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زياض | رت وس و1 كاملا أو مجزأ أو تمجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
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. 
أ 


كتابٌ الجِنَايَاتِ 
قَالَ المُصَنْفٌ: [كِتَابُ الجنَايَاتِ : مُنَاسَبْتُهُ أن الرّهنَ لِصَِائَةٍ المَالٍ وَحُكُمُ الجنَاية 


لِصِيَاَةٍ الأنفْسٍ وَالمَالٍ وَسِيلَة لِلنَفْسٍ كَقدَمَ. 
ڪتابُ الجِنَايَاتِ 

قال الشارح:قوله: (لِصِيَانَةٍ المَالٍِ) أي: شرع لصيانة الدين عَنٍ التَّوَى 
والتلف بالتوثق به. 

قوله : (وَحُكُمْ الجتَايِّ) وهو القصاصء أو الدية» والكفارة» وحرمان الإرث. 

قوله: (لِصِيَانَةِ الأنفُس) أي : شرع لصيانتها؛ وبهذا يعرف عموم رحمة الله 
تعالى لعباده» حيث شرع لهم ما يزجر الجاني عن جنايته» وما ثبت للمجني 
عليه؛ بسبب الجناية» ومحاسنها محاسن الحدود» وسببها سببهاء وشرطها 
كوك المحل حيوانا: 

قال العلامة المقدسى: وظهر لى فى «المناسبة» أن فى كتاب «الرهن» ذكر 
جنايات متعددة من الراهن؛ والمرتهن» والرهن على الراهن» أو المرتهن» أو 
ابنيهماء أو عبديهماء وغير ذلك فلما كثر فيه ذكر وقوع الجنايات ناسب أن 
يعقب بهاء. ولو جعلت جناية الرهن» وما معه في اخر كتاب الرهن لكانت 
المناسبة أتم» انتهى. ۰ 

قوله: (وَالمَالٍ وَسِيلَةُ) جواب عما يقال كان الأولى تقديم الجنايات؛ 
لأهميتها بتعلقها بالأنفس. 

فول اشم لا بک فور عصان مراد و اب المتجول» وة ك 
خاجة :إلى عا ا لأنه إنما يرد السؤال إذا كان 


٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 
وَشْرْعَا: اسم لِفِغْلٍ مُحَرّمٍ حل يِمَالٍ أو نَفْسِء وه الها 

وَالسَّرِقَة ما 1 بِمَالٍء وَالْجِنَايَة ما ل تمس واطراف: 
(لقئل) الذي يَعَلُ بو الأخكَام الآيةُ من قود وَدَِوَكفَارةِ ونم و حرْمَان ِرْثْ 


ت 





ىئ 


(حَمْسَة) وَإِلا فَأَنْوَاعُهُ كَدِيرَةٌ كَرَجْمٍ وَصَلْبٍ وَقَثْلِ حَرْبِيء عدر 


قوله: (وَالجِنَايَةَ بمَا حَلَّ بنَفْس وَأَطْرَافٍ) أي: فى هذا الكتاب» وإلا 
فجنايات الحج لم تتعلق بنفس الآدميء وَلَّا طرفه مع إطلاق الفقهاء عليها 
«الجناية» انتهى «شرنبلالى). 

والجنانة على النفس 'تسددئ «قكلة» وعلى ما دون الف ت أف 
ST‏ وزوال الحياة بدون 
e‏ ا 0 
a yT‏ و ا 

وصاحب «النافع» قال: القتل على أربعة أوجه: عمدء وشبه عمد 
وخطأ.ء والقتل بالتسبب» ولم يذكر ما أجري مجرى الخطأ؛ لأن حكمه حكم 
الخطاً ا 

قاله الإتقاني: ة قلت ولعل محمدًا -رحمه الله تعالى- اقتصر على الثلاثةء 
ولم يذكر النوعين الأخيرين» وهما: القتل بسبب» وما جرى مجرى الخطأ؛ 
لأن قصده بيان القتل الذي فيه مباشرة. والقتل بسبب ليس فيه مباشرة» وأما: 
ما جرى مجرى الخطأ فإنه وإن كان فيه مباشرة؛ لكن لما كان حكمه حكم 
الخطأ لم يذكره. والله تعالى الموفق انتهى «شلبي في الحاشية». 

قوله : (وَإِلَا فَأنْوَاعَهُ كَثِيرَةَ كَرَجُم... إلخ) قال العلامة الواني: هي غير 
خارجة عن الأقسام الخمسة التي ذكرها الرازي» غير أنه لم يرتب عليها القودء 
ولا الدية؛ لكونها بإذن الشارع» انتهى «أبو السعودا. 





كناب الجتايات : 


وان د ر ى رت الاد في أي : مَوْضِع مِنْ جَسَدِهِ (ب) الَو تفر 
الأَخرَاء مل (مياج) a ECA EE EEE RA ASS RAGA SOARS‏ 


قوله أن ا فى «الذخيرة»: قصد أن يضرب يد 
رجل» فأصاب عنقه» فهو عمد» وفيه القود» ولو أصاب عنق غيره» فهو خطأ. 

قال صاحب «المجتبى»: وبهذا تبين أن قصد القتل ليس بشرط؛ لكونه 
لان انتهى «شلبي). 

قوله ال ا ا شرط في الآلة ذلك؛ لأن العمد هو 
القصدء ولا يوقف على القصد إلا بدليل» ودليله: استعمال القاتل آلته» فأقيم 
الدليل مقام المدلول؛ لأن الدلائل تقام مقام مدلولاتها في المعارف الظنية 
الشرعية» انتهى «منح). 

وفي «البزازية»: حمى تنورء أو ألقى فيه إنساناء أو ألقاه في النار يجب 
القضاض فالسا رد اکل ما لا باب 5 ۰ 

أي: لا يمكث إذا ضرب» بل ينفذ. 

قال المكي ما نصه: قال الرملي: وكل ما لا يلبث عادة» إلخ. صريح في 
أن القتل بالبندقة عمد» انتهى. 

وفي ١حاشية‏ أبي السعود» لمسكين : فالمقتول بالبندقة يقتص له؛ إذ هي آلة 
يقصد بها القتل» وتجرح» وتفرق الأجزاء. 

قال شيخنا: وقد رجع إلى هذا من كان ينازع في كون القتل بها عمدًا 
موجبًا للقصاص» انتهى. 


f 


وفي «حاشية الشلبي» عن ابن الا EEN‏ خر. 


2 


قوله : (مِثْلَ سِلّاح) قال في «المصباح»: السَّلَاحُ مَا يُقَائَلُ به في الْحَرْبِ 
وَيُدَافَعٌ انتهى. ١‏ 
وفي «المغرب» عن «الليث» السلاح: ما يعد للحرب من آلة الحديدء 


والسيف وحذه يسمى «سلا حَا» انتهى. 





٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 


وَمُتَقّلٍ َو مِنْ حَدِيدٍ ١جَوْهَرَة.‏ 


قوله: (وَمُتفَلٍ لو مِنْ حَدٍ دِيدِ) قال في «شرح الطحاوي»: العمد: ما تعمد قتله 
E A‏ وال أو ما كان كالحديدء سَوَاءٌ گان لَه جِدَةٌ يَنْضَمٌ بَضْعًا 
اا كنْ يَرْضُ رَضا كَالْعَمُودٍ وَسَنْجَاتِ الْمِيرَانِ وَعَيْرِهِمًا أو طَعْنُ 
بالرّمح أو الْإِيرَةٍ أو الْأشْنَى بَعْدَ أَنْيَقََ عليِْ اسْمْ الْحَدِيد سَوَاء گا الْعَالِبُ عَلَيْه 
الْمَلدك أ ولم گن؛ لأن الحديد منصوص عليه لقوله ية : «لا قود إلا بالسيف»“ 
وفي «رواية» : «لا قود إلا بالسلاح)”". وفي «رواية»: «لا قود إلا بالحديد)”"© 

التو غه لا ج ل و ولك نا كا نام تعد الخ 
مثل : الصفرء والرصاصء والفضة» والذهبء والنحاسء. والآنك» سواء قتله 
فعا أووضا» وعا كان مح غيز جسن التحديد إنعمل عمل الخدية: كو عجد: 
وإلا فلاء كما إذا أحرقه بالنار: فهو عمد؛ لأنها تعمل عملهء لأنها تشق الجلدء 
وكذلك ما كان له حد» يعمل عمل السيف : كالزجاجء وَلِيِطَةٍ الْقَضَبٍء وحجر له 
حدء مما يبضع بضعًاء أو يطعن: كخشب له حد يجرح» فهذا يعمل عمل 
الحديد: فهو عمد. انتهى. 

وقال فخر الدين قاضي E‏ ظاهر الرواية في الحديد» وما 
يشبه الحديد: كالنحاس» وغيره لا يُشترط الجُرح لوجوب القصاص» وقال في 
الأجناس : ذكر في «الشروط الكبير» : أنه لا قصاص ذ في العمود الحديد لأنه لا 
يجرحه» انتهى (إتقانيٌ». 

قال شيخ شيخنا قاسم في «حاشيته» على «شرح المجمع»: فعلى ظاهر 


:)519١/5( وقال الهيثمي‎ ».23٠١554 رقم‎ ۰۸٩ /٠١( حديث ابن مسعود: آخرجه الطبراني‎ )١( 
فيه أبو معاذ سليمان بن أرقم وهو متروك.‎ 
حديث أبي بكرة: أخرجه ابن ماجه (5/ 889» رقم 35778)» قال البوصیري (۱۲۹/۳): هذا‎ 
.03501 رقم‎ 201١8 /9( إسناد ضعيف. والبزار‎ 

(۲) أخرجه الدارقطنى (77). 

(6) أخرجه عبد الرزاق (۹/ ۰۲۷۳ رقم ۱۷۱۷۹). وابن أبي شيبة (/ 477 رقم ۲۷۷۲۲). 





كِتَابٌ الجتايّات ١‏ 


مع سم 


وڏو و حشم) زجاح (وحَجي) وَإنرة في مَل يران (وليظي وله 
(وتار) عَظفٌ عَلَى مُحَدَّدٍ لاَنَها َه شق الجِلْدَ وَنَعْمَل عَمَل الذگاة ES‏ 
في المَذْبَح فَأَحْرَقَتٍ العْرُوقَ أكِلَّ: يَعْنِي إِنْ سَالَ بها الدّمُ وَإِلّا لاء كُمَا في «الكِمّايةِ». 


الث 


الرواية العبرة للحديد نفسهء سواء جرحء أم لاء وعلى «رواية الطحاوي»: 
العبرة للجرح نفسه حديدًا كان» أو غيره. 

قال في «الينابيع»: وهذه الرواية أصحء انتهى. 

وظاهر صنيع «الزيلعي» اختيارهاء انتهى (شلبي» في (احاشيته). 

فلت قعل لاهن الرزؤانة ور لان بالقتل بالبندقة ؛ 
ای ی ا و ا و کی ا ا ی ا و 
ظاهر الرواية» وجب القصاص بالقتل بهاء وإن لم تجرح» وعلى الأصح: 
يجب إذا جرحت فليتأمل. 

قال في ١حاشية‏ أبي السعود» بعد نقل كلام فخر الدين قاضي خان: وهو 
ظاهر في ترجيح عدم اشتراط الجرح في الضرب بالحديد» ونحوه؛ لكونه 
ظاهر الرواية» ومقابل ظاهر الرواية «رواية الطحاوي» عن أبي حنيفة» فعلى 
١رواية‏ الطحاوي» : يعتبر الجرح سواء كان حديدّاء أو عودّاء أو حجراء بعد 

أن يكون آلةء تهت بها اتير 

قال الصدر الشهيد: وهو الأصح» إذ المعتبر عند أبي حنيفة الجرح» كذا 
فى «الشرنبلالية» عن «الخلاصة»ء فقد اختلف الترجيح › انتهى. 

قوله: (وَرجَاج) يتسلط عليه محدد؛ لأنه قد يكون غير محدد؛ لثخنه. 

قوله: (وَإِْرَةٍ في مَقْتَل يُرْهَان) هذه رواية» وفي أخرى: لا قصاص بها 
أصلاً ؛ لأنه لا يقصد بها القتل عادة» «أفاده N‏ 

قوله: (وليطة (a‏ - بکسر اللام قشر القصب اللازق به» انتهى «حموي». 

قوله: (كمَا في «الكفايّة») ونحوه في «الخزانة» و«النهاية» «حموي» عن 
«المقدسى). 





۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 


قُلْتُ في «شَرح الوَهْبَاة» : كَل مَا به الدَگاةٌ به القودء ولا قا انهّى. 
وَفِي «الرهَانِ» : : وَفِي حَدِيدٍ د غير مُحَدَّدٍ كالصنجة رِوَايتَانِء يفا أن 
وَفي «المجِتبّى2: وَإِحْمَاءٌ انور يكْفِي لِلقَْدِ وَإِنْ لم ين فيه تار 

وَفِي «مُعِينِ المُفْتِيا لِلمُصَنْفٍ: الإبْرَةٌ إِذا أَصَابّتٍ المَقْتَلَ فَفِيه القَوَكُ ولا ُد 


29o r‏ 2 ات ف 


وَقَالَا : وَالثَلَاتَهُ ضربة قَضْدٌ دَا يما لا تُطِيقَهُ البنيَةٌ ُب عَظيم عَمْد. 


قوله: (كُلُ ما به الذَّكَاةُ) أي : كل آلة يحصل بها الذكاة» يترتب على القتل 
بها: القود ولا ينعكس كليا؛ لآن المشترط في الذكاة فري الأوداج» وإنهار 
الدم» وهذا لا يحصل إلا بمحددء لا بمسلة وإبرة» فتدبر. 

قوله : (وَفِي حَدِيدٍ غَيْر مُحَدَّدِ) أي: وفي القتل بحديد غير محدد لم يجرح. 

قوله: (وَإِحْمَاءُ التثور.. .. إلخ) قال في «المنح»: رجل أحمى تنورّاء ورمى 
عليه إنساتاء أو ألقاه في نار» لا يستطيع الخروج عنهاء عليه القصاص بمنزلة 
السلاح» وكذا كل ما لا يلبث عادة: كالسلاح» انتهى. 

وظاهر أن التقييد بعدم استطاعة الخروج يجري في التنور أيضّاء فإذا 
استطاعه ولم یخرج» فهلاکه باختياره» ويراجع حكمه. 

قوله : (وَإِنْ لَمْ يَكنْ فيه 4 نَارٌ) نقل فى «المجتبى» عن «بعض أهل المذهب»: 
أنه الصحيح. . وفي تاي ابن التتعود عو ن «الخانية»: ولا فرق في كون القتل 
بها عمدًا موجبًا للقصاصء. وبين أن يكون أحرقه بها أو ألقاه فيهاء سواء مات 
في يومه ذلك» آم لاء إذا استمر صاحب فراش حتى مات» وإن كان يجيء 
ويذهب ثم مات لم يقتل» انتهى. 
5 قوله: (وَفِي ١مُعِينٍ‏ المُفْتي)) مستغنى عنه بما نقله عن «البرهان». 

وفي شرح «الوهبانية»: في الإبرة: القود في ظاهر الرواية» انتهى. 

قوله: (بمَا لَا تَطِيقُهُ البنيَهُ) قال في «القاموس»: البنية - بالكسر والضم - 





كِتَابُ الجتايّات 3 


(وَمُوجِبُهُ الإنْمُ) فَإِنّ حُرْمَتَهُ أَضَدُ مِنْ حُرْمَةٍ إِجْرَاءِ كَلِمَةٍ الكُفْرِ لِجَوَازِه لِمُكْرَو 

() مُوجِيّهُ (القَوَدُ عَيْنَا) فا يَصِيرٌ مَالَا إلا بالتّراضِي 0 
ما تبينه» والبنية : كفتيةء الكعبة شرفها الله تعالى انتهى. 

والمراد بها هنا: جسم الآدمي ؛ لأنه بناء الله تعالى. 

قوله: (وَمُوجِبُ الإِنْم) قال عليه الصلاة والسلام -: «لزوال الدنيا أهون 
على الله من قتل امرئ مسلم» انتهى «تبيين». 

قوله : (فَإِنَّ حُرْمَتَه... إلخ) الأولى: وحرمته» إلخ. .. 

قوله : (وموجبه القَوّد عَيْنَا) وقال الشافعى -رضى الله تعالى عنه- : هو غير 
مق حل NEE e‏ ۰ 

ولنا: قوله تعالی : «كيب 52 الِْصَاصٌ فى الل [البقرة:178]. 

والمراد به: العمد؛ لأنه أوجب فى الخطأ الدية» بقوله تعالى : «إوس فل 
وما حًا [النساء : 97]. ْ 

وقال ية : «العمد قود“ أي : موجبه قود» فإن نفس العمد لا يكون قودًا 
وقدء صرح الأكمل في «العناية» بأن الحديث مشهور. 

وفي «النهاية»: إن خبر الواحد لما صلح مبيئًا لمجمل الكتاب» كما في 
بيان قدر مسح الرأس» فأولى أن تصلح السنة المشهورة التي تلقاها الناس 
بالقبول» مبيئًا لما سكت عنه الكتاب» انتهى «منح». 


تنبيه: 

إنما يجب القود في العمدء إذا كان القاتل من أهل العقوبة» بأن كان 
عاقلا بالعًا متخاطيا مسلمًا كان» أو كافرًا + ذكرًا كان» أو أنفى: حرا كان أن 
)١(‏ أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد (787/5)» قال الهيثمي: فيه عمران بن أبي الفضل» 


وهو ضعيف. 








ممم مم ووم وم م مي يي اياي يي يي ياي ياي يللي ياي يي يي يي يدر 


عبدّاء والمقتول معصوم الدم. عصمة الدية» وليس بينهما شبهة ملك» ولا 
شبهة» ولادة» أي : لا يكون ولده» وإن سفل» وأن لا يكون مملوكه» ويقتص 
بالسيف. ولا يقتل بما قتل به؛ لأن المماثلة فى القصاص ليست بشرط عندناء 
وا اله اف ری الا فا د يكل يك فل ]شيل 
ااشلبى). 

عن الإتقاني: ومحل القود إن لم يعف الأولياء» أو بعضهم. فإذا عفا 
بعضهم» ثم قتله العافي- ذكر في «البدائع» أنه يجب عليه القصاص عند عامة 
العلماء. 

وقال بعض الناس: لا يجبء ثم قال: ولو عفا أحدهماء فقتله الآخرء 
ينظر إن قتله» ولم يعلم بالعفوء أو علم به» لكنه لم يعلم بالحرمة» لا قصاص 
عليه عند أصحابنا الثلاثة» وعند «زفر»: عليه القصاص. 

قال: وإن علم بالقود والحرمة عليه القصاص؛ لأن المانع من الوجوب 
الشبهةء وإنما نشأت من الظن» ولم يوجد» وعلى المقتول نصف الدية» انتهى 
«سري الدين». 

قال «الشلبي» في ١حاشيته»‏ : تقدم في المستأمن أن من قتل مسلمًا لا ولي 
لهء أو حربيًا جاءنا بأمان. فأسلمء فإن كان خطأء فديته على عاقلته» وإن كان 
عمدّاء يجب عليه القصاصء أو الدية» ينظر فيهما الإمام» فأيهما رأى 
أصلح» فعل» ولا يجوز العفو مجاناء انتهى. 

وفي «حاشية المكي» عن «الشمني»: ثم العفو في القصاص لمن له 
القصاص» وهو عندناء وعند الإمام الشافعي» وأحمد» وأكثر أهل العلمء 
وکل وارٹ. 

وأخرج من ذلك: الليث» والزهري» والأوزاعي» والحسن» وقتادة» 
وابن شبرمة» والنسائي» وعند مالك: القصاص للعصبات» انتهى بتصرف. 





كِتَابٌ الجتّايّات 5 
قيِصِخ صُلْحَاء وَلَو بوث الدَيّة أو أَكْثَر. «ابْنُ كُمَالٍِ» عَن «الحَقَائِق). 

(لا الكَفَارَةُ) لأنها 0 1 وي الكَفَّارَةٍ مَعْنَى العِبَادَةٍ لا َا بها 

قُلْتُ : لَكِنْ فِي «الحَانِيةِ) : لو قَتَلَ مَْلُوكَةُ أو وَلَدَهُ | ا لِغَيْرِهِ عَمْدَا كَانَ عَلَيْهِ 


الكفارة. 
ا 4 ااا اس - و 
(9) لكان (قيقة وهو أن تقصيد فونه ما د aa‏ 


وفي «حاشية أبي السعود»: ويستحق القصاص» من يستحق ميراثه على 
فرائض الله - تعالى- يدخل فيها : الزوج» والزوجة» وكذا: الدية. 

كما في «الخانية»: وإذا انفردت الزوجة» استوفت القصاص؛ لأنه يثبت 
لكل وارث كملاء انتهى. 

قوله : يصح صلا ولو بو الدب ية) قال في «الجوهرة» : ثم إنه إذا صالح 
الأولياء على مال» جاز» قليلاً كان» آو کا فون تسن الديةء أو “من غير 
جنسها» ل کا أو خالا انتهى. 

قوله : (لِأنّها كَبِيرَةٌ مَحْضَّةٌ) أنث باعتبار الخبر» وفي غالب النسخ؛ لأنه 
قال في «المنح»: ولنا إن الكفارة دائرة بين العبادة» والعقوبة؛ فلا بد أن يكون 
يميا ا دائرًا ب بين الحظر» والإباحة؛ لتعلق العباد بالمباح» والعقوبة 
بالمحظور» ر ).مني اقل عاط بده كسائر الكبائر: مثل الزناء 
والسرقة» والرباء ولا يمكن قياس العمد على الخطأ؛ لأنه دونه في الإثم» 
فشرعيتها لدفع الأدنى» لا يدل على شرعيتها لدفع الأعلى» والكفارة من 
المقدرات؛ فلا يجوز إثباتها بالقياس. 

وقال الشافعى - رضى الله تعالى عنه -: تجب اعتبارًا بالخطأ. بل أولى؛ 
لأنها شرعت لمحو الإثم» وهو في العمد أكبرء فكان أدعى إلى إيجابهاء انتهى 
بتصرف. 


قوله: (وَالثَانِي شَبَهَهُ) بفتح الشين والباء» ويجوز أن يكون بكسر الشين» 
وسكون الباء ‏ أي : نظيره سمى : شبه عمد؛ لأن فيه معنى العمدية باعتبار قصد 
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و 


ST 17‏ هيمر 
ي: بما لا يفرق الاجرّاء 00 


EY 


الفاعل إلى الضرب» ومعنى الخطاً باعتبار عدم قصده إلى القتل؛ لأن الآلة 
التي استعملها ليست آلة القتل» والعاقل إنما يقصد إلى كل فعل بآلته» فكان 
خطأ يشبه العمد انتهى «درر). 

قوله: (أي: ما ى الأجرّاء) قال في «(شرح الطحاوي»: وأما شبه 
اله فهر ا رت يالات ف اهو فة الارن وار 
اکر والعضنا E A AE aS SE‏ ا 
حنيفة» وعندهماء هو: عمد. 

وأما إذا تعمد قتله : بعصا صغير» أو بحجر صغير» أو بليطة» وكل ما لا 
يكون الخالب فيه الهلاك: كالسوط» ونحوه» فهذا: شبه العمد بالإجماع» وإذا 
تابع الضرب حتى مات» فهو : شبه العمد» عند أبي حنيفة» وعندهماء هو: 
عمد. 

وقال محمد في «الأصل»: شبه العمد: ما تعمد ضربه في العصاء أو 
السوطء أو الحجرء أو اليد. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة في رجل ضرب رجلاً بعصاء فقتله» إن ذلك 
مواد 

وكذا لو رماه بحجرء فشجهء وكذا لو ضربه بصخرة» أو عود» وکذا لو 
وكزه» أو أوجأه فمات من وجأته» أو عضه فمات من عضته» فذلك كله: شبه 
العمد» انتهئ. 

وفي «شرح الحموي» عن «خزانة المفتين»: ولو طرحه في بئر» أو من ظهر 


جبل» أو سطح لم يقتل به ولو طين على إنسان بيتّاء حتى مات جوعًاء أو 
عطشّاء لم يضمن» وقالا: عليه الدية؛ لاه سيت يودي إلى الل فيجب 


الضمانء وهو المختار في زماننا؛ لمنع الظلمة من الظلم» انتهى. 
والدليل لأبى حنيفة» قوله ية : «ألا إن قتيل خطأ العمد: قتيل السوط, أو 





كِتَابٌ الجتايّات ۳ 


د د 


ولو بجر وَحَسَّبٍ كَبِيرَيْنِ عِنْدَهُ خِلَافًا لِعَيْرِهِ .(وَمُوجِبّهُ الثم وَالكَفَارَةٌ وَدِيَهُ مُعَلظَةٌ 
على العاقلة) سيّجىء تفسير ذَلِكَ. 


العصاء والحجرء فيه دية مغلظة: مائة من الإبل. منها أربعون خلفة فى بطونها 
الاي "اوه دل فرع ول العم اكير لقنن مهنا لقنا م ود 
الآلة المحددة» لا تختلف بين الصغير منهاء والكبير؛ لأن الكل صالح للقتل» 
بتخريب البنية» ظاهرًا وباطئاء فكذا ما لا يوجب القصاصء. وجب أن يسوى 
بين الصغير منه» والكبير؛ حتى لا يوجب الكل القصاص فيه؛ لأنه غير معد 
للقتل» ولا صالح له؛ لعدم نقض البنية ظاهرًّاء فكان في قصده القتل» شك لما 
فيه من قصور» والقصاص نهاية في العقوبة» فلا يجب مع الشك» انتهى. 

وكذا لو والى الضرب؛ لأن الموالاة تستعمل للتأديب. 

قوله : (خِلَانًا لِثَيْرو) وهو من قدّمه في العمد. 

قوله: (وَمُوجِبّهُ الإِنْمُ) أي: إثم القتل لتعمد الضرب» انتهى«مكي» عن 
«البرهان». والذي يفيده كلام «الزيلعي» إن عليه إثم الضربء. لا القتل» 
وعبارته من كلام متصل بما قبله» أنه إثم الضرب؛ لأآنه قصده» لا إثم القتل ؛ 
لأنه لم يقصده. وهذه الكفارة تجب بالقتل» وهو فيه مخطئ» ولا تجب 
بالضرب» انتهى. 

ويدل على ذلك تعليل «البرهان» بقوله: لتعمد الضرب؛ فتعليله ينافي 
مدّعاه» ولو قيل بإناطة الإثم بالقصد. فإن قصد القتل آثم إثمه» وإن قصد 
الضرب» أثم إثمه لكن له وجه. 

قوله: (وًالكفارة) لأنه خطاء نظرًا إلى الآلة» فدخل تحت قوله تغالى: 
ومن تل مُؤْمِنَا خَطَكًا4 [النساء: 47] الآية» انتهى «منح». 

قوله : (وَدِيَةَ مُمَلظَةٌ عَلَى العَاقِلّةِ) لأن كل دية وجبت بالقتل ابتداء لا بمعنى 


.)۱۰٤ /۳( والدارقطني‎ »)501١ حديث ابن عمرو: أخرجه ابن حبان (11/ 27755 رقم‎ )١( 
.)٠١8 /"( حديث ابن عمر: أخرجه ابن ماجه (41/8/5» رقم 5578). والدارقطني‎ 
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م سرع سه 


(لَا القَوَهُ) لِسَبَهِه بِالحَطَإْ نَعرًا لآلَِِ إِلّا أنْ يتَكَرَرَ مِنْهُ قللإِمَام قَْلَهُ سِيّاسَة. «اخييّار». 
(وَهُْوَ) أي : شَبَهُ العَمّدِ (فِيمًا e A‏ 

اف طا ری عاو ا طا فی فو اناقل کان ری 
شَحْصًا طَّهُ صَيْدًا أو حَرْيًا) أو مُرْتَدًا. ٠ ١ ٠‏ 
يحدث من بعد فهى على العاقلة والدية المغلظة مائة من الإبل أرباعًا من بنت 
مان إلى عة اجر ر نا بر ا بات عن ينف صن تعبا نهو فيه علق 
الدية وعن قتل الوالد ولده عمدًا وعن إقرار القاتل بالقتل خطأ وكان قد قتله 
عمذاء فإنه في هذه الصور تجب الدية على القاتل في ماله «منح». 

قال في «التبيين»: فحاصله أنه كالخطأ إلا في حق الإثم وصفة التغليط في 
الدية. 

قوله: (فَلَيْسَ فِيمَا دُونَ النَفْس شِبْهُ عَمْدِ) لأن إتلاف النفس يختلف 
با افا ل وا رف القن لن ال :انين 

قوله: (وَهْوَّ نَوْعَانِ) قال في «الدرر»: إنما صار الخطأ نوعين؛ لأن 
الإنسان يتصل بفعل القلب والجوارح» فيحتمل في كل منهما الخطأ على 
الانفراد» كما ذكرء أو الاجتماع بأن يرى آدميًًا يظنه صيدًاء فأصاب غيره من 
الناش» انته: 

قوله: (ظَنَّهُ صَيْدَا) انظر هل يعتبر ادعاء الظن» أو لا بد من تحققه أولاً» 
بأن يشهد عليه. 

وفي «الهندية»: رجل قال: أنا ضربت فلانًا بالسيف فقتلته» قال أبو 
يوسف: هو خطأ. حتى يقول عمدّاء كذا في «فتاوى قاضيخان»: ولو قال 
ضربت بسيفي فقتلت فلاناء أو قال: وجأته بسكين فقتلت فلانًاء ثم قال: إنما 
أردت غيره فاشتبه» درئ عنه القتل» كذا في «المحيط). 

وفي «الخلاصة»: قتل رجلا فلما طلب منه القصاص. قال: إنه ارتد لا 





كِتَابٌ الجتايّات ف 


قلا هُوَ مُسْلِمٌ أَوْ) حَظا في تفس الفِعْل كَأَنْ يَرْمِي (كَرَضًا) أو صَيْدَا (فَأَصَابَ 
آذ أو رمق غَرّضا هفاضاب ثم رجح عله او نجاور عه الي ا وراه فاصات زج 
أو فة زجلا فا ات غه و اراد تد رل فاضات غی و ولور غ فا 
YEE ANO EEE E‏ 


خط في إِضَابَةٍ الحَائِط وَرُجُوعُهُ سَبَبّ آحَرُء وَالحُكُمُ يُضَافُ لآخر أَسْبَابوء ابْنُ كَمَالٍ 
عن «المحيط). 


يسمع» قال: لو صدقناه في ذلك» يؤدي إلى فتح باب العدوان؛ لأن العداوة 
بين الناس مستحقة» والدم عظيم» بخلاف المال» وكذا لو قال: قتلته؛ لأنه 
قتل أبي» لا يسمع منه ذلك» انتهى. 

وفي «الولوالجية»: ولو ذبح نائمّاء وادعى أنه ذبحه» وهو ميت. يضمن 
الدية» ولا يقتل استحسانا؛ لأنه ادعى الشبهة» انتهى. 

وقال فى «الخانية»: أقر القاتل أنه قتله خطأ. وادعى الولى أنه كان عمدًاء 
كانت الدية فى مال القائل لورثة المقتول: ۰ 

قوله: (غَرَضًا) بفتح الغين المعجمة والراء وبالضاد المعجمة» انتهى 
(مكي) عن «البناية» وهو الهدف «(حموي). 

قوله: (أبْنُ كمَّالٍ عن «المُحِيطِ)) نصه: وقال فى «المحيط»: لو رمى 
رجلاًء فأصاب حائظّاء ثم رجع السهمء ا فهو خطأ؛ لأنه 
أخطأ في إصابة الحائط» ورجوع السهم» مبني على إصابة الحائط» لا على 
الرمي السابق؛ لأنه آخر السببين» والحكم يضاف إلى أقرب الأسباب وجودًاء 
ولا يذهب عليك أن هذا من قبيل الخطأ فى الفعل» فلا بد من تعميمه لمثل 
هذاء ومن قال: والخطأ فى الفعل» أن اله ER‏ قصده» بل 
يصدر عنه فعل آخرء ليس كذلك» فإنه إذا رمى غرضًا فأصابه» ٿم رجع عنه» 
أو تجاوز عنه إلى ما وراءه» فأصاب رجلاً» يتحقق الخطأ فى الفعل» والشرط 
المذكور مفقود في الصورتين» ثم إنه الخطأ من وجه آخر» حيث اعتبر القصد 
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n aE ويس موا مدسا فيد‎ ER ودف‎ aa EE 
الحا في القن‎ O قال‎ 
وَلَا قَضْدَ فيهء فَكَلَامُ صَدْرِ الشَّرِيعَةِ فيه مَا فيه.‎ 


وَفِى «الوَهْبَانيّةِ) : 
2 8 0 و س 3 
وَقاصِدٍ شخص إن أُصَابَ خلاقه قَذَا خَطَأوَالمَبْل فِيهِمَعَذر 
وَقَاصِدٍ شَخصٍ حَالَة النّوْم ااك ماقي وا فد 
سورع N‏ دس كو و 


(5) الرَابِعٌ (مَا 0 مَجَرَّى الخخطأ (كنَايِمٍ انْقَلَبَ عَلَّى رَجُلٍ كَفَتله) لآنه 
مَعْذُورٌ كَالمُخلى. 


فيه» وذلك غير لازمء فإذا سقط من يده خشبة أو لبنة» فقتل رجلاً» يتحقق 
الخطأ في الفعل» ولا قصد فيه» انتهى «حلبي». 

لکن سيأتي قريبًا أنه مما جرى مجرى الخطأ. 

قوله : (فَكَلَامُ صَدْرٍ الشرد عَةِ) الذي شرط قصد الفعل في الخطأ ولعله الذي 
نقله ابن الكمال في العبارة السابقة. 

قوله: (وَالْقَمْلُ فيه مُعَذْرٌ) أي: القتل قصاصًا متعذر في ذلك؛ لعدم ما 
يوجبه 

قوله: (حَالَةَ النَوْم) أي : نوم المقتول. 

قوله : (إنْ أَبَْى دَمَا) المراد: أنه سال منه الدم حتى مات» كما في «القنية». 

قوله: (يُنْهَرٌ) الذي ذ في «الوهبانية»: يقطرء وفي «القاموس» : أنهر الدم : 
أظهره وأساله. 

قوله : (كتَاِم انْقَلَّبَ) وكمن سقط من سطح على إنسان فقتله» أو سقط من 
ناذه لبنة أو عدب و ااا تسا نا و ق او کان عل اا فوطت نانا 
(هندية» عن «المحيط). 

E yS e 
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(وَمُوجِبة) أي : : مُوجبٌ هَذَا ا ا E‏ وَمَا جر مَجَرَاه 
(الكَقَارَةٌ وَالَدَيَة يَةٌ عَلَى العَاقِلَةِ) وَالإِثُمُ دون 9 ثم القَثْل ؛ إذ إذ شرع الكفارة يدن بالإثم 
لرك العَزيمة. 

(و) الْخَامِنُ (قَبْلٌ بِسَبّب گكَافر فر وَوَاضع حجر فِي عَيْر ملّكو) بِغَيْرِ إذْنِ 


مخطنًا لمقصوده. ولما وجد فعله حقيقة» وجب عليه ما أتلفه» كفعل الطفل› 
فجعل كالخطأ؛ لأنه معذور كالمخطئء انتهى. 

وول( كنار ةوسن الكو في لعي و قال نيد ل ااا 
إطعام فيها؛ لأنه غير مشروع في كفارة القتل؛ لأن الله جل ذكره لم يذكرهء 
وإثبات الأبدال بالرأي لا يجوزء انتهى. 

قوله: (وَالِدَيَةُ عَلَى العَاقِلَةِ) وهي من الإبل أخماسا؛ لحديث ابن مسعود 
رضى الله تعالى عنه: دية الخطأ أخماسًا: عشرون حقة» وعشرون جذعة» 
وعشرون بنت لبون» وعشرون بنت مخاض» وعشرون ابن مخاض» أو ألف 
دينار» وعليه الإجماع. أو عشزة آلاف درهم» «حموي) ملخصًا. 

قوله : (وَالإِنمُ ذونَ إِنم العَثْلِ) قال ف فى «التبيين» : وبهذا النوع من القتل» لا 
يأثم إثم القتل» NOE‏ والمبالغة فى التثبت؛ لأن الأفعال 
المباحة» لا تجوز مباشرتها إلا بشرطء أن لا يؤذي أحدّاء فإذا آذى أحدّاء 
فقد ترك التحرز» فيأثم » ولفظ (الكفارة) ينبئ عن ذلك ؛ لأنها ستارة» ولا ستر 
بدون الإثم» انتهى. 

وهذا فيما إذا قصد مباحًاء أو لاء فإذا قصد قتل شخصء. فأصاب غيره» 
فقتله» فالظاهر أن إثم» هذا أشد ممن قصد مباخا» وهل هو إثم قتل يحرر؟ 
والله تعالى أعلم. 

قوله: (وَوَاضِع حَجّر) أي : إذا لم ينحه غيره» أما إذا نحاه غيره» فعطب به 
إنسان» فالضمان على الذي نحاه؛ لنسخه فعل الأول» فكان هو المتسبب. 

قوله : (فِي غَيْر ملْكه) قيد للحفر والوضعء انتهى. «درر» . 
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من السلطانء ابن كمّال: 

كن السو داه امي | مَشَّى عَلَى البثرِ وَنَحْوه 
بَعْدَ عِلَمِهِ بالحَفْرِ وَنَحوِو. «ذرر» (ومُوجبه الدّيَةُ عَلَّى العا الكقات ول ِنَم القَْلٍ 
بل إ م الحَفْرٍ ر والوضع فِي غير ملكه. ١«دُرَرَ).‏ 

(وَكُلَ ذَلِكَ يُوحِبُ حِرْمَانَ الإِرْثْ) لو الجَانِي مُكَلَّمَا. «ابْنُ كُمَالٍِ). 

ا هَذَا) أي: القَيْلَ بسَبَب لِعَدَم قَثْلِوء وَأَنْحَقَهُ الشّافعِْ بالحَط في اخگامه]. 


وأما إذا كان في ملكه» فلم يحصل منه تعد بالفعل فلا دية ولا كفارة. 

قوله: (مِنَ السَّلْطَّانِ. ابن كمال) أي: عن «شرح الطحاوي»: والظاهر أن 
المراد بالإمام ما يعم نائبه» ولا بد أن يكون على ممر الناس» فلو لم يكن على 
ممرهمء فلا دية عليه» كما في «مسكين). 

قوله: (وَنَحْو ذَلِكَ) مما هو سبب الإتلاف. انتهى. «درر). كوضع آجر. 

قوله: (إلَّا إذَا مَعََى . .. إلخ) لكونه هو الذي جنى على نفسه «جوهرة». 

قوله : : (وموجبه الدية ة عَلَى العَاقِلّة) لأنه سبب التلف»ء وهو متعد فيه» فجعل 
كالدافع الملقي فيه» فتجب الدية صيانة للأنفس» وتكون على العاقلة؛ لأن 
القتل بهذا الطريق دون القتل بالخطاًء فيكون معذورًاء فيجب على العاقلة 
تخفيمًا عنه» كما في الخطأً بل أولى لعدم القتل منه مباشرة؛ ولهذا لا تجب 
الكفارة فيه» انتهى «زيلعي». 

قوله: (وَكُلٌ ذَّلِكَ) أي : ما تقدم من أقسام القتل غير المأدون فيه. 

قوله: (لُو الجَانِي مُكَلََا) أما لو كان صبيّاء أو مجتوناء قلا يحرم 
الميراث» كما في شرح «السراجية» للسيد. 

قوله: (لِعَدَمِ قَثْلِِ) أي : مباشرة؛ لأنها باتصال فعل من القاتل بالمقتول» 
ولم يوجدء وإنما اتصل بالأرضء» وإنما ألحق بالمباشر؛ صونا للدم عن 
الهدرء على خلاف الأصل فبقي في الكفارة» وحرمان الإرث على الأصل» 
انتهى «حموي» والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 





كاب الجنايّات 14 
فَصْلٌّ فِيمَا يُوحِبٌ القَّوَدَ وَمَا لَا يُوحِبّهُ 

قإل القضتت» تطبر فيج NE‏ وويعف القوة) أيه 

القِصَاصٌ (بقَْلٍ كُلّ مَحَقُونِ الدّم) بالنّظر لِقَاتَلِه. اذْرَمُا وَسَينَضِحُ عِنْدَ قَوْلِهِ : وَلَو قَكَلَ 
فَصْلّ فِيمَا يُوحِبٌ القَوَدَ وَمَا ا يُوحِبّهُ 

قال الشارح: قوله: (يُوجِبٌ القَوَه) بالتحريك «حموي»: من أقاد القاتل 
بالقتل» فالمصدر إيقاد» واسم المصدر: القود قتله به» عزمي زاده عن 
«القاموس». 

قوله: (أي: القِصَاصُ) قال في «النهاية»: في مادة قصصء وفي حديث 
عمر رضي الله تعالى عنه: رأيت رسول الله يكل يقص من نفس" . 

يقال: أقصه الحاكم» يقصه إذا مكنه من أخذ القصاص» وهو أن يفعل 
به مثل فعله من قتل» أو قطع » أو ضرب » أو جرح› والقصاص : الاسمء 
انتهى. 

فتفسير القود بالقصاص» تفسير بالأعم» وقد أطلق حافظ الدين القود على 
ما دون النفس» فقال: وخير بين القود والأرش» إن كان القاطع أشل. 

وقال في فصل الشجاج: وإن أقيد» فنبت سنه الأول» يجب الأرش» 
أي : الأرش على المقتص له للمقتص منه» انتهى. 

قوله: (بِقَئْلِ كل مَحْقُونٍ الدّم) أي : مصان الدم. قال في «الجوهرة»: 
والحقن هو المنعء يقال: حقن دمه. أي منعه من أن يسفك» والحقن أيضًا: 
الحفظ. انتهى. 

قوله: (بالنظر لِقَاتِلِه) أي: لا مطلمقًا فإنه لو قتل القاتل عمدًا أجنبي عن 
المقتول» فإنه يقتص من الأجنبى للقاتل. 


.)١11/5( في النهاية لابن الأثير‎ )١( 
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ر 


َال تي (عَلَى اليد عَمدَ) وَعْوَ المْسْلِم وَالذَمَُ ع لا المُسْتَأْمَنُ وَالحَرْيِنُ (بشَرْط أن 
يَكَوْنَ القَاتِل مُكَلَّمَا) لِم نو أن للق E‏ «البَرَازِيَة) : کم عليه 


قال الواني: والظاهر: أن هذا أعم من أن يكون قبل الحكم» أو بعده؛ 
لاحتمال عفو الأولياء بعد الحكمء 

قوله : (عَلَى التَأبِيدِ) قال الشريف الحموي في «الشرح»: واحترز بمحقون 
الدم عن مباح الدم: كالزاني المحصن, والحربي, والمرتدء وبالتأبيد عن 
المستأمن» ولا يشكل على هذا الحد لو قتل المسلم ابنه المسلم عمدّاء حيث لا 
يجب القصاص على الأب مع دخوله في هذا الحد؛ لأن ذاك من العوارض»ء فلا 
يدخل تحت القواعد؛ لأن القصاص هناك كان واجبًا في الأصلء ثم انقلب مالا 
يكون الأبوة شبهة فى درء القصاصء فإن الابن شهيد بهذا القتل» وإن وجب 
الال ور د اعاتا ما بر مهاده داد اران 

وفي «المبسوط» قا ل: ولو قتل ابنه عمدّاء کان الولد شهيدًاء 4 
كذا في «المفتاح» انتهى 

ومما يرد على الحد» قتل عبد الوقف عمدّاء فإنه لا يجب القودء كما في 
«الدرر» و«الجوهرة». 

والتجوات : أق الفزه البوجيت الأضكى للقصاهق وانقلت هالا الارن 
مراعاة نفع الوقف. انتهى «مكي». ٠‏ 

قوله :ا الام فان دمه» ساهو محقون قن داوناء آم إذا رصع إلى 
دارهء صار مباح الدمء «جوهرة». 

وقال في «التبيين» : وإنما شرط أن يكون محقون الدم» » على التأبيد؛ 
لتنتفي شبهة الإباحة عنه؛ لآن القصاص نهاية في العقوبة فتستدعي الكمال في 
الجناية» فلا يجب مع الشبهة»› 

قوله: (مُكَلَّه أي : بالعًا عاقلاً «منح». 

قوله: (حُكِمَ عَلَيْه) موضوعها: عاقل قتل. فحكم عليه. . . إلخ» وهذه 
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وَمَنْ يُجَنُ وَيَفِيقُ قَتَلَ فِي فاه فل قن ج بَعْدَهُ: إِنْ مُظبمًا سَقَطء وَإِنْ غَيْرَ 
وَقَالَ أَبُو جَعْمَر : يُقتَلَ كَتْلَ عَبْدٍ الوَقْفٍ عَمْدَا لَا قَوَدَ فيه. 
َل حَننه عَمْدا وينه في نِکاجه سَمَط القَوَد» ا 


غير المسألة المذكورة بعد في مجنون جنونه متقطع. 

قوله : (قَبْلَ دَفْعه لِلوليّ) ولو جن بعد الدفع إلى الولي له قتله» ولا يسقط 
القصاص» وعن الإمام» أنه يقتله في الحالين» انتهى «منح». 

قله ومن يكن )اد الداء للمتعول ‏ ويقيق م افاق: 

قوله: (سَقَط) أي: القضاص» وتؤخذ منه الدية استحسانا «هئذية» عن 
«التتارخانية». 

وفيها عن «المنتقى»: رجل قتل رجلاً ثم عته» وشهد عليه الشهود بالقتل» 
وهو معتوه» فإني أستحسن أن لا أقتله» وأجعل الدية في ماله» كذا في 
«المحيط). 

وقال أبو جعفر: يقتل» وهو الذي في «الخانية». 

قوله : (لا قَوَدَ فِيه) مراعاة لمصلحة الوقفء. فيدفع القاتل» إن كان عبدًا 
للوقف» أو يفديه سيده بقيمته» يشتري بها عبدًا للوقف» يقوم مقام الأول» كذا 
ظهر لي ويحرر. 

ثم رأيت في «حاشية أبي السعود» عن «الشرنبلالية» ما نصه: ووجهه أي وجه 
عدم القود اشتباه من له حق القصاص ؛ لأن الوقف حبس العين على ملك الواقف 
عن الإمام» وعندهما على حكم ملك الله تعالى فيلزم القاتل القيمة» انتهى. 

قوله: (سَقَط القَوَدُ) لأنها ورثت قصاصًا على أبيهاء انتهى «حلبي». 

وفي «الهندية» ولو كان في ورثة المقتول ولد القاتل» أو ولد ولده» وإن 
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(َ) بِشَرْطِ (الْتِمَاءِ الشبْهَةِ) كَوِلَادٍ أو مِلْكِ أو أَعَمَّ كَمَوْلِهِ : امْتلْيِي كَمَتَلَهُ (َْتَهُمَا) 
E‏ 

بْْتَلَ الحرٌ لحر وَيالعَبدِ) غَيْرِ الوَقْفٍ كما مَرّ خلاقًا لِلشَافِعِيَ. 
وَلَنَا: إِظلاقٌ فَوْلِهِ تَعَالَى: أن أَلنَفْسَ يَِلتَقْين4 [المائدة: 0:] فَإِنَّهُ ناسخ لقَوْلِهِ 
تََالَى : ل بار المد المد لن يالائ 4 [البقرة ]١78:‏ كَمَا رَوَاهُ السيُوطِئْ في «الدُرٌ 
ا من التځاس عَن ابن عَبّاس : عَلَى أنه َخْصِيصٌ بالذّكْرٍ» َلّا يَنْفِي مَا عَذَاه. 


سفل» بطل القصاص وتجب الدية» كذا في «فتاوى» قاضي خان. 

قوله: (أوأَعَمَ) أى امن الؤلاه والملك :دوفن اتنيخةة أو مر والفراد 
بالولاد: قرابة الأصول فقطء فإذا قتلت لا يقتص منها. 

قوله : (كَمَوْلِِ: افتلنِي فَقَتلهُ) ذكر في بحث اليمين من كتاب الدعوى روايتين 
فيما إذا قال له: اقتلني» فقتله» في رواية القصاص» وفي أخرى الدية» انتهى 
«سري الدين». 

وفي اشرح الحموي» عن «التجريد»: لا تجب الدية في أصح الروايتين 
عن الإمام» وهو قولهماء ولو قال بعتك دمي بألف درهم» أو بفلس» فقتله» 
يجب القصاص » كذا في «الخلاصة». 

قوله : (فيقَتّل الحُرٌ بالحُرْ) أي : بسبب قتل الحرء أو بدل الحر» سواء كانا 
مسلمين أو ذميين بالإجماع «مكي» عن «المعدن». 

قوله: (خِلَانًا لِلشَافِعِيَ) رضي الله تعالى عنه: فإنه يقول لا يقتل الحر 
بالعبد» بل يضمن قيمته «مكي») عن «الشمني». 

قوله : (عَلَى أَنَهُ نَخْصِيصٌ بالذَّكْر) قال السيد الحموي على أنه: ليس في 
مقابلة الحر بالحر نفي مقابلة الحر بالعبد؛ لأنه ذكر بعض ما شمله العموم 
موافقًا لحکمه» فلا يوجب تخصيص ما بقيء كما قابل الأنثى بالأنثى» ولم 
يمنع مقابلة الذكر بالأنثى» انتهى. 


.)۳٤۷ /۱( فیه:‎ )١( 
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كيت كيت وَلَو دَلَّ لَوَجَبَ أَنْ لا يُقتَلَ الذَّكَرُ بالأنتّى وَلَا قَائْلَ به. 
SES 1‏ وَلأَبي المَتْح البَسْتَِ نَظمًا قَوْلَهُ 
ENE E‏ سمي التلتوو قا عقن 


OG IES CL ولااتشتلتية‎ 


وفي مقابلة الأنثى بالأنثى» دليل على جريان القصاص بين الحرة والامة 
«زيلعى). 

قوله: (وَقِيلَ: وَلَا الحُرُ بالعَبْدِ وَرْدٌ بدُخُولِهِ بالأولّى) هذه عبارة لا تحرير 
فيهاء وقد أراد نقل ما في «المنح»» ولكن سبق قلمه. 

ونص «المنح»: فإن قلت: لو دل أي : قوله تعالى : آل بار والعبد المد 
الأ لشب [البقرة :۱۷۸] أي: على التخصيص بالمقابلة» لوجب أن لا 
يقتل العبد بالحر عنده. 

قلت: لأنه يجيب عنه بأنه تفاوت إلى نقصانء فلا يمنع» وهذا ما ذكره 
أئمة الأصول» من أن شرط دلالة مفهوم التخصيص بالذكرء أن لا تظهر أولوية 
المسكوت على المنطوق» ولا شك أن المسكوت عنه أولى من المنطوق؛ لأنه 
لما كان العبد يقتل بالعبد؛ فالأولى أن يقتل بالحرء وبهذا يندفع ما ذكره بعض 
الشارحين من أنه إن دل يجب أن لا يقتل العبد بالحر؛ لقوله تعالى : #والعبد 
عبد [البقرة :۱۷۸[ والله تعالى أعلم» انتهى بقليل إيضاح. 

فقول المؤلفه قبل أق استتكالا عن مدهب سيدكا الكنافى رضي الله 
تعالى عنه . ۰ ۰ 

وقول (وَلَا الحُر بِالعَبْدِ)» صوابه: ولا العبد بالحر» وهو عطف على 
قوله : (آَنْ لَا يفَْلَ الذّكَرُ بالأنتى). 

قوله: (وَلَا تَْتْلُوهُ... إلخ) فيه منافاة لقوله أولاً: (حَُدُوا بدَمِي)؛ فإن الأخذ 
بالدم» يقتضى ي القتل› ولا ر يصح أن يحمل على الدية؛ لان الخد لا تجب ديته 
على مولاه. 





ان علا وا جا وقد بو كو ابل وهر ل نا 
فأجابه يعض الحنفية رادا عليه بقؤله : 


و - ود و ع عه a n‏ ي 5 o‏ 
خذوا بدمِي مَنْ رَامَ فتلي بلخظه و يَحْش بطش الله في فاتّل العمدٍ 
2 و ی ر شرال <o‏ 2 هع و س2 * اه 
وَقَودُوا بِهِجَبُرًا وَإِنْ كنت عَبْدَهُ لِيَعْلمَأنَالحَرَيَفتًلبالعَبْدِ 
r 0 -‏ 
(وَالمْسْلِمْ بالذَمَيّ) خلافا له 101 1 11111 


قوله: (مَنْ رَامَ قَذْلِي) أي : قصده وأوقعه. 

قوله: (فِى قَاتِل العَمْدِ) متعلق بمحذوف صفة بطش. 

قوله: (لِيْعْلَم) يصح بناؤه للفاعل» وللمفعول» وهو أعمء أي: ليعلم 
كل عالمه أن الشرع كذلك. وقوله: (أن الخُرّ يُقْتَلَ بِالعَبْدِ)ء فيه: أن الحر لا 
يقتل بعبد نفسه» فإن أراد عبد غيره لا يناسب قوله وإن كنت عبده» انتهى 
«حلبى». 

قوله: (والمشلم بِالدّمّيَ) لإطلاق الكتاب والسنة وحديث محمد بن 
المنكدر: أنه أتي برجل مسلم قتل معاهدًا من آهل الذمة» فضرب عنقه» وقال 
صلى الله تعالى عليه وسلم : «أنا أولى من وفى ا 

وقال علي : إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدماتئناء وأموالهم كأموالنا. 

ومعنى حديث : "لا يقتل مؤمن بکافر» ولا ذو عهد في عهده ولا يقتل مؤمن. 


ولا ذمي بكافر حربي»”". 


فقوله: ولا ذو عهد» عطف على مؤمن» وإن ورد الجر في ذي عهد. 
فعلى الجوار توفيقًا بين الروايتين» وتمامه فى «التبيين» وذو العهد: هو الذمى. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل )١90١ / ۲٠۷(‏ والبيهقي (8/ 275 رقم )١155946‏ والدارقطني 
(T/7)‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (6/ ٠1۱۸ء‏ رقم »)٤٥١١‏ والنسائي (۱۹/۸ء رقم »)٤۷۳٤‏ والحاكم (۲/ 
۳ رقم 2075777 والبيهقي (79/8. رقم .)١19784‏ وأحمد 2177/١(‏ رقم ۱٩4)ء‏ وأبو 
يعلى (۲۸۲/۱» رقم ۳۳۸)» والطحاوي (۳/ ۱۹۲)» وعبد الله بن أحمد في السنة (۲/ 
۷ رقم .)۱۲٤۸‏ 








كِتَابٌ الجتايّات ۲۵ 


(لا هُمَا بِمُسْتَأمِنِ بَلْ هُوَ بِوثْلِهِ قَِاسَا) AE‏ لفو مدان 
وَمُجْتبَى وَدُرَر وَغَيْرهًا. 0 

قَالَ المُصَنْفُ : وَيَنْبَفِي أَنْ يُعَوَّلَ عَلَى الاسْيَحْسَانِ لَِصْرِيحِهمْ بِالعَمَلِ به إلا في 
مَسَائْلَ مَضْبُوطَةٍ لَيْسَثْ هَذِهِ مِنْهَاء وَقَد اقْنَصَرٌ مُنْلَا خِسْرُو فِي مَثْنِهِ عَلَى القِيّاس انْتَهَى : 
فلي نين E E‏ 

قُلْتُ: وده عاف الو ك ال 

(و) مَل (العَاقِل بِالمَجُنُونِ وَالبَالِْ بالصّبِيّ وَالصَّحِبحُ بِالأَعْمَى وَالرّمْنِ وَنَاقص 


الأظرَافٍ وَالرَجُلٌ ِالمَرَأَةٍ 3 بالإجماع. 


قوله: (لَا هُمَا بِمُسْتََمِنِ) من أهل الحرب؛ لفقد حقن الدم المؤبد» ووجود 
الكفر الباعث على الجواز؛ لأنه بصدد الرجوع. 

قول (للمساواة) أئ: بين المستا منيّن: 

قوله : (وَيَنْبَفِي أَنْ يُعَوَلَ عَلَى الاسْيِمْسَانِ) يؤيده ما في «الهندية» عن 
«المحيط). 

ولا يقتل مستأمن بمستأمن في ظاهر الرواية» انتهى. 


وا2 


قوله E‏ : (لَيْسَتْ هَذِهِ مِنْهَا)» انتهى «حلبي». 

قوله: (وَالرَّمِن) هو من طال مرضه ١حموي).‏ 

قوله: (وَنَاتِص الأَطْرَافٍ) حتى لو قعل رجل رجلاً مقطوع اليدين» 
والرجلين» والأذنين» والمذاكير» ومفقود العين» فإنه يجب القصاص › إذا 
كان عمذاء انتهى «مكي» عن «الخجندي). ت 


وإنما وجب القصاص بالإجماع: للعمومات لوجود المساواة بين هؤلاء 
في العصمة. والمساوا ة فيها هي المعتبرة» للا فيما وراءهاء وإلا لسد باب 
E‏ 
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(وَالمَرْعٌ بِأَصْلِهِ وَإِنْ عَلَا لَا بِعَكْسِه) خِلَاكًا لِمَالِكِ فِيمَا إِذَا ذَبَحَ ابْنَهُ ذَبْسَا: أي 
ا ل لم 
بمُرُوِهِمْ وَإِنْ سَفُِوا لِمَوْلِِ عَلَيْهِ الصَلاة وَالسََامْ: ١لا‏ قاد الوَليدُ وليه" وَهُوَ 
وَضْففُ مُعَللٌ بِالجُْيية يَتَعَدّى لِمَنْ عَلَا؛ لِأَنّهُمْ أسْبَابٌ فِي إِْيَاتِهِه فلا يَكُونُ سيب 
لإْنَائِهِمْ» وَحِيئئِذٍ فَتَجِبُ الدَيَةُ في مَالٍ الأب فِي تَلَاثِ سِنين؛ لِأنَّ هَذَا عَمْدُ وَالعَاقِلَة 
لا تَعْقِلٌ العَمْدَ. 

وَقَالَ الشَّافِعِيُ : تَجبُ حَالّةَ كَبَدَلٍ الصلْح. «رَبْلَعِيٌ) وَ١اجَوْهَرَة)‏ وسَيِّجِيءٌ في 
المَعَاقِلِ. 

وَفِي «المُلْتَقَى) : وَلَا قصَاصّ عَلَى شَرِيك الأب أو المَؤْلَى أو المُخيلئٍ أو الصبِيٌ 
أو المَجنُونِء وَكُلَ مَنْ لا يَحِبُ القِصَاص يِه لِمَا ََرَر ِن عَدَم تَر القَصاص» فلا 
يهَل العَامِدٍ عِنْدَنَاء خلاقا لِلشَافِعِيّ. «بُوْهَان). 


+ 


قوله: (وَهُوَّ وَضصْفٌ) أي: لفظ الوالد معلل» أي: الحكم فيه بسقوط 
القصاص بالجزئية» أي : فيعم جميع الأصول. 


ا (لآنّهم أسْبَابٌ فِي إحيّايد. . . إلخ) تعليل قاصر على النفس» 


قوله: (فِي مَالٍ الأب) يعني به الأصل» وإن كان أنثى» ولو عبر به؛ لكان 
أوضح. 

فول (لأن هدا عة وإن كان الفتل خط فالدة على اقلت وليه 
الكفارة فى الخطاًء انتهى «هندية». 

قوله: (وَلا قَصَاص عَلَى شريك إلآب... إلخ) أي : أجنبي شارك الأب في 
n SS‏ 

قوله : (قَلَا يَُتَلٌ العَامِدِ عِنْدَّنا) في مشاركة المخطى» أ مشار كة شبه العمد. 


(۱) أخرجه الدارقطني .)۳۳۲١(‏ 








كِتَابُ الجنَايّات " 
چ r tr‏ ۶ ا 
(وَلا سيد بعبدو) أي : يعبلٍ نفسه. 
عر سا 2 COE E 2 a or‏ 5 عا بو ا ا عر 2 1 
(وَمَدَيْرَِ وَمُكَاتبِهِ وَعَبّدٍ وَلِدِو) هذا داخل تحت قَولهم: وَمَنْ ملك قصّاصًا على 
أبيه سَقَطَ كما سيجى ء. 


o r‏ 0-8 و ره ب بير € ود نك لي مرك د ُ 7 o o‏ ت سها م اس 
(ولا بِعَبّدٍ يَمْلِكَ بَعْضَه) أن القِصَاص لا يَتَجَرَا (ول بعبدٍ الرهن حَتى يجتوع 


قال في «الهندية»: إذا اشترك رجلان في قتل رجل» أحدهما بعصاء والآخر 
بحديدة» فلا قصاص على واحد منهماء ويجب المال عليهما نصفين» ثم كل 
واحد منهما فيما لزمه من نصف الدية» يجعل كالمنفرد به» فنصف الدية فى 
ایا لای ی ا و وھا غل صاعب الا نے عات کا شري 
«الممبسوط). 

قولف N‏ ماه والاتماة ل سحب عليه باق ماله 
شيء ؛ تأنه ارم سق المول 3 ا 
«(جوهرة) ولكن يعزر «(معدن) عن «الخانية» ذكره «المكى). 


رو 


قوله : (وَمَدَيْرِهِ) لأنه مملوكه. «جوهرة». 

قوله : (وّمُکاتبه) أنه رقيق ما بقي عليه درهم» (اجوهرة». 

قوله: (وَعَبْدٍ وَلَدِو) لأن ولده لا يستوجب عليه القصاص «شمني» بخلاف 
ما لو قتل عبد أبيهء فإنه يقتل به» انتهى «حموي). 

قوله: (هَذَا) أي: قوله: (وَعَبْدٍ وَلَدِو) 
فرع: 

قال فى «الجوهرة»: وتجب الكفارة على المولى» بقتل عبده» ومدبره» 
ومکاتبه» وعبد ولده» انتهى. 

قول (لأن القصاص لا برا فاا سقط قى البحض» لأجل ملك 
البعض » سقط فى الكل. 

قوله : (ولا بِعَبْدٍ الرَهْن) أي : ولا يقتل قاتل عبد الرهن» حتى يجتمع الراهن 
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لو A OT OG,‏ 
عَلَيْهِ يُحْمَلُمَا فِي «الدُّرَرِ) معْزِيًا «لِلكافِي» كما فِي «المنّح». لَكَنْ فِي 
TT‏ عَن «الظّهِيرِية) 0 َفْربُ إِلَى الفِقّه. 
بَقِيَ لّو اختَلَمًا فَلَهُمَا القِيمَةُ تَكُونْ رَهْنَا مَكَانَهُ وَلّو قَتَلَ عَبْدَ الإجَارَةِ؛ فَالقَّوَدُ 
مجر وَأَمّا المَبِيعُ إِذَا قُتِلَ فِي يد بَائِعِهِ قَبْلَ القَئْض: فَإِنْ أَجَارَ المُشْتَرِي البَيْعَ 
فَالقَوَد له وَإِنْ رَدهُ قَللبَائِع القَوَدُ وَقِيلَ: القِيمَةِ. ١جَوْهَرَةً).‏ 


والمرتهن ؛ لأن المرتهن لا ملك له» فلا يلي القصاص» والراهن لو تولاه لبطل 
حق المرتهن في الرهن» فيشترط اجتماعهما ؛ ليسقط حق المرتهن برضاه» انتهى 
«(درر). 

وفيه: أن استيفاء المرتهن قد تم بهلاك الرهن» فما الداعي لرضاه بعد 
سقوط حقه. وأجيب بأن الاستيفاء غير متقرر لاحتمال عدم القود» إما بالصلح 
ادغو اله بالقتل › فيصير خطأ. 

قوله : (يُحْمَلٌ ما فِي «الدّرَرِ)) من أنه لا قود وإن اجتمعا فتؤخذ القيمة 
وتجعل رهتا على هذا القول. 

قوله : (لو اختَلَفًا) أي : فطلب أحدهما: القصاص»› وطلب الآخر: الدية. 

قوله : (قَلَهُمَا القِيمَة) أي : وسقط القود. 

قوله : (قالقَوّد لِلمُوَّجُر) لأنه مالك العين. 

قوله: (قَِنْ أَجَارَ المُشْكَرِي) هذا يفيد أن البيع وقع بخيار للمشتري» 
ويحتمل أن المراد أنه لم يرده؛ لأن هذا ليس هلاكًا للمبيع من كل وجه حتى 
ينقض به البيع» بل يخلفه بدله فيكون بمنزلة العيب الحادث عند البائع. 

قوله : (مَالقَوَدُ له) لأنه ملكه. 

قولف (فللبائع القَود) عند أبي حنيفة ؛ لأن المشتري إذا رد انفسخ العقد من 
أصلهء وكأنه لم يكن. 

قوله: (وقيل: القِيمَةِ) هو قول الثاني. 





كِتَابٌ الجتّايّات 1 


(وَلَا بمْكَانَبِ) وكذا ابه و دة راك ةق 

اَل عد لا حَاجة لقي اعد لله رط في كل قود (عَنْ وَفَاءٍ وَوَارِثِ وَسَيِّدٍ 
ِذًا اجْتَمَعَا) لاختلاف الصَّحَابَةِ في مَوْتِه خُرًا أو رَقِيقًا قَاسْئَبَهَ شْتَبَهَ الوَلِيُ فَارْتَمَعَ القَود. 

(مَإِنْ َم يَدّعِ وَارِنا 0 تَر وَقَاءَ أَوْ لا أَوْ تَرَكَ وَارنا وَلَا وَقَاءَ أََادَ 
سَيدة) لِتَعينه» دفي ادل اور الأرع ف محمد 

(وَيَسْقْط د وی قد (وَرقه علَى أبيه) أ أي : e‏ 
ا 

وَصُورَةٌ المَسْأَلَةِ فِيمًا إِذَا َتَلَ الأَبُ أَبَ امْرَأَتَهِ مَتَلَاء ولا وَارِتَ لَه عَيْرْمَا ته 
مَانَتِ المَرْأَةٌ: فَإِنَّ ابْتهَا مِنْهُ يَرِتُ القَوَدَ الوَاجبَ عَلَى أَبِيهِ قَسَقَطَ لِمَا ذَكَرْنَاء وَأَمَا 
تَصْوِيرٌ صَدْرِ الشَّرِيعَةِ َتبُونْهُ فيه لِلابْنٍ ابْتدَاءَ لا إرْنَا عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَإِن انَّحَدَ الحَكُم 


كُمَا لا يَخْنَى. 


قوله: (فَاشْتَبَهَ الوَلِنُ) فعلى أنه حر الولي الوارث» وعلى أنه رقيق الولي 
الجولن» 

قوله: (مَارْتَمَعَ القَوَدُ) قال المصنف في المكاتب: وإذا مات وله مال» لم 
تفسخ كتابته» وتؤدى كتابته من مالهء وحكم بعتقه في آخر حياته» انتهى. 

ومقتضاه وجوب الدية كاملة على القاتل» لا القيمة. 

قوله : (لِتَعَيّنه) أي : لتعين السيد وليًا للدم. 

قوله: (وَفِي أولى الصّوَّرِ الأربّع) أي: التي في المكاتب. 

قال الحلبي: وصوابه: ثانية الصور الأربع» وهي: ما إذا لم يدع وارثا 
غير سيده» وترك وفاء» فإن خلاف محمد فيها كما فى «الهداية)» انتهى. 

قولف (وأنا و کار ا ی ا و 
بحالهاء. انتهى «حلبى). 

قوله : (لَا إِرْنَا) قال في «المجتبى»: لكن له وجه؛ لأن المستحق للقصاص 
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وَفِي «الْجَؤْهَرَةَ) : لو عَمَا المَجْرُوحُ أو وَارِنَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ صَحَّ اسْتِسْسَانًا ؛ لانْعِقَادٍ 
السب لَهُما]. 

قَالَ المُصَنْفٌ:[(لا قَوَدَ بقل مُسْلِم مُسْلِما ظَنَّهُ مُصْرِكا بير يْنَّ الصّمَيْنِ) لِمَا م 
الخَطأْء وَإِنّمَا ل د | إِذًا 
اختلظواء TS‏ 

قال : «مَنْ كدر سَوَادَ قوم َهُوَ مِنْهُمْ)' 


3 


65 


سر 


قلت : : فِذَا كَانَ مُكَثْرُ سَوَادِهِمْ مِنْهُمْ واه لم يَتَرَي بِرَيْهِمْ؛ فَكَيْت بِمَنْ تَرَيّا. قاله 


أولاً هو المقتول» ثم يثبت للوارث بطريق الخلافة» والوراثة» بدليل أن 
المجروح إذا عفا عن الجنايةء أو الجرح› أو القطع› أو ا بدت من اظ 
القصاص» ولو لم يثبت له أولاء لم يسقط بعفوه» انتهى. 

قوله: (لّو عَمَا المَجْرُوحُ) القياس فيه : أنه لا يصح ؛ لأن القصاص ثبت 
ابتداء للورثة» ولولا ذلك لم يثبت لهم بعد الموت» فكان إبراؤه في حق غيره» 
وفي الاستحسان يجوز عفوه؛ لأن الحق له» وإنما يقوم الوارث مقامه في 
استيفائه» وإذا أسقط جازء ويكون من جميع المال؛ لأنه حق ليس بمال 
كالطلاق» انتهى «منح». 

قوله: (لانْعِقَادٍ السّبّبِ لَهُمَا) تعليل للمسألتين» والقياس في الأخيرة: أن 
لا يصح؛ لأنه عفا عن حق غيره» ألا ترى أن المجروح إذا عفا في هذه 
الحالةء جاز. 

قال الشارح: قوله: (يل القَاتِلُ عَلَيِْ كَمَارَة وَدِيةً) أي : على عاقلته. 

قوله: (فَكَيّف بِمَنْ تَرَّّا) روى القاضي شمهورش» خا سیه عن رسو 
الله يَكِةِ: «من تطور على غير شكله. فدمه هدر» نقله العلامة البليدي في 
«المقولاات). 


)0( أخرجه الديلمي (/ 2519 رقم .)0571١‏ 








كاب الحتايّات ۳١‏ 


2 EF 


قَالَ المُصَنْتُ: حَنَّى لو تَشَكلَ جني بِمَا يبَاحُ قَثلهُ كَحَيّ فَينْبَغِي الإقُدَامُ عَلَى 


َئْلِوء ثُمَّ إِذَا يّنَ أنه جني فد شَيْءَ عَلَى القَاتِلٍ» وَاللّهُ أَعْلّم. 
(وَلَا يْقَادُ إِلّا بِالسّيْفٍ) وَإِنْ قَتَلَهُ بِعَيْرِو خلاقًا لِلشَّافْعِيَ. 
وَفي «الذّرَرِ) عَن «الكافي) : المَرَادُ بالسّيْفٍ: السلاح. 

َُْ: وَبو صرح في حي (المُْمَرَات» يت ال ا 

يمْنَعْإْحَاقَ عَيْرو پو ألا تَرَى أنَا لْحَفْنَا المح وَالحَنْجَرِ بالسّيفٍ في قَولِه : ٠‏ 

قود إلا بالسَّيْفِ)”"' قَمَا في «السَرَاجِيَة» مَنْ لَهُ قَوَدْ قَادَ بالسَيْفِ» e‏ 
عله بِحَجَرٍ أو نوع آحَرَ زر كان موقا بُحمَل على أذ مُرَاَه بالسَيفٍ السلا 
وال عْلَمُ. 


(وَلِأبِي المَعُْووِ القَوَّدُ) تَشَمَيًا لِلصَّدْرٍ. 


ص 


كت 


قوله : (قَيَبَغِي الإِقْدَامُ) الأولى: حذف الفاء؛ لأنه جواب لو. 

قوله: (أَنَا ألْحَفْنَا الرْمْحَ وَالخَنْجَر) أي : فيطعن بهما في المقتل. 

قوله: (لا قَوَهَ إِلّا بِالسَّيْقِ) أي: وهو نص على نفي استيفاء القود 
بغيره. 

وقال بعضهم معنى الحديث: لا يجب قود إلا إذا تحقق القتل بسيف» 
واستدل به لأبي حنيفة في نفي القصاص بالقتل بالمثقل. 

قوله: أو بتوع آخر) كأن ساق عليه دابته» فقتله. 

قوله : (وَلِأَبِي المَعْيُوِ) وهو ناقص العقل من غير جنون. 

وفي «التهذيب»: المعتوه المدهوش» من غير مس» ولا جنون. 

قوله : (تَشَفَيّا لِلصَّدْرِ) لأن الأب لوفور شفقته» جعل التشفي الحاصل له 


:)591/5( وقال الهيثمي‎ »)23٠١5454 رقم‎ »894/٠١( حديث ابن مسعود: أخرجه الطبزاني‎ )١( 
فيه أبو معاذ سليمان بن أرقم وهو متروك.‎ 
حديث أبي بكرة: أخرجه ابن ماجه (۲/ ۰۸۸۹ رقم 42757748 قال البوصیري (۳/ ۱۲۹): هذا‎ 
.)557 رقم‎ 21١١6 /9( إسناد ضعيف. والبزار‎ 
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(َ) إِذَا مَلَكَهُ مَلَكَ (الصُّلْح) بِالأَوْلَى (لا العَفْوَ) مَجَانَا (بقَظع يَدِ) أي: فِي يَدٍ 
المَمْيُوهِ (وَكَثْل قَريبو) لِأَنّهُ إنَطالُ حَمَّهِ لا يَمْلِكُهُ. 

(وَتَقَبَدَ صْلْحُهُ بقَدْرِ الدّيَةٍ أو أكئَرٌ مِنْهُ وَإِنْ وَكَعَ بأل مِنْهُ لَمْ يَصِعَّ) الصُلْحْ 
(وَتَجِبُ الدَيَةٍ كَاِلَةً) أنه أنْظرٌ لِلمَعْتُوِ. 

(وَالقَاضِي كَالأَب) فِي جمِيع ما ذَكَرْنَا فِي الأَصَحّ كَمَنْ فيل وَلَا وَلِيَ لَه 
للحاكمء قَنْلَهُ وَالصلْحُ لَا العَفْوُ؛ لِأَنّهُ ضَرَرٌ لِلعَامّةِ. 


كالحاصل للابن؛ ولهذا يعد ضرر ولده ضررا على نفسه» بخلاف الأخ والعم 
(تبيين). 

ورده الإتقاني في «غاية البيان»: بأنه لا فرق بين الأب وغيره من 
العصبات» ويستوفيه الأقرب» فالأقرب منهمء انتهى. 

أفاده أبو السعود قال عن شيخه: لاشتراك غير الأب معه في العلة» انتهى. 

والذي في «الهندية» وأجمعوا إذا كان كله للصغير ليس للأخ الكبير ولاية 
الاستيفاء.» كذا فى «المحيط»» وفى «حاشية الشلبى» عن قارئ «الهداية»: إن 
هذا الرد وهم. ۰ ۰ ١‏ 

قوله: (مَلّكَ الصّلْحَ بِالأَوْلَى) لأنه أنفع له من القود. 

قوله : (بِقَطع يَدِ) متعلق بقوله: (لَا العَفُو» وحذف نظيره من قوله القود 
والصلح» فتدبر. 

قوله : (وَقثْل قريبه) كأخيه لأمه» وكذا أمه» وابنه» وانظر هل الجد يقوم 
مقام الأب؟ ومقتضى مقابلة الأب للأخ» والعمء أنه كالأب ويأتي ما يفيده. 
لسرا 

قوله: (ِلِأَنَّهُ إبْطَالُ حَقَهِ) أي: من غير عوضء ولا مصلحة؛ وهو لا 
يجوز» وهو تعليل لقوله: لا العفو. 

قوله: (الصَّلْحُ) ينبغي على قياس ما تقدم في الأب أن يتقيد صلحه بقدر 
الدية» أو أكثر. 





كِتَابُ الجنّايّات ۲ 


(وَالوَصِي) كالأخ (يَصَالِحَ) عن القَثْلٍ (قَقَظ) مدر الديةء و القَوَدُ في الأَظْرَافٍ 
ا ِأنّهُ يُسْلَكُ بِهَا مَسْلَكَ الأَمْوَالٍ. 


(وَالصَّبِئُ كَالمَعْتُوِ) فِيمًا ذُكرَ (وَلِلكْبَارٍ القَّوّدُ كَبْلَ كبّر الصّغَارِ) خِلَافًا لَهُمَاء 


قوله: (وَالوَصِئُ يُصَالِحُ فَقَطْ) قال فخر الإسلام البزازي: وحاصل هذا 
الفصل» أن الروايات اتفقت في الأب أن يستوفي القصاص في النفس» و 
ل ال لد 
واتفقت الروايات فى الوصى» أنه لا يملك استيفاء النفس» وأنه يملك استيفاء 
بالدوتها سوانه يولك القع قناوونيا E CO‏ 
الروايات في الوصي في فصل واحد: وهو صلحه في النفس على مال» فقال 
هاهنا في «الجامع الصغير»: يضم صتلحه. ۰ 

وقال في كتاب «الصلح» : لا يصحء انتهى «شلبي») عن «الإتقاني». 

قزل (اشيخسانا) والقتاس أن لآ يلك الوص الفصر ف ف الظرفه كما 
لذ يملكه فى النن> لأن المقصوة:تتحد وهو التشفي» انتهى 'اتببين4: 

قوله: (وَلِلكِبَارِ القَوَدُ) ولا يستوفونه» حتى يجتمعوا لاحتمال عفو الغائب» 
أو صلحه. 

وفي «الاختيار»: لو كان الكل صغارًاء قيل: يستوفي السلطان» وقيل: 
ی باغ اجا الم ل | 

قوله: (قَبْلَ كبر الصَّعَارِ) قال في «المصباح» : كبر الصَّبِيُ وغوه کر 
ِن باب تعب كَبرًا وِرَانْ عِنَبِ ومكبّرًا مثال مَسْجِدٍ فَهُوَ و كَبِيرٌ وَجَمْعْهُ كبَارٌ 
ا 

قوله : (خلافا لَهُمَّا) فقال: لا يليه الكبير لعدم الولاية عليهمء وإبطال 
حقهم بلا عوضء لا يجوزهء فتعين التأخیر» كما لو غاب كبير» فإنه لا يقتتص؛ 
لاحتمال عفوهء أو كان أحد الموليين للأمة صغيراء بخلاف عفو الكبيرء 
يصح» وإن بطل حقه في القود؛ لأنه بعوض. 
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مم مَا لا يَتَجَرَأْ إا جد سَيْبهُ كاملا نَبَتَ لِكُلّ عَلَى الكَمَالٍ كُولَايَةِ إنُكاح 
DEE‏ نكن ييا وو عن الطغير قله بك الو على يي الشف 
1 جُمَاعًا «زَيْلَعٌِ). فَلْيْحْمَظ 

وك قعل اقائل أَينَ ويب القصامئ عله في)القئل «العذي) لاله مخفو ذ 
الد م َالنّظرٍ لِقَاتِِهِ كَمَا مر 


را 


(وَالدّيَةٌ عَلّى عَاقِلَيه) أي : المَاتِلٍ (فِي الخَطأْ. وَلّو قَالَ ولي القَعبِلٍ بَعْدَ القَثْلٍِ) 
أي : بَعْدَ قَيْلٍ الأَجْبِيَ (كُنْتُ أَمَْنُهُ ْله وَكَا نه َه عَلَى مَفَالتِِ (لا يُصَدّقُ) وَيُنْكلُ 
وله أن ابن ملجم قتل بعلي كرم الله تعالى وجههء وفي ولده صغارء ولم 
ينتظر بلوغهم؛ وذلك بحضرة جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فكان 
وفي «المنح» عن «الزيلعي» : ولو كان الكبير وليّا للصغير ممن له التصرف 
فى ماله كالأب» والجد. يستوفيه الكبير قبل بلوغ الصغير» بالإجماع» سواء: 
كانت لهما الولاية بالملكء» أو بالقرابة» وإن كان وليًّا للصغير لا يقدر على 
التصرف في المال كالأخ» والعم» فعلى الخلاف» انتهى. 
٤‏ م م والنكاح» والأمان. 
i :‏ الو يا بتر كني القصاص» والنكاح» والإسلام 
e‏ 
له: لا إا كان الكَبيرٌ أَجُبيًا وَلّو عَن الصَغِير) كالقاضي» والوصي أبو 
0 
وفيه؛ أن المزاد” أن الكبير يكون م الورثة» فالا ولى تصويره بزوحة 
قوله: (وَلَو قَالَ وَلِىْ القِيل:... إلخ) قال في «البزازية»: وله قتله بنفسهء 
وأمر غيره به فإن قتله غيره بأمره» صار مستوفيًا » ولا ضمان على القاتل» هذا 





كِتَابٌ الجتايّات 8 
الأَجَنَبِيٍ «ذُرَرا. نكلات كن جد طرااقي لا وار جل مات فيه شخض فيال رب 
الدّار : گت ا بِالْحَفْرِ مدق : (مجِنَّبّى ) يلق أنه ينيك اسْتَئْنَافهِ للخال و 
بخِلَانٍ الأول لِقَوَاتِ الْمَحلٌَ بلقل كما هُوَ الْقَاعِدَةُ وَطَاهِرُهُ أن حَقَّ الْوَلِيَ يَسْقْظ 
رثا كما لو مات ا کف ا 

(وَلُو اسْتَؤْقاهُبَْضٌ الأَوِْياءِ لم يَضْمَنْ شَيَْا) وَفِي «المُجْتبَى وَ«الذَّرَرِ) : دم بَيْنَ 


مر 


o 00‏ إلا قل 


ای ا 0 ا 


ارد ل ا يكل على الاس" 
إذا كان الأمر ظاهرًاء فإن قتله ثم ادعى الآخرء فصدقه الولي» لا يثبت الأمر 
إلا بالبينة» ويقتص من القاتل» إن لم يبرهن. 

قوله: ( يَعَيِى... إلخ) أبداه المصنف. 

قزل (كما هو الفاعدة)اهنى أنامن حكن آمرا كال عة مغلا فن کان 
يملك استثئنافه للحال» صُدَّق بأن كان فى العدة» وإن كان لا يملك استئنافه» 
كما إذا ادعى الرجعة بعدهاء فإنه لا يصدق إلا ببرهان. 

قوله: (وَظَاهِرهُ) هو للمصنف» ولم يعلم وجه ظهوره إلا بسکوته عنه» 
ويحتمل رجوع الضمير إلى التعليل» فإن المحل فائت 

قوله: (لَمْ يَضْمَنْ شَيْثَا) للقاتل» ولا للباقين» ولو صغارًاء أفاده 
«الزيلعي». 

قوله: (إِنْ عَلِمَ أنَّ عَفْوَ بَعْضِهِمْ ... إلخ) عبارة «المجتبى» : فإن لم يعلم بعفو 
شريكه يقتل قياسًا لا استحساناء وإن علم بعفوه. فإن لم يعلم «بحرمته» وقال: 
ظننت آنه يحل قتله» لا يقتل والدية في ماله» وإن علم بالحرمة» يقتل» سواء 
قضى القاضي بسقوط القصاص في نصيب الساكت» أو لم يقض» وهذا كمن 
أمسك وجلا حتى قثلة الآخر عمداة فقفل ولى القتيل المجسك» فعلية 
القصاص» قضى القاضي بسقوط القصاص عن الممسك» أو لم يقض» انتهى. 
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(جَرَحَ إِنْسَانًا وَمَاتَ) المَجْرُوحٌ (فَأَقَامَ أوْلياء المقتول بينة أنه مَاتٌ بِسَبَّبٍ الجُرْح 
ت عو 5 
5 1 


d2 


(َكَامَ أَوْلِيَاءً المَقْتُولٍ البَيَّهَ عَلَى أَنَهُ جَرَحَهُ رَيْدٌ وََتَلَهُ وَآَقَامَ رَيْدٌ البَبئهَ عَلَى أن 
المَقْيُولَ قَالَ: إِنَّ رَيْدَا لَمْ يَجْرَحْنِي وَلَمْ بَقَْنِي قَبَيْنَةُ ري أَؤْلَى) كَذَا في المُسَْمَلٍ معزي 
ل«مَجمع المَتَاوَى). 

(قَالَ المَجْرُوحٌ: لَمْ يَجْرَحْنِي قُلَانْ ثُمَّ مَاتَ) المَجْرُوحُ (لَيْسَ لِوَرَئَتِهِ الدّعْوَى 
عَلَى الجارح بهذا السَبَبٍ) مُظَلَقَاء وَقِيلَ: إِنَّ الجَرْحَ مَعْرُوفًا عِنْدَ القَاضِي أو النَّاسِ 
فلت ١(قنيةٌ).‏ 


o 


وي« الذ راع و« OE‏ أو الاوك E‏ 
المَوْتٍ جار العَقُوُ اسْتِحْسَانًا. 


وقد أجمل المؤلف العبارة» وقول صاحب «المجتبى»: وهذا كمن أمسك 
رجلاً يعني أن الحكم فيه مطلق» سواء: قضى القاضي بسقوط القصاص» أم 
لا كما ذكره هوء فهو كالإطلاق فيما قبله» وفهمه من كلام المؤلف بعيد. 

قوله: (فَبَْنَةَ وَلِيّ المَمّْولِ أولّى) لأن بينة القاتل قامت على نفي معنى» 
فكأنها شهدت بأنه لم يمت من جرحه ويحرر. 

قوله : (قَبينَةُ زَيْدِ أَوْلَى) لأنها قامت على قول صاحب الحق, لا على النفي. 

قوله: (لَيْسَ لِوَرَنَيِهِ الدَّعْوَّى... إلخ) مقيد بالقتل العمدء وأما إذا كان خطأ 
والمسألة بحالها فإنها تقبل البينة» ويسقط من الدية ثلثهاء ويعد قوله: (لَمْ 
يَجْرَحْنِي) إسقاطا للمال فلا ينفذ إلا من الثلث. 

قوله: (لو عَمَا المَجْرُوحٌ... إلخ) أما إذا أوصى بأن يعفى عن قاتله عمدّاء 
كان باطلاً في قياس قول الإمام» انتهى «عزمي زاده» عن (الخانية». 

قوله: (جَارَ العَفُو) هذا إذا كان المجروح حرّاء أما إذا كان عبدّاء فإنه لا 
يصح عفو؛ لأن القصاص يجب حقا للمولى لا له «شرنبلالية» عن «البدائع». 








مه 


كِتَابٌ الجتايات 
وَفِي «الوَهبَانِيّةَ) : جَرِيحٌ قَالَّ: لني فان وَمَاتَ فَبَرْهَنَ رار 
لم تُسْمَعْ ؛ لان الورك اوقل أَكْذَّبَهُمْ ولو قال : جَرَحَنِي فُلَا وَمَاتَ 
عَلَى ابن آخَرَ أَنَُّ جَرَحَهُ حَطَأ قُِلَتْ لِقِيَامِهًا علَى حِرْمَانِهِ الإِرْتَ. 
(سَقَاهُ سما حَنَّى مَاتَ : إن دة لبه ی أله وَل يَعْلمْ بوه قَمَاتَ لا فِصَاصٌ 


rT (RL 
ثه على آخر‎ 

1 ا ي ا وو 

ن فبرهنٌ ابنه 


ولا ديه لكنه يحبس ويُعَرّرٌ وَلّو أَوْجَرَهُ) السّمَّ (إيجارًا تَحِبٌ الدَيَهُ) عَلَى عَاقِلَته 
(وَإِنْ لي ر فُشَرِبَ وَمَاتَ) مِنْهُ (فَكَالأوّلٍ) أله شَرِبَ مِنْه بِاختِيّارو 
ن الدَّفْعَ حُدْعَةٌ قلا يَلْرَمُ إِلَا التَعْزِيرٌ وَالاسْتَغْفَارُ «حَانِيَة». 

إن أضاة خد اندي 


إلا أن 
(وَإِنْ قعَلَهُ مَرُ) بمَنْح الميم : مَا يُعْمَلَُ بِهِ في الطين (يُقْمَصٌ يقتص إن 
قوله (على ابن آخرّ) يعني غير الذي قال عنه الجريح إنه جرحه» قاله 


العلامة عبد البر 
أن هذه العلة تظهر فيما إذا رة عدا وأن العلة السابقةء وهی قوله: (لآن 
حَنّ المُوَرْثْ)» تظهر هنا أيضّاء فليتأمل 
قله غ سا لا ولان قول أطعنية» لاسب قولةبيد: ع أكلت 
وهدا مفروض في مناولة السم منفردًا» وألا خيرة فيما إذا مزجه بغيره» فتدبر. 


قوله (وَلَمْ َعْلَم به)» ومن باب أولى إذا علم 
(il 5 8‏ 


قوله: (على حرمانه) آي : الولد. فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله» وفيه 


قوله : (لا قَصَاص ولا دِية) ويرث منه» «هندية) 
قوله: (وَلّو أَوْجَرَةٌ الْسمّ) كذا إذا ناوله» وأكرهه على شربه» كما في 


«الهندية). 


قوله: (إلَا أَنَّ الدَفْعَ خُذْعَةٌ) استدراك على قوله: (لِأَنَهُ شَربَ مِنْهُ باختيارو) 


قوله: (فَلَا يَلْرَمُ) الأنسب في السبك فيلزمه التعزيز والاستغفار 
قوله: (مَا يُعْمَلُ به يي الطين) قال في «القاموس»: الْمَرُ بالفتح 
والمسحاة» ومقبضها» انتهئ: 
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أو طَهْرُهُ وَجَرَحَهُ إِجْمَاعًا كُمَا نَقَلَهُ المُصَئَّتْ عن «المُجْتَبَى. 

(وَإِلّا) يُصِبْهُ حَدَهُ بَلَ قََلَهُ بِظَهْرِهِ وَلمْ يَجْرَحَهُ (لا) يُقْقَصُ فِي روَايَةِ المَحَاوِي 
ظَاهِرٌ الرُوَايَةِ أنه يُقْمَصٌ بلا جَرْحٍ في خزي رحاس رقن ي 
«الدُرَرِ) لِقَاضِي خان» لَكِن نَعَلَ الْمُصَئْفٌ عَن «الخُلاصَةَ صَةِ) أن الأصَّمَّ اْتِبَارُ الجَرْح 
عِنْدَ الإمَام لِؤْجُوب القَوَوِء وَعَلَيْهِ جَرَى ابنُ الْكَمَالٍ. 

وَفِي «المجَتَبَى) : ضَرَب بِسَيْفِ في غِمْدِِ فَحَرَقَ السَّيْفُ العِمْدَء وَقَتَلَهُ فلا قَوَدَ فيه 


عِنْدَ أبي حَنِيفَة ة (كَالحَنْق وَالتَغْريق) خلاقًا لجا وَالشَافِعِيَ. 


وبلغه أهل مصر اسم للمغرفة التي يغرف بها من الطين» وهي من جملة 
آلات الحرث. 

قوله: (يَلْ قَتَلَهُ بظَهْرِ) لم يتكلم على ما إذا قتله بعوده. 

وقال الإتقانى: فإن أصابه بالعود. فعليه الدية» ولا قصاص عليه؛ لأنه 
رو و ا ت E‏ ا 

قوله: (فَلَا قَوَدَ عِنْدَ أبى حَنِيفَة) أي : وعليه الدية» وظاهره اعتبار قصده 
دون الواقع. وكا الرائةة لسري ند ولكن إنما قصد الجاني ضربه 
القند لور 

وقال محمد: إن كان الغمد وحده قاتلا قتل به» انتهی «منح». 

دمازانك #السيوية شر عن لز نالك ا کا ا 
جارحة» انتهى. وهو يدل لما قلنا. 

قوله : (كَالِخَنْقِ) بكسر النون كما تقدم. 

قوله: (وَالتَغْرِيقٍ) قال في «الهندية» ر 
الزيادات»: الأصل أن من غرق إنسانًا بالماء» إن كان الماء قليلاً لا يقتل مثله 
غالبًا» وترجى منه النجاة بالسباحة فى الغالب فمات من ذلك فهو خطأ العمد 





كاب الجتايات ۴۹ 


ا 


وَلّو أَدْحَلَهُ بيْنَّا قَمَاتَ فِيهِ جُوعًا لَّمْ يَضْمَنْ سَيْئاء وَقَالّا : تَجِبُ الدَية ولو دته حي 
فَمَاتَء عن مَحَمَّدٍ : يماد به. «مُجتبی». 

بخلاف قَثْلِهِ بِمْوَالَاةٍ ضَرْبٍ السَّْط كما سَيَجِيءٌ. 

وَفِبهِ: لو اغْتَادَ الحَنْقَ قُتِلَ سِيَاسَةَ وَلَا تُقْبلُ تَوْبَنُهُ لّو بَعْدَ مَسْكهٍ گالسًاجر. 


- 0-7 و‎ e 0 ره‎ ۰ ََ e £ ر 2 £ س عع سد لم‎ a 
وَفِيه: (فَمَط رجلا وَظْرَحَه قَدَامَ أَسَدٍ أو سَبّع فَمَتَله قلا قَوَدَ فيو ولا ديه وَيْعَرَرُ‎ 
و‎ 


2 er 


٠ 
25 


غير مشدوو اوهو يعسن الستاحة يكون خط العدد: وإن كان بحيث لا تمكنه 
النجاة» فعلى قول الإمام هو خطأ العمد. ولا قصاص» وعلى قولهما: هو 
عمد محض » ويجب القصاص» كذا فى «المحيط). 


5 1 . بس اس ل ا هر و ەه ey‏ € ەر 
وأما إذا كان الماء عظيمًا إن كان بحيث يمكنه النْجَاة مِنه بِالسبَاحَةٍ بأن كَانَ 


قوله : (وَلُو ادل بَيَنَا) أي : حبسه فيه مقيدًا «هندية». 

كول (لَمْ يَضْمَنْ شَيْنَا) على قول الإمام» وعليه الفتوى «هنديةة. 

قوله: (وَقَالَا: تجبٌ الدَيَةُ) فى «الهندية»: وقال محمد: أوجعه عقوبة 
E‏ 

قوله: (عَن مَحَمَّدِ: يَقَادْ به) والفتوى على أن الدية على عاقلته «هندية» من 
«المضمرات». 

قوله: (بخلانٍ قَثْلِهِ بِمُوَالَاةِ ضَرْبٍ السَّوْطِ) فإنه لا قصاص بذلك عندنا 
«هندية). 

قوله : (لو اعْتَادَ الخَنْقٌ) بأن خخنق غير واحد «هندية». 

قوله: (لو بَعْدَ مَسكه) أي : مسك الإمام إياه وإن تاب قبل مسكه تقبل 
المنح). 

قوله: (أو سَبْع) من عطف العام. 

قوله : (قَلَا قَوَدَ فِيهِ وَلَا دِيّة) وكذا لو أدخله بينًا وأدخل السبع معه وأغلق 
عليهما الباب فقتل السبع الرجل. 





سواه س بير r‏ 


وَيضرت وَيُحْبَسُ إِلَى أَنْ يَمُوتَ) زَادَ فِي «البَرَازِيّة) : وَعَن الإمَام عَلَيّْهِ اليه وَل و فمَط 
صَبيّا وَأَلْقَاهُ في الشَّمْسٍ أو البَرْدِ حَتَّى مَاتَ على كاقل ال 
وَفِي «الحَانِيّة) : قَمَط رجلا في البَحْرِ فَرَسَبَ وَغَرِقَ كما ألما على عَاقليِ ادر 


سو م 


3 O 


٤ lo‏ برد ا کی کو ا 
عند أبى حنيفة› ولو سَبَحَ سَاعة ثم غرق فلا دِية؛ لته عرق بعَجُزوء رفي الأول عُر 
Ea E‏ 


وكذا لو نهشته حية أو لسعته عقرب سواء أدخلها معه أو كانت فى البيت» 
ولو فعل ذلك بصبي فعليه الدية «هندية» عن «خزانة المفتين). 

قوله : (وَلَو قَمَطّ صَبيًا وَأَلْقَامُ في الشّمْس) مثله الرجل كما في «الهندية». 

قوله : (أو البَرهِ) قال في «الهندية» : ولو ألقى رجلاً في مَاءِ بَارِدِ ني يَوْم 


شرو 


لشَاءِ فَكرّ» ويس سَاعَةَ أَلْقَاهُ فَعَلَيْهِ الدّيهُ. 
وكذا لو جرده فجعله في سطح في يوم شديد البردء ولم يزل كذلك حتى 


مات من البرد. 
وكذا لو قمطه وجعله في الثلج. 
تنببيك: 


لو قمط رجلاً ثم أغلى له ماء في قدر ضخمة حتى صار كأنه نار» وألقاه 
في الماء فسلخ ساعة ألقاه» فمات قتل به» وإن كان الماء الحار لا يغلي غليًا 
شديدّاء فألقاه فيه ثم مكث ساعة ثم مات» وقد تنفط جلده أي : صار به نفطة 
أو نضجه الماء قتل به» وإن تماسك حتى يجيء ويذهب ثم مات من ذلك لم 
يقتل وعليه الدية» وهذا قياس قول أبى حنيفة» انتهى «هندية). 

قوله : (فَعَلَى عاقلته الدية َه) أي : مغلظة «هندية». 


قوله: (وَلَو سَبَّحَ سَاعَةً) سواء كان يحسن السباحة أو ل أفاده فى 
«الهندية). 





كِتَابُ الجنّايّات 4١‏ 


قَالَ المُصَدْفٌ: [(قَطعَْ عَنْقَهُ وبق مِنَّ الحُلْقُومِ َيل وَفِيهِ الرُوحُ فَمَتَلَهُ آخَرٌء قَلَا 
قود فيه) عَلَيْهِ ؛ له في كم التي 


ولو له وهو في خالة دارم کین ب ر کان ب أن لا تق ملف كذا 
فى «الحَانيّة). 


وَفِى «البَرَازِيّةِ) : شَقّ يَطَنَهُ بِحَدِيدَةٍ و وَقَطْعَ آخَرٌ عَنْقَهُ ون تَوَهُمَ قاو حا يقد 


السَقّ َل قَاطِمٌ العّء ولا اق وَعُزّرَ القَاطع. 


(وَمَنْ جَرَحَ رجلا عَمْدًا قَصَارَ ذا فِرَاشٍ ومَاتَ يف ش) إلا إا وَجَدَ مَا يَمْطَعْهُ 
كَحَرٌ الرَقَبَةَ وَالبرَءٌ مِنْهُع IDET‏ نا PE‏ م أو الْأَوْلِيَاءُ قَبْلَ مَوْتَهِ صَحٌَّ 
ا 


ولو لم يدر موته ولا خروجه ولا يدري له الشرء فلا شيء عليه حتى 
يعلم أنه مات (هندية). 

قال الشارح: قوله: (لأَنَهُ ني حَُكُم المَيّتِ) فلو مات ابنه وهو على تلك 
الحالة ورثه ابنه» ولم يرث هو من ابنه ذخيرة). 

قوله: إلا إا كَانَ يَعْلَمُ أنه لا يَعِيشُ مِنْهُ) وفى «الهندية» عن «الخلاصة»: 
قتل وإن علم أنه لا يعيش» انتهى. 

فلعلهما قولان. 

ثم رأيت في «الخانية» ما يوافق ما في «الخلاصة» وعبارتها: رجل قتل 
رجلاً وهو في النزع فإنه يقتل به وإن كان القاتل يعلم أنه لا يعيش منه. 

قوله: (قُتِلَ قَاطِعُ العُنْق) إن كان عمدًا وإن كان خطأ تجب الدية» وعلى 
الذي * شق ثلث الدية وإن كان الشق نفذ إلى الجانب الآخرء فثلثا الدية « (هندية). 

قوله: (وَإلّا قيِلَ الشَّاقٌ) أي : بأن كان لا يعيش ولا يتوهم منه الحياة» ولا 
يبقى معه إلا اضطراب الموت هذا إن كان عمدًا وتجب الدية فى الخطأ «هندية» 


قوله: (كحَرٌ الرَقَبَةِ) بالحاء والجيم ب بمعنى القطع كما في «القاموس 1 





1.3 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 


(فَِنْ مَاتَ) شَخْصٌ (يفِغل نَفْسِهِ وَرَيْدٍ وَأَسَدِ وَحََّةِ ضَوِنَ رَيْدٌ لُت الدّيَةِ في مَالِ 
إِن) كَانَ القَمْل (عَمْدَا وَإِلّا فَعَلَى عَاقِلَته) أن فخا الأسد وَالْحَيَّةِ جنس وَاحِدٌ؛ أنه 
هَدْرٌ في الذَارَيْنِء وَفِعْلَ رَيْدِ مُعْتبَرٌ في الدَارَيْنِ وَفِعْلِ نَفْسِهِ مَدْرٌ في الذَنْي لا الْعْقبَّى 

حََى َنم بالإجمّاع قَصَارَتْ تَلَانَةَ أَجنَاسٍ» وَمَفَادُهُ أَنْ يُعْتَبَرَ في المَقْنُولٍ التَكْلِيكْ 
صر ْلَه جنا آخَرَ غَيْرَ جنْسٍ فل الأَسَدِوَالحيّة. َأَنْ ا يَزِيدَ عَلَى الثُلْثِ لو تَعَدّ 
َاتِلُّ؛ اَن فِعْلَ كُلّ جِنْسٍ وَاحِدِ. ابْنُ كَمَالٍ. 


يه 2 


(وَيَجِبٌ قثل مَنْ شَهَرَ سَبْهَا عَلَى المُسْلِمِينَ) يَعْنِي فِي البحالٍ. 


قوله: (وَمَفَادْهُ) أي : هذا التعليل. 

قولةنة (لتصية قدلة حنينا 21و زة الو كان عير كلف لودو تن اننا 
والاعن كه اراس مواق رون حا تيه تست لدي ْ 

قوله: (لَو تَعَدَّد قال من بني آدم. 

قوله : (وَيَجبٌ قَثْلَ مَنْ شَهَرَ... إلخ) قال الإتقاني: صورتها في أصل «الجامع 
الصغير»: محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل شهر على المسلمين سيفًاء 
قال: حق على المسلمين أن يقتلوه ولا شيء عليهم ؛ وذلك لأنه لما شهر عليهم 
السيف وقصد قتلهم صار حربًا عليهم فكان كالباغي» فبطلت عصمة دمه 
للمحاربة قال الله تعالى : افقیلوا ای ی کی ھی إل مر اند [الحجرات :14 

وفي قوله: عليهم أن يقتلوه إشارة إلى أنه وجب عليهم أن يقتلوه دفعًا للشر 
على أنفسهم؛ لأن دفع الشر واجب وجاز لغيرهم أن يعينوهم على ذلك حتى 
يدفعوا الشر عنهم لقوله ب : «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا»' يعني : إذا كان 
ظالمًا تمنعه من الظلم. وإذا كان مظلومًا : تمنع الظلم عنه» انتهى «شلبي». 

وفي «القاموس» : شهر سَيْفَهُ كَمَنَعَ وَشهَرَهُ : الْمَضَاهُ فَرَقعَهُعَلَى اناس » انتهى. 

وفي «مختصر الصحاح»: شهر سيفه أي : سله من باب قطع› انتهى. 


قوله: (عَلَى المُسْلِمِينَ) في أبي السعود عن الشيخ عبد الحي بحنًا أن 


.)5084 أخرجه مسلم (1998/5» رقم‎ )١( 








كتَابُ الجتَايّات r‏ 


كما نّصّ عَلَيه اَن الكَمَالٍ حَيْتُ غَيرَ عبار «الوَاية ققَالَ: وَيَحِبُ دفُْ مَنْ شَهََ 
شيا علي لمل ول بَِئلِهِ إن لَمْ يكن دَفُمُ ضَرَرهِ إِلّا به. 

صرح بو فِي «الكَمَايَة ا ِأنَهُ مِنْ بَابٍ دَفْع الصَّائِلٍِء صَرَّحَ به الشّمْنِيُ 
وَغَيْرْهُ وياتو تي ما يويد 

وا شيءَ بمَئلِهِ) بخلافِ 


أهل الذمة كالمسلمين. 

قوله* (كُمَا نص عل ای علی كوته خالا وآلاولے أن'يقول: كما أشاز 
إليه؛ لأنه لم ينص عليه» وإنما أخذ بطريق الإشارة من قوله: (دَفْع) فإن الدفع 
0 1 

قوله: (إِنْ لّمْ يممكن ذَفْعُ ضَرَرِهِ إلا بِ) قال «القهستاني» وفيه رمز إلى أنه لو 
ترك المشهور عليه الشاهر مع إمكانه دفعه كان آثمًا وهذا كله إذا لم يمكن له 
دفعه بغير القتل كالتهديد والصياح وإلا فالقود عليه بقتله كما فى «الكرمانى») 
وغيره وإلى أنه إن لم يثبت شهر سيفه فعليه القود قضاءء ولم يكن عليه شيء 
ديانة كما فى إقرار «التلخيص» انتهى. 

كول 37ل شي ع يقثله) ]تنا ذكره بعد عاد ذكر وحوري قل لواف أن يجتب 
قتله لدفع الشر. 

فو (وَلَا بقل مَنْ شَهَرَ سِلَاحًا عَلَى رَجُلِ) أي: إذا لم يقصد المزاح فإن 
المزاح للتمكن» ولو دل الحال على الجد جاز قتله دفعًا ذكره «الزيلعي» في 
كتاب الطللاق» انتهى (حموي). 

وقوله: (عَلَى رَجُل)» أفاد به مغايرة هذه المسألة لسابقتهاء فإن الأولى 
موضوعها أتى على جمع من المسلمين أو قابلهم في طريق وسل عليهم سيفه 
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عَلَبْهِ عَضَا لَيْلَا بلا ِي مِصْرٍ أو نَهَارًا في غَبْرِِ كمَتلَهُ المَشْهُورُ عَلَيْه) وَإِنْ شَهَرَ المَجْنُونُ 
عَلَى غَْرِوِ احا فَقَتلَُ المَشْهُودُ عَلَيْهِ (حَمْدًا تَحِبُ الدّيّة) في مَالِه. 


(وَهِْلَهُ لصن لداب الصَائِلَهُ 
وَقَالَ الشَّافِعِيُ : للا ضَمَانَ في الكُل؛ لِأَنَه فع ا 


eS‏ اا ا 
(كْمَتَلَهُ الآكَرٌ) أي : المَشْهُورُ عَلَيْهِ أو غَيْرُهُ كَذَا عَمَّمَهُ ابْنُ الكَمّالٍ تَبَعَا «يلكافي» 


وَ«الكافية». 


بقصد قتلهم أو كان في صف الأعداء كذلك. 

وأفاد «الزيلعى» أنه يجب عليه قتله لأنه جعل العلة فى هذه كالعلة فى 
النشايقة فزن قال ON‏ ۰ ا 

قوله: (فَقَتَلَهُ المَشْهُورٌ عَلَيْه) قال الحموي أي: فلا شيء عليه لأنه لا 
يلحقه الغوثء أما إذا شَهَرَ عَضًا نَهَارًا في مضر فَمَتَلَهُ الْمَشْهُورُ عَلَيْه قيِلَ به ؛ 
أن الصا تَلبَتُ وَالْعَوْتَ غَيْرُ مُنْقَطع فِي الْمِضْرِ؛ فكان بالقتل متعديّاء انتهى 
«(زيلعي). 

قوله : (لِأنَّهُ لِدَفْع الشّرّ) ولنا : أن الفعل من هذه الأشياء غير متصف 
بالحرمة» فلم يقع بغيا فلا تسقط العصمة به لعدم الاختيار الصحيح؛ ولهذا لا 
يجب القصاص على الصبى والمجنون بقتلهما ولا الضمان بفعل الدابة» فإذا 
لم اسقط كان من قضيغ آن يجت التصاض + “لأنه قدل نفسًا معصومة إلة أنه :له 
يجب القصاص ا وهو دفع الشر فتجب الدية. انتهى «تبيين). 

قوله : (ولو صر ريه الشاهر) ا بالسيف ولم يقتل» أفاده ابن كمال. 

قوله: (عَلَى وَجْهِ لا يُرِيدٌ صَرْيَهُ نَانِيَا) كذا فى «الكافى) ': أما إذا كف وهو 
براض اعون فى حكي SE‏ ۰ 

قوله: (أو غَيْره... إلخ) لا حاجة إليه وليس بمحل وهم حتى يقويه بالنقل 


فتدير! 
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(قْيِلَ القَاتِلُ) لِأَنَهُ ِالانْصِرَافٍِ عَادَتْ عِصْمَتُهُ. 

فلا رر أنه ما دام اهر السا ضر ورلا ا تليتحفظ: 

(وَمَنْ َكَل عَلَيْهِ غَيْرُهُ لَيْلَا ارح السَّرِقَة) من بَْتهِ (قَاتبَعَهُ) رَبُ البَيْتِ (قَقَتلهُ فلا 
سيَءَ عَلَيْهِ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامْ : «قاتل دون الك : 

وَكَذَا لو قَتلَهُ قَبْلَ الأَخْذٍ إِذًا َصَدَ أَحْدَ مَالِهِ وَلَمْ تَمَكَنْ مِنْ دَفْعِه إِلّا بالقَثْلِ صَدْرُ 


اة 


rE o ر بک‎ 


وَفِي #الشُترّق4»+ فَضد ماله :إن عشرة أو أكثر له قنْله» وَإِنْ أَقَلَّ قَاتلَهُ وَلَمْ 


ّ 


يله وهل قبل فؤله إنه كابرة؟ إن ية ته وإلا فاد المفتول مروف بالسرقة 

قوله : (عَادَتْ عِضِْمَتْهُ) فإذا قتله بعد ذلك فقد قتل شخصًا معصومًا مظلومًا 
فيجب عليه القصاص» انتهى «زيلعى). 

قوله : (قَتَحَرَّرَ... إلخ) لا يظهر هذا التحرير؛ لأنه قد يكون شاهرًا له» وهو 
مدبر لا يريد العود. 

قوله: (قََا شَىْء عَلَيْهِ) لأن له أن يمنعه بالقتل ابتداء» فكذا له أن يسترده به 
انتهاء» انتهى «زيلعى). 

قوله: (وَإِنْ أَقَلَّ قَائلَهُ وَلَمْ يَقْثلَهُ) وفي «النهر»: ختام باب قطع الطريق ما 
عليه لخبر : «من قتل دون ماله فهو شهيد»”'' انتهى أبو السعود. 

قوله : (وَهَل يَقْبَْلَ قَوْله) ليس قاصرًا على ما قبله بل عبارة «البزازية» عامة. 
)۱( ار اود ۹ر 5 والطبراني (۲۰/ ۳١۳‏ رقم )۷٤١‏ وفي الحديث: 

أن رجلا أتى النبي ية (فقال: يا رسول الله الرجل يأتينى يريد مالي؟ قال: ذكره الله. قال : 

فلم يذكر؟ قال : فاستعن عليه بمن حولك من المسلمين. قال: فإن لم يكن حولي أحد؟ قال: 

فاستعن عليه بالسلطان. قال: فإن باعني السلطان؟... 

والحديث أصله في سنن النسائي (7/ ١١١7‏ رقم )408١‏ من طرق في موضع واحد أحدها 


من طريق قابوس بن مخارق عن أبيه. 
(۲) حديث أبی هريرة: أخرجه الخطیب (۳۲۹/۲). 
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والس لم يُقْقَصّ اسْتِحْسَانَاء وَالديةِ في مَالِه لوَرَنَِ المَْثُولِ. «بَرَازِيّة هَذَا (إذَا لَمْ يَعْلَمْ 





ع 1 ت ت 1 مومه E‏ کے E 0 0 e‏ 1 

أنه لو صَاحَ عَلَيْهِ طَرَّحَ مَالَهُ وَإِن عَلِمَ) ذَلِكَ (فَقَتَلَهُ مَعَ ذَلِكَ وَجَبّ عَلَيْهِ القصاصٌ) 
o o7‏ ب 9 

لقتله بغير حق م ا وا ل نك ماه اموا م40 له ده وتوا ون د له وج م عه حل ده وه 6 ومن وله و و ل 21010 


م 


قوله: (لَمْ يُقْمَضّ اسْتِحْسَانًا... إلخ) لأن دلالة الحال أورثت شبهة في 
القصاص لا في المال» انتهى «بزازية» وأفاد الشرط أنه إذا لم يكن معروفًا 


قوله : (إِذَا لَمْ يَعْلَمُ... إلخ) منطوقه صادق بثلاث صور: ما إذا تجرد ذهنه عن 
كونه يطرح بالصياح أو لاء وما إذا شك“فيهماء وما إذا علم أنه لا يطرح به. 


ففي هذه الصور انتفى علمه بأنه لو صاح عليه طرحه» ومفهومه صورة 
واحدة وهى التى ذكرها المؤلف بعد. 
قوله : (ذَلِكَ) لا حاجة إليه. 


حديث ابن مسعود: أخرجه الطبراني 27١١ /٠١(‏ رقم 4717 )٠١‏ قال الهيثئمي (7511/5): فيه 
عبيد بن محمد المحارمي » وهو ضعيف. 

حديث عمر بن عبد العزيز: أخرجه عبد الرزاق 21١57/1١(‏ رقم 18659). 

حديث السيد الحسين: أخرجه أحمد (١/9/8ا2 .)09٠‏ 

حديث علي بن أبي طالب: أخرجه أبو يعلى (؟١/55١‏ رقم ه51/0) وأحمد (١/4لاء‏ 
رقم .)0٩۰‏ 

حديث سعيد بن زيد: أخرجه الترمذي /٤(‏ ۲۸ رقم ۱۸٤۱)ء‏ وابن ماجه (۲/ ۸٦۱‏ رقم 
٠‏ 2» وابن حبان »2١١١/1١١(‏ رقم 424174٠‏ والطبراني »1577/١(‏ رقم 07") والشافعي 
(۳۱۳/۱)» وأبو داود (75577/5» رقم 7/ا/ا4)» وابن عساكر (5/ 777). 

حديث جابر : أخرجه الخطیب /۱١(‏ ۲۱۷). 

حديث سويد بن مقرن: أخرجه ابن عساكر (١1؟588/5).‏ 

حديث ابن الزبير وابن كريز معًا: أخرجه ابن عساكر )١18/79(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد 
۰۸/۷ رقم 5537)» وابن قانع (۲/ »)۱۲١‏ والطبراني في الأوسط (8/ 2,97 رقم 2))8059 
والحاكم (۳/ ۷٤١‏ رقم 11۹۷) قال الهيثمي (5/ 7510): رواه عنهما الطبراني في الأوسطء 
ورواه في الكبير» عن ابن الزبير وحده. وكذلك رواه البزار» وفيه عبد الله بن مصعب الزبير» 
وهو ضعيف. 





كِتَابُ الجتايات ٤۷‏ 
(كَالمَعْصُوبٍ مِنْهُ إِذا قَتَلَ القَاصِبَ) فَإِنّهُ يَجِبٌ القَوَدُ لِقْرَتِهِ عَلَى دَفْعِهِ بالاسَْعَائّة 
بِالمَسْلِمِينَ وَالقَاضى. 

(مُبَاحُ الدّم الفأ إِلَى الحَرَم لَمْ يُقْكَلَ فِيو) خِلاهًا لِلشَافِمِيَ. 

(وَلَمْ يُخْرَجْ عَنْهُ مغل لَكِنْ يُمْنَعْ عَنْهُ الطَعَامُ وَالشَّرَابُ حَنَّى يَضْطَرٌ ُبَخْرْجُ مِنّ 
الحَرّم فَحِئئِذٍ يُقْتَلَ خَارِجَهُ) وَأَما فِيمَا دُونَ النّمّس فَيْقْمَصٌ مِنْهُ في الحَرّم إِجْمَاعًا. 

(وَلو أنْشَا الل فِي الحَرّم قُيِلَ فِيه) إِجْمَاعًا «سِرَاجِيّة» وَلّو قَتَلَ في البَيْتِ لا يُقْتلَ 
فيه» ذَكَرَهُ المُصَئْتْ فِي الحَج. 

(وَلّو قَالَ اكْتلني كَقَتلَهُ) بِسَيْفٍ (ثََا قِصَاص وَتَحِبٌ الدَيَةُ) في مَالِهِ 2171016 


قوله: (كَالمَغْصُوب مِنْهُ) ظاهر «الزيلعى» وغيره: أنه لا يجري فى 
القاضي ا ق و ا 

قوله : (لِقدْرَتِهِ عَلَى دَفْعِه) انظر ما إذا لم يقدر المسلمون والقاضي على 
الدفع كما هو مشاهد في زماننا. 

والظاهر أنه يجوز له قتله لعموم الحديث. 

قوله: (مُبَاحُ الدّم) كزان محصن ثبت عليه الزنا بالشهادة» وظاهره يعم 
المرتد. 

قوله: (وَلَمْ يُخْرَجٌ عَنْهُ) بأن يمسك فيخرج. 

قوله : (فْيَخْرُحُ) أي : بنفسه. 

قوله : (فَيْقَتَص مِنْهُ فِي الحَرّم إِجْمَاعَا) لأن الأطراف يسلك بها مسلك 
الأموال. 

قوله : (لا يُقْتَلُ فيه) ويقتل في الحرم لإنشائه القتل فيه. 

قوله: (فَقَتَلَهُ بسَيْفٍ) قيد به لقوله: (وَتَحِبُ الدَّيَةٌ فى مَالِهِ). فلو قتله 
جنا > الك عن لاقل ا 

قوله : (فَلا قِصَاص) لأنه تمكنت في العصمة شبهة العدم؛ لأن الأمرء وإن 
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ت 


الي لاد الااحة ا تحرى في الس وط ارد لهد لانن كدالو 
قَالَ: اقل خي ا اني أ 2 OE E‏ كما فِي «البَرَازِيّة عَن 
«الكقاية». 


0. 


فقا عن «الزاقتات» : أو اث صخرا قصل . 
1غ و 4 


وَفِى (الخَانِيّةِ) : بِعْتّكَ دَمِى بفلس أو بألفي مَعَمَلْهُ يقْنَضٌُ 


2 وو ج 1 
في اتل أبى عَلَيْهِ ديّة لابه 
و 


5# وہہ ےھ بے ےو و بي 
وفى | بذهة نذه نقد 8 
ي 2 2 0 


تيد E OP SE ST A A‏ مس 9 ل 
وَفِىي: شج ابي فشجه لا شيْءَ عَليه» فإن مات فعليه الدية. 


لم يصح حقيقة» فصيغته تورث شبهة» والشبهة في هذا الباب لها حكم الحقيقة. 

قوله: (فِي الصّحِيح) لأن العصمة قائمة» وإنما سقط القصاص لمكان 
الشبهة والشبهة لا تمنع وجوب المال وبه جزم في «العمدة». 

وحكى فى «مختصر المحيط» الاتفاق عليه» انتهى عبد البر. 

قوله: (وَسَقَطٌ القَوَهُ) كالاستدراك على قوله: لِأنَّ الإِبَاحَةً للا نَجْرِي فِي 
النغتن+ فإن المتبادر منه القصاص. 

قوله: (وَكَذَا لو قَالَ: اقث أخي... إلخ) أي : والقائل ولي دمهم. 

قوله: (لو ابْنَهُ صَغِيرًا يُقْقَضَ) مثله الأخ كما في «الحموي» على «الأشباه» 
وأفاده في «المنح» أن هذا محمول على جواب القياس والاستحسان وجوب 
الدية وصححه البزازي. 


بي 


وفى «المجتبى» عن أبى يوسف عن أبى حنيفة فيمن أمر إنسانا أن يقتل ابنه 
فقتله قتل به» ويحتمل أن يكون هذا جواب القياس. 

قوله: (فَقََلَهُ يُقْمَض) لأنه بيع باطل وهو ليس بإذن بالقتل» فليس كقوله: 
اقتلنى. 


1 





تاب الجتايّات 14 
(وَقِيلَ: لا) تَحِبُ الدّيَةٌ أيْضَاء وَصَحَحَهُ رُكْنُ الإِسُْلام كما فِي «العِمَادِيّةَ 
وَاسْتَظْهَرَهُ الطَرْسُوسِيٌ» لَكِنْ رَدَهُ ابن وَهْبَانَ. 1 
(كُمَا لو َالَ: اقْثُلْ عَبْدِي أو اقْطَعْ يَدَهُ كَمَعَلَء ا ضَمَانَ عَلَيْ) إِجْمَاعًا كَقَْلِهِ: 
اقْطعْ يَدِي أو رِجْلِي وَإِنْ سَرَى لِتَفْسِهِ وَمَاتَ؛ لِأنَّ الأظرَاف كَالْأَمْوَالِء قَصَمّ الأَمْرُ 
وَلّو قَالَ: اقْطَعْهُ عَلَى أَنْ تُعْطِينِي هَذَا النَّوْبَ أو هَذِِ الدَرَاهِمَ فَقَطعَ يجب ارش 
اليّدِ لا القَوَدُ وَبَظلَ الصّلْحْ «بَرَازِيّة]. 
قَالَ الم لمُصَنفٌ: [فْرُوعٌ : هِبَةٌ القِصَاصٍ لِغَيْرٍ القَاتِلٍ لا ا أنه يجري فيه التَّمْلِيكِ. 


قوله: (لَكِنْ رَدَهُ ابن وَهْبَانَ) قال العلامة عبد البر في شرحه: وينبغي أن 
يكون الأصح هو الأول» وأن العصمة قائمة» وإنما سقط القصاص لمكان 
الشبهة والشبهة لا تمنع وجوب المال» انتهى. 

قوله: (كُمَا لو قَالَ: اقْثْلْ عَبْدِي) إنما لم يجب به شيء؛ لأنه من الأموال 
ويجرى فيها البدل» وفيه الإثم كما في «الحموي» على «الأشباه». 

قوله: (كَقَوْلِِ: افْطَعْ يَدِي أو رِجَلِي) قال في «المنتقى»: قال: اقطع يدي 
فقطعه فلا شيء عليه؛ لأن البدل يجري في الطرف لالتحاقه بالمال حتى اقتص 
بالتكول فيه لا فى النفس. 

وفى «الواقعات»: بخلاف ما لو قال: اقطع يدي أو رجلي أو اقتل عبدي» لا 
شيء عليه بالإجماع ؛ لآن الأطراف يسلك بها مسلك الآموال فصح الأمرء انتهى. 

قوله : (وَإِنْ سَرَى لِنَفْسِهِ وَمَاتَ) هذه الزيادة ليس لها وجود في «البزازية» ولا 
في «المنح» وإن اعتبرنا السراية قتلاً» جرى فيه الخلاف فيما إذا قال: اقتلني. 

قوله: (وَلَّو قَالَ: اقْطّعْهُ) أي : اليد وذكر باعتبار أنها طرف أو عضو. 

قوله : (وَبَطَلَ الصّلْحُ) الأوضح الشرط. 

قال الشارح: قوله: (لِعَيْر القاتل) وذكر للقاتل لوجود العلة فيه» أفاده 
الحموي فى «حاشية الأشباه». 





6 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 
عَفْرُ الوَلِيٌ عن القَاتِلٍ أَفْضَل مِنَ الصلّْحء وَالصُلْحٌ أَُضَلٌ مِنَ القصاص»ء وَكَذَا 
عَشْوُ الْمَجَرُوح. 
لا تَصِحٌ تَوْبَةُ القَاتِلٍ حَنَّى يُسْلِمَ تفْسَهُ لِلقَوَد. «وَهْبَايّةه. 


وانظر هل يسقط القصاص في الصورتين. 

قوله: (عَفُوٌ الوَلِيَ عَن القَاتِلٍ أفضَلْ) وعفوه يوجب براءة القاتل في الدنيا 
عن الدية والقود لأنهما حق الوارث» انتهى «بيري». 

قال في «الأشباه»: ولا يبرأ عن قتله» انتهى أي: عن ظلم الإقدام على 
قتله» انتهى أبو السعودء كالوارث إذا أبرأ المديون برئ» ولا يبرأ عن ظلم 
المورث ومطله» انتهى «أشباه». 

فعليه وزر مما طلته» انتهی «بيري». 

وذكر الكرخى أن العفو عن القاتل أفضل عندي من قتله لقوله تعالى : 
صد ا ا 4 [المائدة: .]٤٠٥‏ 

واختلف أهل العلم في تأويله! قال قوم: هو كفارة للقاتل» وقال آخرون: 
هو كفارة للعافي وهو أولى التأويلين عندي» انتهى. 


هوه 


للنلك: 


لو عفا الولى عن نصف القصاص يسقط الكل ولا ينقلب الباقى مالاً» 
انتهى (قنية»). 

وفي «المنار»: والقصاص لا يضمن بقتل القاتل» قال شارحه: يعني من 
قتل من عليه القصاص لا يضمن لمن له القصاص عندنا. 

ويضمن عند الشافعي» قال السراج الهندي: ويضمن لولي القاتل الدية إن 
خطأ ويقتص منه إن عمدّاء انتهى «شلبى). 

قوله: (حَنَّى يُسْلِمَ نَفْسَّهُ) ويعرف أولياء الدم أن ذلك منه» أفاده العلامة 
عبد البر وغيره. 
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الإِمَامُ شَرْط اسْتِِقَاءِ القصاص كَالحُدُودٍ عِنْدَ الأَصُولِيّينَ. 
وَفرق الفْقَهَاءُ «أَشْبَاةٌ». 
وَفِيهًا في فَاعِدَةِ: الحُدُودُ ثُدرَأُ بالشبْهَاتِ كَالحُدُودٍ القصاص إِلَّا في سَبْع. 
يجُورُ القَضَاء بِعِلْمِهِ في القِصَاصٍ دُونَ الحُدُودٍ. َّ 
القِصَاصُ يُورِتُ وَالِحَدٌ لا. يَصِح عَفْوُ القصَاص لا الحَد. 
لتََادمُ ا يَمْتَعْ الشّهَادةَ بالقَثْلِء بخِلَافٍ الحَدّ سِوَى حَدّ القَذْفٍ. 


قوله: (وَفَرَقَ الفُقَهَاءُ) أي: بين القصاص والحدودء فيشترط الإمام 
لاستيفاء الحدود دون القاص «حموي). 

قال فى «الهندية»: وإذا قتل الرجل عمدًا وله ولى واحدء فله أن يقتله 
قصاصًا قضى القاضي به أو لم يقضء انتهى. 

قوله: (يَجُورٌ القَضَاء بِعِلْمِهِ في القصّاص) مبني على أن القاضي يقضي 
بعلمه في غير الحدود» والفتوى اليوم على عدم جواز القضاء بعلمه مطلقًاء 
انتهی «(حموی». 

قوله : (القصَاص يُورث) وقيل : لاء أفاده الحموي. 

قوله : (لا الحَدٌ) شمل حد القذف» وهو محمول على ما بعد المرافعة» أما 
قبلها فهو جائز. 

وفي «الحاوي»: فإذا ثبت الحد لم يجز الإسقاط وإذا عفا المقذوف عن 
القاذف فعفوه باطل» وله أن يطالب بالحدء انتهى. 

إلا إذا قال: لم يقذفني أو كذب شهوديء فإنه يصح كما في «البحر» عن 
«الشامل» والمراد من بطلان العفو أنه إذا عاد وطلبه حد؛ لأن العفو كان لغوا 
فكأنه لم يخاصم إلى الآن وليس المراد أن الإمام له أن يقيمه بعد ذهاب 
المقذوف وعفوه. أفاده أبو السعوذ فى «حاشية الأشباه». 

قوله : (بخلاف الحَدٌ) فإن التقادم يمنعه والتقادم في الشرب بذهاب الريح» 
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وَيَتْبْتُ بِشَارَةٍ أُخْرَسُ وَكِتَابَتِه بخلاف الحد. 
تَجُورُ الشَّفَاعَةَ في القِصَاص لا الحَدٌ. 
السَّابعَة: لَا بُدَّ في القِصّاص مِنّ الدّعْوَّىء بِخِلَافٍ الحَدٌ سِوّى حَدّ القَذْفٍ 
ا َ 
وَفِي «القِنْيّةِ) : نَظْرَ في بَابِ دَارٍ رَجْلٍ ة ففقا ففقا ال ج > عَيْنَهُ لا يَضْمَنُ إِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ 
لجيه ِن خَبْرِ مَفِْمَاء وَإِنْ أمْكَتَهُ ضَمِنَء قَالَ الشَّافعِيْ : لا يَضْمَنُ فِيهمًا. 


يه رو 


E‏ وقد مضى في الحدود. 

قوله اوت ت بإشارَة أخَرَس) بأن حضر الأخرس عند المقتول وأخذ 
هات yy‏ 

قوله: (لَا الحَدٌ) قال النووي في «شرح مسلم»: أجمعوا على تحريم 
الشفاعة في الحدود بعد بلوغ الإمام» وأنه يحرم التشفيع فيهاء فأما قبل بلوغ 
الإمام» فأجازه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى 
للمسلمين» فإن كان لم يشفع فيه وأما المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة 
وواجبها التعزير» فتجوز الشفاعة فيهاء والتشفيع سواء بلغت الإمام آم لاء ثم 
الشفاعة فيها مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى» انتهى. 

قوله : (السّابعَة... إلخ) يزاد ثامنة: وهو اشتراط الإمام لاستيفاء الحدود 
دون القصاص وتاسعة: وهو جواز الاعتياض فى القصاص» بخلاف حد 
القذف حتى لو دفع القاذف مالّا للمقذوف ليسقط حقه»ء فإنه يرجع به ويسقط 
الحد إن كان قبل المرافعة لا بعدهاء نقله «سري الدين» عن «فصول العمادي» 
اوا السو 

قوله: (لا يَضْمَنُ إِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ تَنحِيَتّه... إلخ) هذا خلاف ما نقله المكي عن 
الي رتعيود كذ ا ی تاجيا قار 
تة او رها حف كفنا هيح مه و ولت ل الحا صخر ديا 
روى أبو هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبي ييه قال : «لَوْ أن امْرَءَا اطَلَعَ عَلَيْكَ 


روو 





و و 

or كتات الحنائات‎ 
r ni) ٠ 2 
lesenessesanessssesessaesesesseecesssecssesecessssecssssaeneseneenssaesensanessnacsansnsesansesesassesassesesnsscssesescnsesnsnen 


بِعَيْر إِدنِ فَحَذَْفْبَهُ بخصّاق فَمََأْتَ عَيْنَه ما کان عَلَيِْكَ جنا . 


ل 
عصمته بهذا الفعل» وأن مجرد نظره إليه لا يبيح قلع عينه كما لو نظر من الباب 
المفتوح أو دخل بيته ونظر فيه. 

والمراد بما روى أبو هريرة المبالغة في الزجرء انتهى. 

وهذا وإن أمكن حمله في الناظر على ما إذا لم يمكن تنحيته بغير الفقء 
مباين لحكم من أدخل رأسه المذكور في المؤلف» فإنه لا تفصيل فيه. 

وفي «حاشية الشلبي»: ولنا قوله #ة: في العين نصف الدية" وهو عام 
ولأن مجرد النظر لا يبيح الجناية عليه كما لو نظر من الباب المفتوح. وكما لو 
دخل بيته ونظر فيه ونال من امرأته ما دون الفرج» لم يجز قلع عينه» انتهى. 

ورأيت في البغية أن الطحاوي قال: لا نعلم فيمن اطلع في بيت غيره 
ففقئت عينه شيئًا منصوصًا عن أصحابناء ونمو ادر 

قال أبو بكر الرازي: هذا ليس بشيء ويلزمهم حكم الجناية ثم ذكر مذهب 
الشافعى رضى الله تعالى عنه» ودليله قال: وعندنا اللأحاديث محمولة على ما 
إذا الم كود نه ی ا ا ر ا 

قلت : وإن حمل ما قاله الطحاوي على ما إذا لم يمكن تنحيته إلا بالفقء 
زال التنافي ثم نقل ما ذكره المؤلف عَنْ كَنْزٍ الرؤُوسٍ. 


/۸( والنسائي‎ »)75١54 رقم 5005)ء ومسلم (۳/ ۰۱1۹۹ رقم‎ 27367١ /5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)4851 رقم‎ ١ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »2٠١١51/(‏ رقم »)۱۸۷٠٤‏ وأحمد ,"87/١(‏ رقم 227771١‏ وابن أبي 
شيبة 275١/10‏ رقم 75497), والبخاري (5/ 25907١‏ رقم 5484)» ومسلم (9/ 217١7‏ 
رقم »)١575‏ وأبو داود (2157/5 رقم ۲ »© والترمذي ١9/5(‏ رقم )١50”‏ وقال: 
و . والنسائي (۷/ ۹۰ رقم .)٩۰ ١1‏ وابن ماجه (۲/ ۰۸٤۷‏ رقم .)۲٥۳٤‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (2759/9 رقم .)١7/419‏ 
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عم ساسم دم 


وَلّو أَدْخَلَ رَأْسَهُ قَرَمَاهُ بحَجَرِء كَمَمَا 
EE NEE‏ 
بَابُ القَوَدٍ فِيمَا دُونَ النَمْسِ 
َال المُْصَتَفٌ: [(وهُوّ في كَل ما يكن فيه رِعَايَةِ حِفْظِ المُمَائَلَقِ SS‏ 


e 


N EEE AE E 


قوله: (لا يَضْمَنُ إِجْمَاعَا) كما لو قصد أخذ ثيابه فدفعه حتى قتله لم 
يضمن » انتهى ابغية). 

وفي حكاية الإجماع نظر! مع ما قدمناه عن «الشمني» و«الشلبي» فليتأمل» 
والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 

بَابُ القَوَدِ فِيمَا دُونَ النَّمْسِ 

لما ذكر القصاص في النفس» شرع في القصاص فيما دونها؛ لأن الجزء 
يتبع الكل» انتهى أي: في الحكم. 

قال الشارح: قوله: (وَهُوَ فِي كُلَّ مَا يُمْكن فِيه رِعَايَةِ حِفْظِ المُمَائَلِ) الأولى 
الاقتصار على المصنف فإن الرعاية الحفظ» فلا تقطع اليمنى باليسرى ولا 
اليسرى باليمنى ولا الصحيحة بالشلاء ولا يد المرأة بيد الرجل» ولا يد الرجل 
بيد المرأة» ولا تقطع يد الحر بيد العبدء ولا يد العبد بيد الحر» ولا يد العبد 
بيد العبد» فإن الواجب فى يد العبد نصف قيمته والقيمة مختلفة «خانية). 


ريات القضاص"“في الأطرافبين المسلم والدمي» وين المرانين 
الحرتين والكتابيتين والمسلمة والكتابية» ولا قصاص فى شىء من الشعرء ولا 
قصاص في جلدة الرأس والبدن ولا في لحم الخدين» والظهر والبطن والذقن» 
ولا باللطمة واللكمة والوجأة والزقة ١هندية».‏ 


وفى «المكى» عن «البناية»: لا يجب القصاص فيما دون النفس حتى يبرأ 
منه أو يموت ولا يعجل بل يترقب» خلافًا للشافعي رضي الله تعالی عنه» ذکره 
فى «الأسرار» وغيرها. 
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وَحِيئئِذٍ (كيُقَادُ كَاطِعٌ اليّدِ عَمْدّا مِنَ المِفْصَل) فَلّو القَظمُ مِنْ نِصْفٍ سَاعِدٍ أو سَاقٍ أو 


ِنْ قَصبَِ أَنْفٍ لَمْ يمذ اماع حِفْظ المُمَائَلةِ وَحِيَ الأَصْلْ في جَرَيَانٍ القصّاصٍ. 


e 


(وَإِن گات يده كبر نها) لاتحاد المَنفعَة. 


وفيها: وأجمعوا أن اليمنى لا تؤخذ باليسرى ولا اليسرى باليمنى» ولا 
يؤخذ شيء من الأعضاء إلا بمثله من القاطع الإبهام بالإبهام والسبابة بالسبابة 
وال الو مط و لصم بالعصر ولصو لسن جهن 

وفى «الشمنى» عن «المحيط» : وكذلك فى الأسنان الثنية بالثنية والناب 
لارو ار ار و و ار ل ف و وع امل 
للتفاوت في المنافع والمرافق» انتهى. 

قوله: (وحيتئذ) لا حاجة إليه. 


قوله: (فَلَو القَطْعْ مِنْ نِضفٍ سَاعِدٍ... إلخ) قال في «المبسوط»: كل قطع 
من مفصل ففيه القصاص في ذلك الموضع» فأما كل قطع لا يكون من مفصل 
بل يكون بكسر العظم» فإنه لا يجب فيه القصاص عندناء انتهى» فذكر النصف 
كلامه اتفاقي. 

قوله: (أو سَاقٍ أو مِنْ قَصَبَِ أنْفٍ) الأولى تأخير هذين بعد قوله: وكذا 
الحكم في الرَّجْلٍ وَالْمَارِنِ. 

قوله : (لامْتِنَاع حِفْظٍ المُمَائَلةِ) لأنه قد يكسر زيادة من عضو الجاني أو يقع 
فيه خلل زائد. 

قوله: (وَإِنْ كَانَتْ يده أَكُبَرَ مِنْهَا) فلا عبرة بالصغر والكبر في العضوء 
واعتبر في شجة الرأس حتى لو استوعبت من المشجوج رأسه» ولا تستوعب 
رأس الشاج» وثبت الخيار للمشجوج إن شاء أخذ الأرش» وإن شاء اقتص» 
وأخذ بقدر شجته؛ وذلك لأن العبرة في الشجاج للشين» وَالشَّبََةٍ المستوعبة 
لما بين قرينه أكثر شيئًا من الشجة التي لا تستوعب بخلاف قطع العضوء فإن 
الشين فيه لا يختلف» وكذا منفعته لا تختلف فلم يكن له إلا القصاص لوجود 
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(وَكَذَا) الْحُكُمْ فِي (الرّجُلٍ وَالمَارِنِ وَالأَذُنْ وَ) كَذَا (عَيْنٌ صرِبَتْ 2311 


المساواة فيه من كل وجهء أفاده «الزيلعي». 

قوله : : (وَالْمَارِنِ) أي : كله وإذا قطع بعضه لا يجب «(ذخيرة». 

وفي الآرنبة حكومة عدل على الصحيح «خزانة المفتين». 

وإن كان أنف القاطع أصغر خير المقطوع أنفه الكبير إن شاء قطع وإن شاء 
أخذ الأرش «محيط». 

وكذا إذا كان قاطع الأنف أخشم لا يجد الريح أو أخرم الأنف أو بأنفه 
نقصان من شىء أصابه» فإن المقطوع مخير بين القطع وبين أخذ دية أنفه 
«ظهيرية». 

وإذا قطع بعض قصبة الأنف لا يجب القصاص بالاتفاق؛ لأنه عظم 
«ذخيرة»). وقدمه المؤلف. 

قوله: (وَالآذن) أي: كلهاء وكذا يقتص ببعضها إذا كان يستطاع ويعرف. 
ذكره الكرخى. 

وكان أبو يوسف يقول: للأذن مفاصلء فإذا قطع منها شيء وعلم أن 
القطع من المفصل اقتص منه والمرجع في معرفة المفصل إلى أهل البصرء فإن 
قالوا: حصل القطع من مفصل يقتص من ذلك المفصل»ء وإن قالوا: لا مفصل 
له يقطع من أذن القاطع قدر ما قطع «ظهيرية». 

ولو كانت أذن القاطع صغيرة أو كانت خرقاء مشقوقة والمقطوعة كبيرة أو 
سالمة خير المجني عليه إن شاء قطع وإن شاء ضمن نصف الدية وإن كانت 
المقطوعة ناقصة كان له حكومة عدل «هندية» عن «الأجناس). 

وإن انتزع شحمة أذنه لا قصاص وعليه الأرش في ماله «محيط). 

قوله : (وَكَذَا عَيْن ضْرِيَتْ) ولا عبرة بالكبر والصغرة في العين كما في 
([ ادس سودق النسا هن قن العين جلاالو كا كك لع 1 لض عليه اله 
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بياض ولكن يبصر بها وكذلك عين الجاني» فإنه لا قصاص بينهما كما في 
«المحيط). 

وفي «الظهيرية» وان فرت غ نان عدا فا مضت ت لا صر يها 
لا يجب القصاص عند عامة العلماء لتعذر المماثلة وفي كل موضع يجب 
القصاص لا فرق بينهما إذا حصل الضرب بالسلاح أو بشيء آخر غيره 
كالأصبع ونحوها «هندية». 

قوله: (قَوَالَ ضَوْوُّهَا) ويعرف ذلك بأن تقابل عينيه بالشمس مفتوحة»ء فإن 
دمعت علم أن الضوء باق وإن لم تدمع فقد ذهب. 

وذكر الطحاوي أنه تُلقى بين يديه حية» فإن هرب من الحية علم أنه لم يذهب. 

وقال محمد: ينظره أهل البصر وَإِنْ لَّمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ يُعْتَبَّرُ فِيهِ الدَعْوَى 
وَالْإِنْكارٌ والقول قول الجاني مع يمينه على البتات «ظهيرية». 

وفيها: فقأ عين صبي حين ولد أو بعد أيام» فقال: إنه كان لم يبصر بها أو 
قال: لا أعلم أبصر بها أم لا؛ فالقول له وعليه أرش حكومة عدل فيما شأنه» 
وإن كان يعلم أنه يبصر بها بأن شهد شاهدان بسلامتها إن كان خطأ ففيه نصف 
الدية» وإن كان عمدًا ففيه القصاصء. انتهى. 


55 
تننننبك4ك: 
:1 


قال في «خزانة المفتين»: لو ضرب العين ضربة فايص بَعْضٌ النَّاظِرٍ أو 
أصَابَهَا فُزځ٬‏ او شَيء ِا يهي بالَْيْن تفص من دَلِك لَمْ يكن فيه قصاص إِنم 
تَجِبُ فِيه حُكُومَة دل انتهى. 

وفيها : إذا ضرب عين رجل فابيضت من ضربه ثم ذهب البياض وأبصر لا 
شء عق الضازب» لكو هذا إذا عاد البصير كما كاث: 

أما إذا عاد دون الأول ففيه حكومة عدل» انتهى. 
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(مْْجْعَلُ عَلَى وَجْهِهِ قْظنٌ رَظبٌ وَتُقَابَلَ عَيْْهُ برو مُحْمَاوٍء ولو قُلِعَتْ لَا) قِصَاصٌ 
لتَعَذْرٍ المُمَائَلَةِ. 

وَفِي «المُجْتَبَى»: فَمَاً اليُمْنَى وَيُسْرَى المَاقَئ ذَاهِبَةٌ ص مِنْهُ وَثْرِكَ أَعْمّىء وَعَنِ 
النَانِي : لَا قَوَدَ في فَنْءِ عَيْنِ حَؤْلَاء. 

(2) كَذَا هُوَ أَيْضًا (فِي كُل شجَةٍ شحّةٍ يُرَاَى) وَيَتَحَقَّن (فِيهَا المُمَائَلَهُ) كمُوضِحَةٍ 


قوله: (فَيْجْعَلُ عَلَى وَجْْهه... إلخ) كذا بين على طريق الاستيفاء في حادثة 
وقعت في زمن عثمان وقد شاور الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم أ 

تون روني قلقت ل وهها :ةالو قلخن عورفو نا فين 
شين اقام وراد ور كد را قل جه فال محمد للت ا 

قوله : (وَعَن النَّانِي: لَا قَوَدَ في فَقْءِ عَيْن حَولاء) في «الهندية» عن «الخانية» 

عو دين 3 E A‏ ا 
ولا ينقص منه شيئًا يقتص منهء وإن كان الحول شديدًا يضر ببصره ففيها حكومة 
عدل» ولو كانت عين الفاقئ شديدة الحول» والحول يضر ببصره ففقأ عيئًا 
ليس بها حول كان المجني عليه بالخيار إن شاء اقتص ورضي بالنقصان» وإن 
ان ا دی مال ایی ۰ 

وظاهر عبارة «المجتبى»: أن ما عن الحسن هو المعتمد وغيره ضعيف› 
فإنه قال: وَلَوْ فَمَأْ عَيْن أحول وَالْحَوَلُ ا يَضُرٌ ببَصَرِهِ يُْمَصُ مِنْهُ وَإِلّا قَفِيه 

عق اح كو قت ديه ل ف ا 
ا ل 

فما كان ينبغي للمؤلف الاقتصار على الضعيف. 

قوله : (كمُوضحَة) قال في «الدرر»: لا قود في الشجاج إلا في الموضحة 
مدا وهى ي التي توضح العظم أي: تبينه لإمكان اعتبار المساواة فيها بأن 
سر لار جد خويدة ار لك فيقطع بها مقدار ما قطع. 
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(وَلَا ا 

وفى ظاهر الرواية: يجب القصاص فيما دونها أيضباء: ذكرة محمد فى 
«الأصل» وهو الأصح لإمكان اعتبار المساواة فيه أيضًا بما ذكره في 
«الموضحة) ذكره «الزيلعي» انتهى. 

م قَوَدَ فِي عَظْم) لقوله ية : «لا قصاص في العظم»” ولتعذر 
اعتبار المساواة فيه. 

: (إلا السّنّ) استثناء متصل أو منقطعء فإن الأطباء اختلفوا في أنه 

سام فمنهم من أنكر أنه عظم؛ أنه يخدة ومو قد 
َمَام الْحلْقَةِ وَيَلِينُ بالْخَل. 

ومنهم من قال: إنه عظمء فعلى الأول منقطعء ومتصل على الثاني» وإنما 
جرى فيه القتصاص لحصول المساواة لبرد المبرد. 

قوله: دفاو تال أو كبَرًا) فى «الهندية») عن «وجيز الكردري»): 
القصاص في السن لا يكون على اعتبار قدر سن الكاسر والمكسور صغيرًا أو 
گرا بل يقو ما کسر من لمن إن نصضفا أو ثلثا أى ربعاء .فكذلك» انتهن. 
سن رجل وسن الجاني سوداء أو صفراء أو حمراء أو خضراء خير المجني عليه 
إن شاء نزعها بنقصانها وإن شاء ضمنه أرش سنه خمسمائة وإن كان العيب فى 
سن المجنى عليه ففيه حكومة عدل. 


(1) قال الصنعاني في «سبل السلام» (0/ 080 : قد ام الماع عَلّى أنه لا قِصَاصّ فِي الْعَظمٍ 
الَنِي ياف مِنْهُ ذَهَابُ التفْسِ ذا َم تَتَأْتّ فِيو الْمُمَائَلَهُ _ أن لّا يُومَت عَلَى قَدْرٍ الذَاجِبِء وَقَالَ 
اللَّيْتُ وَالشَّافِعِيُ وَالْحَنَُِ لا قصَاصٌ فِي الْعَظم غَيْر السّنّ؛ أن دُونَ الْعَظْمِ حَاتِلَا مِنْ جِلْدٍ 
وَلَحْم وَعَصَبٍ كَيتَعذَرُ مَعَهُالْمُمَائَلَُ فلو أَمْكَنَتْ لَحَكَمْنَا بالْقِصَاصٍ وَلَكِنْ لا صل إلى الْعَظم 
حَتَّى نَثَالَ مَا دُونهُ مِمّا لا يُعْرَف قَذَرَهُ. 
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(تشْلّعُ إِنْ قُلِعَتْء وَقِيلَ : : رَد إِلَى) اللخم (مَو ٍ ضع أضل السَّنّ) وَيَسْقُظُ ما سِوَاهُ 


لدو الان | إِذ رما تَفْسْدُ لَهَائَةُ» وَبِهِ أَحَذَّ صَاحِبُ «الكافي». 
أل و و ا یر إلى أن اران کی ت 





قال فى «الجوهرة): لا قصاص فى السنٌ الزائدة وتجب حكومة عدل» 
ا ۰ م 

وفى «الخلاصة»: لو كسر بعضها فاسود الباقى أو احمرٌ أو اخضرٌ أو دخله 
عيب بوجه من الوجوه بالكسر لا قصاص عليه وتجب الدية» انتهى. 

قوله: (مَوْضِع أَضْلٍ السَنّ) بدل مما قبله. 

قل ا تد لهات هذا بخط «الزيلعى» وتبعه المصنف والمؤلف 
وصوابه: لثاته: جمع: لثة» قال ابن الأثير: بلقيو Ne‏ 
وَهِيَ مَعَارِزُهَاء انتهى. 

وفي «الصحاح»: هي ما حول الأسنان وأصلها لثى والهاء عوض عن الياء 
E‏ انتهى. 

وأما اللهاة : نم ا : اللَهَاء ؛ الْهَنهُ الْمُظبَقَةُ في أَفْصى سَمْف الْمَم 
وَالْجْمْعُ اللّهَى وَاللهوَات وَاللْهَيّاتُ؛ انتهى. 


٠ > 
تنننك:‎ 
: 


۰ 


ووو 


النَّامِنُ َلك قَنْلهُ. ل ا 
يَعْشَاكَ الثَّامِنُ «ظهيرية». 

قوله: (إِنْ كُسِرَتُ) قال في «الظهيرية»: إن كسر نصف سنة أو ثلثها أو 
ربعها كسرًا مستويًا يستطاع في مثلها القصاص اقتصه بمبرد» وإن كان كسرًا 
مثله ليس بمستو بحيث لا يستطاع أن يقتص منه فعليه أرش» انتهى. 
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م2 


وَفِي المجْتَبَى : وَيُوَجَلَ حَوْلَاء فَإِنْ لَمْ تَْيْثْ يُقْنَصٌُ 1 
وَقِيلَ: يُوَجَلَ الصَّبِيُ لا البَالِمُ؛ قَلَوْ مَاتَ الصَّبِيُ ذ فى الكو تيوف وال ا 


TCE‏ ركذا الخلا إا أل في تخريكه َم بف » ِد ابي 
يُوَشك: تنعت كرما غدل الألم: أي ي: أجْرٌ القلاع وَالطبيب انْتَهَى ق 


فما ذكر محمول على كسر تمكن فيه المساواة. 

قوله: (وَيُوَجَلُ حَْلَا) قال في «المنتقى»: إذا كسر من سن رجل طائفة منها 
انتظر بها حولاً» فإذا تم الحول ولم ينفر فعليه القصاص يبرد بالمبرد ويطلب 
لذلك طبيب عالم ويُقال: له كم ذهب منهاء فإذا ذهب النصف يبرد من سن 
الفاعل النصف. ذكره في «المحيط). 

وقال في «الظهيرية» : وإن ضرب سن رجل فسقطت ينتظر حتى يبرأ موضع 
السن ولا ينتظر حولاً إلا في رواية «المجرد» والصحيح هو الأول؛ لأن نبات 

قوله: (وَقِيلَ: يُوَجَلُ الصَّبنُ ) وينبغي له أن يأخذ من الجاني ضميئًا «هندية». 

قوله: (وكذا الخلاف إذا أجل فى تحريكه) قال فى «المحيط) عن 
(الأصل) :إذا صرب سن إنسان وتخرك سيب قيريه يتحظر تحؤلاء :سوا كان 
المجني عليه بالعًا أو صبيًا ثم إذا وجب الاستيفاء حولاًء فإن لم يسقط فلا 
شىء على الضارب» وإن سقط السن فى السنة من تلك الضربة»ء فإن كان عمدًا 
يجب القصاص» وإن كان خطأ تجب الدية» انتهى. 

وإن جاء المضروب قبل تمام السنة فقال: سقطت من ضربك» وقال 
فالقول للضارب «ظهيرية». 

قوله: (حُكُومَةٌ عَدْلٍِ الألم) حكومة العدل بمعنى الأرش» فكانه قال: 
أرقن E‏ 

قوله: (أي: أجْرٌ القلّاع وَالطَبيب) نقله في فصل الشجاج بقوله: ونصه عن 
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(وَتَأَحَدُ اله بالنّييّةِ وَالنَابُ بالئّابء وَلَا يُؤْحَذُ الأَغلّى بِالأَسْمَلٍ وَلَا الأسْفَلُ 
بالأغلّى) «(مجتبی». 1 1 

وَالْحَاصِلُ : أَنَهُ لا يُؤْحَذُ عُْضْوٌ إِلّا بوثله. 

(5) لا قَوَدَ عِنْدَنَا في (طَرَكِي رَجْلٍ وَامْرَأَةٍ وَطرَكي (خرٌ وَعَبْدٍ وَ) طَرَفي (عَبْدَيْنِ) 
عدر الماك بدَلِيلٍ اخيلاف ديَتِهِمْ و والاطراف كال موال: 

قُلْتُ: هَذَا هُوَ المَسْهُورُء لَكِنْ فِي الوَاقِعَاتِ: لو قَطعَتٍ المَرْأَةُ يد رَجُل كَانَ لَه 
لقو ل النَاقِصٌ يَسْتوفِي بِالكَامِل إِذَا رَضِيَ صَاحِبُ الحم قلا َرْقَ بينَ حر وَعَبْدٍ 
ولا بين غبدين: وَأَقَرهُ القِهِسْتَانِيُ وَالبِرْجَنْدِيُ. 

(وَطَرَفُ المُسْلِم وَالكَافِرٍ سِيّان) لِلنَّسَارِي فِي الأرش» وَقَالَ الشَّافِعِيُ : كُلُّ مَنْ 
فل به بطع بهء وَمَا لا فلا () لا فِي (قَطع يَدِ مِنْ نِضْفِ السّاعِلِ) لِمَا مر 


«الجوهرة»: وقيل تفسير الحكومة: هو ما يحتاج إليه من النفقة وأجرة الطبيب 
والأدوية إلى أن يبرأء ونقل المصنف هناك عَلَى أَنّهُ يُقَرَمُ عَبْدَا با هَذَا الْأَئَر كم 
مَعَهُ فََدْرُ التَمَاوْتِ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ يكون من الدية» ونقل أن عليه الفتوى. 

قوله: (بِدَلِيل اخْتِلافٍ دِيتِهِمْ) لأن دية المرأة وطرفها على النصف من دية 
الرجل وطرفه» ولا فرق بين أن يكون هو القالع أو هي» أبو السعود. 

وهذا التعليل يظهر في الحر والعبد فإن دية العبد قيمته. 

قوله: (وَقِيمَتِهُمُ) راجع إلى العبدين. 

قوله: (وَالأَطْرَافٌ كَالْأَمْوَالِ) فلا بد فيها من المساواة. 

قولة: (قلت: حذا هو المشهوز) يشير إلى أنه المعتمد. 

قول (ولا مين عَتَدَئق) قلضاحت"العند الأعلن الا مخفا من الاد ا 
رضي صاحب الأعلى. 

قوله: (وَطَرَفَ المُسْلِم وَالكَافِرٍ) أي : الذمي لا الحربي ولو مستأمثًا. 

قوله: (لِمَا مَرّ) من امتناع رعاية المماثلة. 
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() لا في (جَائِفَةٍ بَرِكَتْ) فلو لَمْ تَبْرَأ فإِن م سَارِيَةٌ يُقْمَصٌ وَإِلَا يُنْتَِرُ البَرْءُ أو 
السراية: «ابْنْ كَمَالٍِ)». 
(وَِسَانِ وَذَكَرِ) وَلّو مِنْ أَضْلِهِمَاء به 1 به يُفتَى «شَرْح وَهْبَانِيّة) ل أنه 


قُلْتُ: لَكِنْ جَرَمَ قَاضِي خان روم القِصَاصء وَجَعَلَهُ في «المُجيط» قَؤْلَ 
الإِمَام وَنْصّهُ : قَالَ ا حَنِيفَةً : إن ظح ذکره مِنْ ا اوش الحضّفة ة افص منة؛ 


إِذ ak‏ اه في کک E‏ 


قوله: (وَلَا نِي جَائِفَةِ الجائفة التي تصل إلى البطن من الصدر أو الظهر أو 
البطن» فلا تكون في الرقبة ولا الحلق ولا اليدين ولا الرجلين» فإن كانت فى 
الأنثيين والدبرء فهي جائفة كما ذكره القدوري في شرحه. 

قوله: (بَرِئَتْ) قال في E E‏ ن المرض برا هن بابي فع 
وَتَعِبَ وَيَرُوَ يُرْءَا مِنْ بَابٍ فَرْبَ لحه انتهى. 

وإنما لم يقتص فيها؛ لأن البرء منها نادرء فلا يمكن أن يجرح الثاني 
جائفة على وجه يبرأ منه فيكون أهلا كافلا يجوزه انتهى «زيلعي». 

فيجب ثلث الدية فى ماله «إتقانى». 

قوله: (فَإِن كار بأن مات منها كما في «مسكين». 

قوله: (به ي يُفتَى «شَرْح وَهْبَانِيّة)) عبارته والفتوى على أن لا قصاص في 
اللسان ونحوه فى «قاضى خان» و«كبرى الخاصى» و«الهداية» لأنه مما ينقبض 
وينبسطء فلا يمكن اعتبار الممائلة فيه وكذا الخلاف في الذكر» انتهى. 

وفى «الهندية»: وهو المختار للفتوى كما فى «خزانة المفتين» و«الظهيرية». 

قوله : (قُلَتُ: لَكنْ جَرَمَ قَاضِي خان بِلْرُومٍ القصاص) ونصه كما في ١حاشية‏ 
اس السعوة لكين اد 
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(وَيَحِبُ القِصّاصٌ في ال الشَمَةَ إن اسْتَقْضَامًا بالققطع) لإِمْكَانٍ المُمَائَلَةِ. 

و ب ا صهًا (ا) به يقتص امج ( وَ(جَوْهَرَةٌ). 

واا ا يتكلم حُكُومَةُ عَذْلِ (كَإِنْ كَانَ القَاطِعُ أَشَلَّ أو نَاقِصَ 
الأصابع او گان راس الشاج اكا المَشْجُوج (خَيّرَ المَجْنِىٌ عَلَيّهِ بَبْنَ القَوَّدِ وَ) 


وفي قطع الذكر من الأصل قصاصء وإن قطع من وسطه فلا قصاص فيهء 
وهذا في ذكر الفحل. 

وفي ذكر الخصى والعنين حكومة عدل. 

وفى ذكر المولود إن تحرك يجب القصاص إن كان عمدًا والدية إن كان 
او ل يتعرك کان ف جما عل ن 

وانظر هذا النقل عن «الخانية» مع ما نقله شارح «الوهبانية» عنها ونقله 
المصنف عنه عنها. 

وفي «حاشية الشلبي» عن ع «الغاية») : وقد قالوا جميعًا لو قطع بعض اللسان 
لا يقتص منه؛ لأنه ليس هناك مفصل يوقع فيه القصاصء فلا تعلم المماثلة. 

قوله : (إنِ اسْتَقُصَامًَا بالقَطّع) ذكر الطحاوي في شرحه رواية عن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى أنه إذا قطع شفة الرجل السفلى أو العليا إن كان يستطاع أن 
يقتص منه فعليه القصاص العليا بالعليا والسفلى بالسفلى «هندية». 

قوله: (فَإِنْ كَانَّ القَاطِعُ أَشَّلَّ) أي: حال القطع أما إذا كانت يد القاطع 
صحيحة ثم شلت بعد القطع» فلا حق للمقطوع في الأرش؛ لأن حق المقطوع 
كان متقررًا في اليد فسقط بقدر هلاك المحل «حموي» عن الولوالجي. 

قوله: (أَو كَانَ ا الشَّاحٌ أكبَرَ مِنَ المَشْجُوج) وكذا ثبت الخيار في 
عكسه» ويبدا بأي الجائبين شاءء وكذا لو كانت تأخذ في طول الرأس من 
جبهته إلى قفاه» ولا تأخذ إلى قفا الآخر «حموي). 

قوله: (خُيّرَ المَجْنِىُ عَلَيْ) لتعذر إيفاء كمال حقه فيتخير بين أن يتجوز 
دون محف ی ا رو خد ال ر اند 
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و ر ا اله 


أذ (الأرش) وَعَلَى هَذَا في السَّنَّ وَسَائِرٍ الأظرَان التي تُقَادُ ذا كَانَ طَرَفُ الصَّارِبِ 
رالقاطع مهيا تحير لمجي عليه بَيْنَ أَحذٍ لمعيب وَالأَرْضٍ كَايًا. ۰ 

قَالَ بُْهَانْ الدّين: هَذَا لو الشَّلّاءُ يتَمَعُ بها فَلَوْ لَمْ يتْتَفِع بِهَا لَمْ تكن مَحَلّا لِلقَوَدِ 
قَلَهُ ديه كَامِلَةٌ بلا خَيَارِء وَعَلَيْهِ الَنْوَى «مُجْتَبَى). 

وَفِِهِ: لا تَقْطعْ الصَّحِيِحَةٌ بالشَّلّاءِ. 

(وَيَسْقْط القَوَدُ بمَوْتِ القَاتِلِ) لِمَوَاتِ المَحَلَ (وَيَعْفُو الأَوْلِيَاءُ وَيُصْلِحُْهُمْ عَلَى مَالٍ 
ولو فليا وجب حَالَا) عِنْدَ الإظلاق (وَبِصُلْح أَحَدِهِمْ وَعَفْوِِه وَلِمَنْ بَتِيّ) مِنَ الوََنَ 
(حْصّئَهُ مِنَ الدّيّةٍ) فِي ثَلَاثِ سِنِينَ عَلَى القَاتِلِ هُوَ الصَّحِيحٌ» وَقِيلَ: عَلَى العَاقِلَةِ. 
«مُلْتَقَى). 


قوله: (وَلَّو قَلِيلًا) لأنه إسقاط حقّ على مالء والحقوق التي يجوز 
إسقاطها بعوض لا يتقدر العوض فيها (حموي» عن «البناية). ۰ 

قوله: (وَيَجبُ حَالَا عِنْدَ الإطْلَاق) لأنه ثبت بعقد. والأصل في مثله 
الحلول كثمن ومهر «حموي». 

وأشار بقوله عند الإطلاق إلى أنه لا يتأجل إلا بالشرطء أفاده البدر العيني 
اخر فصل الشجاج. 

قوله : (وَبِصُلْح أَحَدِهِمْ وَعَفْو) إنما صح ذلك من أحدهم لتمكن كل من 
التصرف في حقه استيفاء وإسقاطا بالعفو والصلح» ومن ضرورته سقوط حق 
الباقين لعدم التجزي ثبوتاء فكذا سقوطًّاء انتهى «حموي). 

قوله: (وَقيل: عَلَى العَاقلَةَ. اة )) ونحوه 0 شرح المختار» ولاشرح 
المجمع» وما قالاه مخالف لسائر الكتب» كذا بخط البدري عبد الله» وفي 
«القاسمية» على «(شرح المجمع»: ولا اعتماد على ما في شرح المختار» 
واشرح المجمع» ففي «الأصل» و«الجامع الصغير» و«الميسوط» و«المحيط» 
والهداية و«الكافي» وسائر الكتب إنه على القاتل في ماله وهو الثابت رواية 


ودراية. 
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(أَمَرَ الجر القَاتِل وَسَيِّدُ) العَبْدٍ بِ «القَايِلٍ رجلا بالصُلْح عَن دَيِهِمَا) الَنِي ا 
فيه (عَلَّى أَلْفٍ فَفَعَلَ لاقو الصُلْحَ عَن دَمِهِمَا (فَالألفٌ عَلَّى) الحُرّ 0 
(الآمِرَيْنٍ نِصْفَان) لاه مُقَابِلٌ بِالقَوَدٍ وَهُوَ عَلَيْهم سوي بَدَلّهِ كَذَّلِكَ. 


(بُْمَلُ مع بُْرَةِ إن جرح گل واج ا مُهِْكَا) لِأنَ زُمُوفَ الرُوح يَتَحَقَّىُ 

وروى محمد فى «الآثار» أن عبد الله بن مسعود قال: أرى. أن تجعل الدية 
وأنا أرى ذلك» وهو قول أبي حنيفة. 

قلت : ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» 
ممن بعدهم «حموي» ملخصًا. 

قوله: (إِنْ جَرَّحَ كل وَاحِدٍ جَرْحًا مَُهُليكا) قال «سري الدين» في حاشية 
«الزيلعى»): محله ما إذا ضربوه معّاء أما إذا ضربوه على التعاقب فمات يقتص من 
الضارب الأولء فإذا جهل الأمر؛ فالظاهر أنه لا يجب القصاص ولينظرء 
انتهى. 

وقوله : (إِنْ جرح كُلَّ وَاحِدِ) أخرج ما لوا شترك رجلان في قتل رجل 
أحدهما بعصا والآخر بحديد عمدّاء فإنه لا قصاص ووجبت الدية عليهما 
مناصفة (قي تاني» عن ع «الخانية». 


ثم رأيت في حاشية أبي السعود ما نصه: ولو جرح جراحات متعاقبة 
ومات وَلْمْ يُعْلمْ الْمْنْحْنُ مِنْهَا وَغَيْرُ المُْخْنٍ يُقَْنَضُ مِنَ الْجَمِيع؛ لتعذر الوقوف 
على المثخن وغيره كما فى «فتاوى أبى السعود). 

وأما إذا وقف على المثخن وغيره ولا يكون إلا قبل موته؛ فالقصاص على 
الذي جرح جرحًا مهلكاء كما في «الخلاصة» و«البزازية». 

0 000 02 : ولآن زهوق الروح 
ال ا 0 
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بالمُشَارَكَةَ آنه غَيْرُ مُتَجَرّئ) بخْلَافٍ الأظرَافٍ كُمَا سَيَجِيءٌ (وَإِلّا لا) كما فِي 
تَصِحِيح العَلّامَة قاسم. 


ع 
ق 


وَفِي «المُجْتَبَى») : إا لون ذا وْجدَ مِنْ كل جُرْحٌ يَصْلْح لِزْهُوقٍ الوح » َأَمّا إِذَا 
كارا عار أو تون ن أو معينين بإِمْسَالكِوَاحلٍ فلا قد عَليهمْ» وَالأَوْلَى أن يُعَرَفَ الججنغ 
بام العَهْدِء فإِنّهُ لو قتلَ فَردًا جَمْع أَحَدُهُمْ أَبوهُ أو مَجَنُونٌ سَقَط القَوَد. «قهستاني». 

(و) مَل و اكْيَمَاء) به ه لِلبَاقِينَ خِلَافًا لِلشَّافِعِيَ (إِنْ حَضَرٌَ وَل وَلِيّهُمْ قن 
حَضَرَّ) وَلِنْ (وَاجِدٍ قُِلَ لَه وَسَقَط) عِنْدَنَا (حَقٌ البَقِيةِ كَمَوْتِ القَايلِ) حت أنه لَِوَاتِ 
امحل كما 1 

(قطعَ رَجُلان) كدر( َجُلِ) أو رِجْلهُ أو قَلَعَا سِنَهُ وََحوَ ذَلِكَ مما ذُونَ النَفْسٍ ؛ 
اجَوْهَرَةٌ) (بِأَنْ أَحَذَا سِكَيئًا ا عَلَى يّدِِ حَنَّى الْمَصَلَتْ فا قِصَاصّ) عِنْدَنَا (عَلَى 


وقد ذكر الدليل العقلي وترك النقلي وهو إجماع الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم عليه وروي أن سبعة من أهل صنعاء قتلوا واحدًا فقتلهم عمر رضي الله 
تعالى عنه وقال: لو تمالاً عليه أصحاب صنعاء لقتلتهم وأصل التمالؤ المعاونة 
في ملء الدلو ثم عم» فقيل : تمالؤوا أي : تعاونوا. 

قوله: (بخلافٍ الأطرَّافٍ) فإنه لا يقطع الجمع بقطع الواحد بل تجب دية 
الطرف. 

تلد زوالا E‏ لسن مركا فيلك والعسن شرع 
جرحًا غير مهلك؛ ومات؛ فالقود على من جرح جرحًا مهلكا وعلى الباقين 
التعزير» وهل يجب عليهم شيء غير التعزيرء يحرر! 

وشامل لما إذا جرح كل جرحًا غير مهلك ويرجع حكم ذلك إلى الشجاج» 
والظاهر أن حكم ما قبلها كذلك. 

قوله: (فَأمَا إِذّا كَانُوا نَظَارَة) بفتح النون وتشديد الظاء القوم ينظرون إلى 
الشيء بإمساك واحد الأولى الإتيان بالضمير ويكون راجعًا إلى الفرد المقتول. 

قوله : (فََا قَوَدَ عَلَيْهُمْ) أي : ولا دية. 
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وَاحِدٍ مِنْهُّمَا) أو مِنْهُم لانْعِدَام المُمَائَلَةِ أن الشَّرْط فِي الأظرَافٍ المُسَاوَاةٌ في المَنْمَعَةٍ 
لقي > بخلافي التّفْس فَإِنَّ الشّرْط فِيِهًا المُسَاوَاةٌ في العِضْمَةٍ فَقَظ. «دُرَر). 


- 


(وَضَمِنَا) أو ضَمِنُوا (دِيَتَهَا) عَلَى عَدَدِهِمْ بالسّويّة (وَإِنْ قَطِعَ وَاحِدٌ يَوِئَيْ رَجُلَيْنِ 
هما ظح ونه وَدة بَو) ينما إن حَضَرًا مَعًا. 

(وَإنْ حَضَرٌ أَحَدُهُما ع | لَه لاحر عَلَيْو) أي : عَلَى القاطِع (نضف الدَّيق) لِمَا 
مَرَ أَنَّ الأظرّاف لَيْسَتْ كَالنْمُوسِ 

وى بالقضاص يهنا م عَمَا أَحَدُهُمَا قبل اسْتِيِفَاءٍ الدَيَةِ قلِلآخر القَوّدٌ) 


ور ت 


2 
وَعِنْدَ محمد : 0 ا 0ص 


21 


(لِأنَ الشَوْط في الأظراف المُسَاوَاةٌ في المَنْفَعَةٍ وَالقِيمَةِ) قال في 
ل ع «الجوهرة»: وتحقيق مذهبنا أن كلّا منهما قاطع للبعض؛ لأن ما 
ا Ei‏ 

ولا يجوز أن يقطع الكل بالبعض ولا الثنتان بالواحدة لانعدام المساواة 
كما إذا أمر كل واحد من جانب آخر بخلاف النفس» فإن الشرط فيها المساواة 
في العصمة فقط » وفي الطرف تعتبر المساواة في المنفعة والقيمة وتمامه فيها. 

قوله : (زضف) أي : نصف دية النفس والنصف خمسة آلاف درهم. 

قوله: (وَعِنْدَ مُحَمَّدِ: لَه الأَرْس) قال في «التبيين» : وعند محمد له الأرش ؛ 
لأن القاضى بالقضاء أثبت الشركة بينهما فعاد حق كل واحد منهما إلى 
AE EN‏ شري نعيناء الكل ولهما أن 
الإمضاء من القضاء في العقوبات؛ فالعفو قبله كالعفو قبل القضاءء انتهى. 

أي: ولو عفا أحدهما قبل القضاء فللآخر الاستيفاء وعلى مذهب محمد 
للعافي نصف الأرش المشترك بينهما وللآخر كله نصفه من المشترك ونصفه من 
العف فالا : 

قال في «البرهان»: وهو الاستحسان؛ لأن قضاء 0 بالقصاص 
والأرش بينهما قد نفذ ومن ضرورته صيرورة القصاص مشتركًا بينهماء فإذا 





كتَابُ الجتَايّات/ بَابُ القَودِ فِيمَا دُونَ التفسٍ 3 


> شياع سا لي 


(وَيَقَادُ عَبْدٌ أَقَدَ ربقل عَمْدًا) خلاقًا 0 (وَلَو أَكَرَّ بِحَطؤْ) أو بِمَالٍ (لَمْ يَنْقَذْ إِفْرَارُهُ) 
عَلَى مَؤلاف بل كوت في ركه 8 أ د 


َالَ: وَظَاهِرٌ كلام الرْيْلمِيَ بْظلان إفرارء بالخطا اض : يعني لا في في 2 حقه دل 


في حَقَ E‏ ووه في أخكام العَبِيدٍ مِنَّ «الأَسْبَا) معلل بان مُوجبه الدَفْعْ أو 
أسقط أحدهما نصيبه يبقى حق الآخر فى نصف القصاص ولا يتصور استيفاء 
نصف اليد قصاصّاء وجعل قولهما قياسّاء ووجهه أن القضاء هنا بمنزلة 
الفتوى؛ لأنه قضى بما كان على ما كان وإذا أفتى المفتى بأن القصاص بينهما 
ثم عفا أحدهما كان للآخر الاستيفاء» فكذا هذا. 

وظاهره أن المعتمد قول محمدء فإنه جعله استحسانا فتدبر! 

قوله: (وَيُقَادُ عَبْدُ َه قر بِقَئْلِ عَمْدَا) لأن العبد غير متهم في مثله للحوق 
الضرر به؛ ولأن العبد مُبْقَى على أصل الحرية في حق الدم عملاً بالآدمية» وإذا 
صح لزم منه بطلان حق المولى ضرورة؛ وذلك لا يضر وكم من شي يصح 
ضمتًا ولا يصح قصدًا. 

قوله : (خِلافا لِزُفْرَ) فإنه قال: لا يصح إقراره به. 

قوله E‏ رً بخَطإً) قيد بالقتل احترازا عما إذا أقر بالجناية فقال في 
«الهندية» عن «الحاوي» ولا بون إقزان الغيد بالهنا به ادوا اوخ 

عليه ولا يتسع بذلك بعد العتق. انتهى. 

قوله : (يَعْنِي لَا في حَقَهِ... إلخ) الأولى حذف لا في الموضعين. 

قوله : (وَنَحْوِ في أَحْكَام العبيدٍمِنَ «الأشبَاوه) عبارتها : وكذا إقراره بجناية 


أ 


موجبة للدفع أ و الفداء غير صحيح بخلافه بحد أو قود. انتهى. 

قولة» ملت ی ل وار ودا ارال ا + ن 
موجبه دفع الغبد أو القذاء على المولى» ولا يجب على العبد شىء» فلا يصح 
اء كان العا اة و ادوا لا اا ااانه ات 
التجارة» فيكون اطا انتهى. 
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الْفِدَاءٌ انْتَهَى ا 

ولک عله القهسَاني بأنَّهُ إِفْرَارٌ بالدَيَةِ عَلَى العَاقِلَةِ الْتَهَىء قَتَدَبّرْهُ؛ إذ قد أَجْمَعَ 
العْلَمَاءُ عَلَى العَمَلٍ به ِمْقْتَضَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ : تَعْقِل العَوَاقل عَبْدًا ولا 
عمد 0 لو اة وَ الحُرُ بِالقَثلٍ حَطَأ لَمْ يَكُنْ إِفْرَارُهُإفْرَارا 


der 


قوله: (فَتَأْملُهُ) أشبان به إلى أن التعليل من «الزيلعي» لا من ضاحب 
«الأشباه» فإنه لم يذكر فيها تعليلاً. 

قوله : (وَلكِنْ عَلَلَهُ ساني لا وجه للاستدراك. 

قوله: : (بأنَهُ إفرَارٌ بالديَة ة عَلَى العَاقِلّة) أي : : من غير إيجاب شيء على نفسه 
والعاقلة لا تعقل الاعتراف وقد فهم المؤلف أن المراد بالعاقلة السيد» وهو 
كذلك لكن لا ينهض الرد عليه بالحديث» فإن المراد فيه عاقلة السيد» ويدل 
لهذا كلام «القهستاني» الآتي. 

قوله: (انْتَهَىء قَتَدَيّرْهُ) هو كقوله وفيه نظرء وعلله بما ذكره بعده. 

قوله: دلا تَعْقِلُ الْعَوَاقِلُ عَبْدَا) قال في «النقاية» : وشرحها للقهستاني» ولا 
يتحملون جناية عبد على حر خطأء فإنه على مولاه» انتهى. 

وهو مع قوله: (وَلَا اعْيِرَانًا) المقصود من الرد على «القهستاني». 

قولة: ولا هذا) فى التفس أو الطرف©'فإن العمك لا يوجبةالعكقين 
فتحمل العاقلة فوجب القود به «قهستانى». 

قوله: (وَلَا صَلْحًا)عن دم عمدًاء فإنه على القاتل حالاً إلا إذا أجل 
(قهستانى). 

قوله: (وَلَا اعْتِرَافًا) أي: بقتل خطأء فإنه على المقر في ثلاث سنين 
«قهستاني». 

ل لمعيب ؛ ونس قي الحديت: ارش ُ المُوضِحَةء راک اح ا ن 


أبِي شَيْبَةَ في 'مُصَئَّقِهِ "عن النّحَعِيَ قَالَ : لا تَعْقِلٌ الْعَاقِلَةٌ مَا دُونَ الْمُوضِحَةَء وَلَا يُعْقَلُ الْعَمْدُ 
ولا الصلْحء وَل الاغْتِرَاف انْتَهَى. [نصب الراية 7/11 5748]. 








كاب الجتايّات/ بَابُ القَوّدِ فِيمَا دُونَ النفْس ۷۱ 


2 
١ ore 


عَلّى العَاقلّة : أي: إلا أن يُصَدَفوهُ» وكا قَرَرَهٌ القهستَان في المَعَاقِل» َه 

(رَمَى رَجْلُا عَمْدًا فََقَدَ السَّهُمُ مِنْهُ إِلَى آخَرَ قَمَانَا يُفْمَصٌُ لِلآَوَّلِ) لِأَنَّهُ عَمْدٌ (وَللنَانِي 
الد على قاقات لاه حظا :(وَعَمَك خئة عليه قُدَفْدَها عر تَفْيِيه قَسَفَظك علق اله 
نَدَفَعَهَا عَنْ تَفْسِهِ فَوَقَحَتْ عَلَّى نَالِثِ فَلَسَعَتْهُ) أي : النَالِتَ (كَهَلَكَ) فَعَلَى مَنْ الدّيّةُ؟ مَكَذَا 
سيل أو ية رمه الله تعالى بحضرة جْمَاعْوَء فقال: لا يشم الأول أن الخ ل 


ی 
ل امه 

اس و 

ا س 0 


تَضُرَّ النَّانِي» وكَذَّلِكَ لا يَضْمَنُ الثاني وَالنَالِتُ لو كَثِرُواء وما الأَخِيرٌ (كَإِنَ لَسْعَنّهُ مَعَ 


1١8 


5 


کنر 


قوله: (وَكَذَا قَوّرَهُ القهسْتَانِنْ) أي: قرر الاستثناء حيث قال: وفيه رمز إلى 
أنهم لو صدقوه يحملون؛ لأنه ثبت القتل خطأ بتصادقهم» انتهى. 

قوله: (فتنبه) أشار به إلى تأكيد الرد على «القهستانى» فى تعليله بأنه إقرار 
بالدية على العاقلة ولكن قد تقدم عنه قريبًا ما يفيد أن المراد عواقل السيد» أما 
السيد نفسه فهو عاقلة عبده فلا ينهض الرد عليه كما سبق » ورجع كلام 
«القهستاني» إلى كلام «الزيلعي» فتأمله! 

قوله: (لأَنَهُ ححطأ) أي : فى الفعل فكأنه رمى إلى حربى فأصاب مسلمًا 
والفعل الواحد يتعدد بتعدد أثره «زيلعي» وتمامه في «المنح». 

وفي ١حاشية‏ أبي السعود»: فالحكم في الثاني مخالف للأول بخلاف ما 
لو رمى صيدًا فجرحه ونفذ إلى آخرء فإن حكمهما واحد وهو الحلء» كذا بخط 
الشيخ عبد الحي» انتهى. 

واستفيد من التعليل أنه لم يقصدهما معّاء وإلا كان متعمدًا فيهماء نبه عليه 
المقدسى. 


0 


وخر عَبْدُ الاق في * مُصَئّفهِ ' عن الشَّعْبيَ» قَالَ: أَربَعة لَبْسَ فِيِهِنَ عَفْلَ عَلَى الْحَاقَِةِء 
وَإِّمَا هِيَ فِي مَالِهِ خَاضَّةَ: الْعَمْدُء وَالِإغْتِرَافُء وَالصُلْحٌء وَالْمَمْلُوكُ انتَهَى. 

وَأَخْرَجَ عَن الّعْرِيٌ فآل: العمدة وَضَيهُ العَمْدِء وَالِاغتِرَافٌء وال ملس لت مله عَنْهُ 
العاف هر عله ف فال ا 

EE E, 
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سُقُوطِهًَا) فَوْرًا (مِنْ غَيْر مُهَو قعل الدَّافِع الدّيّة) ل 
لق 1533( لم سي وافشوا كلك أبساك لاسر د وات وا 
فو بصن دار 5 ستصوبوه جور 


ر 


مَنَاقِبِهِ رَضِيَ الله عَنْهُ (صَيْرَفيّة) و«مجمع الفتاوى». 
قَالَ المُصَئْفُ : وَبِهَذَا التَمْصِيل أَجَبْتُ فِي حَادِنَةٍ المَنْوَى» وَهِيَ 
َنَعَ عَلَى آكَرَ قَلْقَاهُ عَلَى النَّانِي وَالتَانِي عَلَى الثَالِثِء وَاللَهُ أعْلمُ]. 
قَالَ المُصَنْفٌ: [فْرُوحٌ : أَلْقَى حَيّةَ أو عَفْرَئَا في الطّرِيقٍ ؛ فَلَدَعَثْ رَجُلَا ضَمِنَ إلا 


دل رم ف مرحم وو 


00 


رد لخر 


ارہ بے ا ت E‏ ار ا ت 
وَضَعَْ سَيْهَا في الطّرِيقٍ فَعَثَرَ به إِنْسَانَ وَمَاتَ وَكُسِرَ السَيْْء و هله 260066 6 31 


قوله: (فَعَلَى الدَافِع الدَّيّة) هذا ونحوه لم يكن من أنواع القتل الخمسة» 
وهذه من مناقبه فإن فقهاء زمانه اخطؤوا فيها (منح». 

قوله : (والتانى عَلَى النَالِثْ) أي : فعقره فأهلكه. 

قال الشارح: قوله: (قَلَدَعَتْ رَجلًَا) بالعين المهملة» كذا في النسخة التي 

وفي «القاموس»: لَذَعَ الحُبٌ لبه كمئَمَ آلَمهُ» والنارٌ الشيء لَمَحَنْهُ. 

ثم قال: واللوذعي الخفيف الذكي الظريف الذهن» الحديد الفؤاد اللسن 
الفصيح كأنه يلذع بالنار من ذكائه. 

وقال في باب الغين المعجمة من فصل اللام: لدغته العقرب والحية كمنع 

وأما اللسع : فقال فيه: لسعت العقرب والحية كمنع لدغت وهو ملسوع 
ولسيع أو اللسع لذوات الأبر. واللدغ بالفم؛ فالمستعمل في العقرب والحية 

قولة+ (ضين) عقتف واب أبى تحفيفة "فى المسالة السابقة أن تقد هذه 
باللدغ فورًاء أما إذا مكثت ساعة بعد الإلقاء ثم لسعته لا. يضمن فتدبره. 





كتَابُ الجتايّات/ بَابُ القَوّدِ فِيمَا دُونَ النَفْسِ ۷۳ 
َدِينهُ عَلَى رَبٌّ السَّيِفٍ وَقِيمَيُُ عَلَى العَائْر. 

ور وځ سَيره لِمَرْعى قَنَطحَ لَوْرَ غيْرِهِفَمَاتَء إِنْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ ضَمِنَ وَإلَا لاء 
وَقَالَ فِي البَدَائِع : لا ضَمَانَ لِأنَّ الإِشْهَادَ إِنَمَا يَكُونُ فِي الحَائْط لا فِي الحَيّوانِ 
i)‏ َ 

وَاعْلّمْ أَنّهُ إِدَا (اشْئَرَكَ قَاتِلٌ العَمْدِ مَعَّ مَنْ لَا يَحِبُ عَلَبْهِ القَوَدُ كَأَجْتَبِيَ شَارَكَ 
الآَبَ في كَثل ايها وَكأَجْتبِيَ شَارَكَ الرَّوْجَ فِي قَدْلٍ رَوْجَيِِ وَلَهُ مِنهَا وَل وَكَعَامِدٍ مَع 
مُخْطِئ وَعَاقِلٍ مَعَ مَجْنُونٍ وَبَالِغْ مَّعَ صَغِيرٍ وَشَرِيكِ حَيَّةِ وَسْبّع كَمَا في «الحَانِيُة). 

(تاا قَوَهَ عَلّى أَحَدِهِمًا) أي : لا قِصَاص عَلَى وَاجِدٍ مِنّْهُمَا فِيما كر 

دَخَلَ رَجُلٌ بَيْتَهُ قَرَأى رَجْلَا مَعَ امْرَأَتِهِ أو جَارِيَتِهِ (فَقَمَلَهُ حل) لَهُ ذَِكَ (وَلَا 


قوله: (مَدِيَئُهُ عَلَى رَبّ السَّيْفٍ) وإن لم يكن مالكه وهو صريح في أنها لم 
تكن على العاقلة مع أنه لم يتعمد القتل ولا قصده. 

قوله: (لَا صَمَانَ) أي: مع الإشهاد ولعلهما قولان. 

قوله: (مَعَ مَنْ لَايَجِبٌ عَلَيْهِ القَوَدُ) منه ما إذا كان الآخر معه عصا كما سبق. 

قوله: (وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ) أي : فإن القصاص يسقط عن الوالد؛ لأن الولد لا 
يستوجب قصاصًا على أبيه» فكذا يسقط عن الأجنبى. 
قود عليهما لكان أوضح وعليهما الدية لكن في مشاركة الأجنبي الأب أو الزوج 
الدية فى مالهما لتعمدهماء وفى العامد وما بعده غير الحية والسبع نصف الدية 
على العامد والعاقل والبالغ في مالهم» ونصفها الآخر على عاقلة الآخرين. 

قوله: (مَعَ امْرَأَتِه) أو امرأة رجل آخر «منح» أي: يزني بها. 

قوله : (قَقَتَلَهُ حَلَ) ظاهره: ولو غير محصن وهو ما مال إليه ابن وهبان» 
وغلله يان القثل .هنا لین هن باب ا حدر د ل من بات اهي عن لهك 
وهكذا أطلق البزازي. 
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م - Sur y~ o2‏ و >5 2 2 2 9 هي ع 
الوَهْبَانِيةا وَقَد حَمَقَنَاءُ في باب التزير. 
تع عر ر ووو و ي دع ايه كاد ا لاوقاو الما و 
فروع: صَبِيٌ مُحجور قال له رَجل : شد فرسي فارّاد شدها فرفستهء فمات فديته 
على عَاقِلَةِ الآمِرء وَكَذا لو أغطى صَبيًّا عَضَا أو سِلَاحًا أو أَمَرَهُ بحَمْل شَيْءٍ أو كَسْر 
حصب وتخو ذَلِكَ بلا إِذنٍ وَلِيّهِ قَمَاتَء SSRIS RS‏ 


وقال الطرسوسي : الإحصان شرط في ذلك كله»؛ نص عليه قاضي خان. 

قال: ولا يلتفت إلى ما أطلقه فى «الفتاوى الصغرى» فإن الزنا لا يوجب 
اا و ا ي ` 

وفي الحموي عن الزاهدي: الأصل في كل شخص إذا رأى مسلمًا يزني 
أنه يحل له قتله» وإنما يمتنع خوفًا من أن لا يصدق أنه رآه يزني» انتهى. 

وفي «المنح) عن «الخانية»: قيد حل القتل بما إذا صاح به ولم يهرب ولم 
يمتنع عن الزناء انتهى. 

وفيها عن «شرح النظم الوهباني»: وكذا لو رأى في منزله رجلاً مع أهله أو 
جاره يفجر وخاف إن حذره أن يقهره فهو في سعة من قتله» ولو كانت مطاوعة 
له قتلهما ولو أكره رجل امرأة لها قتله» وكذا الغلام وهو المأخوذء وإن قتله 
فدمه هدرء هذا إذا لم يستطع منعه إلا بالقتل» انتهى. 

قوله : (وَكَذَا لو أَعْطَى صَبِيّا عضا أو سِلَاحًا) أي : ليمسكه له ولم يأمره بشيء 
فعطب الصبي بذلك «منح» أي : بأن سقط من يده على بعض بدنه وعطب به 
وليس المراد أنه قتل به نفسه فإنه لا ضمان على المعطي في ذلك «تتارخانية». 

وفي «الخلاصة»: لو دفع السلاح إلى الصبي فقتل الصبي نفسه أو غيره لا 
يضمن الدافع بالإجماع» انتهى. 

قوله: (بلًا إِذْنِ وَلِيّه) راجع إلى أول المسائل أيضّاء ومفهومه أنه إذا كان 
بإذنه لا ضمان فيهاء ويحرر. 

قوله: (فَمَاتَ) أي: في هذا العمل وفي «الخلاصة»: لو أمر عبد الغير 





كِتَابُ الجتَايّات/ بَابُ القَوَدٍ فِيمَا دُونَ النَفْسِ 
وَلّو أَعْطَاهُ السّلاح وَلَمْ يَقُلْ أَمْسِكَهُ فَقَوْلَانِ. 
صب عَلَى حَائِط صَاح ب قوق فَمَاتَ : إن صاح به َقَالَ: لا تفع كع ا يضْمَنْ 
و : قَعْ فَوَقَمَ ضَمِنَء به يُقَنَى ء وَقِيلَ : : لا رَد EEE E‏ 
قصل في الفِلَيْنِ 
قَالَ المُصَنْفٌ: [ ق َد رَجُلٍ ثم َتَلَهُ أَخِدٌ بِالأمْرَْنِ) أي الام وَالمَثْلِ. 


PEs 


(وَلَو كَانَا عَمْدَيْنِ أو كان (حَطَأَيْنِ أو كَانَا (مُخْتَلِمَيْنِ) اع RE‏ 


Ry‏ َيؤْحَذٌ بِالأَمْرَيْن ذ فِي الكل بلا تَدَاحُلٍ 

قوله: (فَقَوْلَانِ) المختار أنه يضمن أيضًا «هندية» عن «الخلاصة». 

قوله: (وَلَّو قَالَ: قَعْ فَوَفَعَ ضَمِنَ) وكذا لو قال له: ألق نفسك في الماء أو 
في النار ففعل ضمن «منح» والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 

قصل فِي الفِعْلَيّنٍ 

أخره؛ لأنه بمنزلة المركب من المفرد. 

قال الشارح: قوله: (وَلَّو كَانَا عَمْدَيْنِ) فللولي القطع والقتل اتفاقًا إذا تخلل 
بينهما برءء أما إذا لم يتخلل بينهما البرء فلا تداخل أيضًا عند الإمام» خلاقًا 
ولا يعتبر اتحاد المجلس» ولا تعدده كما فى «مسكين» وهو الظاهر «برهان). 

اا ی وها فق الا لالجد 
القود. 

قال في «حاشية الشلبي»: عن قرا حصاري: اعلم أنه لا يخلو القطع 
والقتل من أن يتخلل بينهما برء أو لاء فإن تخلل بينهما برء يعتبر كل فعل» 
ويؤخذ بموجب الفعلين؛ لآن موجب الأول قد تقرر بالبرء» فلا يدخل أحدهما 
في الآخر حتى لو كانا عمدين؛ فللولي القطع والقتل» وإن كانا خطأين تجب 





۷٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثانى عشر 


0 في الحَطَأَيْنِ ن لم يحلل هما بِينَهِمَا برع غ) فَإِنَهُمَا يَتَدَاخَلَانِ. 

یت ضهنا واجقة وك زم تاشلا كما علدة. 

فالخاصل أن الفط E‏ ل 
تھا د N N‏ وَقَد عَلِمَ كم كُل مِنْهَا (كَمَنْ صَرَبَهُ ما مائة 
تِسْعِينَ وَلَمْ يَبْقَ أَنَرْهَا) أي : أََرُ الجرّاحة. 

این عرو و ا أ لما بر من شين لم تب مغتبرة إلا 
دية ونصف دية» وإن كان أحدهما عمذدًا والآخر خطأ والقطع عمد يجب في 
اليد القود. وفي النفس الدية» وإن كان القطع خطأ يجب في اليد نصف الدية 
وفي النفس القود» وإن لم يتخلل بينهما برء» فإن اختلفا يعتبر كل فعل على 
حدة ففى الخطاً الديةء وفى العمد القودء وإن كانا خطأين فدية واحدة اتفاقًاء 
وإن كان عمدين عندهما يقتل ولا يقطع وخيره الإمام» انتهى بتصرف. 

قوله : (إِلَا ني الحَطَأَيْن... إلخ) فتجب دية واحدة للتداخل بالمجانسة وعدم 
إمكان إعطاء كل فعل حكم نفسه لعدم البرء فجعل القتل متممًا. 

وقال السمرقندي: البرء بالضم عند أهل البصرة وبالفتح عند أهل 
الحجاز. 0 انتهى (مكي). 
اي م رم ل 
القصاص وأخذ الأرش مطلقًاء انتهى. 

قوله: (كَمَنْ صَرَبَه مِائَةَ سَوْط) أي : في محلين برهان» والأوضح أن 
يقول: وتجب حكومة عدل فيما إذا بقي أثرها أي: التسعين ويكون مفهوم 
قوله: (وَلمْ يَبْقَ أثرهًا) وهكذا فعل صاحب «التبيين» حيث قال: ولو بقى لها 
أثر بعد البرء يجب موجبه مع دية النفس بالإجماع؛ لأن الأرش يجب باعتبار 
الشين في النفس وهو ببقاء الأثرء انتهى. 





w NES 
ر ا رغ ره‎ 
وَعِنْدَ أبى يُوسف فى مثله: حكومة عَذَلٍ.‎ 


ع لوخ و ع مو 2 و ورو 2 ع 5ه لم ال وار ا 0 م ر ع بق 
وعن محمل: تجب أجرَة الطبيب وَتْمَنٌ الأذويَة. «درَرٌ) وَصَدْر شريعَةٍ وَ(هِذَايَة) 


وَغَيْرُمَا .(وَتَحِبُ حُكُومَةُ) عَدْلٍ مَعَ ية النَفس (فِي يائة سط جَرَحَفْة وَبَقِي أَتَرهَا) 
ِالإِجمَاع لِبَقَاءِ الأثَرِ وَوْجُوبٍ الأَرْشٍ باغيبارٍ الأَثَرِ «هِدَاية) وَغَيْرْهَا. 

وَفِي ١جوَاهِرٍ‏ القَتَاوَى': رَجُلْ جَرَحَ رجلا فَعَجِرّ المَجْرُوحُ عَن الكَسْبٍ يَحِبْ 
عَلَى الجارح التَّمََةِ وَالمُدَاوَاةِ. 

ا رَجُل جَاءَ بِعَوَانٍ إِلَى رجحل فضربه العوان فع عن الكسب فمداواة 
المَضْرُوبٍ وَتَمَفَتهُ عَلَى الَّذِي ا ا 

قَالَ المُصَئتٌ : وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُمَرَعٌ عَلَى قَوْلٍ مُحَمّدٍ رَحِمَهُ اللّه. 

قوله : (فَعَجِرٌ المَجْرُوحُ عن الكشب) أي: مدة الجرح» وانظر ما لو عجز 
عن الكسب أصلا. 

والظاهر: أنه بعد الحكم بموجبه من الأرش أو حكومة العدل لا يجب 
شيء. 

قوله: (جَاءَ بِعَوَانِ) المراد به الواحد من أتباع الظلمة» وأما معناه لغة فقال 
في «القاموس»: العوان كسحاب من الحروب التي قوتل بها مرة ومن البقر 
والخيل التي نتجت بعد بطنها البكرء ومن النساء التي كان لها زوج» انتهى. 

والأولى التعبير بالعون فإنه كما في «القاموس»: الظهير للواحد» والجمع 
والمؤنث ويكسرهء أعواناء انتهى؛ لأنه يظاهر الظالم» ويعينه. 

قال فى «البزازية»: ولفساد الملك بسبب السعاة أفتوا بأن قتل الأعونة 
تعاش ودن لر جات لكونهم في مثل هذا الزمان أشد ضررًاء 
فيلحقون بالذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًاء انتهى. 

قوله: (فَعَجِرَّ عَن الكسْب) الكلام فيه كالكلام في سابقه. 

تؤلةه (والناهة أنه أ #توكوب الكققة الود زواع تر متصية أي 
بوجوب الضمان على الساعي. 





۷۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثانى عشر 


قُلْتٌ : وَقَدَّمْتَاهُ مَعْزِيا «لِلمُجتَبَى) عَن أبي يُوسُف نَحْوَةُ» وَسَنْحَقَقُهُ في الشجَاج. 

(وَمَن قَطعٌ) أي : عَمْدَا أو حَطَأ بدَلِيلٍ مَا يَأتِي؛ َب صَرّحَ في «البُرَْانِ كما في 

«الشرنبلالِيّة لَكِنْ فِي «المَهِسْتَانِي» عن شَرْح المَلِحَاوِيَ» أنَّ اديه عَلَى العَاقِلَةٍ في 
الحَطَأء وَمَنْ طَنَّ أنَّا عَلَى القَاطِع في الحَط] قد أخظأء وَكَذَا لو شَجّ أو جرح. 


(َعََا عن قَظعِه) أو شِجَتِهِ أو جِرَاحَيِهِ (كَمَاتَ مِنْهُ ضَمِنَ قَاطِعُْهُ الدَّيّةِ) فِي ما 
افا ا 

قوله: (وَكَدَمْنَاهُ) أي: في شرح قول المصنف كما تبرد إذا كسرت» وقال 
هناك : وسنحققه. 

قوله : (نَحْوَّةُ) حيث قال: فعند أبي يوسف: تجب حكومة عدل الألم أي 
أجر القلاع والطبيب. 

قوله : (وَمَن قَطَعَ) بالبناء للمجهول. 

قوله: (بدَلِيل مَا يَأتَى) من التفصيل فى مسألة العفو عن الجناية أو عن 
القطع وما يحدث منه بين الخطأ والعمدء فذكره هناك مقتصرًا عليه يدل على 
أن هذه مطلقة. 

قوله : (وَبِهِ صَرَّحَ في «البّرْهَانِا) حيث قال: والخطأ كالعمد» انتهى. 

لكن يمكن أن يقال: إن ذلك في صحة العفو لا في ضمان الدية على 
القاطع ويدل عليه ما يأتي عن «الزيلعي». 

قوله : (لَكِنْ فى «القَهِسْتَانِتَ») حق هذا الاستدراك أن يذكر بعد قوله: ضمن 
قاطعه الدية في ماله» كما ذكره القهستاني. 

قوله : (وَكَذَا لو شَحّ) مستغنى عنه بقول المصنف الآتي» والشجة مثله. 

قوله : (خلافًا لَهُمَا) فقالا : هو عفو عن النفس ؛ لأنه يراد بالعفو عن القطع 
مثلاً العفو عن موجبه لا ذاته» وموجبه قطع إن اقتصر وقتل إن سرى» فيتناول 
أيهما وجد؛ لأن اسم القطع يتناول الساري. 





كاب الحتَايًَات/ بَابُ القَوَدِ فِيمَا دُونَ النَفْس ۷۹ 


ُلنَا : إِنَهُ عا عَنِ القظع وَهُوَ غَيْرُ القلٍ. 
(وَلَو عَمَا عَنَ ا لجتَاية أو تمن القع وَمَا يَحْدْتُ مِنْهُتهُوَعَذوٌ َنِ التقّسِ) فلا 
يَضْمَنْ با وجي الا غير د من ثُلْثِ مَالِو) فإنْ حَرَحَ مِنَ اَل فيا وَإِّا فُعَلَى 


8 م ع 


العَاقِلَةَ ثلا ا في «شرح الطَحَاوِي» فَمَنْ ظَنَّ جا عَلَى القاطع د افا 


قوله : (وَهُوَ غَيْرُ القَْلِ) فالعفو عنه لا يكون عفوًا عن القتل» وكان القياس 
وجوب القصاص عليه في النفس؛ لأنه قتل نفسًا معصومة بغير حق عمدًا إلا أنا 
استحسنا سقوطه؛ لأن صورة العفو أورئت شبهة وهي دارئة للقود وهذا لأنه 
أضاف العفو إلى حقه من حيث الظاهر؛ وذلك يكفى لدرء القصاص لا لسقوط 
المال؛ لأنه يجب مع الشبهة. ۰ 


عور موي 


قوله : (فَهُوَ عَفُوٌّ عَنِ النَمّس) أما الأولى فلأن الجناية اسم جنس يتناول 
الساري والمقتصر والقتل ابتداء» ألا تزف أنه لو قال لا جناية لى قبل فلان 
أوجب البراءة عن الكل وأما العا فنع ضريع في الحتو هن السرانة: فلا 
يضمن شيئًا أي : اتفاقا. 

قوله : قالطا يُعتَبَرُ مِنْ ثُلْثْ مَالِه) قال «الزيلعي»: ولو كان القطع خطأ 
فهو كالعمد فى هذه الوجوه حتى إذا أطلق بأن قال: عفوت عن اليد كان عفوًا 
N ES E ERE ESTES EEE‏ 
أو عن القطع» وما يحدث عنه كان عفوًا عن دية النفس بالإجماع حتى إذا مات 
منه يسقط كل الدية غير أنه يعتبر من الثلث؛ لأن موجبه المال» وقد تعلق به 
حق الورثة فيعتبر من الثلث كسائر الأموال بخلاف ما إذا كان عمدًا حيث يصح 
من جميع المال؛ لأن موجبه القصاص ولم يتعلق حق الورثة به؛ لأنه ليس 
بمال» انتهى ويكون أي: العفو عن الدية في الخطأ وصية للعاقلة. 

قال الصدر الشهيد وغيره: وهذا لايشكل عند من لم يجعل القاتل واحدًا من 
العاقلة أما من جعله واحدًا من جملتهم» فلا تصح الوصية بقدر حصته من الدية ؛ 
لأنها وصية للقاتل فلا تصح قالوا: والصحيح أنها تصح في حق الكل» وإن 





N‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 


قَطلعَاء وَمَقَادُهُ أن عَفْوَ الصّحِيح لا يُعْتَبرُ مِنَ الَلْثِ. ذَكَرَُ القِسْنَانِيُ. 
(وَالعَمْدٌ مِنْ كُلَو) لِتَعَلّق حَقٌّ الوَرَنَةِ بالدّيّةِ لا بالقَوَدٍ لِأنّهُ لَيْسَ بِمَالٍ (وَالشَّجََةٍ 
مِْلَهُ) أي : مِئْلُ القَظع حُكُمًا وَخِلَانًا. 


ESE 2‏ - سه ٤ ٤‏ سك ع ر SIG E‏ 0 عل ا الل 
(فَطعَتٍ امْرَأَةٌ يَدَ رَجْل عَمْدًَا) أي: أو حَطَأ لِما يَأْتَىء فَلو أَظَلَىَ كَمَا سَبَقَ 


كلض عه كان الى ا ی ا ل ب ا 
حصلت للقاتل بقدر حصته؛ لأنها لو لم تصح في الابتداء صحت في الانتهاء؛ إذ 
لو بطلت في الابتداء كان كلها وصية للعاقلة؛ لأن من أوصى لمن تصح له 
الوصية» ولمن لا تصح له صارت كلها لمن تصح له كمن أوصى لحي وميت 
كانت الوصية للحي تصحيحًا للوصية» فهنا إذا لم تصح للقاتل تعود إلى العاقلة 
فتسقط عن العاقلة في الابتداء قصرا للمسافة» انتهى «شلبي» عن «الغاية». 

قوله: (وَمَفَادْهُ) أي: مفاد اعتبار العفو من الثلث؛ إذ هو إنما يكون فى 
الويف ر او و ا و ولد كمف به 
وسری؛ فعفا نفذ من كل ماله. 

قوله: (وَالعَمْدُ مِنْ كُلَّه) قال مُلا على: لا يخفى أن الموجب هنا هو 
الفرة ES‏ فرهوة القول با نسي كل ادال + الخو 

وقال «القهستاني»: أي العفو في العمد يعتبر من كل ما يتعلق بالعافي في 
الجملة من مال هو الدية؛ لأنه لم يتعلق حق الورثة به» وإنما يعرض له؛ ألا ترى 
أنه لو لم يقيد القطع بما حدث منه» وجبت الدية في ماله عنده لا عندهما» فسقط 
ما ظن أن الواجب قود ليس بمال فلا وجه للقول بأنه من كل المال. 

قال صدر الكتريعة: فان قلح القود إثما يجب »يعد الموت تشفيا لصدر 
الأولياء فينبغي أن لا يصح عفو المقتول! 

قلت: السبب قد انعقد في حقه فيعتبر» انتهى «مكي). 

قوله : اى من التفصيل وقوله: (فَلّو أَظلّقَ) أي : ليصح التفصيل. 

قوله : (عَلَى يَدِو) أي: على أرش قطع يده. 





كاب الجَايّات/ بَابُ القَوَدِ فِيمَا دُونَ النَفْسِ ۸۱ 


Sor 


امد ال ال ِجْمَاعَا (بَحِبُ) عِنْدَ أبي حَنِيفَة (مَهْرٌ 
ِنْلِهَا وَالدَيَةُ ِي مَالِهَا إِنْ تَعَمَّدَتُ وَتَمَعُ المُقَاصَّةٌ بيْنَ المَهْرِ وَالدَيَةِ إن تَسَاوَيَا وَإِلّا 
تَرَادَا المَضْلَ). 

(وَعَلى عَاقِلَيِهَا إِنْ أخطأتث) في قلع بدو ولا يفاکان لأن الذبة عَلَى العاقلة 


في الحَطَأء بخِلاف العَمْدِء فَإِنَ اليه عَلَيْهَا عل عَلَيْهَاء وَالمَهْرُ عَلَى الرَّوْجِ قيتقَاضَّانٍ. 


قوله : (فَمَهَرَهَا الأَرْشُّ) وهو خمسة آلاف درهم» ولو كان التزوج على القطع 
وعلى ما يحدث منه؛ لأنه لما برئ تبين أن موجبه الأرش دون القصاص «منح». 

قوله : (وَلَّو عَمْدَا) لأن القصاص لا يجري في الأطراف بين الرجل والمرأة 
فيجب الأرش المذكور وهو يصلح صداقًا لها. 

قولف علد اي ا وا سدم وا و ها علق ا عن 
الف و ت هة راي ارات 

قوله : (إِنْ تَعَمّدَتْ) لأنه يكون متزوجًا لها على القصاص في الطرف وليس 
سال غلى تتذير الامتيفاء: وعلى تقذيز السقوط أولى + فإذا لم يكن مالا لا 
يصلح مهرّاء فيجب لها عليه مهر المثل ثم يجب عليها الدية؛ لأن التزوج 
تضمن العفو لكن عن القصاص في الأطراف فإذا سرى تبين أنه قتل فلم يتناوله 
العفو فتجب الدية لعدم صحة العفو عن النفس؛ وذلك في مالها لآنه عمد 
والعاقلة لا تتحمل. 

قوله: (وَتَمَعُ المُقَاصّةُ... إلخ) يعني إذا وجب له الدية ولها المهر تقاضًا إن 
اونا قدرًّا ووصمًاء وإن كان أحدهما أكثر رجع صاحبه على الآخرء وإنما 
وجب مهر المثل في الخطأ لأنه تزوجها على أرش اليد» فإذا سرى إلى النفس 
تبين أنه لا أرش لليدء وأن المسمى معدوم فيجب مهر المثل كما إذا تزوجها 
على ما في يده ولا شيء فيها. 

قول (لأن اليه ةَ عَلَى العَاقِلَةِ ني الحَطإْ) أي : والمهر لهاء فلا يحصل 
التقاص. 





۸۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عغر 


و 


قُلْتُ: وَقَالَ صَاحِبُ «الدُّرَرِ): يَنْبَغخِي أَنْ تَقَعَ المُقَاصَّةُ في الحَطَأ أَيْضَاءٍ لِأَنَهَا 
عَلَيْهَا دُونَ العَاقِلَةِ عَلَى القَولٍ المُخَْارٍ فِي الذَّيَةَ لَكِنَهُ لَيْسَ عَلَى إِظلَاقِهِ بل في 
العَجَمء وَلَعَلَّهُ أَظلَقَهُ لإحَالَيه لِمَحَلو مَلْيُسْمَطا ا 
(َِنْ ها على اليد وما يَحْدْتُ نا أو عَلَى الجتائَةِ نم مَاتَ نه وَجَبَ لَهَا في 
العَمْدِ مَهْرٌ المِثْلٍ وَلَا دَ شَيْء عَلَيْهَا) لِرِضَاهُ بالسّقُوط. 
(لَوْ حَطَأً رُفِعَ عَنِ الْعَاقلَِ مهْرٌ ِدْلَِا وَالْبَاتِي وَصِبَةُ ية لَهُمْ) أي : لِلعَاقِلَة. 


قوله: (لَكِنَهُ لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ... إلخ) هو للشرنبلالي في «حاشية الدرر». 

قوله : (بل فِي العَجم) سيأتي أنه لا يقتصر عليهم بل بل ذلك في كل من لا 
عاقلة له وقوله: (لإحَالَتِهِ لِمَحَلَْهِ)ء الأولى : على محله» والمراد ذكره فيه. 

قوله: (وَجَبَ لَهَا في العَمْدِ مَهْرُ المثْل) لأن هذا تزوج على القصاص» وهو 
ليس بمال فلا يصلح مهرًا فيجب لها مهر المثل «منح). 

قوله: (لِرضَاه بالسّقُوطِ) أي : بسقوط القصاص على أن يكون مهرًا وهو لا 
يصلح مهرًا فسقط أصلاًء فصار كما إذا أسقط القصاص بشرط أن يصير مالاً» 
فإنه يسقط مجاناء انتهى «منح). 


قوله: (لَو خَطَأرُفعَ عَن الْحَاقلَةِ مَهرُ مْلِهًا... إلخ) قال في «المنح)» : وإنما كان 
كذلك؛ لأن التزوج على اليدء وما يحدث منها أو على الجناية تزوج على 
موجبها وموجبها الدية هنا وهي تصلح مهرّاء فصحت التسمية إلا أن قدر مهر 
مثلها يعتبر من جميع المال؛ لأنه ليس فيه محاباة والمريض لا يحجر عليه في 
التزوج؛ لأنه من الحوائج الأصلية فيسقط قدر مهر المثل من جميع المال» وما 
زاد على ذلك من الثلث؛ لأنه تبرع والدية تجب على عاقلتهاء وقد صارت مهرًا 
فسقط كلها عنهم إن كان مهر مثلها الدية أو أكثر ولا ترجع عليهم بشيء لأنهم 
كانوا يتحملون عنها بسبب جنايتهاء فإذا صار ذلك ملكا لها سقط عنهم قدر مهر 
مثلها لما ذكرناء وما زاد على ذلك ينظر! فإن خرج من الثلث سقط عنهم أيضًا ؛ 
لأنه وصية لهم فيصح؛ لأنهم أجانب» وإن كان لا يخرج من الثلث سقط عنهم 





كتَابُ الجدَايَات/ بَابُ القَودِ يما دون الس r‏ 


(فَإِنْ خَرَجَ مِنَ التّْثِ سَقَط وَإِلّا سَقَط ثُلْثُ المَالِ) نَط 

(وَلَو قُطِعَتْ يده فافع لَهُ كَمَاتَ) المَمْطُوعٌ (الأَوَّلُ كه النّانِي قُيِلَ) النَّانِي (بوِ) 

وَعَن أبي يُوسّفَ : لا قَوَ؛ لِأنْهُ لما أَندَمَ عَلَى القَظعء فَمَد أَبْرَأهُ عَمّا وَرَاَ 
وَظَاهِرٌ إِشْكَالٍ ابْنِ الكَمَالٍ يُفِيدُ تَقُوِيةَ فَوْلِ أبِي يُوسُّف. 


قدر الثلث وأدوا الزيادة إلى الولى ؛ لأن الوصية لا نفاذ لها لا من الثلث» انتهى. 

وفي جعله وصية للعاقلة تأمل ولعله كأنه جعله لزوجته وصية وهي ليست 
أهلا لها لأنها وارثة فصرفناه عنها إلى عاقلتها تصحيحًا للتصرف وتخفيفا عنهم 
فإنهم إنما تحملوها بسببها. 

قوله: (قَبْلَ النّانِي) احترز به عما إذا مات الأول بعد الثاني» فإنه لا 

0 الو قال ذ 000 و اي 0 
N my SS‏ 
يجب عليه شىء إلا أنه مسىء؛ ألا ترى أنه لو أحرقه بالنار لا يجب عليه شىء 
غير الإساءة» فإذا بقى له فيه القصاص فوارثه يقوم مقامه» انتهى. 

قوله : (لِأنَهُ ما أَفدمَ عَلَى القع قلنا: إنما أقدم عليه على ظن أنه حقه لا 
حق له غيره وبعد السراية تہ تبين أن حقه فلم يكن مبرأ عنه بدون علمه» انتهى. 

قوله : (وَظَاهِرُ إِشْكَالٍ ابْنِ الكمّالِ) حاصله أنهم تكلموا فيما مر في سقوط 
القصاص أي: في مسألة ما إذا قطع فعفا عن قطعه فمات ضمن قاطعه الدية بأن 
صورة العفو تكفي في سقوط القصاص ؛ لأنها تورث شبهة ولم يلتفتوا إلى 
المقدمة القائلة أنه لا يكون مبرأ عنه بدون العلم به؛ فأوجبوا الدية أي: وقد 

قلت: هذا لا يعارض ما عليه المتون والشروح؛ لأنه بحتٌ. 





A4‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني اليو 


قد 


قَالَ المُصَئّفٌ: (وَلَو مَاتَ المُقْنَصٌ مِنْهُ قَدِيَتْهُ عَاَ عَاقَلَةِ المُقْقَصٌ لَه خاد 
لقا ل مار الع ود 

وَأنّا الحَاكِمُ الام وَالحََانُ الصا البو اد فيد علَهُمْ برط 
السَّلَامَة ةِ كَالأجيرٍ» وَتَمَامُهُ في س 


وًالأضل أن الواعب 1 يَتَمَيَدَ بوَضصْفٍ السَّلَامَةٍ والمباح پت ا يتقفيد به » وَمِنْه ضَرَبَ 


الأب ابْنَهُ تَأدِيبا یبا او الأ 0 ارك عدت الأب مسف أو المُعَلَمٍ 


رقع دم 


قوله : (فَدِيئُهُ عَلَى عَاقِلَةِ المُقْئَصٌ لَهُ) لأن حقه في القطع والموجود قتل فلم 
يكن مستوفيًا حقه بل استوفى غيره فيضمن. 

قوله: (خِلَانًا لَهُمَا) فقالا: لا يضمن؛ لأنه استوفى حقه وهو القطع فسقط 
للسراية؛ إذ الاحتراز عنها خارج عن وسعه. 

قوله: (بلّا حُكم حَاكم) أما إذا استوفاه بحكمه فلا قصاص كاستيفاء 
الحاكم بنفسه. 

قوله : (وََمّا الحَاكِمْ) أي : إذا استوفى القصاص. 

قوله : (وَالَضَادُ) أي : إذا لم يجاوز المعتاد «أشباه). 

وأما إذا جاوزه فإنه يضمن» أبو السعود. 

قوله: (وَتَمَامُهُ في «الدّرَرِ)) قال فيها: بخلاف ما ذكر من المسائل أي : 
وهي: الإمام إذا قطع ين السارق وسرى إلى النفس وماتء وَكَالْبَرَاْ وَالْمَضَّادٍ 
وَالْحَسجَام وَالْسَنَانِ؛ إذ يجب الحكم فيها بالقصاص على القاضي بتقلده والعمل 
00 وإقامة الواجب لا يتقيد بشرط السلامة» انتهى. 

قوله: (وَالمَبَاحٌ يَتَه هيد به) يستثنى منه ما إذا وطئ زوجته فأفضاها أو ماتت 
فلا ضمان عليه مع كونه مباحًا لكون الوطء أخذ موجبه وهو المهرهء فلا يجب 
به آخر أي : ضمان آخرء انتهى «أشباه». 

قوله: (وَمِئْهُ ضَرَبَ الآب ابْنَهُ َأوِب) هذا على قول الإمام وعندهما لا 
يضمن الأب ورجع الإمام إلى قولهما. 





كِتَابُ الجتايّات/ بَابُ القَوَدِ فِيمَا دُونَ النَفْسِ ۸ 


َو ورو 


بِإِذْنٍ الأب تَعْلِيمًا قَمَاتَ لا ضَمَانَء فَضَرْتُ بُ التَّأَدِيبِ ممَكَدٌ؛ لانه مبّاحء وضرب 
0 ؛ لِأنُّ وَاجبٌ وَمَحَلَهُ في الضَّرْبٍ المُعْتَادء رت لقاو 
الكل. E.‏ في «الشْبَاِ). 

وإ نع )اول ا اال ذلك (عنا) عن العذل شين مِنَ القَاطِعٌ 
دِيَةٍ الِيَدِ) لأَنّهُ استوفى بر مهه لَكِنْ لا يُقْمَصُ لِلشْبْهَةء وَقَالَا انشع عله 
(وَضَمَانْ الصَّبيّ ِدَا مات مِنْ صرب بيو أو وَصِيَّه تَأدِينًا) أي : لكايب (عَلَيْهِمَا) ل 
عَلَى الأب وَالوَصِيّ ؛ انتانيب ا وَالتَْرِيكِ yT‏ 
ON EO‏ (كَضْرِب ب ملم صي أو عَبْدًا بِعَيْرِ إِذْنِ 
بيه وَمَوَْاه) لَب وَتَشْرٌ؛ فَالصّمَانَ عَلَى المُعَلّم إِجْمَاعًا. 

26 الصَّرْبُ (بإِدْيَهِمَا لَا) ضَمَانَ عَلَى المُعَلّم | إِجْمَاعَاء قِيِلَ: هَذَا رُجُوعٌ مِنَ 
أبي حَنِيفَةَ إِلَى قَوْلِهِمَا E‏ 


قولةة (نإذن الآت) أئ* أوياذن الضى ولواضيرت بغير إلانهما يضمن كنا 

قوله : (تَعْلِيمًا) راجمٌ إلى الثلاثة. 

قوله : (وَمَحَلَهُ في الضّرْب المُعْتَاِ) أي : كما وكيقًا ومحلاًء فلو ضربه على 
ا را ي فإنه موجب للضمان عند الكل من غير خلاف ولو 
سوطًا واحدًا ؛ لأنه إتلاف أبو السعود عن «تلخيص الكبرى». 

قوله : (وَبَعْدَ ذّلِكَ عَمَا) أما إذا لم يعف فلا ضمان إلا أنه يكون مسيئًا كما 
تقدم. 

قوله: (قِيلَ: هَذَا) أي: قول الإمام بعد ضمان المعلم بالإذن من الأب. 

وفيه: أن الخلاف في ضرب الأدب والمذكور هنا ضرب التعليم وهو 
وكيك و 

قوله: (رُجُوعٌ إِلَى قَوْلِهِمَا) لأنه إذا ارتفع الضمان عن المعلم بإذن الأب. 
فبالأولى إذا ضربه الأب بنفسه. 





۸٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 





مه لثم 


(وَكَذَا يَضْمَنٌ رَّوْجُ امْرَأَةٍ ضَرَبَهَا تَأُوِيبًا) لِأنَّ تَأدِيبَهًا لِلوَلِيَء كَذَا عَرَاهُ المُصَنّتْ 
قارع المجمع العبدي: 
قُلْتُ: 1 في اشاب وع ها كما فتاه 

وَفِي دِيّاتٍ «المجْتَبَّى): الرّوْج وَالوَصِيَ كَالآَبٍ تَفْصِيلًا وخلافًا؛ فَعَلَيْهِم الدَيَهُ 
ولا وَقِيلَ: رَجَمَّ الإِمَامُ إِلَى قَوْلِهِمَاء وَتَمَامُهُ تَمّةا. 


وذكر في «التتمة»: الأصح أن أبا حنيفة رجع إلى قولهماء وكذا العلامة 
البيري نقل عن «كفاية المجيب» ترجيح رجوع الإمام إلى قولهماء أبو السعود. 

قوله: (صَرَبَهَا تأُوِيبًا... إلخ) لأنه لنفع نفسه بخلاف تعزير القاضيء» فإنه 
لنفع المضروب. 

وذكر في «النهاية» أنه إنما يضربها لمنفعة تعود إليه لا لمنفعة تعود إلى 
المرأة» E‏ على ترك الصلاة» انتهى» وقيل: يجوز له 
ذلك. 


E 


قوله : (وَتَمَامُهِ نَم قال فيه : ولو ضرب ابنه الصغير تأديبًا إن ضربه حيث 
لا يضرب للتأديب أو فوق ما يضرب للتأديب؛ فعليه الدية والكفارةء وإذا 
ضربه حيث يضرب للتأديب ومثل ما يضرب؛ فكذلك عند أبي حنيفة» وقالا: 
لا شيء عليه» وقيل: رجع إلى قولهماء وعلى هذا التفصيل» والخلاف 
لون الي ا اااعرية E E E‏ 
بإذن الأب أو الوصي لتعليم القرآن أو عمل آخر مثل ما يضرب فيه لا يضمن 
هو ولا الأب والوصي بالإجماع. 

وأبو حنيفة رحمه الله تعالى أوجب الدية والكفارة على الأب ولم 
يوجبهما على المعلم إذا كان بإذن وقيل: هذا رجوع من أبي حنيفة إلى 
قولهماء ولو ضرب المعلم بدون إذنه فمات يضمن والوالدة إذا ضربت ولدها 
تأديبًا لا شك أنها تضمن على قول أبي حنيفة وعلى قولهما اختلاف 
المشايخ» انتهى. ۰ 





كِتَابُ الجتايّات/ بَابُ القَوّدِ فِيمَا دُونَ النَمْسِ ۸۷ 


2 و ق ا r PE Ero IY‏ ا ا ا ی ای و 2 ر 
قَالَ المُصَنف: [فرُوعٌ : ضَرَبَ امْرَأةَ فَأَفُضَامًا : فَإِنْ كَانَثْ تَسْتَمْسِكُ بَوْلَهَا قَفِيه 

ووو و ا ا ا ءءء وه 552 بس رس © عع سد وات 

ثلث الديَةء وَإلا فكل الذَيَّة» وَإِنِ فض بكرا بالرًّتا قَأَفْضَاهًَا: فَإن مُطاوَعَةَ خذًا 


قال الشارح: قوله: (قَأفضَامًا) أي : جعل مسلك بولها وحيضها أو حيضها 
وغائطها واحدّاء ذكره العلامة عبد البر. 


فرلا فته تلف اند لها اة: 


قوله: (وَإنِ افْتَضُ بكرًا بالرَّنَا) قال في «حاشية الأشباه لأبي السعود» نقلاً 
فى ایی رن کردا ا عا ون ات ار ن عر ری ا 
فعليهما الحد ولا شيء عليه في الإفضاء لرضاها به ولا مهر لها لوجوب الحدء 
وإن كان مع دعوى شبهة فلا حد ولا شيء في الإفضاءء ويجب العقرء وإن 
كانت مكرهة من غير دعوى شبهة فعليه الحد دونهاء ولا مهر لهاء ثم ينظر في 
الإفضاءء فإن لم يستمسك بولها فعليه دية المرأة كاملة؛ لأنه فوت جنس 
المنفعة على الكمال» وإن كان يستمسك بولها حد» وضمن ثلث الدية؛ لأن 
جنايته جائفة» وإن كان مع دعوى شبهة» فلا حد عليهما ثم إن كان البول 
يستمسك فعليه ثلث الدية. 

ويجب المهر في ظاهر الرواية وإن لم يستمسك فعليه الدية كاملة ولا 
يجب المهر عندهما خلافا لمحمد وإن كانت صغيرة يجامع مثلها فهي كالكبيرة 
فيما ذكرنا إلا في سقوط الأرش برضاهاء وإن كانت صغيرة لا يجامع مثلهاء 
فإن كان يستمسك بولها لزمه ثلث الدية والمهر كاملاً ولا حد عليه لتمكن 
القصور في معنى الزنا وهو الإيلاج في قبل مشتهاة؛ ولهذا لا يثبت به حرمة 
المصاهرة» وإن كان لا يستمسك ضمن الدية» ولا يضمن المهر عندهما وعند 
محمد يضمن المهر أيضًا لما ذكرناء انتهى. 


وفي شرح العلامة عبد البر عن «البدائع»: وإن كان بغير الآلة؛ فالجواب في 
جميع الوجوه كالجواب في الوجه الأول في الوفاق والخلاف والجمع بين 
الضمانين وعدم الجمع إلا أن الأرش في هذا الفصل يجب في ماله وفي الفصل 
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وَلَا غُرْمَ» وَإِنْ مُكْرَعَةَ فَعَلَيْهِ الحَدٌ وَأَرْسْنُ الإِْضَاءٍ لا العُفْرِ «حَاوي القُذْسِي». 
E‏ نا ون م عَيْنه ر حَاذِقٍ ل فعانهة تقفت ال E‏ 


a O 


الأول تحمله العاقلة؛ لأنه بالآلة فيكون في معنى الخطأ وبغيرها يكون عمدًا. 

وقال بعض المشايخ : لا معنى لإيجاب المهر في هذا الفصل لتعلق وجوبه 
بقضاء الشهوة» وليست موجودة. 

وقال البعض: يجب ويلحق غير الآلة بها تعظيمًا لأمر الإفضاء كما ألحق 
الإيلاج بالإنزال في وجوب الحدء وإذا كانت زوجته فلا شيء عليه والوجه 
الأول هو إفضاء الكبيرة مطاوعة وغير مطاوعة. 

قوله: (وَلَاغُرْم) أي: لمقر وأرش إفضاء. 

قوله: (وَأَرْشُ الإِفْضَاءِ) هو إما الثلث إن استمسكتء والكل إن لم 

قوله: (فَعَلَيْهِ نِضفٌ الدَّيّة) أي: نصف دية العين» أبو السعود؛ لأنه وقع 
الضمان بفعل مأذون وغير مأذون. 

قوله: (فَمَانَتْ ث بَعْدَ يَوْم أَو يَوْمَيْنِ) الظاهر أنه اتفاقي فمثله الموت في حال 
ال 

قوله : (فتأمَّل) أي : IEEE‏ 

قوله : (مَلِيًا) يطلق على الساعة الطويلة من النهار. 

قوله : (إذَا كَانَ الشَّقْ ِذْنِ) أما إذا لم يكن بإذن؛ فالظاهر القصاصء ويحرر. 

قوله: (وَلَمْ يَكُنْ فَاحِشّا) تفسير لما قبله. 
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تارج الرَسْمء قِيلَ لَهُ: فلو قَالَ: إِنْ مَانَتْ فَأَنَا ضَامِنٌ 
قُلْتُ: إِنَّما لم تر قرط اتان له رَد 
عَلَيِْ المَنْوَى انْتَهَى. وَاللَّهُ أَغلّم]. 
تَابُ الشَّهَادَةٍ فِي القَثلِ وَاعْتِبَارٍ حَالَتهِ 
قَالَ المُصَنْفٌ: [أي : حَالَةَ القَئْلٍ (القَوَدُ يَنْبْتُ لِلوَرَثَةٍ ابْيدَاءَ بطريقٍ الخْلَاقَةِ) مِنْ 


قوله: (خَارِجَ الرَّسُْم) أي : العادة. 
قوله: (قُلْتُ) هو للمصنف والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 
بَابُ الشَهَادَةٍ فِي القَثْلِ وَاعْتِبَارٍ حَالَتِهِ 

جرى على عادة المصنفين فى ذكر هذا الباب فى الجنايات» وحقه أن يذكر 
في الشهادات ولما كانت الشهادة في القتل شيئًا متعلقًا بالقتل نفسه أوردها بعد 
ذكر أحكام القتل؛؟ لأن متعلق الشيء أدنى درجة من ذلك الشيء» انتهى 
«حموي). 

واعلم أنه يقبل شهادة النساء مع الرجال في القتل الخطأ. والقتل الذي لا 
وجب القود».وكذا الشهادة على الشهادة وكتات القاضى إلى القاضى ؛ لأن 
ور و عتم عد له شد مين يا قا :فزن عا عفنا عد عر ولا 
خلا سبيله. وكذا لو شهد مستوران بقتل عمد يحبس حتى تظهر عدالة الشهود؛ 
لأنه صار متهمًا وكذا في الخطأ على الأظهر. 

قال الشارح: وقوله: (وَاعْتِبَارٍ حَالَتِهِ) أي : حالة القتل أي : عدمّاء فإنها لا 
تعتبر بل المعتبر حالة الرمي. 

قال المصنف آخر الباب: والمعتبر حالة الرمى لا الوصول». فتجب الدية 
بردة المرمي إليه قبل الوصول لا بإسلامه. ا 

قوله: (بطريقٍ الخلاقة) الفرق بين الخلافة والوراثة أن الوراثة تستدعي 
سبق ملك المورث ثم الانتقال منه إلى الورثة والخلافة لا تستدعي ذلك» 
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هاس 


غيْرٍ سَبْقٍ مِلِكِ المُوَرْث لان شرعية القَوَوِ لِتَسْفِي الصدور وقرك الثار وَالْمَيْتِ 68 
بِأهُل لَه وقؤله تَعَالَى : «فَمَد جعلا لولیو سلطا [الإسراء : ۳۳] نص فيه (وَقَالَا 
بظريقٍ الإِرْثْ) كَمَا لو انْقَلَبَ مَالَّا وَثَمَرَةُ الخِلاف ما أَقَادَهُ بِقَْلِ : (كلا يَصِيدُ > حَدَُهُمْ) 
ا 


م أَحَدٍ الوَرَئَةِ (نحضمًا عن البَقِيِّ) في اسْتِيفَاءٍ المَضصَاصِء خِلَاقًا لَهُمَاء وَالأَضل أن 


ا 


فالمراد بالخلافة هنا كما ذكره صدر الشريعة أن يقوم شخص مقام غيره في 
إقامة فعله ففي القتل إذا اعتدى القاتل على المقتول؛ فالحق أن يعتدي المقتول 
بمثل ما اعتدى عليه لكنه عاجز عن إقامته؛ فالورثة قاموا مقامه من غير أن 
المقتول ملكه ثم انتقل منه إلى الورثة» انتهى «منح). 

وفي «شرح الحموي»: فإن قيل كيف صح القول بالخلافة وقيام الأصل 
بذلك غير متصوّر عقلاً. 

قلت: تسامحوا في إطلاق الخلافة فعنوا بها ما يقابل الوراثة. 

وفي ذلك إشعار بأن ذلك وظيفته حكمًا إلا أن عجزه عنها عقلاً سوغ قيام 
الغير مقامه ونفوا عنه اسم الوراثة لإشعارها بسبق ملك المورث فقصد تمييز 
أحد القسمين عن الآخر بذلك في الاسم لتميزهما في الحكمء» انتهى. 

قوله: (وَدَرْك اللَأر في «القاموس»: الثأر الدم والطلب به وثأر به كمنع 
طالب به وقتل قاتله. 

قوله: (وَالمَيّتِ لَيْس بأل لَه) لأن القصاص ملك الفعل في المحل بعد 
موت المجروح ولا يتصور الفعل من الميت؛ ولهذا صح عفو الورثة قبل موت 
المجروح» وإنما صح عفو المجروح؛ لأن السبب انعقد له. 

قوله : (نْصّ فيه) فإن اللام للتمليك» فقد ملك الحق تعالى التسلط للولي 
بعد القتل وفيه: أن تسلط الولى قد يكون لثبوت الحق له ابتداء» وقد يكون 
E‏ 

وقال الإتقاني : ولأبي حنيفة أن القصاص حق الميت من وجه وحق الورثة 
ادا ن وجه وذلك له شرع لشي ودرك الا ر وعدا بى ارو ادام 
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ى 
ت 


كَل ما يَمْلِكُهُ الوَرَنَّةِ بريقٍ الورَائَة فَأَحَدُهُمْ حَضْمٌ عَن البَاقِينَ. 

وَقَائِم مَقَامَ الكل فِي الحُصُومَء وَمَا يَمْلِكُهُ الوَرَنَهُ لا بطريقٍ الورَانّةِ لا يَصِيرٌ 

غ (َلَوْ آَقَامَ حَجّةَ مَل أيه عَمْدًَا مَعْ غَيْبَِ أَخِيه) يُرِيدُ القَوَدَ (لَا 

(قإن حَضَر) العَاِبْ (يُييدهَا) ثانا (ليفتًا) القَايِلٌ وَقَالَا : لَا يُعِيدُ. 
هذا الوجه؛ لأن الميت لا ينتفع به ومن حيث إنه بدل النفس حق الميت؛ ولهذا 
|3 اقلت هالا تفصع مع فونه وفك وهنا نام وان اص ا رة م 
وجه لم يجز أن ينتصب أحد الورثة خصمًا عن الوارث الآخر؛ لأنه أثبت حق 
نفسه لا حق غيره» فلا بد من إعادة البينة للغائب؛ لأن أحد الورثة ينتصب خصمًا 
عن الميت لا عن ولي آخر» فلما ثبت أن القصاص حق الميت من وجه وحق 
الورثة من وجه ثبت القتل من وجه والثبوت من وجه أورث الشبهة والمتهم 
يحبس بخلاف الدية؛ فإنها حق الميت من كل وجه؛ لأنه ينتفع بهاء فجاز أن 
ينتصب أحد الورثة خصمًا عن الميت فلم يحتج إلى إعادة البينة» انتهى. 

قوله: (تَأَحَدُهُمْ خَضْمٌ عَن البَاقِينَ) لأنه يغبت جميع الحق لغيره» وهو 
الميت فيثبت للبقية بخلاف ما ذكره بعدء فإنه إنما يثبت حق نفسه لا حق غيره. 

قال في «المنح»: مما يتعلق بالأول حتى إذا ادعى أحد الورثة شيئًا من 
التركة على أحد وأقام بينة ثبت حق الجميع» فلا يحتاج الباقون إلى تجديد 
الدعوى وكما إذا ادعى على أحد الورثة شيئًا من التركة وأقام البينة عليه يثبت 
على الجميع حتى لا يحتاج المدعي إلى أن يدعي على كل واحد» انتهى. 

قوله : (لا يُقِيدٌ) بضم الياء من أقاد أبو السعود يقال: أقاد الأمير القاتل بالقتيل 
قتله به قودًا وقدت القاتل إلى موضع القتل قودًا حملته إليه» انتهى (مصباح). 

قوله: (إِجْمَاعَا) أما عند الإمام؛ فلأنه لا ينتتصب أحدهم خصمًا عن 
البقية» وأما عندهما فلا حتمال عفو الغائب. 
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(وَفِي) القَثْلٍ (الحَطَأْ وَالدَيْنِ لا يُحتَاح إلى إِعَادَةٍ البَيئَةِ) بالإجْمَاع لِمَا مر 

(ملَوْبَْهنَ القَاتِلُ عَلَى عَفْو العَائِبٍ فَالِحَاضُِ خض N‏ 
(وگڌا لو َل عَبْدَهُمَا ا او طا ى الا ا ا لبتي (أعدمما غَايْبٌ) فَهُوَ عَلَى 
ال اا 

ول ارو ود يَف أَِهمَا) أي النَّالِثِ (قَهُوَ) أي : إِْبَارُهُمَا (عَفْوٌ لِلقِصاصِ 
E‏ وهي ُبَاعِيةٌ ؛ فَالأَوّلُ (إِنْ صَدَّكَهُمَا) أي ا : (القَايِل 
وَالأح) اليك (قلَا ف سء لَه( أي : لِلشرِيكِ عَمَلَا بِتَصْدِيقِهِ ۾ (ولَهُمَا ثا الدَيَةِ وَ) اا 
(إِنْ كَذْبَاهمًا فلا د E O E RR‏ 


قوله: (لِمَا مَوّ) من اللأصل». وفى «التبيين» : لأن الخطأ والدين موجبهما 
المال وطريق ثبوته الميراث» انتهى. 

قوله : (فَالحَاضِرٌ خَضْمْ) لأنه ادعى حمًّا على الحاضر وهو سقوط حقه في 
القصاص وانقلابه مالآء ولا يتمكن من إثباته إلا بإثبات عفو الغائب فانتصب 
خصمًا عنه» فإذا قضى عليه صار الغائب مقضيًا عليه تبعًا» انتهى «حموي». 

قوله : (وَسَمَطٌ القَوَدُ) أي: ولو جاء الغائب وأنكر العفو وغابت أو هلكت 
البينة ويصير حقه نصف الدية. 

قوله : (فَهُوَ عَلَى التَفْصِيل السّابق) فلا تقبل بينة أقامها الحاضر من غير إعادة 
الغائب ولو أقام القاتل البينة أن الغائب قد عفا فالشاهد خصم وسقط القصاص 

قال في «المنح»: فحاصله أن هذه المسألة مثل الأولى في جميع ما ذكرنا 


0 


إلا أنه إذا كان القتل خطأ أو عمدًا لا يكون الحاضر خصمًا بالإجماع. 

والفرق لهما في الكل ولأبي حنيفة في الخطأ أن أحد الورثة خصم عن 
القن كما ذكرانا ولا كدلك المو لن انمي 

فر (وَلَهُمًا ثلنا الذية) لآن نصييهها "ضار غالة. 


قوله: (قَلَا شَيْءَ للمُخْبرَيْن) لأنهما بإخبارهما سقط حقهما في القصاص؛ 
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وَلِأَخِيِهِمًا ثلث الدَّيّة و) الثَالِتُ (إن صَدََّهُمَا الَاتِلُ وَحَْدَهُ مَلِكُلّ مِنْهُمَا تُلْمَهَاء وَ) 


الراب (إِنْ صَدَّقَهُمَا الأ َقَظ فَلَهُ تُلنَْا) أن إِقْرَارَهُ ارْتَدَ بتَكَذِيبٍ القَاتِلٍ إِيّاهُ فَوَجَبَ 
لَهُ كُلْتُ الدية. 


(و) لَكِنَّهُ (يُصْرَفُ ذَلِكَ إِلَى المُخْيرَيْن) اسْتِحْسَانًا وهو الأَصَحُ. «رَبْلَعِنٌَ) 


فانقلياعالا :ولا هال 'لهما لتكذي القاثل والشريك: 

وفي «التبيين») : لأنهما بشهادتهما عليه بالعفو أقرا ببطلان حقهما في 
القصاص فصح إقرارهما في حق أنفسهما وادعيا انقلابه مالا » فلا تصدق 
دعواهما الأ ننيثة وللولئ المشهود علية كلت الد لان دعر اهما الخ عله 
وهو ينكر بمنزلة العفو منهما في حق المشهود عليه فيثبت نصيبه حالاً» فإن 
قلت: إخبارهما شهادة فلا وجه لردها. 

أجيب: بأنها لا تكون بدون الدعوى والمدعي هو القاتل إن وقعت 
EE Cl‏ 

Ee E SE 
ره‎ 

قوله: (وَحَُدَهُ) أي : وكذبهما الشريك. 

قوله : (قلكل مِنْهُمَا تُلْكَهَا) لأنه لما صدقهما أقر لهما بثلثي الدية فلزم» 
وادعى بطلان حق الثالث بالعفو ولم يصدقه فتحول مالا فيدفعه إليه. 

قول (لَهُ نها وسقط الكلثان لتكذيب القائل إياهما فقط القضاصن لعفو 
اقلت مقط ا نافال ااا و ر ا شع و ا 
إقامة القصاص مع إقرار الثالث بعفوه. 

قوله : (لِأنَ إِقْرَارَه . . . إلخ) جواب سؤال حاصله كيف يكون له الثلث» 
وهو قد أقر أنه لا يستحق على القاتل شيئًا لعفوه. 

قولة: (اسْتشهانا) والقياسن : أن :لا بكرن عل اقا خی نما اعا 
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لِأَنْهُ صَارَ مقرًا لَهُمَا بمَا أَقَرّ به القَاتِلَ. 


e 5‏ ول of‏ م ومو امه ساوج 8ؤي ثم 3 
(وَإن شهد أنه ضربه بِشيْءٍ جارح فلم برل صَاجب فراش حتی مات يقتص) لان 
9و 


المخبران من المال على القاتل لم يثبت لإنكاره وما أقر به القاتل يبطل بتكذيبه 
ا ف في إقكان العفو يعض الما مدق لال 
المخبرين صار تصديقه تكذيبًا منه للقاتل فى إنكاره العفو. 

قزله+:(لأنه ضار فقرًا ا بو القائلاهذايان لوس لاسما 
وهو أن القاتل بتكذيبهما أي: فى إخبارهما بعفو الثالث أقر للمشهود عليه 
بالعفو بثلث الدية؛ لأن القود سقط بإخبارهما وصار ذلك كابتداء عفو منهما 
وانقلب مالا وسقط حظهما لتكذيبه إياهماء وكأن العافي يقول: لا حق لي 
فيما أقررت به لي لعفوي بل للوليين الآخرين لانقلاب حقهما مالا بعفوي. 

ونظيره: من قال لفلان على مائة فقال المقر له: ليست لي ولكنها لفلان» 
فإن المال يكون للمقر له الثانى» فكذا يكون الثلث الذي أقر به القاتل للعافي 
يكون للآخرين. 

وفي «التبيين» E‏ الصغير»: كان هذا الثلث للشاهد لا للمشهود 
وللشاهدين على القاتل ثلثا الدية دينا فى ذمته والذي فى يده وهو ثلث الدية 
مال القاتل» وهو من جنس حقهما فيصرف إليهما لإقراره لهما بذلك ثم ذكر 
التنظير المذكور فتأمله. 

0 
تحقق السراية» وإن لم يكن صاحب فراش 

Cae 
لقالوا: إنه قصد غيره فأصابه» أفاده في «البناية».‎ 

وفي «حاشية سري الدين» سيأتي في مسائل * شتى أنهم لو شهدوا بمطلق 
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التَابِتٌ بِالبَيّئَةِ كَالتَابتِ مُعَايَئَة» وَلَا يَحْنَاجُ الشَّاهِدٌ أَنْ يَقُولَ: إِنَّهُ مَاتَ مِنْ جِرَاحَتِهٍ 
١يَوَازِية).‏ 

(وَإن اختلّف شَاهِدَا قَثْل فِى الرَّمَانِ أو فِى المَكَانٍ أو فِى آلَتِوء أو قَالَ أَحَدَهُمَا 
تَلَهُ بعَضًا وَثَالَ الآخَرٌ: لَمْ أذرٍ بِمَادًا قَتلَه E RRA‏ 


القتل أو أقروا بمطلق القتل وجب القصاص. وإن لم يوجد لفظ التعمدء 
انتهى. 

قوله: («يَزَازِيّة)) عبارتها: وإن لم يشهدوا أنه مات من جراحته ؛ لأنهم لا 
علم لهم به ثم قال: ولأن إضافة الأحكام إلى السبب السابق لازم لا إلى سبب 
يتوهم» انتهى. 

قوله: (فِي الرَّمَانِ أو فِي المَكَانِ) وجه عدم القصاص أن القتل في مكان أو 
زمان غير القتل في مكان أو زمان آخر. 

وأيضًا اتفاق الشاهدين شرط القبول ولم يوجد وقد تيقن القاضي بكذب 
أحدهما لاستحالة الاجتماع. 

قوله: (أو فِي آلَتهِ) إنما لم تقبل؛ لأن الحكم يختلف باختلاف الآلة» 
فكان على كل قتل فرد فلم يقبل. 

وفي «الخزانة»: لو شهد أحدهما بالقتل بالسيف» والآخر بالسكين لم يجز 
ولو كانت الشهادتان بإقراره جاز» انتهى. 

قال العلامة عزمى زاده : منه يظهر أن مدار بطلان الشهادة مجرد الاختلاف 
A‏ العمد وموجب شهادة الآخر الخطأء انتهى. 

قوله: (بِمَادَا قَتَلَّهُ) بإثبات ألف ما الاستفهامية المجرورة لامتزاجها بذا 
«حموي)» عن (مغنى اللبيب». 

والوجه في هذه أن من شهدا بقتله بعصا شهد بشبه العمد والآخر بمطلق 
القتل والمطلق يغاير المقيد؛ لأنه يحتمل أن يكون عمدًا أو شبه عمد أو خطأء 
فلم يثبت الاتفاق على المشهود به. 
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مس ل روم 


و شَّهِدَ أَحَدُهْمَا عَلَى مُعَايئٍَ القَْلِ وَالآخَرُ عَلَى إِقْرَارٍ القَاتِلٍ به يَطلّث) لِأنَّ المَثْلَ 
(وَكَذَا) تَبْطلٌ الشَّهَادَةُ (لو كَمْلَ النَصَابُ فِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) لِتَيَفّن القَاضي 
ِكَذِبٍ أَحَدٍ المَرِيمَيْنِ وَلَا أُولَوية. 
(وَلو كم أحد الَرِيمَيْنِ دُونَ الآحَرٍ قَبْلَ الكَامِلٍ ِنْهُمَا) لِعَدَم المُعَارِضٍ (وَلّو 
شَّهِدَا) بِمَيْلِهِ (وَقَالَا: جَهِلْنَا آله تحب الدَّيَةٌ ني مَالِهِ) في ثلاث سِنِينَ «شرنبلالية». 


س 


م 


SNE E EEE OA E‏ ا 
: نى وهو الدية وَكانت فِي مَالِهِ؛ | ي الل 


العَمْدِ (وَإِنْ أَكَرَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) أي : مِنَّ الرَجْلَيْن. 


- 


ع2 st A 2R‏ له - اه fo‏ 3 2 
(أنه قَتَلْهُ وَقَالَ الوَلِئٌ قَتَلتَمَاهُ جَمِيعًا له قَثْلهُمَا) عَمَلُا بِإفْرَارهِمًا. 


قوله: (أو شَهِدَ أَحَدَّهُمَا عَلَى مُعَايَئَةِ القَئْل) على بمعنى الباء والوجه فيما 
ذكر اختلاف المشهود به» فإن أحدهما فعل والآخر قول. 


قوله : (لِأنَّ القَيْلَ ا يتَكَّرُ) هذا إنما يظهر إذا تم نصاب الشهادة على كل 
والموضوع أنها شهادة فرد؛ فالوجه ما نقلناه فى العلل. 

قوله : (لِميَقن القَاضِي بكَذِب أَحَدٍ القَريقَيْن) لأنه فعل واحد لا يتكرر. 

قله و خا اول 

قوله: (اسْيِحْسَانًا) والقياس عدم القبول لجهالة القتل بجهالة آلته. 

قوله: (حَمْلَا عَلَى الْأَدْنى) أي: أدنى موجبي القتل المطلق» ولا يحمل 
قولهما: لا ندري على الغفلة بل على أنهما سعيا للدرء المندوب إليه فى 

قوله: (عَمَلا بإفْرَارِهِمَا) قال في «المنح»: لأن كلاً منهما أقر بانفراده بكل 
القتل وبالقصاص عليه والمقر له صدقه في وجوب القتل عليه أيضًا لكنه كذبه 
في انفراده بالقتل وتكذيب المقر له المقر في بعض ما أقر به لا يبطل إقراره في 
الباقي؟ لأن في ذلك تفسيقه وفسقه لا يمنع صحة إقراره. 
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(وَلَو كَانَ مَكَانَ الإقْرَارِ) وَالمَسْأَنَةُ بحَالِهَا (شَهَادَةٌ لَعَتِ) التَّهَادَنَانِ؛ لان 
التَكَذِيب تَفْسِيقٌ وَفِسْقُ الشَّاجِدٍ يُبْطل شَهَادَتَهٌ أَمَا فِسَْقُ المَقِد لا يُبْطْل الإقْرَارَ. 

(وَلَو قَالَ) الوَلِئْ (فِي) صُورَةٍ (الإِقْرَارِ) السَّابقَةِ صَدَفْتُمَا (لَيِسَ لَهُ أَنْ يَْثْلَ وَاحِدًا 
مِنْهُمَا) لِأَنَ تَضْدِيقَهُ بِانْفرَادٍ كل بمَثْلِهِ وَحْدَهُ إقَْارْ بن الآحَرَ لَمْ يَفْتلهُ بِخِلَافٍ قَوْله 
َتَلْثُمَاهُ لِأَنَّهُ مَعْوَى المَيْل بلا تَضدِيق فَيَقُْلهُمَا بِإفْرَارِجِمَا (رَيُلْعِنٌ). 

(وَلّو أَقَرَ) رَجُلٌ بِأنَهُ قَتَلَهُ وَقَامَتِ البِيّنَةُ عَلَى آخَرَ أَنَّهُ قَتَلَهُ وَقَالَ الوَلِنُ : قَتَلَهُ كلَاهُمًا 
گان لَه لِلوَلِيَ (قَثْلُ المُقِرّ دُونَ المَضْهُودٍ عَلَيْ) لِأَنَ فِيهِ تَكَذِيبًا لِبَعْض مُوحِبهِ كُمَا مر ولو 
قال الوَلِنُ لأَحَدِ المُقِرّينَ صَدَفْتَ أَنْتَ قَتَلتهُ دك كان لَهُ َل ِعَصَادْقِهِمَا عَلَى وُجُوبٍ 
الَثْل عَلَيْهِ وَحْدَهُ (كمَا لّو كَالَ ذَِّكَ لأَحَدٍ المَشْهُودٍ عَلَيْهِمَا) كَانَ لَهُ قَثلَهُ لِعَدَم تَكُذِيبهِ 
ا ونما كَذَّبَ الآخَرِين» وَكَذَا حَُكُمٌ الخَطأ في كُلّ ما ذُكِرَ. ذَكَرَهُ الرَيْلَعِيُ. 

(شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ نلو حَظاً وَحْكِمْ بالدّيّة) عَلَى العَاقِلَةِ (فَجَاء المَشْهُودُ بِمَثْلِه 
حا ضَمِنَ العَاقَلةُ الوَِيّ) لِقبْضِهِ الذي بلا حَق. 


(آو الشْهُودُ وَرَجَعُوا) أي: الشُّهُودُ (عَلَيْو) عَلَى الوَلِيٌ لِتَمَلكَهِم المَضْمُونَ الذي 


قوله: (لَعَتِ) إلا إذا صدق الولي إحدى البينتين كما يأتي. 
قوله: (لِأَنَّ التَكذِيبَ) أي : تكذيب المشهود له الشاهد في بعض ما شهد به. 
قوكهة (لنمن LS O‏ 


2 0 
کہ ٤ت‏ 9 


قوله: (إِقْرَارٌ بأنّ الآخَرَ لَمْ يَقْتلهُ) فكان مكذبًا لهما في إخبارهما بالقتل. 

قوله : (بلا تضدِيق) أي : في الانفراد. 

قوله : (وَكَامَت البَيّئهُ عَلَى آخَرَ أنَّهُقَتَلَهُ) لعل البينة هذه من ولي غير الذي 
ادعى أن كلاهما قتله. 

قوله : (لِأنْ فِيه) أي: في قول الولي قتلتماه جميعًا. 


مر 


قوله: (لِبَعْض موجبه) ای موجب المشهود به وهو الانفراد أي: وهو 
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في يَدِ الوَلِيَ (3) الشَّهَادَ َة َلَى القَثْلٍ (العَمْدِ) في هَذَا الحم (كَالحَطأ) فَِذَا جَاءَ حي 
ُخَيّرُ الوَرنَهُ َْنَ نَضْمِينٍ الوَلِيّ الي أو الشّهُودِ (إلّا في الرُجُوع) قَلَا رُجُوعَ لِلشّهُود 
عَلَى الوَلِيٌ ؛ لِأَنَهُمْ أَوْجَبُوا لَهُ القَوَدَ وَهُوَ لَيْسَ بِمَالِء وَقَاَا: يَرْجَعُونَ كَالخَطأ. 

(وَلَو شهدا عَلَى إِقْرَارِِ) أي : إِفْرَارٍ القَاتِلٍ بالحَطأ أو العَمْدِ ثم جَاءَ حتيًا. 

(أو شّهدا عَلَى شَهَادَةِ غَيْرِهِمَا في الحَظأ) وَقَضَى بِالدَّيَةِ عَلَى العَاقِلةِ نُمّ جَاءَ حيًا. 

(لَمْ يَضْمََا) إِذْ لَمْ يَظهَرْ كَذِبْهُمَا في شَّهَادَتِهِمًا. 

(وَضَيِنَ الوَلِئُ الدَيَة يه) في الصُورََيْن (للعَاقِلَةِ) إِذ ظَهَرَ أنَهُ أَحَذَهَا مِنْهُمْ بغَيْرٍ حَقّ. 

(وَالمُعْتبْرُ حَالَةٌ الرّمْي) فِي حَقَّ الحِلّ وَالضَّمَانٍ (لَا الوْصُو ل) وَحِِئَئِذٍ (فُتتجبٌ 
الدَّيَهُ) فِي مَالِه وَسَقَط القَوَدُ لِلشُّبهَةِ (بردّة المرّمى إَِبْه قَبْلَ الؤْصُولٍ) وَقَالَا : لا سَيْءَ 
عَلَيْهِ (لا) تَجِبُ دِيَةُ المزمى إِلَيْهِ (يإِسْلَامِو) بالإِجْمّاع. 


) و) د تجب القيمة بِعِنْقِه) يَعْدَ الرّمّي قبل الإصَابَة. 





قوله: E‏ : ورثة المشهود عليه بالقتل العمد فقتل وجاء 
المشهوة بقئلة حا بين تضمين الولى 'الذية وسقوط القوذ؛ لأن حكم الحاكم به 
أورث شبهة فدرئ بها. 

قوله : (وَقَضَى بالدَيَةٍ ة عَلَى العَاقِلَةِ) أي : في الخطأ وبالقصاص في العمد 
واقتص بالفعل. 

قوله : (وَصَمِنَ ن الوَلِينُ) بتخفيف ضمن. 

SEE CS‏ ل 
يدخل تحت قدرته دون الإصابة ولا فعل له بعده أصلاً فيصير قَاتَُا بالرّمْي 


وَالرمي إِلَيْهِ مُتَقَومٌ في هذه الحالة. 


قوله: (وَقَالَا: لا شَئْءَ عَلَيْهِ) لأن التلف في محل لا عصمة له» وإتلاف غير 
فول وت الق أ لا دة الخ 
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() يجب (الجَرَاءُ ارا وى در در رار ولص رما 
قأخرَم فََصَلَ وَلَا يَْمَنْ مَنْ رَمَى مَفْضِيًا عَلَيِْ برجم فَرَجَعَ شَاهِدُهُفَوَصَلَ وَحَلَّ صَيْد 
رَمَاه مُسْلِمْ فَتَمَجَسَ ف قَوَصَل لا يحل (مَا رمَا مَجُوسِينٌ فَأَسْلَّمَ مَوَصَلَ) لِمَا عرفت 
امير حَالةَ الكنى. 


0 
3 


- 


(لَمْرْ) : أي جَانِ لَوْ 


2 2 
1 0 


e‏ ب اپيد 


ف ای ر وا ا س 


َُرها؟ قل جني شرح أن تقْطمة كيه الف 5 
أَحْمَاسِهًا؟ قَقُلْ دِيَهُ الأَسْنَانٍ. «أَشْبَاة) وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَّمْ بالصَّوَابٍ 


َيه عليه ضف الدَيَةِوَلّو عاش قالدي؟ فمل خان 


ر 


مَاتَ 
ي لحان كلك أ تج يضف لل بِقَع رَأسِهِ يضفُ 


می 


قوله: (قَرَجَعَ شَاهِدَهُ) إنما أفرد الشاهد؛ لأن رجوع واحد من الأربعة يدرأ 
ال 

قوله : (أي: جَانٍِ) تقدم مرارًا. 

قوله: (قَطَعَ الحَشَفَة) أي : حشفة الصبي خطأ «أشباه». 

ا (تجبُ نِضفٌ الدَيّةِ) أي : دية النفس ونصفها خمسمائة دينار كما في 
(الأشباه). 

قوله : (نِضف عَشْرهًَا) وهو خمسون دينارًا «أشباه». 

ولو قطع أذنه ثم نزل ميئًا يجب نصف الدية» ولا يتم الإلغاز إلا بهذا إلا 
بقطع أذنه وقد ل 

قوله: (فَقَلْ د يَهُ الأسْنَانِ) بيّنه المصنف والمؤلف بعد قريبًا في الديات فيان 
شافيّاء فلا حاجة إليه» والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 





5 


أ 


ج 


قَالَ المُصَنْف: [الدَيَةُ ِي الشّرْع : ا لال ابی مر دل اله لا 
الول ال الله و المفولات الشراعة: 
وَالأَرْئِنُ: اسْمٌ لِلوَاجِبٍ فِيمًا دُونَ النّمْس (دِيَةٌ شِبْهِ العَمْدٍ ما 


3 


5 
8 


6 


ص 


الا 


ا ر 


كتَابُ الديَاتِ 

ذكر مسائل كتاب الديات بعد كتاب الجنايات؛ لأن الدية أحد موجبى 
OE OE Eg Î‏ 
موجب الإحياء والصيانة فيه أكثر؛ ولأن وجوب الدية فيما كان من العوارض 
كالخطأ وما فى معناه. 

والأصل عدم العوارض فقدم القصاص على الدية» انتهى «شلبي» عن 
«الغاية). 

قال الشارح: قوله : (الدَيَةٌ فِي الشَّرْع) وأما لغة: فهي مصدر ودى القاتل 
المقتول إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس وتركبها يدل على الجري» 
أولها كما في عدة» فإطلاق الدية على المال حقيقة عرفية عند الفقهاء مجاز 
لغوي» وهذا معنى قوله بعد: لأنه من المنقولات الشرعية. 

قوله: (وَالأَرْشُ: اسْمٌ لِلوَاجب فِيمَا دُونَ النَفْس) ظاهره: أنه لا يطلق 
الأرش على بدل النفس» ولا على حكومة العدل وليس كذلك. 

قال «القهستانى»: وقد يطلق الأرش على بدل النفس وحكومة العدل» انتهى 
أنو السغود: 


١٠١ه‎ 


كتَابُ الديّات ۱۰۱ 


أرْبَاعَا مِنْ بنْتِ مَخَاضٍ وَبِدْتِ لَبُونٍ وحقه إِلى جَذَعَةٍ بإِدْحَالٍ العَايَةِ. 
efe < 2‏ 


(وَهِيَ) الدية (المغلظة لا غَيْرٌ وَ) الدَيّةُ (فِي الخطا حابن ينها وَمِنِ ابن 


وفيه : أن التعريف للغالب لا للنادر» وأيضًا حكومة العدل واجبة فيما دون 
الف 

وفي «البناية»: وأما الدية فاسم لضمان يجب بمقابلة الآدمي أو طرف منه 
سمي بها لأنها تؤدى عادة؛ لأنه قلما يجري العفو فيه لعظم حرمة الآدمي ولم 
يسم قيمة؛ لأن القيمة اسم لما يقام مقام الفائت» وفي قيامه مقام الفائت قصور 
لعدم المماثلة بينهماء وضمان المال يسمى قيمة» ولا يسمى دية؛ لأن معنى 
القيام فيه أكمل لوجود المماثلة المطلقة» انتهى. 

قوله : (أَرْيَاعَا) حال من الإبل أو تمييز أي: من حيث الأرباع. 

قرول (لا بع إن قضنى بالدية من غير الیل کے نط خی لا يزاد 
في الفضة على عشرة آلاف» ولا في الذهب على ألف دينار» انتهى (جوهرة». 

تست ل تعر وا عقا E‏ 
القاضي به لا ينفذ قضاؤه لعدم التوقيف في التقدير بغير الإبل» انتهى. 

والذي قدمه «الزيلعي» أول الكتاب أن الدية فى شبه العمد لا تكون إلا من 
ا سنن روح فى كل وين كلف العاف مع 
الإبل» انتهى. 

بخلاف الخطأً. فإن الخيار فيها للقاتل. 

وكلام «الدرز» يشير إلى أن الواجب أحد الثلاثة» وبه صرح في «شرح 
المجمع) ل 

وصرح في «المحيط» بخلافه ورجحه في «الشرنبلالية» بأنه لو كان الواجب 
ما هو أعم من الإبل لم يكن للتغليظ فائدة؛ لأنه يختار الأخف فتفوت حكمة 
التغليظ ؛ انتهى أبو السعوة: 

قوله : (وَالدَيَةٌ في الخَطَّأ... إلخ) والخيار في هذه الأنواع للقاتل؛ لأنه هو 
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ن 


مَخَاضِ أو الف ديئار من الذّمَب أو عشر 


آلاف وِرْهَمَ مِنَ الوّرَقِ) وَقَالَ الشَافِعِيُ : 
اننا عَضَّرٌ أَلْمَّاء وَقَالَا : مِنْهَا وَمِنَ البَقَرِ مِائََا بَقَرَق وَمِنَ اعنم ألما شَاةٍءِ وَمِنَ الحُللٍ 
ياتا حلةٍ كل جلّة تبان رار ورا ُو المُخْتَار. 

(وَكَفَارَتَهُمَا) أي: الحَطأ وَشِِبْهِ العَمْدٍ (عِنْقُ قِنْ مُؤينِ» فلن َر عَنْهُ صَامَ 

(وَصْمٌَ) إِعْنَاقُ (رَضِيع أَحَدُ أَبَوْنِهِ مُسْلِمٌ) لِأَنّهُ مُسْلِمٌ تَبَعَا 1ط 
الذي يجب عليه كما في كفارة اليمين. وظاهر مذهب الأصحاب أن الكل 
أصول» وإليه رجع أبو بكر الرازي» وكان قبل يفتي بأن الأصل هو الإبل» وعليه 
لا يجوز للعاقلة» ولا للقاتل أن يؤدي الدراهم مع القدرة على الإبل إلا برضا 
ولي القعيل: 

قوله: (وَمِنَ البََر) قال في «البرهان»: قيمة كل بقرة خمسون درهمًا وقيمة 
كل حلة كذلك» زف کل اة خمسة دراه انتهى. 

ودليل الإمام أن التقدير إنما يستقيم بشيء معلوم المالية وهذه الأشياء 
مجهولة المالية؛ ولهذا لا يقدر بها المتلفات» والتقدير بالإبل عرف بالآثار 
المشهورة» ولم يوجد ذلك في غيرهاء فلا يعدل عن القياس والآثار التي 
وردت بما يحتمل القضاء بها بطريق الصلح»› فلا يلزمه حجة. 

قوله: (هُوَ المُخْنَارُ) أي : في تقدير الحلة وقيل : في زماننا قميص وسراويل. 

وفي «المجتبى»: والحلة رداء ومئزر لا تؤخذ إلا اليمانية قيمتها خمسون 
فصاعداء انتهى. 

قوله: (لأَنَهُ مُسْلِمٌ تَبَعَا) اعلم أن شروط هذا الإعتاق الإسلام وسلامة 
الأطراف والأول يحصل بإسلام أحد الأبوين حتى إذا كانا كافرين لم يجزء 
والثاني بالظاهرء وتأويل المسألة أنه أعتق ثم عاش حتى ظهرت سلامة أطرافه 
وأعضائه حتى لو مات قبل ذلك الظهور لم تتأدَ به الكفارة بناية عن فخر 
الإسلام في «شرح الجامع الصغير). 





ِتَابُ الدّيّات ا 


(ا الجَنِينِ وَدِيَةٌ | لمَرْأةٍ عَلَى الضف مِنْ ية الرَجُلِ في د ية التفس وَمَا دُونَهَا) رُوِيَ 
ذَلِكَ عن عَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مَوْقُوقَا وَمَرْقُوعًا. 

(وَالدَمّي وَالمُسْتا مِنٌ وَالمّسْلِمُ) في الدَّيّة (سَوَا #) خلاقا لِلسَافِعِيَ. 
وَصَحََحَ فِي «الجَوْهَرَةا : أَنَهُ هُ لا دِيَهَ في المُسْتَأْمِنٍ اة فِي «الشرنبلالِيّة؛ لكنْ 
ِالتَسْوِيَةٍ جَرّمَ في «الاحْتِيّارا وَصْحَحَهُ الرَيْلَعَىُ. 

(وَفِي النّفْس) حبر المُبْتَدَأ وَهُوَّ قَوْلْهُ الآتِي الدّيَةٌ (وَالأنفي) وَمَارِنِهِ 2 

قوله: (لا الجَنِينِ) لأنه لم تعرف حيائه ولا سلامته» فلم تجز ولأنه عضو 
من وجهء فلا يدخل تحت مطلق النص «زيلعي». 

ل وة لر اة عل الف م دة الرّجُلِ) سواء كانت مسلمة أو 
ذمية؛ لأن المرأة جعلت على النصف من الرجل في ميراثها وشهادتهاء فكذا 
في ديتها (اجوهرة). 

وفى يد الخنثى ما فى يد المرأة عنده وعندهما نصف ما فى يد الرجل 
OE‏ السك عن ا قدي E RT‏ 
«الجوهرة). ويجري التغليظ في دية المرأة إذا كان القتل شه عمد بأن توخذ 
أرباعًا من الإبل فلينظر» أبو السعود. 

قوله: (وَصَححَ فِي «الجَوهَرَةِ)... إلخ) لم يبين أنه هل يجب عليه الحكومة 
والتعزير أو الأخير فقط. 

قوله: (وَأَقَوَه في «الشرنبلالِيّة)) غير مسلم؛ لأنه نقل تصحيح «الجوهرة» 
المذكور ونقل بعده ما نصه. 

وقال «الزيلعي»: والمستأمن ديته مثل دية الذمي في الصحيح لما روينا فقد 
اختلف التصحيح › انتهى كلامه أبو السعود. 

قوله : (وفي التفُس) في للسببية ولا حاجة لذكر النفس لعلم حكمها مما تقدم. 

قزل N ECO EVEN‏ تضوف بوذا 
قطع المارن وهو ما دُونَ قَصَبَةٍ الأَنْفٍ وَهُوَ ما لَانَ مِنْهُ منه أو قطع الأرنبة» وهو 
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وَقِيلَ : فِي أَرْنَبَتهِ حَكُومَّة عَدْلِ عَلَى الصَّ لصّحِيح. 


(وَالذَّكَر وَالحَشَمَة وَالعَقُل قالش دَالددق الع وَالبَصَرٍ وَاللّسَانِ إِنْ مَنَعَ 
النْظقّ) قاد اَن في لِسَانٍ الرس و عَذُلِ الجَوْهَرَةً). 


طرف الأنف أو قطع المارن مع القصبة لما ذكرنا من إزالة الجمال» ولا يزيد 
على دية واحد؛ لأن الكل عضو واحد؛ ولأن فيه تفويت المنفعة على الكمال» 
فإن منفعة الأنف أن تجتمع الروائح في قصبة الأنف لتعلو إلى الدماغ؛ وذلك 
يفوت بقطع المارن. 

والأعضاء على خمسة أنواع: 

منها: ما هو أفراد. 

ومنها: ما هو مزدوج. 

ومنها: ما هو أرباع. 

متها ماهو أعشار: 

ومنها: ما يزيد على ذلك ففي كل واحد من الأفراد يجب الدية. 

وفي كل نوع مِن الْمُرْدوَج وَالْأرْبَاع وَالْأَعْشَارءٍ كذلك وتمامه في «التبيين). 

قوله : (وَالذَكَرِ) لأن فيه تفويت منفعة جهة من الوطء والاستيلادء 
واستمساك البول ورميه» والإيلاج الَّذِي هُوَ طَرِيقُ الأغلاق. 

قوله: (وَالحَشَّفَةِ) لأنها أصل في منفعة الإيلاج والدفق والقصبة كالتابع. 

قوله: (وَالعَقْلِ) إذا ذهب بضربه لفوات منفعة الإدراك؛ لأن الإنسان به 
با غ غ من الحيوانات» وبه ينتفع بنفسه في معاشه ومعاده. 

فول : (وَالشّمٌ الوق وَالسَّمْعِ وَالبَصَرِ) لأن كل واحد منها منفعة 
مقصودة» وقد روي أن عمر رضي الله تعالى عنه قضى لرجل على رجل بأربع 
ديات بضربة واحدة وقعت على رأسه ذهب بها عقله وسمعه وبصره وكلامه. 

قوله : (أَقَادَ أن في لِسَانٍ الأخْرّس حُكُومَةٌ عَذْلِ) أي : بقوله : (إِنْ مَنَعَ النْظقٌ) » 





كِتَابُ الدّيّات و 


ودا ساق ف ت نسَخ الشرح» فته ! 


(أو مَنَعَ أدَاء كر الحُرُوفٍ) وَإِلَّا قُسِمَتِ الدّيَةُ عَلَى عَدَدٍ حُرُوفٍ الهِجَاءِ الثّمَانبَة 
وَالْعِشْرِينَ أو روف الان ال عر قحان ذم أضات القافتك يلرمة: 


وكذا تجب الحكومة بقطع آلة الخصي أو العنين أو اليد الشلاء أو الرجل العرجاء 
أو العين العوراء أو السن السوداء ولا يجب القصاص في العمد ولا الدية في 
الخطأ؛ لأنه لم يفوت منفعة ولا فوت جمالاً على الكمال» أبو السعود عن 
«العناية» قال عن شيخه : ومفاده أنه لو ضرب معتوها فجن, لا دية عليه؛ لأنه لم 
يذل متفعة علن الكمال» انتهى. 

قوله: (وَهَذَا) أي: قوله: (إن منع النطق). 

قوله: (أَو مَنَعَ أَدَاء أَكُئَرِ الحُرُوفٍ) هذا غير الأصح كما تدل عليه عبارة 
«الزيلعي» فإنه حكاه بقيل» وكما صرح به العلامة عبد البر في شرحه وعبارته : 
وإن قصر اللسان عن الكلام ببعضها فينسب ما قصر عنه اللسان من جميع الدية» 
فإن كان النقصان عن نصف الحروف تجب نصف الدية أو عن ثلثها ؛ فالثلث أو 
عن ربعها؛ فالربع أو عن حرف فيجب بقدره» وهل يجب باعتبار جميع حروف 
المعجم أو حروف اللسان؛ لأنه هو المنتفع به فيها فقط اختلف المتأخرون. 

والأصل في ذلك ما روي أن رجلاً قطع لسان رجل أي: بعضه في زمن 
علي رضي الله تعالى عنه فأمر من قطع لسانه أن يقرأ حروف المعجم فلما قرأ 
حسب ما أسقط وحكم عليه بقدر ذلك» وهذا محتمل؛ لأن يكون على حسابه 
من حروف اللسان أو من جميع الحروف. 

قلت في «مختصر المحيط» قال بعضهم: إن كان لا يتكلم بأكثر الحروف 
تجب دية كاملة. وإن كان يتكلم بعامة الحروف بحيث يفهم الناس ف کا کر 
الأمور إلا أن في الإفهام نوع نقصان تجب حكومة عدل» لاوا 
والله تعالى أعلم» انتهى. 

قوله: (السَّنَّةَ عَشَرّ) وهي التاء والثاء والجيم والدال والذال والراء والزاي 
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تناه فى اع الو هاندا وع ها وله حلت فل تت وو ا هچ کان 
في "سرح عیرھ ور مسا وير 


1 
م ود ا ل ر ا يت لو کی ی و ل لتر اا م د ص 5 
مات فيها برئ» وفى نْصفها ضف الدية» وفيما دونه حكومة عَدَلٍ كشارب ولِحية 
عَبلٍ في الصجيح› Nenas RSS ESEN OTE SODA‏ 


والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون والياء (منح). 

وقيل: أربعة عشر. 

قوله: (وَتَمَامُهُ ني «شَرْح الوَّهْبَانِيِّ)) أفاد فيه أنه على اعتبار ستة عشر حرقًا 
يكون في كل حرف ستمائة وخمسة وعشرون درهمّاء ومن الذهب اثنان وستون 
ونصف » وعلى القول الآخر سبعمائة وأربعة عشر درهمًا وثلاثة أسباع درهم» 
الحو 

قوله : (وَلِحْيّة خْلِقَتْ فَلَمْ تَنْتْ) لأنه أزال الجمال على الكمال» وكذا فى 
شعر الرأس ألا ترى أن الأصلع يتكلف في ستره» فيلزمه كمال الدية كما لو 
قطع الأذنين الشاخصتين والدليل على أنه جمال قوله يي : «إن لله ملائكة 
تسبيحهم: سبحان من زين الرجال باللحى, والنساء بالقرون والذوائب»”'' وهذا 
الحكم خاص بلحية الرجل. 

أما لحية المرأة» فلا شىء فيها. 

والمراد بالحلق هنا وفيما يأتى فى شعر الرأس مطلق الإزالة. 

قوله: (وَفِي نِضْفِهًا نِضفٌ الدَّيّةِ) إذا علم أن الباقي نصف وإن لم يعلم؛ 
فحكومة عدل (منح) عن «البزازية). 

قوله: (كشَارِب) لأنه تابع فصار كطرف من أطراف اللحية. 

قوله: (في الصجيح) وهو ظاهر الرواية؛ لأن المقصود منه الاستخدام 
دون الجمال وهو لا يفوت بالحلق بخلاف الحر؛ لأن المقصود منه في حقه 
الجمال؛ فيجب بفواته كمال الدية ومقابل الصحيح وجوب كمال القيمة. 


.)۸٥ /۲۹( ذکكره السرخسي في «المبسوط»‎ )١( 








كِتَابُ الدّيّاتِ ذا 
وَلَا شَيْءَ فِي لِحْيّةٍ كؤْسّج عَلَى ذَقْيِه شَعْرَاتٌ مَعْدُودَةٌ وَلّو عَلَى حََدَّهِ أَيُضًا وَلَكِنَهُ 
غَيْرُ مُتصِلٍ فَحْكُومَةٌ عَذل» ولو مصلا فكل الدية. 

(وَشَعْرَ الرَأْسِ كَذَلِكَ) أي : إِذَا خُلِقَ وَلَمْ يَْبْتْ. 

گا روي عن علي 5 وَعِنْدَ الشَّافِعِيٌ : فِيهًا حَكُومَّةٌ عَدْلِ. 


وَاعلَم أنه لا قصَاص فِي الشَّعْرِ مُظْلََّاء وَلّو مَاتَ قَبْلَ نَمَام السَّنَةِ وَلَمْ يَْيْتْ فَلَا 
شَيْءً عَلَيْهِ كَشَّعْر صَدْرِ وَسَاعِدٍ وَسَاقٍ .(والعيتين مط 


قال القاضي: الفتوى في قطع أذنه وأنفه وحلق لحيته إذا لم تنبت على 
لزوم نقصان قيمته» كما قال: ورواه الحسن عنه؛ لأن المعتبر فيه المالية» 
انتهى «(مکي». 

قوله لشي ل وع ... إلخ) لأن وجودها يشينه ولا يزينه. 

E E e ee قوله: (قَكل الدب‎ 
«زيلعى)».‎ 

قوله: (أي: إِذَا خُلِقَ وَلَمْ يَنْبْتْ) قال في «التبيين»: وهذا كله إذا فسد 
المتبت© فإن تبت.حتى استوى كما كان لا يجب شيء؟ لأنه لم يبق لفعل 
الجاني أثر ولكنه يؤدب على ذلك لارتكاب المحرم» انتهى. 

قال: ويستوي فيه الصغير والكبير والذكر والانثى. 

قوله : (مَطْلَقَا) أي : ولو عمدًا؛ لأن القصاص عقوبة فلا يثبت قياسًا » وإنما 
el GEE A ES a‏ 
معنا هما ؛ لأنه لم يقابل به ولا بوهم قه السراية بخلاف النفس والجرائحات. ۰ 

قوله : (قَلَا شَْءَ عَلَيّه) أي : إلا الأدب وكذا يقال فيما بعده وهو غير مكرر 
مع قوله: (فإنءماتافيها برئ) لأنه في اللحية وما هنا فى شعو الراس 

قوله : (والعَيتين... إلخ) أصل ذلك ما روى أنه ية قال : «في العينين الديةء 
وفى إحداهما نصف الدية» وفى اليدين الدية» وفى أحدهما نصف الدية» وفى 
الرجلين الديةء وفي إحداهما نصف الدية). [ ٠‏ 


( 
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وَالشََّتيْنٍ وَالْحَاجِبَيْنِ وَالرَجْليْنٍ الاين وَالأَنييْن) E‏ الخضيتين. 

(وَنَذيَي الْمَرْأَةِ) وَحَلْمَتَيْهمَا والالن إِذَا CT‏ وإ فَحُكُومَةٌ عَدْلِ وَكُذَا 
َرْجُ المَرْأَةِ مِنَّ الجَانِبَيْنَ (الدَيَهُ). 

وَفِي نَدي الرَّجُلٍ حُكُومَة عَدْلِ (وَفِي كُلّ وَاحِدٍ مِنْ هذه الأَشْبَاه) المُرْمَوَجةٍ 
(زضف اة وَفِي أَشَْار لعن الأريِعَه) جنع شَفْرَ, م بصم الشين و وَتمْتَحُ : : الجِفْنُ أو 
الهُدْبُ (الذيّة) إِذَا فَلَعَهَا وَلمْ تَنيْتُ. 


قوله: (وَالشَفَتَيْنِ) لأن في تفويتهما تفويت إمساك الطعام عند الأكل 
ومنفعة الجمال على الكمال. 

قوله : (وَالِحَاجِبَيْنِ) لتفويت الجمال على الكمال. 

قوله : (والأنكييْن) لتفويت منفعة الإمناء والنسل. 

قوله : (وَتَذيَي المَرأ) لتفويت منفعة الإرضاع. 

قوله : (وَعَلْمَتَيْهِمَا ات الذكورة ولفواك ناك اللين لاه 
إا نَم يكن لِتَذِيهَا 0 

قوله : (إذَا اسَْأصَلَهمَا بحيث لم يبق على الوركين شيء «منح 

قوله : (وَكَذَا قَرْجُ المَرْأَ أي : إذا ا NE‏ 
وإلا فحكومة عدل ومقتضى ما تقدم في الأعضاء المفردة والمزدوجة أن يكون 
في الجانب الواحد نصف الدية» وكذا يفاد مما ذكره المصنف بعد. 

قوله: (وَفِي نَدْي الرَجُل حُكُومَةُ عَدْلِ) لأنه ليس فيه تفويت المنفعة ولا 
العبال على الكماك زاي رالمر اده ا اين 

قوله: (الجِفْنٌ أو الهُدْبُ) أما إطلاقها على الأول» فهو حقيقة وأما على 
الثاني فمجاز تسمية للحال باسم المحل وهو سائغ وأيهما أويك كان مف 
لأن فى كل واحد من الشعر ومنابته دية كاملة؛ لأنها يتعلق بها الجمال على 
اتان ويتعلق بها دفع الأذى والقذى عن العين» وتفويت ذلك ينقص البصر 
ويورث العمى. 
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(وَفِي أَحَدِمًا ُبْعُّهَا) وَل قَطعَجُمُونَ أشْمَارِهَا ِذْيَةٌ وَاحِدَةٌ لأَنَهُمَا كَسَيْءِ وَاجِدِ 
وَفي جفْن لا شَّعْرَ عَلَيّْهِ حُكُومَة عَذْلِ لكن الْمَحْتَمد أن ف کل ديه كاملة جَفْنًا أى شكْرًا. 


وفى «القاموس): الهدب بالضم يفت شغ تفار ال والجفن غطاء 
العين من أعلى وأسفل جمعه أجفن وأجفان وجفون وغمد السيف. ويكسر. 


هه هه 


قوله : (وَلَو قَطّعَ جفُونَ أَشْمَارِمَا) كذا في «المنح) والأوضح الجفون 
بأشفارقا. 

قال في «التبيين»: ولو قطع الجفون بأهدابها تجب دية واحدة؛ لأن الأشفار 

ولو قلع العين بأجفانها تجب ديتان: دية العين ودية أجفانها؛ لأنها 
جنسان كاليدين والرجلين» انتهى «جوهرة». 

قوله : (وَفِي جِفْن لَا شَّعْرَ عَلَيْهِ حَكُومَةٌ ةَ عَدْلِ) نقله أبو السعود عن ١غاية‏ 
البيان» مقتصرًا عليه والمكي عن «الجوهرة» كذلك. 

وفي «الهندية») عن ٠‏ «المحيط) ): وفي قطع الجفون التي لا شعور عليها حكومة 
عدل. 

وان كان الْجَانِي عَلَى الْأَهُْدَابٍِ وَاحِدَا وَعَلَى انون وَاحِدَا كَانَ عَلَى 
الذي جى على الأهدات تمام الث وقلى الئي جتى قل الجفون خكرمة 
عَذَْليِء انتهى. 

ومعلوم أن جناية الجفون متأخرة فرجع إلى أنه جنى على جفون لا أهداب 
عليها. 

قوله: (لَكِنْ المُعْتَمَدُ... إلخ) بتنوين كل. 

قزل ا و ی و ا ا و ی ا فيو حير اكاة 
المحذوفة ولم أر من ذكر هذا ويمكن تخصيصه بالجفن الذي عليه الهدب في 
كلامهم. وفي نسخة شفره بالفاء. 
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ا عُشْرّهَاء وَمَا فِيهًا مَمَاصِلٌ نَفِي 
أحَدِمًا ثُلْتُ دِيَةِ الأَضْبُّع وَنِضَفُهَا) أي : يضف دية الأضْبع لو فيها مِفْصَلَان) كَالإِبْهَام 
0 مِنّ الرّجُلِء إِذْ دِيَةُ سِنّ المَرْأةِ يضف دِيّةِ الرَّجْلٍ ١جَؤْهَرَةًا.‏ 

(حَمْسٌ مِنَ الوبل) او اا 

(أو حَمْسْمَائةٍ وِرْهَ) لِمَولِِ ييهِ: «فِي كل سِنْ حَمْسٌ مِنّ الإيل»”" يعي ضف 
عُشْرِ ديه لو خُرًا وَنِضف عُشْر قيمَيهِ لو عَبْدَا. 

قَِنْ قُلْتٌ : تَزِيدُ حِئئِذٍ دِيةُ الأسَْانٍ كُلْهَا عَلَى دِيَةِ النفْس بِعَلَانَةِ أَحْمَاسِهًا. 

قُلْتُ: نَعَمْ وَلَا بَأسَ فِيه لِأَنّهُ نابت بالنّصٌ عَلَى خلاف القِيّاسٍ كما فِي العَايٍَ 
وَغَيْرِهَا. 

وَفِي «العِنَايّة؛: وَلَيْسَ فِي البَدَنِ ما يجب بِتَفُوِيتِهِ أَكْثَرَ مِنْ قَدَ الَذَيَة 
E E‏ ر 





سِوّى 
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قوله: (كَالإِبْهَام) الكاف استقصائية. 

قوله: (وفي کل سنٌ) ای منها «هندية» وفي «الزيلعي» : والأسيتان كلها 
سواء؛ لأن الكل ذ فى أصل المنفعة سواء فيما يعتبر فيه التفاوت كالأيدي 
والأصابع» ولف كان فى بها زيادة منفعة »› ففي الآخر الجمال فاستويا. 

قوله : (نِضفٌ دِيّةِ الوَجُل) أي : نصف دية سنه. 

قوله: (حَمْسٌ مِنَ الإبل) إذا كان خطأ وإن كان عمدًا ففيه القصاصء انتهى 
اتبيين). 

قوله : (تَزِيدُ حِيئَئِذٍ... إلخ) لأن الإنسان له اثنان وثلاثون سنا عشرون ضرسًا 
وأربعة أنياب وأربع ثنايا وأربع ضواحك» فإذا وجب فى الواحدة نصف عشر 
الدية يجب فى الكل دية وثلاثة أخماس الدية؛ وذلك ستة عشر ألف درهم. 


)١(‏ أخرجه النسائي (۸/ 0۷ رقم 5867)., والحاكم »)007/1١(‏ والبيهقي (284/4 رقم 
۷)» وابن عساكر .)٤۸۱ /٤٥(‏ 





أَحْمَاسٍ أو أَرْبََةُ أَحْمَاسِء وَ رلت أو المَرْأة عَلَى النْصْفٍ فَتَبَصَّرْ. 
(وَتَحِبٌ ويه كَامِلَة في گل عُضْو ذَّمَبَ نَفْعْهُ) بضَرْبٍ ضَارِبٍ (كَيَدٍ شلَّتْ وَعَيْنِ 


قوله : (قَلِلْكَوْسَج) هو معرّب وهو من لحيته على ذقنه لا العارضين. وعن 
الأصمعي هو ناقص الأسنان» وهو المحكي عن أبي حنيفة» انتهى ١مغرب».‏ 

وفي «القهستاني» : أن أسنان الكوسج ج ثمانية وعشرون كما قال أبو حنيفة : 
i SE‏ فقوله: (د َه وا > ظاهر. 

قؤلة: (ولغير و... إلخ) عبارة «القهستاني» وهي آولى؛ فإن نزع جميع 
الأسيان: وهي في الأغلب اثنان وثلائون خطّاء فعليه الدية وثلاثة أخماس دية 
وهي ستة عشر ألقًا من الدراهم فإن نزع ثلاثون فدية ونصف دية هي خمسة عشر 
ألقًا» وإن نزع ثمانية وعشرون فدية وخمسا دية هي أربعة عشر ألقّاء انتهى. 

قوله : (أو أَرْبَعَةٌ أَحْمَاسِ) بالنظر لزيادة النواجذ الأربعة. وفي «حاشية 
المكي) عن «البزازية» : وتجب دية وثلاثة أخماس دية في ثلاث سنين في السنة 
الأولى خمسة آلاف وثلاثة وثلاثون ومائتان وفي الثانية ما بقي من ثلث الدية» 
والباقي من ثلاثة أخماسهاء وفي الأخيرة الباقي من الدية الكاملة» انتهى. 

وفي «الهندية» عن «المحيط» : في الأولى ستة آلااف درهم وستمائة وستة 
وستون وثلثان وفى الثانية ستة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث وفى الثالثة 
ثلائة آلاف درهع. ْ 

قوله : (وَعَلِمتَ) مما ذكرت في ثلاثة محلات من هذا الفصل. 

قوله: (كَيَدٍ شلَتْ) في «المصباح»: شُلَّت اليد مِْ بَابٍ نَعِبَ تَمَلُ سَلَلَا 


س ر کے 


وَيْدْعَُمُ الْمَصْدَرُ أَيْضًا قَسَدَتْ عُرُوقُهَا فَبَطَلَتْ حَرَكَتُهًَا. 


وفسره في «القاموس» بيبس في اليد أو ذهابها. 


قال الشمني ذ فى التعليل؛ لآن الذي تعلق به وجوب كل الدية هو تفويت 
جنس المنفعة» له كين اه ال وه فلا يكون لها حصة من 
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ذَمَبَ ضُوْؤُّمَا وَصْلْبٌ انقطع ماو وَكذًا لو سَلَسَ بَولَه لها 
ال عَذلِ. 

حب خُكُومة ذل بإثلاف عُطْو دمب تففة إن لم کن فو جما لُ كَاليّدٍ الشَلا 
شاي إذ گان فيو َال لذن الشّاخِصة) ُو الم وسَيِّجِيءٌ ما لو 
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چ انان چ 0 و 
خدَبَهُ ولو رَالتِ الحدوبّة 


الأرش إلا إذا تجردت للإتلاف بأن أتلف عضوًا ذهب نفعه» فإنه يجب فيه 
حكومة عدل إن لم يكن فيها جمال كاليد الشلاء وأرش كامل إن كان فيه جمال 
كالأذن الشاخصة. ولا يلزم من اعتبار الصورة والجمال إذا تجردا عن المنفعة 
اعتبارهما إذا كانا معًا ألا ترى أن الأعضاء كلها تبع للنفسء فلا يكون لها 
أرش إذا تلفت معها ويكون لها إذا تلفت وحدهاء انتهى «مكي». 

قوله : (أَوْ أَحَْدَبَهُ) أو فوته منفعة الجماع «هندية». 

قال فى «التبيين»: وكذا لو أحدبه؛ لأن فيه تفويت منفعة الجمال على 
امال ا ای ی رة مخصب النامة وتبل: هو المرا دفول 
تعالی : قد لقا لاضن يه مسن نوير €6 [التين : »]٤‏ انتهى. 

قوله: (قَلَا شَيْء عَلَيُه) وقالا: عليه أجرة الطبيب «هندية» عن «خزانة 
المفتين». 

قوله : (فَحُكُومَةٌ عَدْلٍِ) لبقاء الشين ببقاء أثرهاء انتهى «زيلعي». 

قوله: (هُوَ الطّرَشُ) أي : الشخوص المأخوذ من شاخصة:» ولم يذكر هذا 
المعنى صاحب «القاموس». 

قوله: (وسي سَيَجِيءٌ مَا لو ألْصَفَهُ) أي : العضو كالأذن؛ فالتحم ذكر فيما ا 
نه إذا القع ان فال ب ال لأنها لا تعود إلى ما كانت 


قوله : (هَذَا المَضْلٍ) أي : الآتي ولو قال في الفصل الآتي : لكان أوضح› 
والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 





كاب الديّات 1۳ 


قَصْلٌ ي الشجَاجٍ 
قَالَ المُصَنَفٌ: [(وَتَحْمَصٌ) الشَّجَةُ (بمَا يَكُونْ بِالوَجْهِ وَالراس) ا 
ِغَيْرهِمَا مَجرّاحَةٌ) أى: 589 جِرَاحَةٌ وَقَيْهَا حكوقة عَذْلِ «مُجْتَبَى) وَ«مِسكين). 
(وَهِيَ) أي : الشَّجَاحُ (عَشَرَةٌ الْحَارِصَةٌ) بِمْهْمَلَاتٍ وَهِيَ التي تَحْرْصُ الجِلْدٍ: 
أي : تَحْدِشُهُ (وَالدّامِعَةُ) بِمْهْمَلَاتٍ الَّتِي تُظْهِرُ الدّمَ كَالدّمْع وَلَا تُسِيلُه. 


فضا في الت اج 

إنما ذكره فى الديات نظرًا لغالبهاء فإن فيه الأرش ولا قصاص إلا فى 
الموضحةء وقد تقدم ما يفيد أن الدية قد تطلق على الأرش وحكومة العدل» 
وإنما أفرده بفصل على حدة لكثرة فروعها. 

قال الشارح: قوله: (بمّا يَكونٌ بالوَّجْهٍ وَالرّأس) ومن الوجه اللحيين؛ 
اتال حصن لو نوكتل نهم الو فخة: ان الياقية أن المتقلة يي الا رشن 
المقدرء انتهى «منح). 

قال السيد الحموي في «شرحه»: إن الشجاج مخصوص بالوجه والرأس» 
هذا هو الحقيقة والحكم مرتب عليهاء فلا تلحق الجراحة بشجة؛ إذ ليست في 
معناها ؛ إذ الوجه والرأس يظهران غالبا ؛ فالشين فيهما أعظم. 

قوله: (أي: تَخْدِشْهُ) قال قاضيخان: هي التي تخدش البشرة» ولا يخرج 
منها دم وتسمى خادشة» انتهى ذكره عبد البر. 

وقوله: (أي: تخد ظاهر عبارة «القاموس» أنه بكسر الدال» فإنه قال 
في «ديباجته»: وإذا ذكرت آنيه بلا تقييد» فهو على مثال ضرب. 

وقد ذكر الماضي والآتي من غير تقييد. 

قول التي نظْهِرٌ الدّمَ كَالدّمُع) أشار به إلى علة التسمية . 

وقيل : إنما سميت بالدامعة؛ لأن عينيه تدمعان بسبب الألم الذي يحصل 
ليا 
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(وَالدَامِيَةُ) الي تُسِيلَهُ (وَالبَاضِعَةُ) الي تَنْضمْ الجِلْدَ: أي : تَقْطَعْهُ. 

(وَالمْيَلَاحِمَةُ) الت تَأَحُذُ فِي اللّخم. 

ولاف الي غيل إلى الشتهاف: 8 جِلْدَة رَقِِقَةٍ َيْنَ | 0 
لأس وَالمُوَضُحَةُ) الي نُوضِحٌ العَظمَ : أي : تُظهِرْهُ (وَالهَاشِمَةُ التي نَهْشِمُ المَظُم) 
تقد 

(وَالمُتْقِلّةُ) الى تَنْقُلَهُ بَعْدَ الكسْر. 


(وَالآمَةُ الِّي) تَصِل إِلَى أَمّ الدّمَاغْ وَحِيَ الجِلْدَةٌ التي فِيهًا الدَّمَاءُ وَبَعْدَمَا 


اجيس 


قوله: (أي: تَقْطَعُُ) مأخوذة من البضع وهو الشقء وَمِنْهُ مُبَضْعٌ الْفِصَادة 
«منح). 

قوله: (الْتِي تَأَحْدَ فِي اللْحم) فتقطعه كله ثم يتلاحم بعد ذلك أي : بكم 
ويتلاصق سميت بذلك تفاؤلاً إلى ما يؤول إليه. 

وقال الأزهري: الأوجه أن يقل اللاحمة أي: القاطعة اللحمء 
المنح). 

قال في «التبيين) : والاختلاف الذي وجد في الشجاج را جع إلى اتیل 
الاشتقاق لا إلى الحكم. 

قوله: (أي: جِلَدَةٍ ر فا ال هر سبع نكا 4 ء لخمهها 
وَرِقْتَهَاء وَمِنْهُ قِيلَ لِلْعَيُم الرَّقِيقٍ سَمَاجِيقُ انتهى» وهي بكسر السين» انتهى 
(مكى). َ 
قوله : (بَيْنَ US‏ س لكان أولى. 
قوله : (وَالمُنقِلَة) من التنقيل بفتح القاف وكسرها «قهستاني». 
قوله: (وَالآمَة) في «حاشية المكى»: الآمة بتشديد الميم مع المد أم الدماغ 
أو آم الهام» أو أم الرأس. 


ا ع 
ا 





كاب الدَيَات 8 
الدَامِعَةُ ِعَيْنِ مُعْجَمَةٍ وَهِيَ التي تُخْرِجُ الدّمَاءَ وَلَمْ يَذْكْرْهَا مُحَمّدُ لِلمَوْتٍ بَعْدَهَا عَادَة 
کون قَيْلَا لا شَبََاء فَعَلِمَ الاسْتَفْرَاء بِحَسَّب الْآثَارٍ أَنَّهَا لا 

(وَيَجِبُ فِي المُوَضّحَةٍ نِضْف عْشْرٍ الدَّيَّ) أي : لو غَيْرَ أَصْلَّعَ وَإِلّا قَفِيهَا حَكُومَةٌ؛ 


وأم الدماغ: جلدة رقيقة كخريطة هو فيها وجمعه أَدْمِغَةً. ودَمّعّهه كمنعّه 
ن قي هن دلت الشيمة الما 
ونصر حتى ٍ 6 

قوله! (فتكون غلا لاج أي والكلام في الشنجاج» ركذا لم بذكر 
الْحَارِصَةً وَالدَّامِعَةَ ؛ لِأَنَهُمًا لا ب يَبْقَى لَهُمَا أثرٌ في الغالب» انتهى. «زيلعي). 

قوله: (نِضفٌ عشر الدَّيَةِ) أي: إن كانت خطأء أما إذا كانت عمدًا ؛ 

وفي «الكافي» من المتفرقات: شجه عشرين موضحة إن لم يتخلل البرء 
واحدة» انتهى «هندية». 

قوله: (أي: لو غَيْرَ أَصْلَّعَ) قال في «الهندية»: رجل أصلع ذهب شعره من 
كبرء فشجه موضحة إنسان متعمدّاء قال محمد رحمه الله: لا يقتص وعليه 
الأرش. وإن قال: الشاج رضيت أن يقتص مني ليس له ذلك» وإن كان الشاج 
أيضًا أصلع فعليه القصاص» كذا فى «محيط) الس ر خسى. 

وفي «واقعات الناطقي»: موضحة الأصلع أنقص من موضحة غيره» فكان 
الأرش أنقص أيضًا. 

وفي الهاشمة: يستويان. 

وفي «المنتقى؟: شجّ رجلاً أصلع موضحة خطأ فعليه للشجة أرش دون 
الموضحة فى مالهء وإن شجه هاشمة ففيها أرش دون أرش الهاشمة على 
عاقلته. كذا فى «المحيط). 

ومستند هذا التقدير فى هذه الأكياء” السمع. 





۱۱٩‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 


لان جِلْدَهَا أَنْقَّص زِيئَةَ مِنْ غَيْرِ. «قهِسْتَانِيَ عَن «الخِيرَقا. 
(وَفِي الهَاشِمَةٍ عُشْرّمَاء وَفِي المُنْقِلَةِ عُْشْرٌ وَنِضْفٌ عُشْرِ وَفِي الآمَّةٍ وَالْجَائِمَةٍ 


و رعو 


ثلثها, ِنَقََتِ البحَايقةكََاها) أنه ذا قدت صَارَتْ جَافين قيَجِبُ في كل تله . 
(وَفِي الحَارِصَةٍ وَالدَّامِعَةٍ وَالدَّامِيَةٍ وَالبَاضِعَةٍ وَالمُتَلَاحِمَةٍ وَالسَّمْحَاقٍ حُكُومَةٌ 
دل إذ ليس فيه رشن مُمَثرٌ مِنْ جهَة السعء وََا يُمْكنُ إِهْدَارُهَا فَوَجَبَ فِيهًا حَكُومَةُ 
عَدْلِ (وَهِيَ) أي حُكُومَةُ العَدْلٍ (أن يَْظرَ كم وِفْدَارُ هَذّو الشَّكَةِ مِنّ المُوضِحَةَ ُيَحِبُ 
ِقَدرِ ذَلِكَ مِنْ نِضْفٍ عُشْرٍ الدَيَة) فَالَهُ الكَرْحِيُ وَصَحَحَهُ شَيْخْ الإسْلام. 
(وَقِيلَ:) قَائِلُهُ المَلحَاوِيُ (يُقَوَمُ) الْمَشْجُوحُ (عَبْدَا بلا هَذَا ا لائر د ار 


التَمَاوْتِ بِيْنَ لْقِيِمََيْنِ) 5 الخرٌ (مِنَ الذَيَةِ) وَفِي العَبّدِ مِنَ القِيمَة» a‏ 


قوله : (وَالجَائِقَةِ) هي تكون في الرأس والبطن بخلاف سائر الشجاج حيث لا 
تكون إلا في الرأس والوجه وقيل ضاف 0 
أو الصدر أو ما يتوصل من الرقبة إلى الموضع الذي إذا وصل إليه الشراب كان 
مفطرًا؛ فذلك كله جائفة وما فوق ذلك فليس بجائفة» ولا يكون في اليدين 
والرجلين والفخذ والفم والرأس جائفة» وإن كانت الجراحة بين الأنثيين 
والذكر حتى يصل إلى الجوف فهى جائفة» انتهى «هندية). 

قوله: (مِنَ المُوضِحَةِ) قال في «المنح»: وقال في «المحيط»: والأصح أنه 
ينظر كم مقدار هذه الشجة من أقل شجة لها أرش مقدرء فإن كان مقداره مثل 
نصف شجة لها أرش أو ثلثها وجب نصف أو ثلث أرش تلك الشجة» وإن كان 
ا ذكره بعد ذكر القولين أي : المذكورين في المصنف» فكأنه جعله 
قولا ثالثا. 

والأشبه أن يكون هذا غير القول الكرخيء انتهى» فلم يخصه بالموضحة. 

قوله: (فَقَدْرُ التَمَاوْتِ بَيْنَ الْقِيِمَتَيْن فِي الخُرّ مِنَ الدّيّة) الأوضح. فقدر 
التفاوت بين القيمتين فى العبد يؤخذ من الدية فى الحر. 





كِبَابٌ الدّيّات ۱1۷ 


قَإِنْ نَقص الخُرٌ عُشْرَ قِيمَتِه أَخَلَّ عُثْرَ ديتهء وَكَذَا في النُصْفٍِ وَالدُلْث 


(هُوَ) أي : هَذَا التَّمَاوْتُ (هِي) أي : حَكُومَةٌ العَدْلٍ (ِهِ يُفْنَى) كما في «الوقًا َه 
وَ'الَتْقَايَةِ) وَ«الْمُلْتَقَى) وَ«الدُوّر) وَالخَانيّة» وَغَيْرهَا وَجَرَّمَ به في «المَجَمّع). 

وَفي «الْخُلاصّة) : إِنَّمَا يَسْتَقِيم قول الكَرْخِي : : لو الجتاية في وجه َراس فل 
یی به» MOG yS‏ 
انْتَهَى. وَنْحَوْه في «الجَوْهَرَةِ) بِرِيَادَةٍ: : وَقِيلَ تَفْسِيرُ الحُكُومَةٍ: هُوَ ما يَحْمَاجٌ إِلَيْهِ مِنَ 
التَمَقَقَ وَأَجْرَةٍ ابيب وَالأَدْويَة إِلَى أَنْ يَبْرَاً. 

(وَلَاصَاصٌّ) في جَمِيع الشْجَاجٍ (إلَّا في المُوَضّحعَمدَ) وَمَالا قود فه يَسْمَوِي 
العَمْدُ وَالخَطَأ فيه» لَكِن ظَاهِرٍ المَذْمَبِ وُجُوبُ القِصّاص فِيمًا قَبْنَ المُوض د 

ذَّكَرَه مُحَمَّدٌ في الأَضْل» وَهُوَالاصَحٌ (درَر) وَ١مُجْتَبَّى)‏ وَ«ابِنٌ الكمّالٍ) وَغَيْرهَا 

قوله : (فَإِنْ نَقَصَ الحرٌ ع عر قت .. إلخ) بهذا رد الكرخي قول الطحاوي 
فقال: إنه يؤدي إلى أنه يجب فى هذه الشجاجء وهو دون الموضحة أكثر مما 
أوجبه الشرع في الموضحة وإنه محال. 

قله (لو الجابة فن وجه وراس لان الموضحة لا كوة إلا فيههنا. 

قوله : (أو تَعَسَّرَ عَلَى المُفْتِي) أي : ما اعتبره الكرخي. 

قوله: (مُطْلَقَا) أي: ولو في الوجه والرأس 

قوله : (وقيل:... إلخ) قد علمت ما به الفتوى. 

قوله : (وَلَا قِصَاصٌ فِي جَمِيع الشّجَاج) أي: ما فوق الموضحة إجماعًا وما 
دونها على الخلاف الآتى. 

قوله : (يَسْتَوي العَمْدُ وَالخَطأ فِيه) فيجب فيها إذا كانت عمدًا ما يجب فيها 
إذا كانت خطأ «محيط). 

قوله : (ذَكَرَه مُحَمَّد في الآضل) وبه أخذ عامة المشايخ «هندية» عن 
«المحيط» لظاهر قوله: © والْجروحَ قِصسَاضٌُ 6 [المائدة : 0 5] «بناية»). 





11۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عبن شين 
لإمْكَانٍ المُسَاوَاةء بأنْ يَسْبِرَ غَوْرَهَا ب ا بِقَدْرِهِ فَيَمَطعٌ» وَاسْتَدْنَى في 
«الشرنبلالية» السَّمْحَاقَء فلا يعاد اما 
بالإجماعء اللو 6 فاط 

ثم قال فِي «المجْتَبَى): وَلَا قَوَدَ ِي جِلَدٍ رَأْسٍ وَبَدَنٍ وَلَسْم حَدّ وَبَنِ وَظَهْرٍ 
وَلَّا في لَظمَةٍ وَوَكْرَةٍ A RE Do‏ 


5 


جْمَاعَاء كَمَا لا قَوَدَ يما بَعْدَهَا كَالهَاشِمَةِ وَالمُْقلَة 


قوله: (بأَنْ يَسْبِرَ غَوْرَهَا) ىق يقاس» وفي «القاموس»: السبر: امتحا 
غور الجرح وغيره كالإسبار والسبار ككتاب والمسبار ما يسبر به الجرح» انتهى. 

قوله: (وَاسْتَْنَى فِي «الشرنبلالِيّة») قال في «البحر الزاخر»: وما فوق 
الموضحة من الجاع لا تضاص قيهبالإجماء وإن كان عمدًا كالهاشمة 
والمنقلة والآمة؛ لأنه لا يمكن المماثلة فيه» وما قبل الموضحة فيه اختلاف 
روي عن أبي حنيفة لا قصاص إلا في الموضحة لا غيرء وَدَكرَ مُحَمَّدٌ وهو 
ظاهر الرواية أن فيه القصاص إلا فى السمحاق. فإنه لا قصاص فيها إجماعَاء 
انتهى. ۰ 

قوله : ن قال) 1ف ی و ارتب ازى ون الغ 
راجعًا إلى الشرنبلالي» فإنه لم يذكرها. 

قوله : (وَلَا قَوَهَ في جِلْدٍ رَأسِ) لعله على غير ظاهر الرواية» وكذا يقال في 
لا ی ا ۰ 

وأما جلد البدن ولحم البطن والظهرء فقال في «الهندية»: والجراحات 
التي هي في غير الوجه والرأس. ففيها حكومة عدل إذا أوضحت العظم أو 
كسرته إذا بقي لها أثرُء وإن لم يبق للجراحة أثر فعندهما لا شيء عليه» وعند 
محمد يلزمه قيمة ما أنفق إلى أن برئ» كذا في «محيط» السرخسي. 

قوله : (وَلَا في لَطْمَة) اللطم ضرب الخد وصفحة الجسد بالكف مفتوحة 
«قاموس). 

قوله: (وَوَكْرَّةِ) الوكز الدفع والطعن والضرب بجمع الكف «قاموس». 





كبَابُ الدّيّات ۱4 
وَوجِأةٍء وَفي سخ جِلَدٍ الوَّجْهِ كَمَالُ الذيَة. 

(وَفِي) كل أَصَابع اليَدِ الوَاحِدَةٍ نِضفٌ دِيةٍ ولو مَعَ الكت (لأنّهُ تب لِلأصَابع) وَمَعَ 
صف ساعد نِضْفٌ دِيَةِ (للكق) و رة عَذْلِ لِنِضفٍ السَّاعِدٍء ان 

(وفي) قظع (گف وَفِبهَا أضْيْعٌ أو أَضْبْعَانِ عُشْرُمَا او حُمْسُها) ل وتشر مُرنَبُ. 

(ولا ث شَيْء فِي الكَفٌ) عِنْدَ أبي حَنِيمَة رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ گا لو گان في 
الكت لات أُصَابعَ» نه لا شيءَ في الف بالإجماع» إِذْ لِلاأكثر حم الكل. 


وَفِي اجَوَاعِرٍ المْتَارَى» : صرب ی رَجُل وَبرئ إلا انه لا صل يد ّى قفاء ّدر 


الان تد من جُْلَةٍ البق إن تمص الثلَانِ معنا الذية وهكذا» اال 
وَلّو قَظعَ مِفْصَلًا مِنْ أُصْبّع فَشَّلَّ البَاتِي أو قَطَعّ الأَصَابِعَ فَشَلَّ الك لَرمَ دِيَةُ المَفُظوع 


قوله: (وَوجأةِ) قال في «القاموس»: وجأه باليد وبالسكين كوضعه ضربه» 
انتهى. 

والمراد ضربه باليد؛ لأن الوجء بالسكين داخل في الجراحات؛ فالثلاثة 
راجعة إلى الضرب باليد» وما ذكره لا ينافي ثبوت التعزيز. 

قوله : (عِنْدَ أبي حَنِيفَة وقالا: ينظر إلى أرش الكف وإلى أرش ما فيها من 
الأصابع فيجب أكثرهما ويدخل القليل في | 

قوله: (إِذْ للأكئر حُكُمْ الكل) أي: فكما أنه لا شيء في الكف إذا قطع 
خمس الأصابع فكذا إذا قطع ثلانًا منهاء وليس المراد أنه يجب بقطع أكثر 
أصابع اليد دية كاملة لليد لما تقدم في المصنف من قوله: وفي كل أصبع من 
أصابع اليدين أو الرجلين عشرها. 

قوله : (فَبِقَدَرٍ النَفْضَانِ) من وصولها إذا كانت صحيحة. 

قوله: (لَْمَ ف المَقْطُوع) الذي نقله في «النهاية» عن «شرح الطحاوي» 
ونقل الإجماع عليه أنه تجب الدية فيما شل إن كان أصبعًاء فدية الأصبع» وإن 
كان كمًا فدية الكف»ء نقله الشرنبلالي. 


ونقل بعد عن «الزيلعي» أن محل وجوب الأرش أي : أرش الأصابع بتمامه 





1۲۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 
فَقَظ وَسَقَط القصَاصٌء فَافْهَمْةُء وَإِنْ E‏ ذَكَرَهُ الشزبلالة وجي ما 


(وَفِي الأضبْع الرَائِدة وَعَيْنِ الصَّبيْ وَدكَرَهُ وَلِسَانِِإِنْ متعم صِحَيْهِ يُنْظَرٌ) في 
العَيْنِ (وَحَرَكُةٍ) في الذگر (وگلام) في اللّمَانِ ¿ (حُكُومَةٌ عَدْلِ) فَإِنْ عُلِمَتِ الصَّحَّةٍ؛ 


ا 


نکال ف شقا او غو دا بک ب ای رار الجَانِي» وَإِن أَنْكرٌ أو قَالَ: لا اعرف 
نه فحكومة العذل: ا(جَوهَرَة). 


(وَدكَلَ أَرْشُْ مُوضِحَةٍ أَذْهَبَثْ عَفْلَهُ أو شَعْرَ ع رَأْسِهِ فِي الدَّيَة) لِدُحُولٍ الجرْءِ في 
الْكُلّ كَمَنْ قَطعَ أَصْبْعًا مَشْلّتِ اليد 


إذا لم ينتفع بما بقي» وإن كان ينتفع به تجب دية المقطوع» وتجب حكومة عدل 
في الباقي بالإجماع وهذا خلاف ما ذكره المؤلف والمصنف فافهمه!! 

قوله : (وَفِي الأضبّع الرَائِدَه) وإنما لم تجب الدية لعدم تعلق الجمال بهاء 
وأما البقية فلأن المقصود من هذه الأعضاء منافعهاء فإذا جهل وجود المنفعة 
لآ تجن الدية الكاملة بالشلك فعندت يحكومة عدل وعتل الثلاثة تين دية كاطلة 
إلا إذا عرفت أنها غير صحيحة. 

قوله : (وَِن أنْكَرَ) أي : ولم تقم بينة. 


یی ا و بے 


قوله: (وَدَخَلَ أَرْشُ مُوضحَة أَدْمَبَتْ عَفْلَهُ) لأن فوات العقل يبطل جميع 
منفعة اللأعضا ء؛ إذ لا ينتفع بدونهء فصار كما إذا أوضحه فمات» انتهى (منح). 

قوله: (أو شَعْرَ رَأَسِهِ) أي: ولم ينبت وإن نبت ورجع كما كان لا يلزمه 
شىء »2 وإن تناثر بعض الشعر أو شيء يسير منه فعليه أرش الموضحةء ودخل 
فيه الشعر «هندية». 

قوله : (فِي الديَةٍ يَِ) قال في «الجوهرة) : ولم يدخل أرش الموضحة في غير 
هذين. 

قوله: (يذحول الجزء ٍ ا : وأرش ال ا 
E‏ 





كِتَابُ الدّيَاتَ ۱۲۱ 

(وَإن دّهَبَ سَمْعُْهُ أو بَصَرهُ أو نْظَقهُ َا) تَدْحُلٌْ؛ لِأَنَهَا كَأَعْضَاءٍ مُحْتَلِفَةَ بخلافِ 
العَقْل لِعَوْدٍ تَفْعِهِ لِلكُلّ (وَلَا قَوَدَ إنْ ذَهَبَتْ عَيْنَاهُ بل الذي فيهمًا) خِلافًا لَهُمَا. 

(وَلَا بقع أَصْبْع شَلَّ جَارَة) خِلَافًا لَهُمَا. 

(5َ) لا (أضبُع قْطِعَ مِفْصَلَّهُ الأغلّى فَشْلّ مَا بَقِيَ) مِنَ الأصَابع (بَل دِيَةُ المِفْصَلٍ 
الكو فا و داك ف و اسو او اخ أو اشن ایا 

وبهذا علمت أنه تعليل للمسألة الثانية فقط. 

قوله: (لا تَدْخْلٌ) فعليه أرش الموضحة مع الدية قالوا: هذا قولهماء وعن 
أبي يوسف أن الشجة تدخل في دية السمع والكلام» ولا تدخل في دية البصر 


(هداية»). 


ءًَ 
0 


قوله : (لِأَنّهَا كَأَغضَاءٍ مُخْتَلِفَةِ) لاختصاص كل بمنفعة. 

قال في «المنح» عن «الجوهرة»: هذا إذا لم يحصل من الجناية موت» أما 
إذا حصل يسقط الأرش ويكون على الجانى الدية إذا كانت الجناية خطأء فعلى 
عاقلته» وإن كانت عمدًا ففی ماله وكل ذلك فى ثلاث سنين» سواء وجبت 
على العاقلة أو فى ماله» انتهى. 

قوله: (خِلَافًا لَهُمَا) فقالا في الموضحة: القصاص وفي البصر الدية. 

قوله: (وَلَا بقَطع أضبّع شَلَ جَارُهُ) بل يجب أرش كل واحد منهما كاملاً 
(منحا. 

قوله : (خلافًا لَهُمَا) فقالا : يقتص للأول ويجب أرش الآخر. 

قوله : (بَل دِيّة المفْصَلٍ... إلخ) تبع المصنف فيه صاحب «الدرر» وهو سهو 
مخالف للإجماع كما نبه عليه الشرنبلالي بل الواجب دية ما شل إن أصبعًاء 
فأصبع وإن كما فكف. وقد تقدم نقله. 

قوله : (اسْوَد.. إلخ) أو دخلها عيب بوجه ما «مكي» عن «الكافي». 

قؤله# أو اضفر) الععلفوفى الانفرارء والمععار اندي كاف ار 





۱۲۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 


عد گسرمًا بل کل دة السَنّ) إِذَا قَاتَ مَنَْعَةُ المَضغْ, وللا قارا ير ال الك 


وع 


قَالدَيةُ أَيِضَاء وَإِلّا فَحُكُومَةٌ عَدلٍ. 

قَقَوْلُ «الدّرَرِ) : َإِلّا ا شَيْء فبو» فِيه ما فيدء ثم الأضل أن الجا مَتَى وَقَعَتْ 
عَلَى مَحَلَيْن مُتبَايَيْنِ حَقِيقَة فَأَرْشْنُ أَحَدِهِمًا لَا يَمْنعُ قَوَدَ الآَخَر وَمَنَى وَفَعَتْ عَلَى مَحَلَ 
الألوان «درر» عن «الخلاصة». 

وكلام صاحب «التبيين» صريح في أن المذهب في الاصفرار حكومة عدل. 

وال ا ر ا كاماد 

قوله: (إِذَا فاتك ىة المَضغ) حكاه الحموي في «(شرحه» ب«قيل» 
وعبارته: وقيل: ينبغي الفرق بين ما لآ يرى فتجب حكومة عدل إن لم يفت نفع 
المضغ. وَإِنْ فَاتّ فَالأَرْشنُ وبين ما يرى» فالأرش مطلقًا لفوات الجمال. 

قوله : (فَقَوْلُ «الدّرّرِ): وَإِلَا َلّا شَيْءَ فيه) كلامه في إلا الثانية. 

قوله: (فِيهِ مَا فيه) أجيب عنه بأن المعنى: فلا شىء فيه مقدرء فلا ينافى 
ا ٠ ٠‏ 

واعلم أن في المسألة روايتين كما يفيده كلام «الدرر»: 

الأولى: وجوب الدية مطلقًا بدخول أي : عيب فيهاء وهو المروي عن 
الطحاوي» وعليه صاحب «الكافي». 


والثانية: التفصيل وهو الذي عليه صاحب «الفتاوى الصغرى» ونقله 
ا «الخلاصة». 


وه 


: (مُتَبَاية يْنِ حَقِيقَة) كيد ورجل. 
0 : (علَى مَحَلَّ كموضحة أزالت عقله هذاء وفي «التبيين» : والأصل 
عنذه أن الفعل الواحد إذا أوجب مالا ذ نم اجون كلل اجات سواء كان 


عضوًا واحدًا أو عضوين وعندهما: فى العضوين ت اطا امع شري 
المال» وإن كان عضوًا واحدًا لا يجب. 





كاب الدَيّات ۲۴۳ 
تلقث شَيَْيْن فَأَرْششُ أَحَدِهِمَا يَمْنَعْ القَوَد. 

(وَيَجِبٌ الأرْشُ عَلَى مَنْ أَقَادَ سِنَّهُ) بَعْدَ مُضِيٌ حَوْلٍ (ثُمّ نَبَتّ) بَعْدَ ذّلِكَ لتبين 
AN BEE IT‏ 

EET 9 8 20 ٤ a 5‏ ا 

وَفِي «الملتفى» : وَيسْتانى فِي اقتِصّاص العين والموضِحة حؤلا. 

وَكَذَا لو ضَرَبَ سِنَهُ َتَحَرَّكَتْء لَكِنْ فِي «الخلَاصَة) الكبيرٌ: الذِي لا يُرْجَى نَبَانَهُ 
لا يُوَجَلء به يُفتّى. 
قُلْتٌ : وَقَد يُوََنُ بِمَا نَقَلَهُ المُصَنْفُ وَغَيْرُهِ عن «النْهَايَة): الصَّحِيحُ تَأْجِيلٌ البَالِغ 
E‏ 1 

قوله: (يَعْدَ مُْضِئَ حَوْلٍ) الأولى ذكره مقتصرًا عليه بعد قوله: (ثمّ نَبَتَ) 
ليشمل ما إذا أقاد قبل مضي الحول» ثم نبت بعده. 

قوله: (لتبين الخَطَأ) أي: في استيفاء القصاص. 

قوله: (وَيُسْتأتى) أي : ينتظر ويستمهل من الاستئناء وهو الانتظار «منح) 
عن «الصحاح» وهو بسكون الهمزة وتخفيف النون. 

وفى «القاموس»: أنى كرضى وتأنى واستأنى» تثبت. 

قوله: (وَكَذَا لَوْ ضَرَبَ سِنْهُ فْتَحَرَكَْ) أي : يستأنى حولاً؛ ليظهر أثر فعله 
(زيلعى). 

فول الا شنة) أى :لا يوجل سيف وغليه يتحمل ها فى #البخلااضة»: 

ومن قال بالتأجيل يحمل على التأجيل إلى البرء» لكن التعبير بالصحيح 
يفيد الخلاف فى السنةء فتدبر. 

قلت وفي «الهندية»: وإن ضرب سن رجل فسقطت ينتظر حتى يبرأ موضع 
السن ولا ينتظر حولا إلا في رواية المجرد والصحيح هو الأول. 

قوله : (لِأَن تَبَائهُ نَاوِرٌ) أفاد به أن تأجيل السنة في الموضحة والمتحرك مسلم. 
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ولق ا 2 صَاحِبَا ا إلى مَكانهَا E‏ َو 
المتَْعَة وَالجَمَالٍ ا َء عله كما لو بف 
(وَكَذَا الأَدُنْ) إِذَا أَلْصَقَهَا فَالْتَحَمَتْ ب يَجِبُ الأَرْشٌ لِأَنْهَا لا تَعُودُ إِلَى ما كَانَتْ 


6 موه 


ا زره لا إن لقج) الس (لتبكث أخرَى. GG‏ 


شف الأزش» وَل دن E‏ 
(أو التَحمَ شَّجُهُ أو) الْنَحَمّ (جُرْحٌ) حَاصِل ذَلِكَ 1 1 E‏ 


قوله: (أو قَلْعَهَا فَرْدّتْ) أي : قبل القود فنبتت. 

قوله : (لِعَدَم عَوَدٍ العرٌ وقٍ) علة لوجوب الأرش. 

قوله: (كَسِنُ صَغير) أي: إجماعًا «زيلعي). 

فول (خلانا ل فعا لا عله ا ار كاماد لان لجان وفيت موجه 
له» والذي نبت نعمة مبتدأة من الله تعالى. 

قوله : (فَحُكُومَةٌ عَدْلٍِ) أي : عند الإمام. 

قوله: (ولا شَيْءَ في ظَفْر نَبَتَ كما كَانَ) وأما إذا لم ينبت ففيه حكومة 
عدل. 

قال فى «الاختيار» : وفي قطع الأظفار فلم تنبث حكومة؛ لأنه لم يرد فيها 
أرش مقدر نقله أبو السعود. 

قوله: (أو التَحَمَّ شَّجهُ) ظاهره: أن الموضحة مثلاً إذا التحمت لا أرش 
لهاء وقد علمت من كلام «الملتقى» السابق أنه يستأنى بها سنة» فلا قود لها 
ولا أرش قبلهاء فإذا تم لها سنة طولب بموجبها إلا إذا التحمت. 





كتَابُ الدّيات 1 


(بصَرْب وَلمْ يَبْقّ) لَه (أثر) فإنه لا شَيءَ فيه. 
Fh ٤ e‏ ا E‏ 06 92 2 2 نے 
وَقَالَ أبو يُوسّفت: عَلَيْهِ أن الآلم وَهِيَ حكومة عَذْلٍ. 


3 


2 ةم واه Tz go‏ 4 بي د E eR E‏ ص 2 
وَكَالَ مُحَمّد: قَذْرٌ مَا لجقّهُ مِنَ التْقْمَة إلى أن يَبْرَأْ مِنْ أَجْرَةٍ الطبيب وَثْمَن دَوَاءِ. 


ر 
ERE‏ 


وَفِي «شَرْح الطََحَاوِي» فَسَّرَ قَوْلُ أبي يُوسُف أَرْشْشٌ بالألم بأجرَة الصّبيب 
LEANNA EE EN,‏ 


e A 2‏ 7 نس اراس "قايس اوق رعاو 0200 
قلت : وقد قدمنا نَحوّه عن «المجِتَبّى» وَذكر هنا عنه روايتين» وتنبه e‏ 


الضرب» وما يأتي بجرح نشا عن نحو محدد اندفع التنافي ولكنه يحتاج إلى 
نص صريح فليراجع ! 

قوله : (وَلَمْ يَبْقَ لَهُ أَثوُ) فلو بقي حكومة غدل ابو الود 

قوله : (فَإِنَهُ لّا شَيْءَ فِيه) عند الإمام؛ لأن الموجب الشين وزوال المنفعة» 
وقد زال ذلك بزوال أثره» ومجرد الألم لا يوجب شيئًا ؛ إذ لا قيمة له كمن 
ضرب شخصًا ضربًا مؤلمًا غير مبرح فلا شيء عليه من أرش» وكذا لو شتمه 
فالمه. 

قوله: (وَقَالَ مُحَمَّدٌ: قَدْرُ مَا لَحِمَّه... إلخ)؛ لأن ذلك لزمه بفعله فكأنه أخذ 
ذلك من ماله وأغطاة للطيت: 

قوله: (مِنْ أَجْرَةِ الَِّيبٍ وَثَمَن دَوَاءِ) بيان للنفقة» فليس المراد بالنفقة ما 
يعم ثمن الطعام ونحوه. 

قوله: (نخوّة) أي : تفسير الطحاوي وعزاه إلى أبي يوسف. 

قوله: (وَذْكرَ) أي: صاحب «المجتبى» هنا أي : في شرح هذه المسألة. 

قوله : (رِوَايَمَيْنِ) عن أبي يوسف رواية موافقة لمحمد ورواية أنه يقوم عبدًا 
صحيحًاء ويقوم وب هَذَا الال 

قوله: (فَتَتبّه) أشار به إلى تفسير «شرح الطحاوي» إنما يتأتى على إحدى 
روايتين عن أبي يوسف. 
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(ولا باد جُرْحٌ إلا بعد بريد خلانا لِلسَّافِِيَ. 
(وَعَمْدٌ الصَّبِيٌ وَالمَجْنُونِ) وَالمَعْتُوهِ (خَطاً) بخلاف السَكْرَان وَالمُعْمَى عَلَيْه. 
(وَعَلَى عَاقِلَيهِ الدَيَهُ) إِنْ بَلَعَتْ ضف العْشرء ار وَل يكن مِنَ العَجَم 2171131310 


قوله : (وَلَا يُقَادُ جُرْحٌ إلا بَعْدَ برْئِه) لما روى أنه عليه الصلاة والسلام «نهى 
أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه)”'' رواه أحمد والدارقطنى ؛ ولان 
الجراحات يعتبر فيها مآلها لاحتمال أن تسري إلى النفس» فيظهر أنه قتل لا 
يعلم أنه جرح إلا بالبرء فيستقر به» انتهى «منح». 

وفى «المصباح»: جرحه جرخا من باب نفع والجرح بالضم الاسم 
والجمع جروح والجراحة بالج ر مل الجرح› وجمعه جراح وجراحات 
الى آمو لمر 

قوله: (خَطَأ) فيجب فى عمده المال كالخطأ. 


قوله : (بخلافي السَّكْرَانِ) ظاهر إطلاقه يعم السكران من المباح» فإن عمده 


عمد ويحرر! 
قوله: (وَعَلَى عَاقِلَيهِ الدَيهُ) إذا ثبت بالبينة لا بإقرار الصبي «در منتقى» عن 


قوله: (إنْ بَلْعَتْ نِضْفٌ العْضْر) قال في «شرح الطحاوي»: إن الجناية إن 
كانت فى النفس» فعلى العاقلةء وكذا إن كانت فى طرف الحر والدية بلغت 


() أخرجه البيهقي ذ في الصغرى (7707) والدارقطني )۳٠١۹(‏ وقال الصنعاني: رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَالدَارَُظِيَ وَأَعِلَ الْإِرْسَالِ بنَاءَ عَلَى أنَّ شْعَيْيًا لَمْ يُدْرِكُ جَدَّهُ وذ فع باه تبت لِقَاءُ شُعَيْب 
ده 
وَفِي مَعْنَاهُ أَحَادِيتٌ تَزِيدُهُ فَُه وَهُوََلِيلٌ عَلَى أَنُّ ا يُْنَضٌ مِنَ الْجِرَاحَاتٍ حَنَّى يَحْصْل الْبْرْ 
ِنْ ذلِكَ وَتؤْمَنَ السرَايَةُ ال اسشَافِِيُ إن انيار مَندُوبٌ ليل تذكرنه يل مِنَ الافيصاص قبل 
الانْدِمَالٍ وَدَهَبَ الْهَادَويَة وَغَيْرُهُمْ م إلّی آنه وَاجبْ؛ اَن َفْعَ الْمَمَاسِدِ وَاجبْ» ودنه کا 
بالاقِْصَاص كان قَبْنَ عِلْمِهِ كك ما يول إله هن الْمَعْسَدَق [السيل . 





كِتَابُ الدّيّات ۱۲۷ 
وَل قَفِي مَالِِ. «دُرَرُ). 

(وَلَا كَفَارَةَ وَلَا حِرْمَانَ إِرْثْ) خِلافًا لِلشَّافِعِىَء وَلّو جُنّ بَعْدَ القَثْل قْتِلَء وَقِيلَ: 
ا وَتَمَامُهُ فيمًا ع عَلَديهُ عَلَى «المُلَْةَ 0 

(صَبِيٌّ ضْرَبَ سِنَّ صَبِيٌ فَانتَرَڪَها بنَْظر وغ اي لمَضرُوب) إِنْ بَلَعَّ وَلمْ ينبت 
فَعَلَّى عَاقِلَيِهِ الدَّيَةء وَلّو مِنَّ العَجَم في مَالِهِء «دُرَرُ. وَسَنْحَمَقَهُ في المَعَاقِلٍ. 


نصف عشر الدية» فصاعداء فأما إذا كانت في العبد أو لم تبلغ نصف عشرها 
وه و خمسماتة فى الرخل وماتان:وخمسون فن المرأة فقن مالسالا افيستاني». 

قال فى «التبيين»: لأنه يسلك به مسلك الأموال» انتهى. 

قوله : (وَإِلّا قَفِي مَالِهِ) أي : بأن لم تبلغ نصف العشر أو كان من العجمء 
فإن المختار فيهم أن لا عاقلة لهم. 

قولةة :زولا كار 1لا نه كاسيها تيكارة ولا ذنت ق 
الْقَلّم. «درر». 

قوله: (وَلَا حِرْمَانَ إِرْثْ) لأنه عقوبة وهما ليسا من أهلهاء انتهى «درر). 

قوله: .(وَكَمَائُهُ ااا على ال قال قن وفية شاو يانه لوحن 
بعد ما قتل قتل وهذا لو الجنون غير مطبقء» وإلا فيسقط القودء كذا ذكره شيخ 
الإسلام وعنهما: لا يقتل مطلقًا لا إذا قضي عليه بالقود. 

وفي «المنتقى»: لو جن قبل الدفع إلى ولي القتيل لم يقتل كما لو عته بعد 
القتل» وفيه الدية في ماله «قهستاني» عن «الظهيرية»» انتهى. 

قوله: (ينْتيِرُ بلْوغْ الصَّبِيِ المَضْرُوبِ) هذا با يفيد الفرق بين ما إذا كان الضارب 
للصبي بالعًا فيستأنى حولاً كما تقدم قريباء أو صبيا فينتظر البلوغ ويحتاج إلى فرق. 

O‏ عليه كما تقد 

قو ذا تب شيء علي 1 
الجان: 
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ا 
سَتحَققه 
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a E ES 
ا الِلتَّاتِرحَانِيَة) وَاللَهُ أعْلَم].‎ 


و 
فصل فِي الحَيِين 
e‏ ا سما مه 20 ر 3 
قَالَ المُصَنَفٌ: [(ضَرَبَ بَظنٌ امْرَأَةٍ خرَّة) حامِل خَرَّجَ الأَمَةُ وَالبَهِيمَةُ؛ وسَيَجِيءُ 


ا 


فوله: (مُطْلََا) أي : وإن كانت أكثر من أرش الموضحة. 

قوله : (كمًا في «تنوير البَصَائِر») عبارته: (مهمة): حكومة العدل إن كانت 
دون أرش الموضحة أو مثل أرش الموضحة لا تتحمله العاقلة» وإن كان أكثر 
من ذلك بيقين» فلا رواية عن أصحابنا رحمهم الله تعالى» وقد اختلف فيه 
المتأخرون. 

قال شيخ الإسلام: الصحيح أن لا تتحمله العاقلة» كذا في «التتارخانية» 
والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 

هو فعيل بمعنى مفعول» فهو بمعنى مستور من جنه إذا ستره من باب 
طلب» انتهى «مكي). 

وهو الولد ما دام في الرحم» وجمعه: أجنة كأدلة» فإذا ولد فهو منفوس. 

ولما أنهى الكلام على أحكام الأجزاء الحقيقية عقبه بأحكام الجزء 
الحكمي» وهو الجنين لكونه في حكم الجزء من الأم» انتهى «حموي». 

قال الشارح: فول ضرت طن ارآ قال «سري الدين»: انظر ما لو صاح 
على امرأة فطرحت جنيتًا أو ضرب ظهرها ما الحكم فيه» انتهى. 

وفي أبي السعود: البطن مثال لا قيد» فمثل البطن الظهر قاله شيخنا عن 
النحريري. 

وفي «شرح التنوير»: الشرط ضرب الجنين» 





كتَاتٌ الدَّيَاتَ ١8‏ 


قُلْتُ: بَلٍ الشَّرْظ حُريّةٍ الجَيِينٍ دُونَ أَمّو كَأَمَةِ عَلِقَتْ مِنْ سَيِّدِمَا أو مِنَ 

فَالعَجَبُ مِنَ المُصَذَفِ كيف لَمْ يَذكْرْه. 

(وَلَو) كَانَتِ (المَرْآَةُ كتابيّةَ أو مَجُوسِيّةً) أو رَوْجَنَهُ (لَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّنَا) حُرًا 
(وَجَبَ) عَلَى العَاقِلَةِ (هُرَّة) عُرَّةُ المَّهْرِ أَوَّلّهُ وَهَذِِ أَوَّلُ مَقَادِيرٍ الدّيّاتِ (نِضفٌ عُشْرٍ 
الدب آي: ية الرَجُلِ لو كَانَ الجَدِنُ ذكرَاء وَعَشْرٌ دِيَةِ المَرْأةٍ لو أَنْتّى» وَكُلّ مِنْهُمَا 
ختشكاكا وق ی م ر ا ا ی بوتا کا 

وَقَالَ مَالِكُ : فِي مَالِهِ. 

وَلنَا : فِعْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. 


ومنه يعلم حكم ما توقف فيه «سري الدين». 

قوله : (فَالعَجَبُ مِنَ المُصَنَفٍ كَيْفَ لَمْ يَذْكْرُْ) أي : مع كثرة متابعته لصاحب 
«الدرر»! 

قلت: إنما ذكره صاحب «الدرر» فى جنين الأمة مستثنيًا له عن حكمه. 
وقد صرح ال تبات كلاه بوجوب القرة قن ولك رور 

قوله: (خُرًا) لا حاجة إليه مع قوله سابقًا بل الشرط حرية الجنين. 

قوله: (غُرَّة) بضم الغين وتشديد الراء كما في «القاموس» فما في (شرح 
الحموي» أنه بفتح الغين» لا تعويل عليه. 

قوله: (وَهَذِهِ أَوّلُ مَقَادِير الدّيّاتَ) أراد به إبداء مناسبة للتسمية وقيل: الغرة 
الا 

قال في «القاموس»: الغرة بالضم العبد والأمة ومن الشهر ليلة استهلال 
القمرء ومن الهلال طلعته. ومن الأسنان بياضها وأولهاء ومن المتاع خياره. 
ومن القوم شريفهم ومن الكرم سرعة بسوقه. ومن الرجل وجهه. انتهى. 

قوله : (وَلَنَا: فِعْلَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ) فإنه قضى بالغرة على العاقلة: 
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(فَإِنْ آلْمَمهُ با كَمَاتَ فَيِة اة ون أنْقَغة ميا قَمَاَ الأ فيي في الأ 


2 gl 


اس شري . 9 ل ےر E‏ وہ و سلسم شع رف کے 3 ا 2 
(وغرَة) فِى الجَنِين لِمَا تَقَرَرَ أن الفِغل يتَعَدَدْ بِتَعَددٍ أثرو. وَصَرحَ فِي «الذخيرة» بتعددٍ 
و ل 2 8 
العرة لو ميتين فاكثر انتهى. 
E 2‏ وو ار و و و 2 
قلت : وظاهره تعدد الدية ولم أرَه» فليرَاجَع ! 


وروی محمد بن الحسن : «بلغنا أن رسول الله بي قضى بالغرة على العاقلة في 
سنة» وتمامه في «التبيين» وحاشيته. 

قوله : (فَرِيَةٌ كَامِلَةً) لأنه أتلف آدميًا خطأ أو شبه عمدء انتهى «زيلعي». 

قوله : (قَدِيةٌ ني الأمٌ) لما ذكر قبله. 

قوله: (لِمَا تَقَرَرَ أن الفِعْلَ يَتَعَدَدُ بتَعَدُد أَنَرو) كما إذا رمى فأصاب شخصًا 
ونفذ منه إلى آخر فقتله» فإنه يجب عليه ديتان إن كانا خطأ. وإن كان الأول 
عمدًا يجب القصاص والدية. 


قوله: (مَلْيْراجَغْ) قال فى «الجوهرة»: وإذا أَلْقَتْ جنينين يحت عُرَنَان 
َون خَرَجَ أَحَدُهُمَا حَيّا ثم مَاتَه والآخر خرج ميئًا يجب غرة ودية» وعلى 

وإن ماتت الأم ثم خرجا ميسَيْن يجب دية الم وحدها ولا شيء فيهما كما 
يأتي فيما إذا ماتت ثم ألقت مينًا وإن خرجا حيين ثم ماتا يجب ثلاث ديات» 
انتهى (مكى). 

وفى «الهندية» عن «الكافى»: والجنين الذي استبان بعض خلقه كالظفر 
والشعر بمنزلة الجنين التام في جميع الأحكام» انتهى. 

وفيها عن «خزانة المفتين»: وإذا خرج رأس ولد وصاح فذبحه رجل فعليه 
الغرة لأنه جنين. 

وفي «المكي» عن «الشمني»: فلو ضربها فألقت علقة» فليس لها حكم في 
)١(‏ أخرجه الشافعي كما في ترتيب المسند للسندي (757)» ومحمد بن الحسن في «الموطأ» 

(۳/7) 
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(وَإِنْ مَانَتْ كَأَلْمَنْهُ مَيَنَّا كد كَدِيَةٌ فَمَط) وَقَالَ الشَّافِعِىُ : غَرَةٌ وَدِيَةُ. 


إن آلغ عا دتا مات بجت علو وتان گا إا اا اا 
فِيهو) مِنْ عَرَةٍ أو دٍ دِيَةِ (يُوْرَثُ عَنْهُ وَتَرثُ) مِنْهُ (أَمهُ وا يَرِثُ صَاربُة) مها (قلو صَرَبَ 
بظنَ امْرَأَتِِ كَأَلْقَتْ ابته ميا َعَلّى عَاقِلَةٍ الأب. عُرَّةٌ وَكَا يرت مِنْهَا) لِأَنّهُ قَاتِل. 
م يي بي شع وم ¢ 


(وَفِي جِينٍ الأمَة) الرَِّيقٍ الذَكَرِ (ِضتُ عُشْرٍ قِيمَِه لو حي وعشر قب قِيِمَيِهِ لو أَنْتَّى) 
لِمَا تَقَرّرَ أن دِيَةَ الرَقِيقٍ قِيِمَتْه: وَلَا يَْرّمُ زيَادة الأنتى لِيَادةِ قِيمَةٍ الذَّكَرِ غَالِئا وَفيه إِشَارَةٌ 


هذه الأحكام» بلا خلاف» ولو ألقت مضغة ولم يتبين شيء من خلقه» فشهدت 
ثقات من القوابل أنه مبدأ خلق آدمي» ولو بقي لتصور فلا غرة فيه» ويجب 
عندنا فيه حكومة» انتهى. 

قوله : (قَدِيَةَ فَقَطْ) لأن موت الأم سبب لموته ظاهرًا؛ إذ حياته بحياتها 
وتنفسه بتنفسها فيتحقق موته بموتهاء فلا يكون في معنى ما ورد به النص؛ إذ 
الاحتمال فيه أقل فلا يضمر بالشك. ٠‏ 

قوله: (وَإِنْ أَلْقَنْهُ - حًَا) وتغبت حياته بكل ما يدل على الحياة مِنَّ 
الِاسْتَهْلَالِء وَالرّضَاعء وَالنَّمَسِء وَالْعْطَاسٍ وغير ذلك. 

أن" لو كرك جمكو IEA‏ شيا سالا ذا الف قو EE‏ 
الاختلاج أو خروج من ضيق» انتهى «مكي) عن «الشمني». 

قوله: (وَلَايَرتُ مِنْهَا) لأنه قاتل مباشرة ظلمًا ولا ميراث للقاتل» انتهى 
«عيني»). وقوله : منها ليس بقيد» وإنما ذكره بناء على أنه لم يترك غيرها. 

قوله: (وَفِي جَنِينٍ الأَمَةِ الرّقِيقِ) خرج به ما إذا كان من مولاها أو من 
المغرور فيها فإنه حر تجب فيه الغرة ذكرًا كان أو أنثى» أفاده الحموي. 

قوله: (لو حيًا) بأن يقوم الجنين بعد انفصاله ميئًا على لونه وهيكته لو كان 
حيًا فينظر كم قيمته بهذا المكان «شمني). 

قوله: (وَلَا يَلَرّمُ زِيَادَة الأنتى) أي : فيما إذا كانت قيمة الجارية أكثر من 
قيمة الغلام لأنه نادر. 
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نها لم يكن الوه موف عَلَى كَونه ذَكرًا أو أنتّى فلا شَيْءَ عَلَيْه ٠‏ كَمَا ذا ألْقِيَ بلا 
أس ؛ ۽ لاه َه إِنَّمَا تَجِبٌ القِيمَة إِذَا فح فيه الرُوحُ وَلَا مح مِنْ عَيْرٍ رَأس. ال 

(فِي مَالٍ الضَّارِب) لِلأَمَةٍ (مَالَا) وَل أَلْقَيْهُ حَيّا وَقَد نَقَصَنْهَا الولَادَةٌ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ 
الجَنِينِ لا نُقْصَانِهًا لو بِقِيِمَته وَفَاءٌ بهو وإ فَعَلَيّْهِ إِنْمَامُ ذَلِكُ. «مُجْتَبَى). 
وَقَالَ أَبُو يُوسّفت: فيه نُقْصَانَْا كَالبَهِيمَةِ. 


3 0 


وَقَالَ الشَافِعِيُ : فيه عُشْرٌ قِيمَةِ الام «صدر الشريعة). 
وَلَا يَحْفَى أَنّها لِلمَؤْلَى (فَإِنْ حَرَّرَهُ) أي : الجَدِينَ (سَيدُهُ بَعْدَّ ضَرْبِو) ضَرْبٍ بَظْنٍ 
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الام (كَأَلْمَنْهُ) ا 


ئا 


إل 
ر 


E ES 
ولو لم‎ | a لاد شَيْء عَلَيُو) تبع فيه «القهستاني'‎ : 
ونقل نحوه «الشلبى فى الحاشية» وسيأتى فى المصنف أنه إذا ظهر بعض‎ 
خلقه يكون كتام وهو يعم ما إذا لم يعلم ذكورته ولا أنوثته.‎ 

ولو ضاع الجنين ولا يمكن تقويمه باعتبار لونه وهيئته لو كان حيًا. 

ووقع التنازع في قيمته؛ فالقول للضارب؛ لأنه منكر للزيادة» انتهى. 

قوله: (لِلأَمَةِ) متعلق بالضارب والمال لولاها كما يأتي» وإنما كان في 
ماله؛ لأن العاقلة لا تعقل الرقيق هذا حكم الجنين» وأما إذا ماتت الأم. 

قال في «الهندية» عن (الذخيرة» : قال أبو حتيفة : على الضارب قيمة الأم 
فن للات سين تھی اقليكا مل 

قوله : (به) أي : بنقصان الولادة. 

قوله : (فيه) أي : فى جنين الأمة» وظاهره: أنه قوله. 

والذي في «التبيين»: وعن أبي يوسف أنه يجب نقصان الأم إن نقصت 
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(قَمَات فَفِيه قِيِمَتهُ حَيًا) لِلمَؤْلَى لا دِيَثّهُ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ العِبْق؛ لِأنَ المُعْمَبْرَ حَالَةُ 
الصَّرْبٍء وَعِنْدَ الثَلانّة: تَجبُ دِيَةٌ وَهُوَ ايه عنا. 

(وَكَا كفَارَةٌ في الجنِينِ) عِنْدَنَا وُجُوبا بَل تَذْبا. «رَيْلَمِيٌ. 

ن َع ميتاء ون حرج ياء فم ماڪ کيو الكفَارَةُ) كذا صَرّحَ به في «الخاري 
القّدْسِيَ). وَهُوَ مَفْهُوم من كَلَامِهِمْ لِتَصْرِبِحهِمْ بؤْجُوب الدّيَةِ حِيئئِذٍ قَتَجِبُ الكَمَّارَةُ فيه 
كَمَا لا يُخْمَىء فَلْبُحْمَظ! 

(وَمَا اسْتَبّانَ بَعْضٌ كَلْقِهِ) كَظفْر وَشَّعْرِ (كُتَامٌ فِيمَا ذُكِرّ) مِنَ الأكام وَعِدَةِ وَنِفَاسِ 
كما مَرّ فِي يَابِه. ١ ١‏ َّ 1 

(وَصَمِنَ القُرّهَ عَاقِلَةُ ارا حر فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ وَإِنْلَمْ تَكْنْ لَهَا عَاقِلَة 
بذلك اعتبارًا بجنين البهائم» انتهى. 

قوله : (لِأنَّ المُعْتَبَرَ حَالَةُ الضَّرْب) أفاد «الزيلعي» وغيره أننا اعتبرنا حالة 
السبب وهو الضرب وحالة التلف؛ فالقيمة باعتبار حالة السبب» وأوجبنا عليه 
باعتبار حالة التلف جميع القيمة» كأنه ضربه في الحال. 


وكان ينبغي أن يجب ما نقدس بضربه إلى أن يوجد العتق كما لَوْ قَطعٌ يَدَ 
عَبْدِ أَوْ جَرَحَهُ ؛ فأعتقه المولى ثم مات يجب عليه أرش اليد والجرح وما نقص 
من قيمته إلى العتق؛ لأن العتق يمنع السراية لكن اعتبر فيه الحالتان» فجعل 
كأن الضرب لم يوجد في حق الجنين؛ لأن المقصود بالضرب الأم وأوجبنا 
القيمة دون الدية؛ لأنه صار قاتلاً له بالضرب الأول وتمامه فيه. 

قوله: (وَهُوَ رِوَايَةَ عنا) نقله فخر الإسلام البزدوي في «شرح الجامع 
الصغير» عن بعض مشايخ المذهب فقوله: (عنا) أي: عن بعض مشايخنا. 

قوله : (لِتَضْرِيِحِهِمْ بوجوب الديَةِ) ولتعليلهم في الجنين بأن القتل غير محقق 
لجواز أن الحياة لم تخلق فيه» والكفارة إنما تحب بتحققق القتل» ولأن النبي بلا 
لما قضى بالغرة لم يذكر الكفارة» ولو وجبت الكفارة لذكرهاء فإن ذلك يفيد أنه 
لو نزل حيًا فمات فوجبت الدية وجبت الكفارة. 
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في ما مَل في سَنَةٍ TT‏ 
قَالَ 3 :شر E‏ درا أو غل كَضَرْبِهًا بَظْنَهَا (بلا إِذْنْ 


ا 


رَوْحِهَا > إن اون أو لَمْ تَتَعَمَّد (لا) غُرّة لِعَدَم التَّعَدَّيء وَل أَمَرَتٍ امْرَأقٌ فُفعَلتٌ 


قوله: (فَفِي مَالِهَا في سَنَةِ) هذا أحد قولين» قال في «الخلاصة»: وإن لم 
تكن له عشيرة ولا ديوان فعاقلته بيت المال في ظاهر الرواية وعليه الفتوى» 
انتهى «حموي). 

قوله: ولات الاب فى الجر رات لأن الكلام عند وجوب 
الغرة وهي لا تجب إلا باستبانة بعض الخلق ثم يقول: ولو لم يستبن بعض 
خلقه فلا إثم» وقد مر أنه يأثم في المسألة الأولى» هل يأثم إثم القتل عند 
سقوطه ميئًا؛ فالظاهر أنه إذا نفخت فيه الروح أو نزل حيّاء فمات» ولم يقصد 
القتل يأثم إثم الخطأء وإن تعمده أثم إثم العمد في الثانية» والأولى» وإن كان 
ثم الأولى أقل» ويحرر! 

قال الشارح: قوله : (أَسْقَطَيْهُ مَيْنَا بدَوَاءِ) أشار به إلى قصد الإسقاط منهاء 
فلو كان الشراب لإصلاح البدن» فلا شيء عليهاء ولا ترث منه «(حموي» عن 
«الولوالجية» وقد أفاده المؤلف بقوله: (أو لَمْ تَتَعَمَّدْ) وفي حق غيرها لا 
يشترط قصد إسقاط الولد» أبو السعود عن «الشرنبلالية»). 

قول ِد أَذْنَ لا) ذكره «الزيلعي» وصاحب «الكافي» قال الشرنبلالي : 
وهو إنما ي: يتمشى على الضعيف لا على الصحيح لما ذكر فيما إذا قال لغيره: 
اقتلني فقتله تجب الدية في ماله في الصحيح؛ لأن الإباحة لا تجري في 
النفوس ويسقط القصاص للشبهة باعتبار الإذن وفي رواية: لا يجب شيء؛ لأن 
نفسه حقه» وقد أذن بإتلاف حقه» انتهى. 

فكذا الغرة أو دية الجنين حقه غير أن الإباحة منتفية» فلا تسقط الغرة عن 
عاقلة المرأة بمجرد أمر زوجها بإتلاف الجنين؛ لأن أمره لا ينزل عن فعله. 





كتَابُ الدّيات م 
م ما م الوَلّدِ إِذَا مَعَلَنهُبِنَفْسِهَا حم حَنَّى أَسْقَطَتهُ فلا شَيْءَ عَلَيْهَا 
ا ا ا لو اا 
وهو إذا ضرب بطن امرأته فألقت جنيتًا» لزم عاقلته الغرة» ولا يرث منهاء فلو 
نظرنا لكون الغرة حقه لم يجب بضربه شيء لكن لما كان الآدمي لا يملك أحد 
إهدار آدميته» لزمه ما قدره الشارع بإتلافه واستحقه غير الجاني» هذا ما ظهر 
لى تحريره» بحمد الله تعالى» انتهى ملخصًا. 


قولهة: (لَا تَضْمَنُ المَأمُورَُ) قال الشرنبلالي: فيه ما في أمر الزوج» وقد 
علمته بل اللزوم هنا أظهر لعدم أمر الزوج» انتهى. 

قوله : (لاسْتِحَالَةِ الدَيْنِ) أي: لاستحالة وجوب دين» وهو الغرة للمولى 
على مملوكه. 

قوله: (مَا لَمْ تَسْتَجِقَّ) الأولى ما لم تستحق بالتاء كما في بعض النسخ» 
فإن ضميره يرجع إلى الأمة التي أسقطت ولدها. 

قال في «الهندية»: إذا اشترى أمة ووطئهاء فحملت فضربت بطنها أو 
شربت دواء لتسقط الجنين» فألقته ثم استحقت الجارية؛ فالقاضي يقضي 
لِلْمْسْتَحِقٌ بِالْجَارِيَةِ وَبِعْفْرِهَا وير جع المشتري على البائع بالثمن ويُقال 
للمستحق: إن أمتك قتلت ولدها وهو حر؛ لأنه ولد المغرور والجنين الحر 
مضمون بالغرة فادفعها أو أفدها بالغرة» فإذا أفعل أحدهما يقال للمشتري: قد 
أخذت الغرة وسلم لك شيء من بدل الولد» ولو سلم لك الولد أو ديته بأن كان 
حيًا فمات لزمك القيمة بتمامها للمستحق» فإذا سلم لك الغرة وجب أن تغرم 
بحسابها والولد الحر ديته عشرة آلاف إن كان ذكرًا وخمسة آلاف إن كان أنثى؛ 
فالخمسمائة إما عُشر الدية أو نصف عشرهاء فتغرم بحسب ذلك. 


والمستحق إذا دفع أو فدى يرجع بالأقل إن شاء على البائع» وإن شاء على 
المشتري فإن رجع على البائع ؛ فالبائع يرجع على المشتري» وإن رجع على 
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رفي «الوَاقِعَاتَ : ع وا َإِنْ ألْمَيْهُ حَيًّا قَمَاتَ فَعَلَيْهَا الدَيَةُ 
وَالْكَمَارَةُ وَإِنْ مَيْنَا؛ فَالِعُرة وَلَا ثَّر اف الحَاليْن. 

قت فض يواتن ف تست الأ إن تقض (وَإنْ لم ينقْص) الأم را 
يَجبٌ) فيه (ثّ شَئْءٌ) «سِرَاجِيّة). 

َرْع : في «البَرَازِيّة) : ضْرَبٌ بَطنّ اهران بالسَّيْفٍ فَمَطعَ البَطنّ وَوَكََ خد الوَلَدَيْنِ 
حَيّا مَْرُوحًا بالسَيِفِه وَبِهِ جِرَاحَةٌ السّيْفِ وَمَانَتْ أَيْضًا يُقْمَصُ مِنْهُ لأجل الروْجَةٍ؛ 
ِأَنّهُ عَمْدٌ وَعَلَى عَاقِلَيهِ دِيةُ الوَلّدِ الحَيٌ إِذَا مَاتَء ل كا 
ضَرَبَ وَلَمْ َعْلَمْ ِالوَلدَيْنِ فِي بَظيهَا كَانَ الصَّرْبُ حَطأً]. 

بَابُ مَا يُحْدِمُهُ الرَّجْلُ فِي الّريقٍ وَغَيْرِهِ ڪالمَشجد 
قَالَ المُصَتَفٌ: [لَمَا ذَكَرَ لقنل مُبَاشَرَةٌ شَرَعَ فِيهِ تَسَيْبَا قَقَالَ : ES‏ 


بحكم الغرور» كذا في «شرح الزيادات للعتابي» انتهى بقليل تصرف فليتأمل! 

قوله : (يُقْمَضٌ مِنْهُ لَجْلٍ الرَّوْجَةِ) يجب حمله على ما إذا مات الولد الثاني 
قبل موت الأم؛ إذ لو ماتت قبله لورث القصاص على أبيه فيسقط. 

قوله : (وَتَجِبٌ عُرَةَ الوَلَدِ) أي : على العاقلة. 

قوله : (لِأَنَهُ لَمَا ضَرَبَّ وَلَمْ يَعْلَمُ) جواب سؤال حاصله أنه قد ضرب بسلاح 
بطن زوجته» وقد علم بحملهاء وقياسه: أن تكون الدية في ماله لتعمده وقوله: 
(وَلَمْ يَعْلّمْ بِالوَلدَيْنِ) يفيد أنه إذا علم تجب الدية في ماله مع أنه قد يضرب 
البطن» ولا يصيب الولد» ويحرر. 

Eg REA Sl E AS 
اک کا نک مات هو لدی ا ا وله ا یه‎ 
الدية على عاقلته لأنه خطأء والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم.‎ 

بَابُ مَا يُحْدِتُهُ الرَخْلُ فِي الطّرِيقٍ وَغَيْرِهِ كَالمشجِدٍ 
قال الشارح: قوله: (لَمَّا ذَكَرَ القَبْلَ مُبَاشَرَّة) ومنه الضرب على بطن المر 





كِتَابُ الدَّيّات/ بَابُ مَا يُحْدِئُهُ الرَجُلُ فِي الطّريقٍ وَعَيْره كَالمَسْجِدٍ ۷ 
(أخرَجٌ إلى طَريقٍ العامة كَنِيمًا) هُوَ بَيْتّ الخَلّاء. 
٤ء‏ ب 2 2ه وځ الا ال ل و س اث الل يي 6-2 ٤‏ 
(أو مِترَّابًا أو جرصنا كبرج وجذع وممَر علو وَحَوْضٍ طَاقَةٍ وَنخوّماء «عَيْنِيٌ» أو 
۶ ين ع و و 7 ا e‏ مله 0 
نا جَارً) إِخدَاثئة (إن لَمْ يَضُرَّ بِالعَامّةِ) وَلْمْ يُمْنَعْ مِنْه a‏ 


و 
د 


ذكر القتل تسببًا» وقدم القتل مباشرة؛ لأنه الأصل؛ ولأنه أكثر وقوعًاء 
فالحاجة إلى معرفته أمس. 

قرلة(إلى :طريق العامة ) يأتن ميحتززة قزينك: والكتيقت اتر :و مه سم 
السك كا اه بر اة ول ا اف كنف أنه نس فاضي 
الحاجة» والجمع : كنف بضمتين » أنؤ الغو 

قوله : (أو مِئْرَابَا) بهمزة ساكنة وبالياء لغة ويٌقال: مزراب بتقديم المهملة 
وتأخيرها أبو السعود من وزب الماء يزب وزوبًاء سال أو هو فارسي معرب 
معناه: بل الماع فعريوه بالهمز ولذا جمعوه على مآزيب «حموي» عن 
«القاموس». 

قوله: (أو جَرْصَنًا) بضم الجيم والصاد وسكون الراء وتخفيف النون وهو 
ليس بعربي الأصل؛ إذ لا تجتمع هذه الحروف في كلمة عندهم. 

قوله: (وَحَوْضٍ طَاقَةِ) قال العيني: وقيل: هو الذي يعمل قدام الطاقة؛ 
لتوضع عليه كيزان ونحوهاء انتهى. 

وجمع المؤلف بين الأقاويل إشارة إلى اتحاد الحكم فيه» وإنما الخلاف 
في التفسير. 

قوله: (أو دُكَانَا) وهو الموضع المرتفع مثل المصطبة» انتهى عيني». 

قوله: (جَارَ إِخْدَائَهُ) قال في «التبيين»: الكلام في هذه المسألة في ثلاثة 

الأول: حل الإحداث فى الطريق. 

والثانى : فى الخصومة فى منعه من الإحداث قبله ورفعه بعذه. 
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فن صر لم يجل كما سَيَجيءُ. 

(وَلكَلّ أَحَد مِنْ أمْل الحُصُومَةِ) وَلَّو مرا (مَنْعْهُ) ابيَدَاء (وَمُطَالبيهِ بِنَقْضِه) وَرَفْعِهِ 
(بَعْدَهُ) أي: بَعْدَ البتاءء سَوَاءَ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ أو لاء وَقِيلَ: إِنّمَا يُنْقَضُ بِحُصُومته إِذَا 
E‏ 
ما الإإحداث» فقال شمس الأئمة : إن كان يضر بأهل الطريق ليس لهء وإن 


i 
6 


كان لا يضر لسعة الطريق جاز الإحداث ما لَّمْ يُمْنَعْ مِنْهُ إلحاقًا له بالمرور فيه. 

وأما الخصومة: فقال الإمام: لكل أحد أن يمنع من الوضع» وأن يكلفه 
الرفع بعده وإن لم يضر إذا وضع بغير إذن الإمام لافتياته على رأيه؛ لأن التدبير 
في أمور العامة إليه. 

وقال أبو يوسف: يمنع من الوضع وإن وضع لا يكلف الرفع. 

وقال محمد: ليس لأحد منع ولا رفع إذا لم يضرء فصار كما لو أذن له 
الإمام بل أولى؛ لأن إذن الشارع أحرى وولايته أقوى» انتهى بتصرف. 

والافتيات الاستبداد بالرأي» افتعال من الفوت وهو السبق «عناية». 

قوله: (فَإِنْ ضَرَّ لَمْ يَحِلَ) عليه أن يقول: فإن ضر أو منع لم يحلء انتهى 
«حلبى). 

وفي «الشمني»: له التصرف في الطريق النافذ بإحداث ما ذكر إن لم يضر 
بالناس بأن كانت الطريق واسعة بحيث لا يضر ذلك بالعمارات والمحامل 
وقيل: بأن كانت شارعًا يمر فيه الجيوش والأحمال بحيث إذا سار فيه الفاردس 
ورمحه منصوب لا يبلغه. 

قوله: (مِنْ أَمْل الخُصُومَة) هو المسلم البالغ العاقل الحر أو الذمي؛ لأن 
لكل مِنْهُمْ الْمُرُورَ بنَفْسِهِ وَبدَوَابه؛ فيكون له الخصومة بنقضه بخلاف العبيد 
والصبيان المحجور عليهم؛ لأن خصومة المحجور عليه لا تعتبر في ماله ففي 
غيره أولى. 

قوله: (وَقِيل:... إلخ) قائله : إسماعيل الصفار كما في «الزيلعي». 





كتَابُ الدّيّاتِ/ بَابُ مَا يُحْدئْهُ الرَجُلُ فِي الطَريق وَغَيْرِِ كَالمَسْجِدٍ ۳۹ 


ل ولا گان ت تَعَدَّتَا تَعَننًا. 'رَيْلَعِنٌّ). 
(هَذَا) كُلَهُ (إِدا ب تی لنفسه بِغَيْرِ إذْنِ الإمام) رَادَ الا وَل يكن ِ 2 أي ل 


ت 22 


(وَإِنْ بَنَى لِلمُسْلِمِينَ كَمَسْجِدٍ وَنَحْوِوِ) أو بَنَى بِذنِ الإمّام (لا) يُنْقَضُ (وَإِنْ كانَ 


َر ِالعَامَةٍ لا يَجُورُ إِخْدَائة) لِقَولِهِ عَلَيْهِالصَّلاةُ وَالسَلَامُ: (لَا ضَوَرَ وَلَا ضِرَارَ في 
الإسلام». 


قوله : (وَإِلّا كَانَ تَعَنّا) أي : ون کان له مثله کان تعنمًا فلا يلتفت إليه لأنه 
لو أراد به إزالة الضرر عن الناس لبدأً بنفسه» وحيث لم يزل ما في قدرته علم 
أنه متعنت. 

قوله : (بِقَميْر إِذْنِ الإمَام) فإن أذن فليس لأحد أن يلزمه» وأن ينازعه لكن لا 
ينبغي للإمام أن يأذن به إذا أضر بالناس بأن كان الطريق ضيقًا» ولو رأى 
المصلحة مع ذلك وأذن جازء انتهى «حموي» عن «مسكين». وفي «الشمني» : 
أنه مع الضرر لا يجوز بلا خلاف أذن الإمام أو لم يأذن» انتهى. 

قوله : (رَّادَ الصّفَارُ... إلخ) هو القيل المتقدم المفصل» فلا وجه لإعادته. 

وظاهر كلامهم اعتماد الإطلاق لحكايتهم هذا القول منسوبًا إلى الصفار 
بعد حكاية الحكم أولاً مطلقًا فكان قول الجميع» والوجه أن النهي عن المنكر 
لا يتقيد بكون الناهى متباعدًا عن هذا المنكر كما سبق فى الحظر. 

قوله: (كمَسْجِدٍ وَنَحُوِهِ) كلامهم يفيد صريحًا جواز بناء المسجد في 
الطريق حيث لا يضر بالعامة. 

قوله : (لا يُنْقَض) أي: والموضوع أنه لا يضرء أما إذا كان يضر بالعامة» 
نيم ويرقع ها ا يي » ويدل عليه قوله : (وَإِنْ كَانَ يَضْرٌّ بالعَامّةٍ لا يَحُورٌ 
إِخْدَائةُ), فإنه ما له يجوز لا يقر عليه» ولو كان بإذن الإمام أو كان للمسلمين. 

قوله: (لا صَرَّرَ وَلَاضِرَارَ أي: لا ضرر ابتداء ولا ضرار جزاء يعني 
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(وَالقُعُودُ فِي الطّرِيقٍ لِبَبْع وَشِرَاءِ) يَجُورُ إِنْ لَمْ يَضْرَّ بِأَحَدِ وَإِلَّا لا (عَلَى هَذَا 
النَفْصِيل) السّابقء وَهَذَا في النَافِذِ. 

(وَفِي عَيْرٍ النّافِذٍ لا يَجُورٌ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِإِحْدَاثٍ مُظلَّقًا) أَضَرّ بِهِمْ أو لَا ِل 
بإِذْنهِمْ) لأَنّهُ كالملُكِ الخَاصٌ بِهيْء ثُمّ الأضلُ فِيما جُهِلَ حَاله ا 
طَرِيقٍ العامة وَقَدِيمًا لو في طَرِيقٍ الخَاصَّةِ. «برجندي)». 

قن مَاتَ أَحَدٌ مِنَّ النّاسِ (يسْقُوطِهَا عَلَيْهِ قَدِيتُهُ عَلَى عَاقِلَيهِ) أي : عَاقِلَةِ المُخْرج 
له (كمَا) د العَاقِلَةُ. 


متعديًا عن مقدار حقه فى الاقتصاص؛ لأن الضرار بمعنى المضارة وهو أن 
تضر من ضرك› أفاده الأكمل في «العناية». 

قوله: (يَجُورٌ إِنْ لَمْ يَضُرَّ بأَحَدِ) الأنسب في التعبير أن يضع هذه الجملة 
بعد قوله: (عَلَى هَذَا التَفْصِيلِ) وذكر «القهستاني» الغرس مع البيع في حكمه. 

قوله: (وَهَذَا في النَافذٍ... إلخ) نقل الشمني عن «جامع فخر الإسلام» المراد 
ر الاق الماك ولش ذلك ا املك فة ا الط ن وهي مارك وق 
يسد منفذها وهي عامة لكن ذلك دليل على الملك غالبًا تاقيم مقا ورب 
العمل به حتى يدل دليل على خلافه» انتهى. 

قوله: (لا يَجُورُ أَنْ يَتَصَرّفَ بِإِحْدَاثْ) سواء كان في صدر المحلة أو 
وسطها أو مؤخرها كما يفيده إطلاقه. 

قوله: (لأنه كالملك الخاص بِهِمْ) تبع فيه «الدرر» قال في «الشرنبلالية»: 
وكان ينبغي أن يقول: لأنها مملوكة لهم كما في عبارة «الهداية» انتهى. 

قوله : (أَنْ يُجْعَلَ حَدِيئًا) حتى كان للإمام نقضه «قهستاني» . 

قوله : (وَقَدِيمًا لو ني طَرِيقٍ الخاضَّةِ) حتى لا يكون لأحد نقضه «قهستاني». 

قوله : (يسّقُوطِهًا) أي : بسقوط أحد هذه الأشياء المذكورة أولاً. 

قوله : (قَدِينْهُ عَلَى عَاقِلَته) وشرط النقض وضمان الدية والبهيمة فيه إذا لم 
يأذن الإمام وذلك لأنه لا يكون متعديًا بالإذن فإن للإمام ولاية عامة في 
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(لو حَفَرَ بئْرًا في طَرِيقٍ أو وَضَعّ حَجَرًا) أو E‏ طِيْنًا. «مُلْتَقَى4. 
ارو ل ل فه) أع# نر ارات 


م 0 أَذْنّ) 3 (فِي ذَلِكَ او مات 


م 
eT‏ عَا أو ًا ا e‏ . «خخلاصّة» خِلافًا 
(وَلَو سَقَط المِعرّاتُ» ار رَجْلّا فَمَتَلَهُ ملا ضَمَانَ) أضْلًا 
لِكَوْنِهِ في مِلْكه فَلَمْ يَكْنْ تَعَدَ 


الطريق؛ إذ هو نائب عن العامة فكان كمن فعله فى ملكه» أفاده «القهستانى» 
ومثل إذن الإمام إذن أرباب المحلة في غير النافذة فقول المصنف إن لم يأذن 
الإمام راجع إلى قوله: (فإن مات إلخ). 

قوله: (أَو ثُرَابَا) ولو من جمع الكناسة بخلاف ما لو كنس الطريق فعطب 
بموضع كنسه إنسان حيث لا يضمن لأنه غير متعد فيه» أفاده المصنف. 

وفي «الهداية»: ولو عثر بما أحدثه هو رجل فوقع على آخرء فديتهما على 
عاقلة من أحدثه؛ لأن الواقع كالمدفوع على الآخرء انتهى أبو السعود. 

قوله: (صَمِنَ فِي مَالِهِ) لأن العاقلة لا تتحمل ضمان المال «زيلعي». 

قوله : (أو عَطَشَا) إنما اقتصر الصنف على الجوعء نظرًا إلى ما هو الغالب 
من أنه لآ يموت فى البثر عطناء أب و السعود: 

قوله : (أو عَمَّا) هو الكرب كالغماء والغمة بالضم «قاموس». 

والغم بفتح الغين المعجمة «(صحاح» والمراد هنا: اختناق من هواء البئر 
وإنما لم يضمن في هذه الأشياء؛ لأنه مات بمعنى في نفسه» والضمان إنما 
يجب إذا مات بالوقوع «زيلعي». 

قوله: (خِلَافًا لِمْحَمَّدِ) فأوجب الضمان في الكل ووافق أبو يوسف الإمام 
في الجوع لا الغم؛ لأن الجوع لا يخص البئر والغم إنما هو بسبب الوقوع فيها. 
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(وَإِن أُصَابَ الخارج) أن وَسَطِهِ. «يَرَّازِيّة). 
(َالضّمَانَ عَلَى وَاضِعِو) لِتَعَذَيهِ ولو مُسْتَأَجرًا أو مُسْتَعِيرا وَعْاصِبًاء ولا بطل 
(وَلَو أَصَابَهُ الطرَكَانِ) مِنَ المئرّاب. 


قوله : (أو وَسَطِهِ. «بَرَاِيّة») المراد بوسطه وسطه الذي هو خارج عن ملك 
الواضع؛ لأن العلة في الضمان التعدي بشغل هواء الطريق كما ذكره 
«الزيلعى». 

وهو بهذا المعنى يشمله لفظ الخارج» فلا حاجة إليه» ولعله أراد بالخارج 
الطرف الأخير فصح له ذكر الوسط ومحل الضمان فيه وفيما قبله إذا لم يأذن 
الإمام أو أرباب المحلة كما تقدم ويدل عليه التغليل بالتعدي. 

قوله: (فَالصَمَانٌ عَلَى وَاضِعِهِ) أي : على عاقلته. وكذا يقال فيما بعد؛ لأنه 

قوله: (كَمَا بَسَطَّهُ الرَيْلَعُِ) عبارته ولو أشرع جناحًا إلى الطريق ثم باع 
الكل فأصاب الجناح رجلا فقتله أو وضع خشبة في الطريق ثم باع الخشبة 
وتركها المشتري حتى عطب بها إنسان؛ فالضمان على البائع؛ لأن فعله لم 
ينتسخ بزوال ملكه وهو الموجب بخلاف الحائط المائل إذا باعه بعد الإشهاد 
عليه ثم سقط في ملك المشتري على إنسان حيث لا يضمن البائع ولا 
المشتري؛ لأن المشتري لم يشهد عليه وهو شرط في الحائط المائل. 

وفي حق البائع قد بطل الإشهاد الأول؛ لأن الملك شرط لصحة الإشهاد 
فيبطل بخروجه عن ملكه؛ لأنه لا يتمكن من نقض ملك الغير» وفيما نحن فيه 
إنما يضمن بإشغال هواء الطريق لا باعتبار الملك». والإشغال باق بعد البيع 
فيضمن. ألا ترى أن ذلك الإشغال لو حصل من غير مالك كالمستأجر أو 
الغاصب يضمن» وفي الحائط لا يضمن غير المالك» انتهى. 
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(وَعُِم دك وَجَبَّ) عَلَى وَاضِعِهِ (النَضفُ وَمدِرَ النَضفء وَل لَمْ يُْلَمْ أ 
طَرَفي) مِنْهُمًا (أَصَابهُ صم ل سْتِحْسَانًا) «زَيُلْعِينٌ). 

(وَمَنْ نَحََى حَبكرًا وَضَعَهُ آكَرُ َعَطِبٌ بو رَجُلُ ضَيِنَ) لِأنَ فِعْلَ الأَوّلِ نْسِحَ بفِعَلٍ 
اللاي (گمَنْ حَمَلَ عَلَى رَأْسِوِ) أو طَهْرِءِ (شَيْنَا في الطَرِيقٍ فَسَقَط مِنْهُ عَلَى آكَرٌ أو دَحُلَ 
بِحَصِيرٍ أو كَنْدِيلٍ أو حَصَاةٍ فِي مَسْجِدٍ غَبْرِو) أي : جَعَلَ فيه حَصّى أو بَوَارِيء ابْنُ كُمَالٍ. 


(أو جَلْسَ فيه لا للصّلاة) وَلَو لِقَرْآنِ أو تَعْلِيم. 


١ 


قوله : (وَجَبَ عَلَى وَاضِعِهِ النضفٌ) نظرًا للخارج عن ملكه. 

قوله: (وَهدِرَ النضفٌ) نظرًا للداخل. 

فونه و ای كلا كص فاته تنوم لأيه ةا عنافه نيا 
كا عار خا كين وان ف ی ی 
لأن فراغ ذمته كان ثابنًا بيقين» وفي الشغل شك وجه الاستحسان أنه في حال 
يضمن الكل» وفي حال لا يضمن شيئًا فيضمن النصف. 

قوله: (فَسَقَط مِنْهُ عَلَى آخَرَ) وكذلك لو تعثر به بعد الوقوع؛ لأن حمل 
المتاع على ما ذكر مباح» فيتقيد بشرط السلامة فكان بمنزلة الرمي إلى الهدف 
أو إلى الصيد» أفاده «الزيلعي». 

قوله: (أوخضَاة) أي: لبفرشها فن المسجد» 'فسقط الظرف الذئ افيه 
قفي کا ا ا ي 

وفي «البزازية»: قيد الضمان بما إذا لم يكن بإذن واحد من العشيرة أو 
بإذن القاضي. 

قوله : (في مسجد عَيّرهِ) أي : مسجد غير حَيّه ويأتي مفهومه» والظاهر أن 
تند ی ا 


قوله: (لا للصَّلَاةِ) بأن جلس لقراءة القرآن أو للتعليم أو للحديث أو 


نائمّاء ولو في صلاة أو معتكفا» ولا فرق بين أن يكون فاعل ذلك من أهل 
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(مَعَطِب پو أَحَدٌ) كَأَعْمَى ضَمِنَ خِلَافًا لَهُمَا (لا) يَضْمَنُ (مَنْ سَقَط مِنْهُ رِدَاءٌ لَيِسَهُ) 
عَلَيْهِ (أو أَدْكَلَ هَذِوِ) الأشْياءَ المَذْكُورَاتِ (فِى مَسْجِدٍ حَبّه) أي : مَحَلَتِه ؛ لان تذبير 
ال دوه ع ا ر ا ا د 0 

وذكر الفقيه أبو جعفر فى «كشف الغوامض» قال: سمعت أبا بكر البلخى 
يقرك إن E‏ او كشهنا لا يسن باللجماء. ا 

وقد بقولة له لصاذهة الآن كل دن هذه الأممال ثرا كان ال انان السد: 
فتلف بفعله شيء لد يضمن اتفاقًا «منح) عن «شرح المجمع). 

وفي «التبيين»: وذكر شمس الأئمة أن الصحيح من مذهب أبي حنيفة أن 
الخال لاطا ر ا تة ا سفن ».ورتنا التعلاف فى عمل لأ ايكون له 
اختصاص بالمسجد كقراءة القرآن ودرس القع الا 

وذكر في «الذخيرة» أنه إذا قعد فيه لحديث أو نام فيه أو قام فيه لغير صلاة 
أو مر فيه مارا ضمن عنده» وقال: لا يضمن» وإن قعد للعبادة كانتظار الصلاة 
أو الاعتكاف أو قراءة القرآن أو للتدريس أو للذكرء اختلف المتأخرون فيه 
على قوله بالضمان وعدمه» انتهى ملخصًا. 

قوله : (لَا يَضْمَنْ مَنْ سَقَط مِنْهُ رٍدَاءٌ لَبِسَه) الفرق بينه وبين الشىء المحمول 
أن حامل الشيء يقصد حفظه ؛ ا س و ف و 
يقصد حفظ ما يلبسه فيتحرج بالتقييد بالسلامة» فجعل في حقه مباحًا مطلقاء 
وأطلق في الرداء وهو قولهم في ظاهر الرواية عنهم. وعن محمد تفصيل في 
لبس المعتاد وقدر الحاجة» فلا يضمن» وفي غير ما ذكر يضمن. 

قوله: (أو أَدْخَلَ هَذِهِ الأَشَْاءَ المَذْكُورَات) قال فى «الدر المنتقى»: هذا إذا 
علق القنديل للإضاءة» فلو للحفظ ضمن اتفاقا كما E‏ 

قوله: (قَفِعْلُ العَيْر مُبَاحٌ) يفيد أن فعل الأهل واجب مثلاً» وليس كذلك 
بل كلاهما مباح غير أن فعل الأهل مباح مطلق غير مقيد بالسلامة» وفعل غيره 
مباح مقيد بها. 
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(أو جَلَسَ فيه للصّلا 

اجات ا وَلِغَيْر 
الاه تصن تظلنا لاا لها 

وَاسْتَظْهَرَ ني «الشرنبلَالِيّةِ؛ معِْيًا لِلريلعِيَ وَغَيْرِهِ فَوْلَهُمَاء وَقَد حَمَْتهُ في «شزح 
المُلْتَقَى). 

وَفِيهِ: لو اسْتَأَجَرَهُ لِيَئْني أو لِيَحَْفِرَ لَهُ في فنَاءِ حَانُوتِهِ أو دَارِهِ فَتَلِف به الأجيرُ وَإِنْ 
بَعْدَه فَعَلَ شَيْئَا إِنْ قَبْلَ فَرَاغِهِ فَعَلَى الآمِرِء كَمَا لّو كَانَ في غَيْرٍ فَائِه وَلَمْ يَعْلَْمْ به 
الجر فَإِنْ عَلِمَهُ فَعَلَيْهِ كَمَا لو أَمَرَهُ بِالبنَاء في وَسَط الطّرِيقٍ لِفَسَادٍ الأمْرِء وَلّو كَالَ 
الآمِرٌ: هُوَّ فتّائي وَلَيْسَ لِي حَقٌ الحَفْر فَعَلَى الأجير قِيَاسَا: أي: لِعِلْمهِ بِمْسَادٍ الأمر 


قوله: (لا يَضْمَنُ) أي: على قول الإمام. وهو الذي وقع فيه خلاف 
المتأخرين الذي قدمناه عن «الذخيرة». 

قوله: (مَعْزيا لِلِرَيْلَعِيَّ) نقل عن الحلواني أن أكثر المشايخ أخذ بقولهما 
وعليه الفتوى». انتهى. 

ونقل عن صدر الإسلام أن الأظهر ما قالاه؛ لأن الجلوس من ضرورات 
الصلاة فيكون ملحمقًا بها. 

وفي «العيني» : بقولهما قالت الثلاثة وبه يفتى» انتهى. 

قوله: (وَقَد حَمَفْتُهُ ني «شَرْح المُلْتَقَى)) لم يذكر إلا الخلاف والاستظهار 
الذي استفيد هاهنا. 

وقال: وفي «الزيلعي» و«البرهان»: الصحيح عنه قولهما؛ لأنه لا ضمان 
على المنتظر للصلاة» نص عليه شمس الأئمة أي: لأنه مصل حكمًا بنص 
الحديث؛ ولأن أداءها بالجماعة إنما يكون بالانتظار» فكان من ضروراتها 
فألحق بها؛ لأن ما ثبت ضرورة لشيء يكون حكمه كحكمه. انتهى. 

قوله: (فَعَلَى الآمِر) لأنه لما صح الاستئجار انتقل الفعل إلى الآمر» انتهى 
«در منتقى). 
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وفي (التبيين»: قال شيخ الإسلام هذا على وجوه. 

فان قال : ابنوا لی جناځا على فناء داري» فإنه ملکی» أو لی فيه حق 
إشراع الجناح إليه من القديم ولم تعلم الفعلة» فظهر بخلافه وسقط فأتلف 
شيئًا؛ فالضمان على الفعلة ويرجعون على الآمر قياسًا واستحسانا سواء سقط 
قبل الفراغ من العمل أو بعده. وإن قال لهم: اشرعوا لي جناحًا على فناء 
داري» وأخبرهم أنه ليس له حق الإشراع في القديم أو لم يخبرهم حتى بنوا 
فسقط؛ فأتلف إن قبل الفراغ من العمل؛ فالضمان عليهم ولا يرجعون. 

وأما بعده فكذلك قياسًا؛ لأن المستأجر أمرهم بما لا يملك مباشرته بنفسه. 
وقد علموا فساد أمره» فلم يحكم بالضمان على المستأجر كما لو استأجرهم 
ليبنوا له بناء في وسط الطريق فسقط» فأتلف ضمنوا ولا رجوع» وفي 
الاستحسان يكون الضمان على الآمر؛ لأن هذا الأمر صحيح من حيث إن فناء 
داره مملوك له من وجه على معنى أنه يباح له الانتفاع به بشرط السلامة وغير 
صحيح وغير مملوك له من حيث إنه لا يجوز له بيعه فمن حيث إن الأمر صحيح 
يكون قرار الضمان على الآمر بعد الفراغ من العمل ومن حيث إنه فاسد يكون 
قرار الضمان على العامل قبل الفراغ من العمل عملا بهماء انتهى ملخصًا. 

وقال في شرح قول «الكنز»: ومن جعل بالوعة إلخ» وإن استأجر أجراء 
يحفرون له في غير فنائه فضمانه على المستأجر ولا شيء على الأجراء إن لم 
يعلموا أنها في غير فنائه؛ لأن أمره به قد صح إذا لم يعلموا فنقل فعلهم إلى 
الآمر؛ لأنهم مغرورون من جهته» فإن علموا بذلك؛ فالضمان على الأجراء؛ 
لأن أمره لم يصح؛ لأنه لا يملك أن يفعل بنفسه ولا غرور من جهته لعلمهم 
بذلك فبقي الفعل مضافا إليهم ولو قال لهم هذا فنائي» وليس لي حق الحفر فيه 
فحفروا فمات فيه إنسان فالضمان على الأجراء قياسًا لعلمهم بفساد أمره فلم 
يغرهم في الاستحسان الضمان على المستأجر لأنه أمرهم بالحفر في ملكه 
ظاهرًا بالنظر إلى انطلاق يده في التصرف فيه من إلقاء الطين والحطب وربط 





كِتَابُ الدّيّات/ بَابُ مَا يُحَدِنهُ الرّجُلُ في الطَّرِيقٍ وَغَيْرِهِ كَالمَسْجِدٍ 4۷ 


00 


قَمَا أغره» وَعَلَى المُسْتَاً جر اسْتِحْسَانًا انى 
قُلْتُ: وَقَد قَدّمّ هُوَ وَغَْرُُ الِيّاسَ هُنَاء وَظَاهِرِهِ تَرْجِيحْهُ سِيّمَا عَلَى دَأْبِ صَاحِبٍ 


#الملتقىة من تقد لي ال ا تَأْمَل]. 
قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَمَنْ حَفَرَ بَالُوعَةَي طرِيقٍ قي بِأَمْرٍ السُلْطانِ 0 


الدابة والركوب وبناء الدكان فنقل إليه. 

قلت: فلو قال لهم: هو ملكي أو لي فيه حق الحفرء يكون الضمان على 
المستأجر بالأولى» وأنت تراه لم يفصل بين كون التلف قبل الفراغ من العمل أو 
بعذه. 

وقال شيخ الإسلام: إن كان الطريق معروفًا أنه للعامة ضمنوا سواء قال 
لهم : إنه لي أو لم يقل لعلمهم بفساد أمرهء انتهى ملخصًا. 

فعلم بذلك التفصيل في مسألة البناء إذا أخبرهم أنه ليس حق الإشراع في 
القديم أو سكت بين كون التلف قبل الفراغ من العمل أو بعده ولا تفصيل في 
الحفرء ولم يذكر الحفر صاحب «الملتقى» في مسألة فناء الحانوت بل اقتصر 
على البناء» وذكر مسألة الحفر مطلقة عن التفصيل» فتأمل. 

قوله: (قَمَا أَعَرَّ كذا وقع له في «شرح الملتقى» والفعل متعد بنفسه من 

قال فى «القاموس»: غره خدعهء انتهى المراد منه. 

قوله: (وَظَاهِرِهِ) أي : التقديم المأخوذ من قدّم ترجيحه على الاستحسان» 
وهذا وإن ظهر لا يظهر فى عبارة غيره خصوصًا صاحب «الهداية» و«الزيلعى» 
فإنهما يؤخران المعتمد فى الاستدلال. 

قوله : (سِيّمَا) فيه حذف لا. 

قال الشارح: قوله : (وَمَنْ حَمَرَ بَالْوعَةٌ في طَريق) نص في «الخلاصة» على 
المنع منها في الطريق الأعظمء ولا ينبغي للإمام أن يأذن لهء فإن أذن له مع 





14۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 


أو فِي لكو أو وضع حَسَبَةَ فيها) أي : الَّرِيقٍ (أو قَنْطَرَةٌ بلا إِذن الإمَام) وَكَذَا كل 
ا فيل في ريق العامة (فَعَمَدَ رَجُلّ المُرُور عَلَيْهَا لم بَضْمَن) ) لان الإِضَافَةَ إلى 
الاير لى ال وَبِهَذَا م A E EE E O‏ 
ووضع الحَجَرِ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّد الوَاقِعْ م الور گڏا في «المُجْتَبَى). ا اا 
وَفِهِ: حَفَرَ في طَرِيتٍ مَكَةَ أو غَيْرهِ مِنَ القَيَافِي لّمْ يَضْمَنْء بخِلانٍ الْأَمْصَارٍ. 
قُلْتُ: وَبِهَذَا عُرِفَ أَنَّ المُرَادَ بِالطََرِيقٍ فِي الكُنْبٍ الطَرِيقُ فِي الْأَمْصَارٍ دُونَ 
القَيَافي وَالصَّحَارِي؛ لِأنّهُ لا يُمْكنُ العُدُولُ عَنْهُ في الأَمْصَارٍ غَالِئَاء دُونَ الصَّحَارِي. 





قوله : (أو فى ملْكه) أي : فتلف به إنسان. 


قال في «التبيين»: لأن حفر البالوعة بإذن الإمام أو في ملكه ليس بتعد 
ووضع الخشبة والقنطرة بلا إذن الإمام وإن وجد التعدي منه فيهما لكن تعمده 
e e‏ ۽ e‏ ای 


SS 


م سه داه 


قوله : (لَمْ يَضْمَنْ) لأنه غير متعد فيه ؛ لأنه يملك الارتفاق بهذا الموضع 
نزولاً وربظًا للدابة وضربًا للفسطاط من غير شرط السلامة؛ لأنه ليس فيه إبطال 
الاستقاءء فلا يكون متعديًا «بزازية» وقوله: (دُونَ الفَيَافى) : يفيد أنه إذا حفر 

قال في «البزازية» عن ¿ «المحيط»: ضرب فسطاطا في طريق عام كطريق 
مكة مثلاً إن على المحجة بحيث تمر الناس والدواب عليها يضمن وإن يمنة أو 
يسرة من الطريق بحيث لا تمر عليها لا يضمن.ء انتهى ويدل عليه التعليل 
السابق بأنه ليس فيه إبطال حق المرور على الناس. 
الظلمة والبهائم المارة فيحمل المطلق على المقيد» والله أعلم بالصواب. 
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(وَلَو اسْتأَجرَ) رَجُلَ (أرْبَعَةَ لحَفْرٍ بر لَهَُوََعَتِ لبر علَْهمْ) جَمِيعًا (مِنْ حَفْرِهمْ 
كَمَاتَ أَحَدُّهُمْ فَعَلَى كُلّ وَاحِدٍ مِنَ التَلَانَةِ البَاقِيةِ رُبُعُ الدَيَةِ وَيَسْقْط رُبْعُهَا) لِأنَ البثرَ 
وَكَمَ عَلَيْهِمْ بفِعْلِهِمْ فَقَدمَاتَ مِنْ جِتَايَتهِ وَجِنَايَةِ أَصْحَابِهِ فَيَسْقُظ مَا قَابَلَ فِْلَهُ. «حَانِيةٌ) 


عر اهو 


وغيرها. 


ا 


نْ لا يَجِبُ شَيْء؛ لان الفِعْلَ مُبَاحْ فُمَا يَحْذُتُ عير مَضْمُونِء انْتَهَى. 

قُلْتُ: وَيؤْحَذْ مِنْهُ جَوَابُ حَادِثَةِ: هِيَ أن رَجلُا لَهُ كَرْمٌ وَأَرْضْهُ تَارَةٌ تون 
ا E‏ 0 
مَمْلوكّة وَعَلَيْهَا الْخَْرَاج كَأرَاضِي بَيْتِ المّالٍ. 

وَنَارَةَ کون لِلوَقْفِ وَتَارَةَ تَكُونُ في يَدِهِ مُدَّةَ طويلَةً وَيُوَدّي خَرَاجَهَا وَيَمْلِكُ 
الانْتِقَاءَ بِهَا بِعَرْس أو غَيْرِهِ فَيَسْتَأْجِرٌ هَذَا الرَّجْلَ جَمَاعَةَ يَحْفِرُونَ لَهُ بثْرًا لِيَعْرسَ فيه 

قوله: (فَوَفَعَتِ البثْرُ عَلَيْهُمْ جَمِيعًا مِنْ حَفْرهِمْ) مثل حفرهم ما لو كانوا 
أعواتا له» وأما لو كان الحافر واحدًا فانهارت عليه من حفره فدمه هدر «هندية) 
عن «المبسوط). 


إن الفعل المباح بتقيد بالسلامةء فلا يلزم من إباحته عدم الضمان. 

قوله : (فلت) هو اللمصتفت: 

قوله : (وَأَرْصْهُ تَارَةَ تكونٌُ مَمْلُوكَةً... إلخ) المراد أن أرضه لا تخلو عن أحد 
هذه الأشياء وليس المعنى أن هذه الأشياء تداولت على أرض واحدة. 

فوا (تتلوكة) آى للتحقظ لذ أو لد ا يمه أو اتسين 
غسؤمًا كارضيت المال: 

قوله: (كَأَرَاضِي بَيْتِ المَالِ) تنظير لا تمثيل. 

فو (وَكارة تكون لوقف ى وال جر الا 

و (فَيَسْتَأْجِوُ هَذَا الرَّجُلُ) وهو المالك لها أو الزارع لأرض بيت 
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e ٤‏ ص م كمه ب ا ا ر o‏ يه 50 او 5 
أَشْجَارَ التب وَغَيْرِِ َتَسْقَط عَلى أَحَدِهِمْء هَل لِوَرَئْتِهِ مُطَالبَتهِ بدِيته؟ 


ل مور 


ا 0 د 
َء عَلى المستأجر» وكذا 


قال المصَنف: وَالحَكم فِيهًا أو شَبَّهِهًا عَدَمْ وَجُوب د 
کل الاجر کما ده کلام «الجوهَرَةا» . 
َيُحْمَلُ إِظْلَاقُ الَتَارَى عَلَى مَا وَكَمَ مُقَيّدَا لانّسَادٍ الحُكُم وَالْحَاوِنَةء وَا 


امس 


رو ص 7 و دی 2 ت TA‏ م ےھ ٤‏ 2 ا ل 3 5 


7 
و 2 


قَبْلَ فَرَاغِهِمْ مِنْ عَمَلِهِ فَالضَّمَانْ عَلَيْهمْ ؛ لِأَنّهُ حِيئَيِذٍ لَّمْ يَكُنْ مُسْلِمّا لِرَبٌ الدَّار 
وَيَضْمَنُ لو رَسْنَّ المَاءَ بِحَيْتِ يَؤْلُْ وَاسْتَوْعَبَ الطرِيقَ» قَبَتَى حَانُونًا بإذْنِ صَاحِبِهِ؛ 
الان غل الا اسان 

A E,‏ تَعَالَى أَغْلّم]. 


و ا 


قوله: (عَدَمْ وُجُوب شَيْءٍ عَلَى المُسْتَأَجِر) أي: ونحوه؟؛ آنه مباح وما 
نفسه للعمل أو المؤجر واستعمال الآجر في المؤجر غير عربي. 


قوله: (وَيُحْمَلُ إِطْلَاقٌ الفَتَاوَى) في ضمان من تلف بالحفر. 

قوله: (عَلَى ما وَقَعَ مُقَيّدَا) أي: بكونه في الطريق أي: لا في المملوك له 
وفيه: إن هذا بحث لصاحب «الجوهرة» لم يستند فيه لنص. 

قوله : (لاتَحَادٍ الحُكم وَالحَادِنَةِ) فيه: إن حادثة الكرم مفرعة على ما بحثه 
صاحب «الجوهرة» لا أنها منصوصة لهمء ولا يقال ذلك إلا إذا وحد حكمها 


وفيه: أن الحادثة مختلفة» فإن الحفر في الملك غير الحفر في الطريق» 
والحكم مختلف فليتأمل» والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 





كِتَابُ الدَّيَّات/ بَابُ ما يُحْثُهُ الرَجْلُ فِي الطَّريق وَغَيْرِهِ كَالمَسْجدٍ ۱١‏ 


قصل ف الحَائط المَائل 
قَالَ المُصَنْتُ: [(مَالَ حَايْظ إِلَى طريقٍ العَامَّةٍ ضَمِنَ رَبْهُ) أي : صَاحِبْهُ (وَمَا تلت) 
بو مِنْ نَفْس إِنْسَانٍ أو حَيّوانٍ أو مَالٍ (إنْ طَالّبَ رَبَّهُ) حَقِيقَةَ أو حُكُمًا كَالْوَاقِفٍ وَالْقَيّم 


م 


و ت م مه e‏ ا 007 
وَلو خائط المَسَْجِدٍ فتَضمَن عَاقِلةَ الوَاقِفِء RSS ESS SSS‏ ع2 81 81 لا 


فَصْلّ في الحَائِطٍ المَائِلٍ 

لما ذكر كم القتل الذي يحصل بمباشرة الإنسان» شرع في بيان القتل 
الذي يتعلق بالجماد الذي لا اختيار له أصلاء وهو الحائط المائل وذكر مسائله 
بترجمة الفصل لا الباب إشارة إلى أن ما في هذا الفصل نوع مما يحدثه الرجل 
في الطريق لكن كان حق هذا الفضل أن تؤخر مسائله عن جميع الحيوانات؛ 
لأنه جماد والجماد مؤخر عن الحيوان إلا أنه ذكر هنا لمناسبة» وهو أن الحائط 
يناسب الْجَرْصٌنَ وَالرّوْشَّنَ وغيره؛ فلهذا ألحقه بهاء انتهى «حموي». 

قال الشارح: قوله: (مَالَ حَايْط) الحائط إذا كان بمعنى البناء يجمع على 
حيطان» وإذا كان بمعنى البستان يجمع على حوائط «حموي). 

قوله: (إِلَى طَريقٍ العَامّة) يأتي مفهومه قريبًا. 

قوله: (آي: صَاحِبّهُ) أشار به إلى أن الرب ليس المراد به المالك» بل 
المراد به من له ولاية التصرف والتفريغ ولو وصي صغير أو جده أو الراهن أو 
المكاتب كما يأتي زاد في «شرح الملتقى» الأم وذكره غيره. 

قوله: (أو مَالِ) المراد به غير النفس كالثياب والأواني. 

قوله : (حَقِيقَة) تمييز مبين لنسبة الرب إلى الحائط. 

قوله: (قَتَضْمَنٌ عَاقِلّة الواقِق) قال في «التتارخانية» نقلاً عن «الحاوي» 
مسجد له حائط مائل أشهد على الذي بناه فوقع على رجل فقتله يكون على 
الذي المخد وكذا في دار وقفها على المساكين وقد أخرجها من يده» 
وكان الإشهاد على المتولي والدية تكون على عاقلة الواقف» انتهى. 

وقوله: يكون على الذي بتى المسجد آي يكون ضمان ذية القثيل على 
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وَكَالقَيم الوَلِنُ وَالرَّاهِنُ وَالمُكَاتَبُ وَالعَبْدُ وَالتَّاجِرٌء وَكَذَا أَحَدُ الشّرَكَاءِء وَلَو الوَرَثَة 

وَفِي «الظّهِيرِيّةَ) : لو مَاتَ رَبُهُ عن ابْن فَقَط ودين مُسْتَعْرِقٍ صَمَّ الإشْهَادُ عَلَى 
الابْنٍ وَإِنْ لَمْ ER‏ 


عاقلة الذي بنى المسجد فقوله: والدية على عاقلة الواقف. مرتبط بالمسالتين. 

وينبغى أن يبطل الضمان بعزل المتولى فيما إذا كان الإشهاد عليه قياسًا 
علي ها إذا بلع الي بعدما نهد على وليه از وصيه. 

قوله: (الوَّلِنُ) أي: ولي الصغير كالأب والجد. 

قوله: (وَالرَاهِنٌ) فإنه مالك العين لا المرتهن والراهن قادر على الهدم 
يعني بفك العين وإعادتها إلى يدهء وكذا التقدم إلى المؤجر؛ لأن الإجارة 
تفسخ بالأعذار» وهذا عذر» انتهى «جوهرة». 

قول( و لكات فزن أل التخائط حال الكابة إتسانا فعلن المکاتت 
الأقل من قيمته ومن دية المقتول» فإن أدى المكاتب فعتق ثم سقط فأتلف 
إنساناء ففيه دية القتيل على عاقلة مولاه» انتهى «شلبي» عن «الإتقاني». 

وإن أتلف غير نفس يسعى في جميع قيمته اعتبارًا بالجناية الحقيقية» انتهى 
«قهستاني» وإن أتلف بعد العجز لا يجب على أحد لعجزه وعدم الإشهاد على 
المولى «حموي». 

قوله: (وَالعَبْدٌ وَالنَاجِرٌ) ولو مديونًا؛ لأن ولاية النقض إليه ثم ما تلف 
بالسقوط إن كان مالا یو ی رفک وان كان تنش قعل عاف الهو ر ل 
عاقلة؛ لأن الإشهاد من عك المولى» أفاده صاحب «الدرر». 

قول (وَلَو الوٌرَنَة اسْيِسْسَانا) لأنه تمكن من :الطلت من الشركاء؟ لتجتمعوا 
على نقضه فيضمن المطلوب بقدر حصته من الحائط» والقياس أن لا يضمن 
أحد الشركاء؛ لأنه غير مالك للنقض» انتهى «قهستاني» عن «الخانية). 

قوله: (وَإِنْ لَّمْ يَمْلِكِ الدّارَ) فإن سقط الحائط بعد ما أشهد على الابن 





كِتَابُ الدّيّات/ بَابُ مَا يُحِثُهُ الرَّجُلُ فِي الطريقٍ وَغَيْرهٍ كَالمَسْجِدٍ ۳ 


(بتة بنَقْضِهٍ مكلف م مُسْلِمْ أو ذْمَيّ) يعني مِنْ أَهْل الطلب فِيُشْتَرَط فِي الصَّبِيٌ وَالعَبدِ 
2 موه 1o74 r ٍ o‏ 
إدن وليه وَمَوّلاه بالحصومة «رَيْلع». 


- 
وء 


0 > عر ° e2‏ ° 
(خر أو مكاتبٌ وَإن لم يَشْهِدٌ) 227 
٤‏ 2 


وأتلف إنساتا كانت الدية على عاقلة الأب لا على عاقلة الابن» انتهى «منح». 

وبقوله: وإن لم يملك ظهر أنه استدراك على قوله: (وكذا أحد الشركاء 
ولو الؤرثة) قإن الشركة تفيد الملك: 

قوله: (يَعْنِي مِنْ أَهْلٍ الطَلّب) أشار به إلى أن المراد بالمكلف من له حق 
الطلب ولو صبيًا لا من كان بالعًا. 

قال فى «التبيين»: وسوى فى «المختصر» بين أن يكون المطالب بالنقض 
مسلمًا أو ذميا؛ لأن الناس كلهم شركاء في المرور فيصح التقدم إليه من أي من 
كان بعد أن يكون بالعًا عاقلاً حرًا أو مكاتبًا ذكرًا أو أنثى ؛ لأنه مطالبة حق» 
فلا يختص واحد من الأهل به بخلاف العبيد والصبيان المحجور عليهم؛ 
لأنهم ليسوا بأهل لمطالبة حقهم» فكذا لحق العامة إلا إذا أذن لهم المولى أو 
الولي في الخصومة» فحينئذ جاز طلبهم وإشهادهم؛ لآنهم بالإذن التحقوا 
بالحر البالغ ثم بعد الإشهاد تكون الخصومة عند السلطان أو نائبه» انتهى. 

قوله: (وَِنْ لَمْ يُشْهِدُْ) فالشرط الطلب دون الإشهادء وإنما ذكر الإشهاد 
ليتمكن من إثباته عند جحوده أو جحود عاقلته. فكان من باب الاحتياط 

ويصح الطلب بكل لفظ يفهم منه طلب النقض مثل أن يقول: إن حائطك 
هذا مخوف أوامائل:فاهدمه حك لا سقط فَيُئْلِك شَيكا أو اهدئة فإنه مائل: 
ويصير إِشْهادًا إذا كان بحضرة الشهود. 

وكذا لو قال: اشهدوا أني تقدمت إلى هذا الرجل في هدم حائطه. 

ولو قال له: ينبغي أن تهدمه» فهذا ليس بطلب ولا إشهاد بل هو مشورة» 
انتهى «زيلعى). 
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وَلَا يَصِحّ قَبْلَ المَيْلٍ لِعَدَم النعَدّي. 

() الحال أنه (لم ينقضه) وُو بلك نفص في مُدَةِ يَقرُعَلَى نَقْضِِ فيا E‏ 
دَفْعَ الصّرّرٍ العَامٌ وَاجِبٌء ثُمَّ مَا لف به من التمُوس فَعَلَى العَاقِلَةِء ا 
تيلنةة لآن ا إل بالإِشْهَادٍ عَلَى ثَلَانَةٍ أَشْيَّاءَ: 


قوله : (لِعَدَمِ النَّعَذَي) أي : ابتداء وانتهاء. والأولى حذفه لذكر المصنف له 
آخر الباب. 

ERT OE O لول روك رف‎ 

قوله: (فِي مُدَةِ يَقْدِرُ عَلَى نَقْضِهِ فِيهَا) فلو أشهد عليه فسقط من ساعته قبل 
التمكن من النقض لا يضمن ما تلف به؛ لعدم قدرته على النقض» 
«زيلعى). 

قال في «الجوهرة»: إذا لم يفرط ولكن ذهب لطلب من يهدمه» وكان في 
طلب ذلك فسقط وأتلف نفسًا أو مالاً» فإنه لا ضمان عليه؛ لأنه لم يتمكن من 
إزالته» انتهى ؛ لأن مدة التمكن من إحضار الأجراء مستثنى في الشرعء انتهى 
«در منتقى). 

قوله: (لأنَّ َع الضّرّرٍ الام وَاحِبٌ) علة لقول المصنف سابقًا ضمن ربه. 

قال في «التبيين»: ولأنا لو لم نوجب عليه الضمان يمتنع عن التفريغ› 
فتنقطع المارة حذر الوقوع عليهم فيتضررون بذلك» ودفع الضرر العام واجب 
وله تعلق بالحائط؛ لأنه ملكه فتعين لدفع هذا الضررء وكم من ضرر خاص 
ا ا وه وروا بصِبْيَانِ 
اا انتهى «إتقاني». 

قوله : (مِنَ الفُوس) أي : الأحرار بقرينة قوله : (لِأَنَ العَاقِلَةَ لا تَعْقِلُ المَالَ). 

قوله: (فَعَلَى العَاقلة) أي : عاقلة رب الحائط. 


ر ص 


قوله: (وَلَا ضَمَانَ إلا بالإِشْهَادٍ عَلَى َلَانَةِ اجام سيفن أن يكون هذا 





كِتَابُ الدّيّات/ بَابُ مَا يُحْئْهُ الرّجُلُ في الطّريقٍ وَعَيْرهِ كالمَسجدِ 1 
عَلَى التَقَدُم إِلَيْوه وَعَلَى الهََاكِ بِالسّقُوطِ عَلَيْهه وَعَلَى كَوْنٍ الجدَارٍ مِلْكًا لَّهُ مِنْ وَقْتِ 
الإِشْهَادٍ إلى وَقْتِ السُقُوطٍ. 

وَلِذَا قَالَ: (وَلّو تَقَدَّمَ إِلَى مَنْ) لا يَمْلِكُ نَفْضَهُ مِمَنْ (يَسْكُنْهَا بإِجَارَةٍ أو إِعَارَةٍ أو 
إِلَى المُرْتَهِن أو إِلَى المُؤْدّع لا يُعْتَدٌ بِوِ) لِعَدَمِ قُدْرَتِهِمْ عَلَى التَصَرْفِء وَحِيئَيِذِ فلو 


سَقْط بَعْدَ النَقَدُم لِمَنْ كر (وََنْلَف شَيْكَا فلا ضَمَانَ أَضْلًا) لا عَلَى سَاكِن وَلَا مَالِكِ 


ا ا ر 2 سه ۹ ٤ o‏ 2 عه - مه 
(كما لو خرج) الحائط (عَنْ ملكو ببیع) أو غيره كهبة «حاوي القدسئ). 
2 
ب و ا لل و سو مم ا ا 
وكذا لو جَنْ مطبقا أو ارد وَلحِق وَحَكمٌ بلحَاقِهِ 22111010101011010101101011010101101011010110101010009 


الاشتراط حال الإنكار أي : إنكاره أو إنكار العاقلة» فلا ضمان عليهم حتى 
يشهد الشهود بذلك. 

ولو أقر صاحب الدار بهذه الثلاثة» لزمه في ماله» ولا يجب على العاقلة» 
انتهى «إتقاني». 

وقال في «الجوهرة»: وإنما يصح الإشهاد إذا كان الحائط مائلاً أو واهيًا أو 
مخوفًا وقيل : الإشهاد ليس بشرط وإنما الشرط المطالبة بالنقض والتقدم إليه 
حتى لو تقدم إليه» ولم يفعل حتى انهدم» لزمه ما تلف به فیما بینه وبين الله تعالی. 

وإنما ذكر الإشهاد محتررًا عن الجحود كما في طلب الشفعة» انتهى. 

والذي حكاه بقيل : هو الذي جزم به «الزيلعي» وغيره. 

قوله: (عَلَى التَقَدُم إِلَْه أي : إلى من يملك النقض والتفريغ. 

قوله: (وَلِذَا قَالَ) أي: لاشتراط كون الجدار ملكا له إلخ. 

قوله: (وَلَا مَالِكْ) لعدم الإشهاد عليه. 

قوله: (كَهِبَة) الظاهر أنه لا بد فيها من التسليم حتى يبطل الإشهاد؛ إذ لا 
حكم لها قبل التسليم. 

وقوله: (وَكَذَا لو جَنَّ مُظبًِا) قيد به لإخراج المقطع. 

وظاهره: أنه لا يبطل الإشهادء فإذا تلف بعده وبعد الإشهاد يكون 
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LOE aE‏ الإِشْهَادٍ وَلّو قَبْلَ القبض) لوال وَلَايَته ابيع وَنَحْووٍ 
وان عَادَ ملكة بَعْده. «حاوي» و(خانية). 


رونا > فقوله* (ابقد): وتحوه لا يظهن» دير لأنه يشمل الهنة: 

قوله: (نُمَّ عَادَ) أي: إلى دار الإسلام. وقوله: (أو أَقَاقّ) أي: من جنونه 
فإنه لا يعود الضمان إلا بإشهاد مستقبل» أفاده في «الدر المنتقى». 

كول (وَلَو قَبْلَ القَيْض) قال الإتقاني: ولا يتفاوت الحكم إذا سقط 
الحائط سيما إذا قبضه المشتري أو بعدما ملكه» وبه صرح الكرخي في 
«مختصره» وذلك لأنه لما باع فقد صار إلى حال لا يملك فيها النقض والضمان 
إنما يجب عليه بترك النقض» فإذا باعه لا يتمكن منه وليس هذا كمن أشرع 
جناحا إلى الطريق ثم باع الدار وباع الجناح فوقع على إنسان ضمن البائع ؛ 
لأن نفس الوضع جناية» فرّوال ملكه عنه لا يغير حاله وليس كذلك في 
مسألتنا ؟ لأن بناء الحائط لم يكن جناية وإنما الجناية ترك النقض. 

وإذا صار بحال لا يملك النقض في حال الوقوع خرج من أن يكون 
جناية» انتهى. 

قوله: (وَإِنْ عَادَ ملْكة بَعْدَهُ) فلا يضمن إلا بإشهاد ثانٍ لتجدد الملك. 

وفي «البرهان»: ولو خرج عن ملكه بالبيع بعد الإشهاد برئ عن الضمان» 
وإن رد عليه بخيار رؤية أو شرط ؛ لأنه إنما كان جانيًا بترك الهدم مع تمكنه منه 
وبالبيع زال تمكنه منه فخرج عن أن يكون جناية» نقله المكي. 

وفي «القهستاني»: وإطلاق البيع يدل على أنه لو رد على البائع بقضا 
غيره أو بخيار شرط أو رؤية للمشتري لم يضمن إلا إذا طولب بعد الرد» انتهى 

وإذا كان الخيار للبائع» فإن نقض البيع ثم سقط الحائط اقلا شتا کان 
ضامنًا؛ لأن خيار البائع لا يبطل ولاية الإصلاح» فلا يبطل الإشهادء ولو 
أسقط البائع خياره وأوجب البيع بطل الإشهاد؛ لآنه أزال الحائط عن ملكهء 
انتهى «منح). 





كَابُ الدّيّات/ بَابُ مَا بُحْدِهُ الرَجُلُ فِي الطرِيقٍ وَغَيْرهِ كَالمَسْجِدٍ ۱۷ 
درن كان إلى راان ات 
ملابسة «قهستانى). 
(َالطَلَبُ إِلبْه) لِأَنَّ الح لَهُ (تيَصِحٌ تأَجِيلُهُ وَإِْرَاؤهُ ِنْهَا) أي : مِنّ الجتايّة. 
(وَإِنْ مَالَ إِلَى الطرِيقٍ كَأَجُلَهُ القَاضِي أو مَنْ طَلَبَ) النَفْضَ (ل) يَبْرَا؛ لِأَنَهُ حَقّ 
الخامة وضرف القَاضِي في عن اكاك نان فنا يَنْمَعْهُمْ لا فيمًا يَضْرُهُمْ (ذَّخِيرَةٌ). 
بخلاف تأجیل مَنْ بالدًار. 
وَلَو مَالَ بَعْضَهُ للطريق وَبَحْضْهُ لِلدّارٍء 


قَأَيّ طَلَّبَ صَحّ الطَلَّبُ؛ لِأَنَهُ إِذا صَحّ 

قوله : (وَإِنْ مَالَ إِلَى دَارِ إِنْسَانِ) مثله فيما يظهر الحائط المائل في غير النافذ» 
فإن الطلب لأهله خاصة» ويصح تأجيلهم لا بعضهمء والله تعالى أعلم. 

قولف (أو شاك E SS e UIE COE YE‏ 
ما شغل هواءها» كذا فی «التبيين» و«الشمنى». 

ولان الضرر عائد إليهم «عمادية» انتهى «مكي». 

قوله : (لأَدْنَى مُلَابَسَةٍ) أي : لملابسة هي أدنى ملابسة أي : لتعلق وارتباط ما. 


هه 
م رص 


قوله: (فأي طلبّ... إلخ) قال القهستاني نقلاً عن «الظهيرية»: وفيه إيماء 
إلى أنه لو مال بعضه إلى الطريق وبعضه إلى الدار» فطلب أحد من أهل الدار 
ضمن؛ لأنه من العامة لكن لو طلب من غير أهلها ضمن أيضًا؛ لأنه صح 
الطلب فيما مال إلى الطريق» انتهى. 

وفي «الخانية»: لأن الحائط واحد. فصح الإشهاد من أهل الدار فيما كان 
مائلاً إلى ملكهم وفيما إذا كان مائلاً إلى الطريق» فأهل الدار من جملة العامة» 
فصح إشهادهم»› فإن كان المشهد من غير أهل الدار» صح إشهادهم فيما كان 
مائلا إلى الطريق» وإذا صح الإشهاد في البعض» صح في الكل» انتهى» وبه 
يتبين ما في كلام المؤلف. 
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الإشهّاد في البَعْض صح في الكل. «برجندي». 
(قَإِنْ بََى مَاتِلًا ابِْدَاءَ ضَمِنَ بلا طَلَبَ كما فِي إِشْرَاعِ الجَنَاح وَغَيْرِو) كَمِيرَابٍ 
ا و eS‏ 


ت مر ءردو 


اگلائ مر أَحدُمُمْ فيه كرا وى كايا الدب ور فيو ناي 
دَيِّ) لتَعَدّيِ في الُلَيْنِ وقد حَصَل التَلْفْ بِعِلَّةٍ وَاجِدَةٍ فَيُعْتَرُ بالحْصَّةٍ وَقَالَا : أَنْصَافًا؛ 


7 


قوله :(ضَمٌ فى الكل) فإذا سقط ما مال إلى الذار وأتلف يكون مضمونا: 

قوله : (قَإِنْ بَتَى مَائِلًا... إلخ) مثله ما إذا أخرج خشبة بارزة ولو شيئًا قليلاً 
عن الحائط فإنها تكون بمنزلة إشراع الجناح. 

فول 2 بو) حيث شغل الهواء «قهستاني». 


قوله : (أي: + خْمْسٌ ما تَلِفٌ) تعميم للمتن لكن على الشارح إسقاط قوله: 
(عَاقِلَتُهُ): انتهى «حلبي» أ : أن ضمان الأموال فى ماله كما سلف. 

قول كيدي ES EEE‏ 
الشركاء لا يقدر أن يهدم شيئًا من الحائط فكيف يصح التقدم إليه وحاصل 
الجواب أنه وإن لم يتمكن من هدمه هو متمكن من إصلاحه بطريقة وهو 
المرافعة إلى الحكام فيحصل الغرض؛ لأن المقصود إزالة الضرر بأي طريق 
كان ولا يتعين الهدم» أفاده «الزيلعي». 

والإضافة في قوله: (بمُرافَعَيِهِ) من إضافة المصدر إلى فاعله. 


قوله: (أُوبَتَى حَائِطًا) أي : وإن لم يكن مائلاً فهي خارجة عن مسائل 
الفصل. 
قوله: (وَقَالَا: أنْصَافًا) في هذه وفي التي قبلها . 





كِتَابُ الدّيّات/ بَابُ مَا يُحِْثُهُ الرَّجُلُ فِي الطريقٍ وَعَيْرهِ كَالمَسْجِدٍ ۱۹ 


ت 


لِأنَّ الثّلت قِسْمَان: : معتَبر وهدر. 
(الإِشْهَادُ عَلَى الحَائط ا ما ينْقَض مِنَ الجدَار وَحِيِئَئِذٍ 
تاشر بَعْدّ الإشْهَادِ قعَثَر إِنْسَا eT‏ 
النَقْض مذكة فْتَفْريعُهُ عَلَيْه 


رل گی ر 0 بقل مَاتَ يسُقُويلهَا) أي: الحَائط (لَا يَضْمَنْهُ) لِأَنَ تَفْرِيعَهُ 
لِلأَوْلَِاءِ ا إِلَيْ بخِلّافٍ الجتاح حَيْتُ يَضْمَنُ رَبهُ القَتِيلَ النَانِي أَيْضًا لِبَقَاءِ جِتَايَته» 


ا 


03 


2 


قيَلرَمُهُ تمْرِيعُ الطّرِيقٍ عَنٍ القَتِيلٍ أيْضَاء كه أنه لَهُ لّو بَاعَ الحا أو التَفُض بَرِئ وَلّو بَاعَ 
الجَنَاحَ لا. (رَيلَعِيّ). 


وقوله : (لِأنَّ التَلّف إلخ) تعليل لهما 

قال في «التبيين»: لأن التلف بنصيب من أشهد عليه معتبر وبنصيب من لم 
يشهد عليه هدرء وفي الحفر باعتبار ملكه غير متعد. وباعتبار ملك شريكيه 
متعد فكانا فمو EE‏ 

قوله : (لِأَنَ تفْرِيمهُ لِلَوْلِيَاءِ) اللام بمعنى على. 

قوله: (لِبَقَاءِ جِنَايَتِهِ) قال «الزيلعي»: لأن وضع الجناح جناية إذ الوضع 
فعله فصار كأنه ألقاه عليه بيده؛ ولهذا لا يشترط الإشهاد عليه فيكون الثانى 
مضافًا إليه كالأول فيجب عليه تفريغ الطريق عن القتيل أيضّاء فإذا لم يفرغ 
صار جانيًا» انتهى. 

قال في «الدرر»: بيانًا لإشراع الجناح هو إخراج الجذوع من الجدار إلى 
الطريق والبناء عليه» انتهى. 

ثم قال «الزيلعي»: وفي الحائط لم يوجد منه الفعل وإنما جعل كالفاعل 
بترك النقض استحسانًا فيظهر ذلك في القتيل الأول دون الثاني» فلم يكن 
سقوط القتيل الأول في حق الثاني بفعله» فلا يجب عليه التفريغ عنه؛ ألا ترى 
أنه لو باع الحائط أو النقض برئ من الضمان ولو كان بفعله لما برئ من 
الضمان كما لو باع الجناح» انتهى. 
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(وَلَا يَصِحٌ الإشْهَاد مَبْلَ آَنْ يَهِيَ الحَايَظ) لانْعدَام التَّحَدّي ابْتِدَاءَ وَانْتَِاءً. 

(وَتُْبَلُ فيه شَهَادَةٌ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْن) أنه شَهَادةٌ عَلَّى النَقَذّم للا عَلَى القَثْل. 

لور عار تنا ميدي ونوا زا راشي عاد سير كله E‏ 
ضَمِئَهُ إِلّا أَنْ يَكُونَ الحَايْظ طَويلاء فَيَضْمَنُ ما أَصَاب الوَّاهِي فَْقَظ ؛ لِأَنَهُ حِينَيِذٍ 
كَحَايْطِيْن» فَالإِشْهَاد يَصِحّ في الرَاهي لا في الصجيح. 

حَائِطَانٍ أَحَدُهُمَا مَائِلٌ وَالآَحَرُ صَحِيحٌ َأَشْهَرَ عَلّى المَائِلِ فَسَقَط الصَّحِيحُ 
انلف شیا گان هَذْرًا «حَانِيَة». 

مَسْجِدٌ مَالَ حَائِظهُ فَالإِشْهَادُ عَلَى مَنْ ناه وَالدَيَةٌ عَلَى عَاقِلَةِ مَنْ بَنَاهُ وَحَارِظ 
الوفٍ عَلَى المَسَاكِينِ عَلَى عَاقلَة الوَاقِفٍ. وَحَائط الد الاجر على عَاقلة مولا 

قوله: (وَلَا يَصِحُ الإشهَاد... إلخ) فلا يضمن ما تلف به. 

قوله: (قَبْلَ أَنْ يَهي) آخره ياء لا همزة من وهي: بمعنى سقطء أفاده 
«سري الدين» وأنت خبير بأن الإشهاد إنما هو قبل السقوط. فلا يصح هذا 
التركيب إلا إذا حمل على أنه قارب السقوط بسبب ميلانه» وقد تقدم عن 
«الجوهرة» ما هو أعم من هذا. 

هذا وفي «القاموس»: الوهي الشق في الشيء وهي كوعي وولي تخرق 
وانشق واسترخى رباطه والرجل حمق وسقطء انتهى المراد منه فلم يجعل 
المادة قاصرة على السقوط. 

قوله: '(قَبَضْمَنُ ما آَصَاتٌ الواح فُقط) لا ما أضابه غير الواهىء نغلاف 
ما إذا كان قصيرًاء فإنه كحاقط واحي فلا فرق في المضارب به. ۰ 

قوله: (كانَّ هَذْرًا) لعدم التعدي. 

قوله : (وحَايَط الوّفَقٍ عَلَى المساكين) أي : والجتاية غلى النفسن فى حائط 
ال ني BE lee EOE ELS GE NE‏ 
فالظاهر أنها في مال الباني والواقف ويحرر! 

قوله: (عَلَّى عَاقلّة الوّاقف) هذا إذا أشهد على الوكيل الذي ولاه صرف 





كِتَابُ الدَّيّات/ بَابُ مَا يُحْدِتُهُ الرَجُلٌُ فى الطّريق وَغَيْرَ كَالمَسْحِدٍ ل 
وَلو مُسْتَغْرقًا اسْتَحسّاناة وَقَالَ وَل الْقَعَيلَ: إِذَا جَاءَ عَدّ عَنَوْت عن الْقِضَاصٌ لا 
يَصِحْ؛ لِأَنّهُ تَنْلِيكُ دَلَ عَلَيْهِ مَسْأَلَةُ الأضل. 

جَارِيَةٌ قَتَلَتْ رجلا عَمُدَا قَرَنَى بها وَلِيْ القَعِلٍ قَبْلَ أَنْ يَقْمَصَّ لَا يُحَدٌ؛ ا 
صَارَتْ e‏ «ولوالجية» و ا أَعْلّمْ]. 


غلتها فى المساكين. وأما إذا أشهد على المساكين فلا ضمان «هندية» عن 
«المحيط). 

قوله: (وَلَّو مُسْتَفْرقَا) أما إذا لم يكن مديونًا فظاهر؛ لأن الملك في الدار 
للمولى رقبة وتصرقًا إلا أن العبد خصم فيما في يده من جهة المولى» فكان 
التقدم إلى العبد تقدمًا إلى المولى ولو تقدم إلى المولى ولم ينقضه كانت الدية 
على عاقلته. فكذا هذا. 

قوله : (لأنَهُ تَمْلِيكٌ) أي : وهو لا يصح تعليقه فكأنه قال : إذا جاء غد 
ملكتك دمك الذي أذن لي الشارع في سفكه. 


قوله: (دَلَ عَلَبْه) أي : على أن القصاص تمليك. 

فر (خارية) ندل من مال الأصيل. 

قوله : (لأَنْهَا صَارَتُ مَمْلُوكَةَ) أي : لولي الدم؛ إذ الموجب في الأصل هو 
القصاصء. فقد ملك دمها قصاصًاء فلا يقال إن السيد له أن يفدي الجارية؛ 
لأن ذلك إنما يكون برضا ولي الدم. 

ووجه الدلالة قوله: (لأنها صارت ملكه) أي: وهى إنما صارت ملكه 
بملك القصاص عليها أي: ومن وطئ مملوكته لا حد عليه. 

والمعنى أنها صارت كملكه» وإلا فلا تخرج بالقتل عن كونها مملوكة 
سيدها حتى كان له أن يفديها عن التراضي» والله تعالى أعلم وأستغفر الله 


العظيم. 
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بَابُ جِنَايَةٍ البَهِيمَة وَالحِنَايَةِ عَلَيْهَا 
ر معي 6 ل ا هَ ا ل وااو به 
قَالَ المصَنف: [الأضل أن المَرُورَ في طَرِيقٍ المَسْلِمِينَ مَبَاح بشَرْط السَلامَةَ فِيمًا 
يُمْكنٌ الاخيراز عَنْه. 


بَابُ حِنَايَة البَهيمَة وَالجِتَايَة عَلَيْهَا 

لما فرغ من بيان أحكام جناية الإنسان الحر والجناية عليه مباشرة وتسبيّاء 
شرع في بيان أحكام جناية البهيمة والجناية عليهاء ولا شك في تقديم الإنسان 
الحر على البهيمة والرقيق مرتبة؛ فكذا ذكرء وكان من حق هذا الباب أن يذكر 
بعد جنا ة المملولة لتعميلة التق فى المخلرك + لكك لملا كاتف البييمة ملسف 
بالجمادات من حيث عدم العقل» ألحق هذا الباب بباب ما يحدث الرجل في 
الطريق في الذكر. 

والبهيمة: كل ذات أربع من دواب البر والبحر وكل حيوان لا يميزء 
بهيمة › كذا في «المصباح». 

ونسبة الجناية إليها على طريق المشاكلة «حموي» فالإضافة في جناية 
البهيمة من إضافة المصدر إلى فاعله. 

وحد المشاكلة يأتي هنا؛ لأنها تعتبر في المتأخر ليناسب المتقدم 
كالعكس. 

وفي «حاشية أبي السعود» عن شيخه: قدم جناية البهيمة على جناية 
المملوك نظرًا إلى إضافة الجناية إلى الراكب والسائق والقائد وهم ملاك» 
انتهى. 

قال الشارح: قوله: (مُبَاحٌ بِشَرْطٍ السَّلَامَةِ) فيما يمكن الاحتراز عنه؛ وذلك 
لآنه يتصرف في حقه من وجه» وفي حق غيره من وجه لكونه مشتركا بين كل 
الناس» فقلنا بالإباحة مقيدًا بالسلامة ليعتدل النظر من الجانبين فيما يمكن 
الاحتراز عنهء لا فيما لا يمكن؛ لأن تقييده بها مطلقًا يؤدي إلى المنع من 
التصرف وسد بأبه» وهو مفتوح. 





كتَابُ الدّيّات/ بَابُ جتاية البَهِيمَة وَالجتاية عَلَيْهَا 1۳ 
(ضصَمِنَ الرَاكِبُ في طريت العَامَة ما وَطْمَتْ دَابَيِء وَمَا أَصَايَتْ بِيَّدِمَا أو رِجْلِهًا 
رَأْسِهَا أو كَدَمَتْ) بِمَيِهًا. 
أو خف ها ووت 


والاحتراز عن الإبطاء والكدم والصدم والخبط ممكن؛ لأنه ليس من 
ضرورات السيرء فقيدناه بشرط السلامة عنهء ولا يمكن الاحتراز عن النفحة 
بالرجل» والذنب مع السير على الدابة» فلم نقيده بهاء انتهى "تبيين»). 

قوله: (ضَمِنَ الرّاكبُ فِي طريقٍ العَامّةِ مَاوَطِنَتْ دَابّتِ... إلخ) قال الحاكم 
الشهيد فى «الكافىي»: وإذا سار الرجل على دابة أيّ الدواب كانت فى طريق 
الاين فإن وطئت إنسانًا بيد أو رجل» وهي تسير» فقتلته فديته على عاقلة 
الراك ولللف A E e a‏ 
الفعل من جهته. تاوق نج E e E‏ فوجبت الدية 
على عاقلته والكفارة؛ لأنه قاتل حقيقة» ولا يضمن ما أتلفت برجلها وهى تسير؛ 
انه غر ستل لها فن الف #أفلا يضيوبها قادلاً تحميقة ::وإن كان سيا لذنك 
على فح الةلولا فميرة قرو ذلك الموضع لنا عدف هذا | لام ولكنه ليقن 
بمتعد في التسيير في سوق المسلمين» والسبب المحض إنما يلحق بالمباشرة 
بوصف التعدي وقد عدم فلا يؤخذ به» انتهى (شلبي) عن «الإتقاني». 

وأفاد إطلاق الشهيد الدابة أنه لا يشترط كونه مالكهاء فحكم المستأجرة 
والمستعارة والمغصوبة والمملوكة واحد» ومعلوم أن ضمان الأموال في ماله؛ 
لأن العاقلة لا تتحمله. 

ل (وَمَا أَصَابَتْ بِيَدِمَا أو رجْلِهَا) أي : في غير حالة الوطء كأن أتلفت 
في حال رفعها أو قبل وضعها. 

قوله : (أَو كَدَمَتُ بِقَمِهَا) الكدم العض بمقدم الأسنان» قاله الأكمل ومسكين. 

قوله: (أو حَبَطَتْ بِيَدِهَا) أي : ضربت بها «قهستاني». 

قوله: (أو صَدَمَتْ) أي : ضربته بجسدها «قهستاني). 
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(فَلّو حَدَدْتِ) المَذْكُورَاتُ (فِي السّيْر فِي ملو لَمْ يَضْمَنْ رَبُّهَا إلا في الوَظءِ وَمُوَ 
رَاكِبهَا) لأنْهُ مُبَاشِرٌ لله بِقلِهِ فَيُخرَمٌ المِيرَاث. 


-_ 


ع 


(وَلَو حَدَدَتٍ فِي ملكِ غَيْرِِ بإذنِه فَهُوَ كملكو) فلا يَضْمَنُ كَمَا إِذَا لَمْ يَكْنْ صَاحِبّهَا 
(وَإلَّا) يَكُنْ بإِذْنِهِ ضَمِنَ مَا تَلِت مُظلَّمًا لِتَعَديهِ (لا) يَضْمَنُ الرَاكِبُ (مَا نَفَحَتْ 
بِرِجْلهًا) أو دَنبِهَا سَائْرََ خلاقًا لِلشَّافِعِيٌ. 


قوله : (فى ملكه) أي: الخاص أو المشترك؛ لأن لكل واحد من الشركاء 
السير والإيقاف فيه» انتهى «تبيين»). 

ويؤخذ منه أن هذه الأشياء إذا صدرت فى ملكها حال الإيقاف؛ فكذلك 
الحكم. 

قوله: (فَيْحْرَمُ المِيرَاتُ) وتجب عليه الكفارة «زيلعي». 

قوله: (فََا يَضْمَنُ) أي : إلا في الوطء راكبًا. 

قوله: (كُمَا إِذَا لْمْ يِكنْ صَاحِيّهَا مَعَهَا) أي : في الطريق ولم يوقفها فأتلفت 
شيئًاء فإنه لا يضمن لعدم نسبة الفعل إليه. 

قولة ولا يكن بإذنه ين ما كلت نطلةا) اهروع ول ل و ا 
والحكم بخلافه. 

قال فى «التبيين»: وإن كان فى ملك غيره فإن كان بإذن مالكه فهو كما لو 
كان في ملكهء وإن كان بغير إذنه» فإن دخلت هي من غير أن يدخلها هو ولم 
لم يكن لوجود التعدي بالإدخال» انتهى. 

والمؤلف قد أشار إلى الإدخال بالتعليل وقوله: (مُظَلَّقَا) أي: سواء كان 
معها أم لا وسواء كان بوطء أو غيره. 

قوله: (لامَا نَمَحَتْ بِرَجْلِهًا) بالحاء المهملة» ذكر السيوطي في «مختصر 





كِتَابُ الدّيّات/ بَابُ جِنَايَةِ البَهِيمَةٍ وَالجتَايّة عَلَيَْا 5 
(أو عب إِنْسَانْ بِمَا رَانَتْ أو بَالَّتْ فِي الظرِيقٍ سَايِرَةَ أو وَاقِمَةَ لأخل دَلِكَ) 
بَعْض الدَّوَابٌ لا يَفْعَلهُ إلا وَاقِمًا. 1 
(كَلّو) أَوْمَقَهَا (لِمَبْرِو) فَبَالَثْ (صَمِنَ) لِتَعَدَيهِ بإِيمَافهِ إلا في مَوْضِع إِذْ 
بِإِيقَافِهَا فلا يَضْمَنُ وَمِنْهُ سَوْقُ الدَّوَابٌء وَأَمّا بَابُ المَسْجِدِء فَكَالطَرِيقٍ إلا 
الإِمَامُ لَهَا مَوْضِعًا. 
(فَإِنَ اټاف يدها أو رجْلِها حَصَاةً 
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أو ا 


َرَت غْبَارًا أو حَجَرًا قَنَمَاَ عَيْنَا) 


٤ 
3 
نواة‎ 


النهاية» أن النفح الضرب والرمي ونفح الدابة برجلها رفسهاء انتهى. 

وظاهره: أن النفح مطلق الضرب وهو ما ذكره الواني لا بقيد كونه بحد 
الحافر» ومحل عدم الضمان في النفح إذا لم يوقفهاء فإن أوقفها في الطريق 
ضمن النفحة أيضًا؛ لأنه يمكنه التحرز عن الإيقاف» وإن لم يمكنه عن النفحة 
فصار متعديًا بالإيقاف» وشغل الطريق» فيضمنه «زيلعي». 

قول أو وَاقَمَةَ ِقَهَ لأجْلٍ ذَلِكَ) الظاهر : أنه لو أوقفها له كذلك وهذا يفهم من 
قوله : (قَلَو أَوْقَمَهَا لَِيْرِو). 

قوله : (لِتَعَدَيه بإيقافه) قال الإتقاني : وأما وقوف الدابة لأمر آخرء فليس مما 
وضع له الطريق فكان تعديّاء فلم يجعل ما اتصل به عفوًا من التلف» وإن تعذر 
a‏ رجلاً ضمن سرايته وإن تعذر الاحتراز عنه» انتهى. 

قوله : إلا إا أَعَدً الإمَامٌ َها) أي : للدواب أي : لوقوفها موضعًا عند باب 
المسجد فلا ضمان فيما حدث من الوقوف فيه» وانظر ما لو أعد الواقف لها 

وله 4( أو ثواة) واتشدة التو ی جو جت الو ققرت 

قوله: (مََقَأَ عَيْنَا) أي : أغارها بان شق حدقتها «سمرقندي» ومثل العين 
غيرها كما في «البرهان». 

ومحل ذلك إذا لم ينخسها ولم ينغزهاء أما لو نخسها أو نغزها؛ فأثارت 
غبارًا أو حصاة؛ فأتلفت شيئًا ضمنه» أفاده المكي. 
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أو أَقْسَدَ تَوْبَا (كَمْ يَضْمَنْ) لِعَدَم إِمْكَانِ الاخيَرَازٍ عَنْهُ. 
(وَلَو) الحَجَرٌ (كبيرًا م لإِمْكَانهِ. 
(وَضَدِنَ السَّائِقُ وَالْقَائدُ مَا ضَمِئَهُ الرَاكِبُ) وَصَحححَ فِي «الذُرَرِا أنه مَطرِدٌ منْمَكسٌ. 
(وَ) الرَاكبُ (عَلَيْهِ الكَفَارَةُ) في الوَظءِ كُمَا مَرّ. 


قوله: (وَلَو كَبِيرَا) الظاهر أنه يرجع في معرفة الكبير والصغير إلى العرف. 

قوله: (لإمكانه) آي : الاحتراز عنه» قال «الزيلعى»: وإنما يكون ذلك 
عادة من قلة «هداية» الراكب فيضمن» انتهى. 

قوله : (مَا صَمَِهُ الرّاكبٌ) فيضمنان ما حدث في الطريق العام إلا النفح وما 
حدث في ملكه وملك غيره بإذنه» لا ضمان إلا في الوطء إلا آخر ما تقدم. 

قوله : (أَنَهُ مَطْردٌ مُنْمَكسٌ) الاطراد التلازم في الإثبات والانعكاس التلازم 
في النفي. 

والحاصل أن كل موضع يضمن فيه الراكب يضمن فيه السائق والقائد» وكل 
موضع لا يضمن فيه الراكب لا يضمن فيه السائق والقائد» انتهى نوح أفندي. 

ومقابل الصحيح ما في «مختصر القدوري» أن السائق ضامن لما أوطأت 
بيدها أو رجلها والقائد ضامن لما أوطأت بيدها دون رجلها وقيل: يضمن 
السائق نفحة الرجل ؛ لأنها بمرآه. 

قوله: (فِى الوَّطْءِ) أي : لا في غيره؛ لأنه تسبب. وصرح في «البناية» بأنه 
لا كفارة على الراكب والقائد والسائق فيما وراء الإيطاء. 

وما فى «العينى» من قوله: يعنى فى الإيطاء وغيره» الصواب حذف غيره 
أو إبدال الوا وبلا كما فى أبى السعوةء وإنما وجبت على الراكت الكفارة؛ 
لأن التلف حصل بثقله وثقل الدابة تبع له» فإن سير الدابة مضاف إليه» وهي آلة 
له. قاله «الزيلعى». 

قوله: (كُمَا مم لم يمر في هذا الباب. 
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(لَا عَلَيْهِمَا) أي: لا عَلَى سَائِقٍ وَقَائِدِءِ وَلّو كَانَ سَائِقٌ وَرَاكِبٌ لَّمْ يَضْمَنْ السَّايْقْ 
عَلَى الصّحِيح خِلافًا لِمَا جَرّمَ به القِهِسَْانِنُ وَغَيْرُهُ؛ لِأن الإِضَافَةَ إِلَى المْبَاشِرٍ أَوْلَى 
فن المسیب كُمَا مُر: أى: إذا كان سببًا لا يُعْمَل بالْفْرَادة إثلاقا كما هتاء أمًا فى 


سم سوس و لسو ١ e RS r‏ ا هر E E‏ 
سَبَّب يَعْمَّل بِانَفِرَادِه فَيَشْتَرِكَانٍ كُمَا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ نخس الذَابّةٍ بإدن رَاكِبِهَا فليُخفظ ! 


قوله : (لا عَلَيْهِمَا) لأنه لا يتصل منهما شيء بالمحل والكفارة حكم المباشرة 
دون السائق والقائد؛ لأنه يختص بالمباشرة المنح). 

قوله: (وَلَو كَانَ سَائِقُ وَرَاكبٌ) أي : وأتلفت الدابة شيئًا. 

قوله: (عَلَى الصّحجِيح) وقيل: الضمان عليهماء وهو ما جزم به 
«القهستانى») من ضمان السائق حيث قال: وكذا إذا اجتمع السائق والقائد 
والمرتدف والراكب» ضمنوا أرباعًا كما فى «الحميدي». 

قوله: (أي: إِذَا كَانَ سَبَيًا لا يَعْمَلُ بِانْفِرَادِ) توضيحه ما في «المنح» حو 
قال: والصحيح الأول. 

وأما الجواب أي: فيما استدل به من أوجب الضمان عليهما من عبارة 
الأصلء وهى أن الراكب إذا أمر إنسانا فنخس المأمور الدابة ووطئت إنسانًا 
كان الضمان عليهماء فهو أن المتسبب إنما لا يضمن مع المباشر إذا كان 
السبب شيئًا لا يعمل بانفراد في الإتلاف كما في الحفر مع الإلقاء» فإن الحفر 
لا يعمل شينًا بدون الإلقاء. 

وأما إذا كان السبب يعمل بانفراده فيشت ركان وهذا منه» فإن السوق متلف»› 
وإن لم يكن على الدابة راكب بخلاف الحفرء فإنه ليس بمتلف بلا إلقاء» وعند 
الإلقاء وجد التلف بهما فأضيف إلى آخرهماء انتهى موضحًا. 

وأصل هذا الكلام للزيلعي وتبعه العيني» وأفاد «سري الدين» أيضًا عن 
خط «الشلبي» عن خط قارئ «الهداية» أن الصحيح الاستواء في الضمان. 

وعبارة «سري الدين» عند قول «الزيلعى) : فتبين بهذا أنهما يستويان» 





54 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 


(وَصَمِنَ عَاقِلَةٌ كُلّ فقارس) أو رَاجل (دِيَةَ الآكَر إن اصْظَدَمًا وَمَانَا مِنْهُ) فَوَقَعَا 
عَلَى القَمَا (لو) كَانَا (حرَيْنِ) لَيْسَا مِنَ العَجَم وَلَا عَامِدَيْنَ وَلَا وَقَعَا عَلَى وجههمًا 
(وَلَو) انا (عبْديْن) أو وَقَعَا عَلَى الوَج. «ابْنُ كَمَالِه. 


والصحيح الأول إلى آخر ما نقلناه عن «المنح» فقوله: والصحيح الأول إلخ 
ينبغي أن يقول وهو أي : الاستواء الصحيح. 

والجواب عن الأول أي: عما استدل به الأول من أن الإضافة إلى 
المباشر أولى من الإضافة إلى المتسبب» فهو أن المتسبب إنما لا يضمن مع 
المباشر إذا كان السبب لا يعمل بانفراده في الإتلاف إلخ» كذا نقل من خط ابن 
«الشلبى» نقلاً من خط قارئ «الهداية» رحمه الله تعالى» انتهى. 

ويدل على ذلك قولهمء فإن السوق متلف. وإن لم يكن على الدابة 
راكب» قال الآمر إلى ما جزم به «القهستاني» فليتأمل. 

وفي «حاشية الشلبي»: قال الإمام الإسبيجابي : فإن كان سائق وراكب أو 

ئق وقائد أو راكب وقائد فالضمان عليهما غير أن الكفارة على الراكب 

وحده» انتهى (إتقاني.. 

قوله : (إن اضطدَمًا) أي : تضاربا بالجسد انتهى «در منتقى» وهذا ليس على 
إطلاقه بل محمول على ما إذا تقابلا لما فى «الاختيار». 

سافر رجل على دابة فجاء راكب من خلفه فصدمه فعطب المؤخر لا 
سفينتين» انتهى أبو السعود عن شيخه. ووجه الضمان فيما ذكره المصنف أن 
موت كل واحد منهما مضاف إلى فعل صاحبه؛ لأن فعله في نفسه مباح وهو 
المشي في الطريق» فلا يعتبر في حق الضمان بالنسبة إلى نفسه لأنه مباح مطلقًا 
في حق نفسه وفعل صاحبه وإن كان مباحًا لكنه مقيد بشرط السلامة في حق 
غيره» فيكون سبيًا للضمان عند وجود التلف به. 

قوله : (أو وَقَعَا عَلَى الوّجْهِ) انظر ما لو وقعا على جنبيهما أو وقع أحدهما 
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(وَيَهُدَرَْ دَمَهُمَا) فِي العَمدِ وَالخَطَأْ «شرنبلالية» وَغَيْرِهَاء وَلّو كَانَا مِنَ العَجَم؛ 
َالدَّيَةُ في مَالِهِمْ كُمَا مَرَّ مِرَارّاء وَلّو كَانَا عَامِدَيْن فَعَلَى كُلّ نِضْفٌ الدَيّة» وَلَو وَقُمَ 
أَحَدُهُمَا عَلَى وَجْهِهِ هُدِرَ دَمُهُ مَقَظء وَلّو أَحَدُهُمَا حُرًا وَالآخَرُ عَبْدَا فَعَلَى عَاقِلَةِ الحُرّ 
قِيمَة العَبْدِ ني الحَطَأ وَنِضْفْهَا في العَمْدِ. 


على قفاه أو وجهه والثاني على جنبه» والظاهر: أن الوقوع على الجنب في حكم 
الوقوع على الوجه؛ لأنه لم يقع عليه بقوة صاحبه بخلاف الوجه» ويحرر. 

قوله: (وَيهَدَرُ دَمَهُمَا) لأن جناية كل تعلقت برقبته دفعًا وفداء وقد فاتت لا 
إلى خلف من غير فعل» يصير به المولى مختارًا للفداء» هذا في العبدين. 

وأما لاروك Ae‏ بفعلهما. 

قوله: قعل كل نطف الذي يَة) الذي في «الزيلعي»: يجب على عاقلة كل 
نصف الدية. 

قال «الشلبي» في «حاشيته»: لأن العمد هنا بمنزلة الخطأ؛ لأنه شبه العمد؛ 
a A‏ حنه علق لاقلا 

وإنما نصفت؛ لأن الهلاك حصل بفعله وفعل غيره» والمراد أنهما عامدان 
وقد وقعا على قفاهما. 

قوله : (فَعَلَى عَاقِلَةِ الخرٌ قِيمَةٌ العَبْدِ نى الخَطَأ وَنِضْفْهًا نى العَمْدِ) ويأخذها ورثة 
الا يطل ملز انعد ا هوی ااه وة ال ا 
ويبطل حقهم من الدية فيما زاد على القيمة أو نصفها؛ لأن الواجب كان على رقبته 
فيبطل بموته إلا قدر ما أخلف وهو القيمة أو نصفها وهذا عندهما؛ لأن قيمة العبد 
المقتول تجب على العاقلة على أصلهما ؛ لأنه ضمان الآدمي. 

وعدا SS‏ انتهى (تبيين» قيل : ينبغي 
الايسفظ ها دفر عن القاقلة4الآن الزية فبث أولا ليع والورةة اف 
(الحافلة ا ی ا ا 
عنهم كما قلنا في امرأة قطعت يد رجل خطأ فتزوجها على اليد وما يحدث 
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ر ھک ا ا 


(كمَا لو تَجَادّبَ رَجُلان حبلا فَانْقَطعَ الحَبْلٌ مَسَقَطَا وَمَانَا عَلَى القَمًا) هُدِرَ 
َمُهُمَا لِمَْتِ كل بِقُوَة نَْسِهِ. 

(فَإِنْ وَقَعَا عَلَى الوَجْهِ وَجَبَ ويه كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى عَاقِلَةٍ الآخَرِ) لِمَوْتِهِ بِقُوَة 
صَاحِبِهِ .(كَِنْ تَعَاكُسَا) بِأَنْ وَقَمَ أَحَدُهُمَا عَلَى القَمَا کک ٤‏ 

(كَدِيَةٌ لاقي على الوه عَلَى عاق الآححر) لِمَوْتِهِ بقَوَّةِ ضَا 

(وَهدِر) دَمُ (مَنْ وَقَعَ عَلَى القَمَا) لِمَوْتِهِ بقُوِّ نَفْسِه. 

(وَلّو َع إنْسَانَ الخبّل بََْهُمَا قوَعَ كل مِنْهُمَا عَلَى القَمَا نَمَاتَ َدِيَتُهُمَا عَلَى 
عَاقِلَةٍ القَاطِع) لِتَسَيبهِ بالقَظع. 


منهاء فإن الدية تصير مهرًا وتسقط عن العاقلة. 

والعتور اد مشر إلجا يكو N‏ 
هنا وارثه فبالنظر إلى أن المستحق أولاً هو الجاني 5 تسقطء وبالنظر إلى أن 
الراجع غيره» لا تسقط » فلا تسقط بالشك. انتهى أبو السعود عن «العناية» وفيه 
تأمل ! 

فإن الراجع في مسألة التزويج غيره وهو وارثه. 

وقال الواني رحمه الله تعالى في هذه المسألة: إنها مخالفة لما سبق من 
أن العاقلة لا تعقل عمدًا ولا عبدًا على ما هو المشهور والثابت بالحديث 
الماثوي» اتتهى: 

وقد عنَّ لي قبل الاطلاع على ما ذكره. 

قوله: (كمَا لو تَجَادّبَ رَجلَان... إلخ) تشبيه في الهدر المفهوم من قول 
المصنف يهدر دمهما وهذه المسألة في الحكم على عكس مسألة المصادمة. 

والظاهر : أنه لا يأتي حكم الخطأ فيها؛ لأن التجاذب لا يحصل إلا عن عمد. 

قوله : (قَدِيَتْهُمَا عَلَى عَاقِلَةِ القَاطِع) أي: وضمن الحبل أيضًا «شلبي» عن 
الإتقاني. 
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(وَعَلَى سائ دا و وَقَعَ أَدَاتُهًا) آي : اا سرج وَنځوو. 
(عَلَى رَجُلٍ قَمَاتَ ا وط ر التب ون 
ل 


گان مَعَهُ سائق صَهكا) لاسيزائهما في السب لس ؛ لَكِنْ ضَمَان النّفْسِ عَلَى العا حَاقَلَةَ وَضْمَادِ 
المَال فى مَالهء هذا ّى الائ ين انب مي الابل» senescence‏ 


قوله : (وَعَلَى سَئقٍ دَابَِّ) خبر مبتدؤه قوله الآتي الدية» وإنما وجبت عليه ؛ 
لأنه متعد في التسبب «شلبي» عن الإتقاني؛ اا رقم تر و رعو دا 
الشد والإحكام فيه» فصار كأنه ألقاه بيده كما في «الدرر». 

قوله: (وَقَائْدٍ قِطَار) إنما ضمن؛ لأن القطار بيده يسير بقوده ويقف بإيقافه 
فكان عليه ضيانته فما حدث من ذلك يكون مضمونًا عليه فيضاف إليْة:ما 
حدث من القطار لتسببه فيصير في الحكم كأنه قتله خطأ فتجب على عاقلته ديته 
وذكر الفقيه أبو الليث في «شرح الجامع الصغير» لو أن إنسانًا قاد أعمى فوطئ 
الأعمى نانا فقيله هل يجب على القاند الضهان؟ قيل: ينغن أ3 لا يجب ؟ 
أن E e E‏ 
«العجماء جبار»”'' لا عبرة له في حكم نفسه ففعلها ينسب إلى القائدء انتهى 
(إتقانى). 

قوله : (قِطَارٍ الإبل) قال في «المصباح»: القطار من الإبل عدد على نسق 
واحد والجمع قطر مثل: کتاب وكتب» وهو فعال بمعنى مفعول مثل كتتاب 
وبساطء انتهى. 

ترلة:«الذكة) أى: إذا كان الجعلك: فيز هال ركان النويحب عارش 
الموضحة فما فوقها كما مر مرارًاء انتهى «مكي». 

قوله : (مِنْ جَانِب مِنَ الإبل) أي: أو خلفها أو يكون أحيانًا وسطًا وأحيا: 
ارو ان يتقدم وهو يسوقها في ذلك » أفاده الحموي وذكره ذ في (الهندية». 


.)501٠١ وابن ماجه (۲/ ۰۸۳۹ رقم‎ »)457/١١( أخرجه أبو عوانة (5://ا5١).2 وابن عساكر‎ )١( 
هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.‎ :)٩٥ /۳( قال البوصيري‎ 


a 
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علو طا واد ِزِمَام وَاحِدٍ ضَمِنَ مَا خَلْمَهُ راما واک ا 
ر ر يه 2 0 


کک 


قرلا اخ لأنه لما انقطع الزمام عن القطار لم يكن القائد 
المقدم قائدًا لما خلف السائق انتهى «إتقانى». 

فقوله: (وَأحَدَ ِرِمَامِ وَاحِدِ) أي: وأخذه بيده كما يفيده كلام الإتقاني 
السابق» ويحرر. 

قوله : (وَضَمِنَا مَا قُدَامَهُ) لأن السائق يسوق ما قدّامهء والقائد آخذ بالزمام. 

قوله: (وَرَاكبُ وَسَطِهَا يَضْمَنَهُ قَقَط... إلخ) اختصر في العبارة فأوهم ونص 
«التبيين»: ولو كان رجل راكبًا على بعير وسط القطار ولا يسوق منها شيئًا لم 
نها أصانة الآبل الى بين بده لأنه لين سائق لها .وكذا :ما أضايت 
الإبل التي خلفه؛ لأنه ليس بقائد لها إلا إذا أخذ بزمام ما خلفه. 

أما البعير الذي هو راكبه» فهو ضامن لما أصابه فيجب عليه وعلى القائد 
غير ما أصابه بالإيطاء» فإن ذلك ضمانه على الراكب وحده؛ لأنه جعل فيه 
مباشرًا حتى جرى عليه أحكام المباشرء انتهى. 

قوله: (سَائِر) يأتي مفهوم التقييد به» وإنما وجب الرجوع هنا؛ لأن الرابط 
آمر بِالْقَوَدٍ دلالة. 

قوله: (بلّا عِلْم قَائْدِ) فإن جهله لا ينفى وجوب الضمان عليه؛ لتحقق 
الإتلاف منهء وإنما ينفي الإثم ويكون قرار الضمان على الرابط» فإن علم 
القائد بالربط لا يرجعون على عاقلة الرابط بما لحقهم من الضمان؛ لأن القائد 
EEE‏ 

قوله : (ضَمِنَ عَاقِلَةٌ القَائدِ الدي يَه) لأنه يمكنه أن يصون قطاره عن ربط غيره 
بهء فإذا ترك الصيانة صار متعديًا بالتقصير وهو تسبيب» وفيه الدية على العاقلة. 





كِتَابُ الدّيّات/ بَابُ جِنَايَةِ البَهِيمَة وَالجِتَايَةِ عَلَيَْا ۷۲ 
ساس م - 0 - 21 3 3 داهو 4 © 8 2 2 ر ° 3 7 
وَرَجَعُوا بها عَلى عَاقِلَةِ الرَابطِ) لأنه دِيّة لا خَسْرَان كما تَوَهّمَهُ صَدَْرٌ الشريعَة» فَلو 
0 اود ا - 2 ا كه 5 
رَبَط وَالقِطَارٌ وَاقِفْ ضَمِنَهًا عَاقِلةَ القَائِدٍ بلا جوع لِقَوْدِهِ بلا إذن. 

(وَمَنْ أَرْسَل بَهِيمَة) أو كَلبًا «مَلتَقَى2]. 

ا ر ع ا 4 2 ر م 9© .و E‏ چ يني ع7 

قَالَ المصَنف: [(وَكَانَ حَلفَهَا سَايِقَا لهَاء فَأَصَابَتْ فِى فَوْرمًا ضَمِنَ) لاه الحامِل 


قوله: (وَرَجَعُوا بِهَا عَلَى عَاقِلَةِ الرَّابطِ) لأنه هو الذي أوقعهم فيه» وإنما لم 
يجب الضمان على القائد والرابط ابتداء مع وجود التسبب في كل ؛ لأن القود 
بمنزلة المباشرة بالنسبة إلى الربط لاتصال التلف به دون الربط؛ فيجب عليه 
الضمان وحده ثم يرجع به عليه. 

فول ( كما توهمة مدر الشريفة) ضيه قال ی ی فى قال 
LES USO OE AE‏ 
انتهی «حلبی). 

قوله: (ضَمِنَهًا عَاقِلَةَ القَائِدِ) أي: إذا قاد وهو عالم بالربط أو لاء انتهى 
«شلبي» عن الإتقاني. 

قوله: (بلا رُجُوع) أي : على عاقلة الرابط. 

فإن قلت: إن الرابط متعدٌ بالربط والإيقاف على الطريق. 

أجيب : بأن التعدي زال بالقودء فصار كما لو وضع حجرًا فنحاه غيره. 

قال الشارح: قوله: (وكان خلفها سائقًا لها) الأولى أن يقول: (وَكَانَ 
حَلْقَهَا سَاتِقَا لَهَا) أي : خلفها فيكون تفسيرًا للسوق كما ذكره بعدء وذكره غيره. 

قال فى «الدر المنتقى»: وعن أبى يوسف أنه أي : مرسل البهيمة والكلب 
اشن كل ند فعس كان أذ لا وعد ی ا 
«الهندية»: وف الى رسيا لكر سانا مذ نيا ذا E‏ 
والمشايخ أخذوا بقول أبي يوسف.وذكر الفقيه أبو الليث في «شرح الجامع 
الصغير»: رجل أرسل كلبّاء فأصاب في فوره إنسانًا فقتله أو مزق ثيابه ضمن 
المرسل» انتهى وهو المختار للفتوى. 
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لَهَاء وَإِنْ لَمْ يَمْشٍ حَلّفهاء قَمَا دَامَتْ فِي فَوْرِهَا قَسَايِقُ حَُكْماء وَإِنْ تَرَاحَى الْقَطمَ 
السُوق؛ فَالمُرَادُ بالسُوقٍ المَفِي حَلْمَهَا وَالمُرَادُ بالبهِيمَة الكلْبُ. «رَيلعِيٌ». 


عض 


UES (وَإِنْ‎ 


2 


- 
داه 50001010 


ولو أرسل حماره فدخل زرع إنسان وأفسده إن أرسله وساقه إلى الزرع بأن 
كان خلفه کان ضامنا وإن لم يكن خلفه إلا أن الحمار ذهب في فَوْرِهِ وَلَمْ 
طف تاوا كنا وذهب إلى الوجه الذي أرسله فأصاب الزرع كان 
ضامئًاء وإن ذهب يميئًا وشمالًا ثم أصاب الزرع فإن لم يكن الطريق واحدًا لا 
يكون ضامتاء بتكا لطر وعد ار ميا وإن أرسله فوقف ساعة ثم 
ذهب إلى الزرع وأفسد لا يذ يضمن المرسل» وبه يعلم توضيح ما في المؤلف. 

وقال في «الهندية»: من أرسل بقرة من القرية إلى أرضه فدخلت في زرع 
غيره» فأكلت إن كان لها طريق غير ذلك لا يضمن وإن لم يكن لها طريق غير ذلك 
يضمن فأما إذا خرجت الدابة من المربط وأفسدت زرع إنسان أو تركها في 
المرعى فأفسدت زرع إنسان فلا ضمانء وكذا السنانير والكلاب إذا أفسدت 
شيئًا من أموال الناس» فلا ضمان على صاحبهاء انتهى «محيط» عن ابن الفضل. 


قوله: (قَالمُرَادُ) تفريع على قوله: (وكان خلفها سائقًا لها) على ما قلنا إنه 

قوله: (المَشى خَلْقَهَا) ظاهره: وإن لم يطردها وهو المتبادر من عبارات 
كثير من القوم. ونقل المكي عن ملا علي تقييد المشي خلفها بطرده إياها. 

قوله: (وَالمُرَادُ بالبَهِيمَةِ الكَلْبُ) الأولى حذفه؛ لأن الحكم لا يخصهء وقد 
أزال توهم التخصيص بزيادة قوله: (أو كلبًا) بعد قول المصنف» ومن أرسل 
بهيمة»› فتدبر. 

قوله: (سَاقَهُ أو لَا) لأن بدنه لا يحتمل السوق» فلم يعتبر بخلاف البهيمة» 
انتهى (عينى) ونحوه فى «الزيلعى» و«الحموي». 





كِتَابُ الدَّيّات/ بَابُ جِتَايَة البَهِيمَة والجتاية عَلَيْهَا ۷٥‏ 
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(أو كَلْبًا وَلَمْ يَكُنْ سَائًْا) لَهُ .(أو الْقَلَنَتْ دَابَةُ) بنَفْسِهَا (كَأَصَابَتٌ مَالّا أو آدَمِيا تَهَارَا 
أو ليا ْنَا لا ضَمَانَ) فِي الكل لِقَوْلِهِ (9): «العَجْمَاءُ جبّار). 


قوله: (وَلَمْ يَكُنْ سَاتِقَا لَهُ) أي: للكلب والبهيمة» أما إذا ساقهما فإنه 
يضمن» وهذا ما ذكره قاضيخان وتقدم أن المفتى به قول أبي يوسف بالضمان» 
وإن لم يكن سائقا. 

وفي «الهداية»: وفي إرسال البهيمة في الطريق يضمن؛ لأن شغل الطريق 
تعد فيضمن ما تولد منه. وأما الإرسال للاصطياد فمباح ولا تسبب بوصف 
التعدي» أفاده «الزيلعي». 

قوله: (العَجْمَاءُ جبّار)”'' أي: فعلها إذا كانت منفلتة» وفي رواية 
الصحيحين والإمام مالك وأحمد وأصحاب السنن : «العجماء جرحها جبار»”". 

قوله: (أي: المُنْمَِتَُ) نقل «الزيلعي» هذا التفسير عن محمد قال: وهذا 
صحيح ظاهر؛ لأن المسوقة والمركوبة والمقودة في الطريق أو في ملك الغير 
أو المرسلة في الطريق فعلها معتبر على ما بيناء انتهى. 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 

)۲( حديث أبي هريرة: أخرجه مالك ۰۸1۸/۲ رقم ١١١٠)ء‏ وأحمد (۲/ ۲۳۹ رقم 207/107 
وعبد الرزاق .٦٥/٠١(‏ رقم ۱۸۳۷۳)» والبخاري (۲/ ٥٤٥‏ رقم »)۱٤۲۸‏ ومسلم (۳/ 
٤‏ رقم ۱۷۱۰) وآبو داود »۱۹٦/6(‏ رقم »)٤٥۹۳‏ والترمذي ۳٤/۳(‏ رقم )٦٤۲‏ 
وقال: : حسن صحيح. . والنسائي ۰٤٤ /٥(‏ رقم »)۲٤۹٥‏ وار بن ماجه (۲/ ۰۸۹۱ رقم ۲۹۷۳). 
وابن أبي شيبة (5/ »4٠ ٠‏ رقم 77775). والدارمي /١(‏ 587» رقم )١1578‏ وابن خزيمة (4/ 
c٦‏ رقم »)۲۳۲٣٢‏ وأبو عوانة /٤(‏ ٦١١٠ء‏ رقم »)٦۳٣ ٤‏ والطحاوي (۲۰۳/۳)» وابن حبان 
70 رقم »)۰٠٥‏ والدارقطني »)١5١/7(‏ والبيهقي (8/ 23٠١١‏ رقم 7/ا١15١).‏ 
حديث كثير بن عبد الله : أخرجه الطبراني /١11(‏ 215 رقم 5). 
حديث عامر بن ربيعة: أخرجه أبو عوانة (54/ ١09‏ رقم 570376) والطبراني في الأوسط (1/ 
“٥‏ رقم ۳۹۲۸). 
حديث عبادة: أخرجه ابن ماجه (۲/ ۰۸۹۱ رقم .)۲٦۷١‏ قال البوصيري (۱۳۲/۳): هذا 
إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع إسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة قاله الترمذي وغيره. 








۱۷٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 
(گمَا لو جَمَحَٺ) الدَابَهَ (بو) أي : بالرّاكب وَلَّو سَكْرَانَ. 

(وَلَمْ يَقْدِر) الرّاكِبُ (عَلَى رَدُهَا) فَإِنَهُ لا يضمن كالمُنْمَلَة؛ لأَنَهُ حِئَئِذٍ لَيِسَ بِمَسِيرٍ 
َهَا قلا يُضَافُ سَيْرُمَا إليْهِ حَنَّى لو أَتْلَمَتْ إِنْسَانًا قَدَمُهُ هَدْرٌ ١عِمَادِيّة.‏ 

(وَمَنْ ضَرَبَ دَابَةَ عَلَيْهَا رَاكِبٌ أو نَحسَهًَا) بِعُودٍ بلا إِذْنِ الرّاكب. 

(َنَفَحَتْ أو صَرَبَتُ بِيّدِهَا) شَحْصًا (آخَرَ) غَيْرَ الََاعِنِء (أو تَفْرَثْ فَصَدَمَتْهُ وَقَتلتّه 
ضَمِنَ هُوَ) أي : النّاخْس (لا الرّاكبٌ) وَقَالَ أبو يُوسُّفت: يَضْمَئَانِ يِضْمَيْن كَمَا لو كَانَ 
مؤْقِمًا دَابَتهُ عَلَى الطّرِيقٍ لِتَعَدَّيهِ في الإيقَافٍ أَيْضَاء وَكَمَا لو كَانَ بإِذْنِهِ وَوَطِنَتْ أَحَذًا 
فى قَوْرِهًا قَدَمُهُ عَلَيْهِمَاء وَلّو تَمَحَتٍِ النَّاحِسَ فَدَمُهُ هَدْرٌء وَلو أَلْقَتِ الرّاكب فَقَتَلَتْهُ 
ا Ê e‏ کا 
فليته على عَاقِلةَ الناخس»ء سم الناخس نما يصمن لوالوّطءٌ فوْرَ النحخس» وَإِلا 
ل ا ل 2 E‏ ًك ام ل il‏ 
فالضمَان على الراكب لانقطاع أثر النحس «درَر) و١يَرَازِية».‏ 


قوله: (كمَا لّو جَمَحَتْ الذَابَةَ به) قال في «القاموس»: جمح الفرس كمنع 
جمحًا وجماحًاء فهو جموح أعيا فارسه وغلبه» انتهى. 

قوله : (فَصَدَمَيْهُ وَقَتلَنْهُ) أي: الشخص الآخر. 

قوله: (صَمِنَ هُوَ أي: النّاخ سلا الرَاكبُ) لأن الناخس متعد في التسبب» 
والراكب في فعله غير متعد فترجح جانبه في التغريم للتعدي. انتهى «درر). 

ومثل الراكب السائق والقائد كما في «القهستاني» قال: وإنما خص 
النخس؛ لأنه لو وضع يده على ظهر فرس فنفحت لم يضمن كما «المنية». 


- 
- عو 


قوله: (وَقَالَ أبُو يُوسّفَ) الذي فى «القهستانى»: وعن أبى يوسف أنه 
وا کی ی ا ی ر 

و ا ای :کی الا پالنکی: 

قوله: (قَدَمُهُ عَلَيْهِمَا) أي : إذا لم تسر من موضعها وإلا فهو على الناخس 
وحده. 

قال في «المنتقى»: رجل واقف على دابته في الطريق فأمر رجلا أن ينخس 
دابته فنخسها فقتلت رجلا وطرحت الآمر فدية الرجل الأجنبي على الناخس 


كُتَابُ الدّيّات/ بَابُ جِنَايِ البَهِيمَةِ وَالجتَايَة عَلَيْهَا ۷ 


() ضَمِنَ (فِي فَقَءِ عَيْنِ دَجَاجَةٍ أو شَاةٍ تَضَّابٍ) أو غعَيْرها (مَا نَقَصَهَا) لأَنْهَا 
2 ا ەە 3 دشم A Y‏ ام لل عا اهاسع إلى اريت کک و اا ر 
للحم وَفِي عينيها يخير رَبها إن شاءَ تركها على الفاقئ وضمنه قيمَتها أو أمسّكها 
وَضْمِنَهُ النقَصَان. «زَيْلَعِنٌّ). 


(وفی عَيْن بَقَرَةِ جَزَّارٍ وَجَرُورِو) أى* إئلة فائِدة الإصَافة عدم اغْتبّار الإِعْدَادٍ ( للخم 
. ته 2 2 ا 2 0 2 


والراكب جميعًا ودم الآمر بالنخس هدر. 

ولو سارت عن موضعها ثم نفحت من فور النخسة؛ فالضمان على 
الناخس دون الراكب وإن لم تسر فنفحت الناخس ورجلا آخر وقتلتهما فدية 
الأجنبي على الناخس والراكب ونصف دية الناخس على الراكب ولو لم يوقفها 
ا ولكن حرنت ووقفت فنخسها هو أو غيره لتسير» فنفحت 
إنسانا فلا شيء عليهماء انتهى. 

وفي «محيط» السرخسي : لو نفرت من حجر وضعه رجل على الطريق؛ 
فالواضع بمنزلة الناخس» انتهى. 

وفى «الحاوي»: إذا نفرت الدابة بشىء قد نصب فى الطريق فنخسها ذلك 
الي قشت نان ليت واا نع الذي يق ذلك الي انهى: 

قوله: (وَفِي فَقْءٍ عَيْنِ دَجَاجَةٍ) مثلها حمامة وكلب وسنور كما في 
«القهستاني» عن «الذخيرة) «مکي». 

وفي «الهندية»: وفي إحدى عيني الشاة والجمل والطير والكلب والسنور 
ما ا 56 ال lt‏ النقصان في جميع البهائم› انتهى. 

قوله : (ما تَقَصها) فتقوم صحيحة ومفقوءة؛ فيضمن الفضل «مكي» عن 
«الدر المنتقى». 

وفى «الوانى»: النقصان شامل للحاصل بالهزال من فقء العين» ونقص 
A‏ وقوله: (لأَنَهَا لِلّحُم) لا يظهر إلا في شاة القصاب. 

قوله : («رَيْلَعنَا) هو إنما ذكرة في عين البذثة والحمار والفرس. 

قوله: (قَائَدَةٌ الإضَافة... إلخ) في «المنح» عن «الخلاصة» عن «المنتقى) : 
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في الحُكم الآتي «ابْنُ كَمَالٍ). 
(وَحِمَارٍ وَبَغْلٍ وَفْرَسٍ رَبْعٌ القيِمَةِ) أن إِقَامَةَ العَمَل إِنْمَا يُمْكنُ بأرْبَع أَغيّن عَيْنَاهَا 


وَعَيْنَا مُسْتَعْمِلِهًا قَصَارَ كانه ذَاتٌ غين ربع 
وَكَالَ الشَّافِيِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: كالسا وَالَرْقُ مَا قَدَمنَاهُ لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْه أَنَّهُ لو 
قا عي جما مَثَلُا أنه يَضْمَنُ نِضْف قِيِمَتِه» ول ذلك ا 


o2 
َس‎ 


فَالأَوْلَى التَّمَسّكُ بِمَا ر رَوِي: أنه نه (كلكه) قَضَى في عَيْنِ الدَابةِ يربع القِيمَةٍ وَالتَفِْيدُ 


ما يحمل على ظهره ففي عينه ربع الدية» وكذا البقر سواء أعد للحم أو للحرث 
أو الركوب» انتهى. 

قال في «المنح» أيضًا : وإنما وضع المشألة فق يقرة الجرار وحفروره؛ لعلا 
يتوهم أنهما لكونهما معدين للحم فيكون حكمهما حكم الشاة بل سواء كانا 
معدين له أو للحرث أو الركوب» ففيه ربع القيمة كما في الذي لا يؤكل لحمه 
كالبغل والحمار» كذا في شروح «الهداية». 
قوله : (مَا قَدَمْنَاُ) من أن الشاة للحم وهذه الأخيرة لإقامة العمل. 
قوله : (لكنْ يَردُ عَلَيْهِ) أي : على هذا الفرق أو التعليل المذكور بقوله: 
(لِأنَ إِقَامَةَ العَمَلٍ إلخ). 
قوله : (وَلَيْسَ كَذَلِكَ) فيه أنه نقله «القهستانى» عن فخر القضاة ونقل القول 

قوله : (كمًا مَرَ) أي : عن «الزيلعي» من التخيير إن شاء تركها على الفاقئ› 
أو أمسكها ورجح بالنقصان. 

قوله : (قَالأَوْلَى النَّمَسّكُ) أي: في الاستدلال. 

قوله : (بما رُوِيَ: : أنه كلد .. إلخ) قال ذ في «حاشية الشلبي» عن فخر الدين 
البزدوي : وقد روى هذا الجواب والفتوى : عن رسول الله ية رواه خارجة بن 
زيد بن ثابت عن أبيه مرفوعًا. 


13 





كاب الدَيّات/ بَابُ جتاية البَهِيمَة والجتاية عَلَيَْا ۷۹ 


بالعَيْنٍ لِأَنّهُ لو قَطعَ أدُنَهَا أو دَتَبَّهَا اش فصا و ا لان الور والخمارة وا 


27 


جَمِيِعُ القِيمَةٍ كُمَا لو قَطعَ إِحْدَى قَوَائِوهًا فَإِنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَتََاء وَعَلَيْهِ المَنْوَى: أي: لَّو 
غَبْرَ مَأكُولٍ. وَإِنْ مَأْكُولًا حُيّرَ كما مَرَّ في الْعَبَْيْنَء لَكِنْ فِي «العُيُونٍ) : إِنَ أَْمْسَكَهُ لا 
يَضْمَنُ شَيْنَا عِنْدَ أبي حَِيفَة وَعَلَيْهِ المَْوَى. وَعَرَجُهَا كَقَطْعِهًَا. 

ُرُوعٌ : E‏ لَهُ كُلْبٌ يَأْكُلُ عِنَبَ الكَرْم فَأَشْهَدَ عَلَيْهِ فيه 
قَلّمْ يَحْمَظهُ - حَنَّى أكَلَّ العِتبّ لَمْ يَضْمَنْ E OS‏ عات 
ل بَنِي آدَمَ كَالحَائْطٍ المَائِلٍ وَنَح النَّوْرِ وَعَْرٍ كلب عَقُورٍ قَيَضْمَنُ إذَا لَمْ يَحْفَظهُ 
انتَهّى: 

وروى عن عمر آنه قضى بذلك» والفرق أن الشاة لا تعمل بل ينتفع بها 
كما ينتفع بالأمة فيضمن النقصان من غير تقدير. 

فأما ما ذكرنا من البهائم» فإنها عاملة كبني آدم لكنها لا تعمل إلا بغيرها 
فأشبهت الإنسان من وجه والشاة من وجه» وجب نيف التفيير الوراجبٍ في 
الْإنْسَانِ کک قم دك ان اتر ها وو او ان 2ا 
إنما يمكن بأربع أ 

o 

قوله : (فَإِنَهُ يَضْمَنْ قِيمَتَهَا) ولا خيار للمالك في إمساكها وأخذ النقصان 
لانعدامها بفوات المقصود منهاء أبو السعود عن «البرهان». 

قوله: (خيّرَ) هذا خلاف ظاهر الرواية وظاهرها أنها كغير المأكولة» أبو 
السعود عن «البرهان» ومثله في «الهندية» عن «الذخيرة». 

تراك رن اق أي : غير المأكول قال فى «البزازية): عن «العيون) : 
افا ا ا روو ا و 
أو حبسه ولا يضمنه شيئًاء انتهى. 

قوله: (وَعَرَجُْهَا كَقَطْعِهَا) فيضمنه كل القيمة في المأكول وغيره على ما 
تقدم. 
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قَالَ المُصَنْفٌ: وَيُمْكِنُ حَمْلٌ المُْلَفٍِ فِي قَوْلٍ الرَيْلَعِيَ : وَإِنْ أنْلّف الكَلْبُ فَعَلَى 
صَاحِبِهِ الصَّمَانُ إِنْ كَانَ 0 تَقَدّمَ عَلَيْهِ َبْلَ الإثلايء وَإِلّا قَلَا كَالْحَائِطِ المَائِل عَلَى 
الآَدَمِيَ انْتَهَى. فيصل الترفيق: 

قُلْتُ: وَقَد وَقَمَ الاسْتَفْتَاءُ ء عَمَنْ لَهُ نَحْلٌ يَضَعَهُ في بُسْتَانِهِ قيَخْرْجُ فيَأَكُل عِنَبَ 

النّاسٍ وَقَوَاكَهَهُمْ مَل يَضْمَنُ رَبّ النَّحْلٍ مَا أَنْلَمَهُ النَخْلُ مِنَ العِتبٍ وَنَحْوِوآَمْ لا 
وَهَل يُوْمَرُ بِتَْوِيلِهِ عَنْهُمْ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ أَمْ لَا؟ 


ت َ 


ا ق ا 


وَجَوَابَهُ ا ق 
الكُلْبٍ بَلْ أَوْلَى» وَكَذَا ذَكَرَهُ المُصَنْفٌ في مُعِينِه. 


و ور 


تكن رَأَيْتُ فِي قَنْوَاُ أنّهُ أَفْتَى بالضَّمَانِ فِي مَسْأَلَةِ النّخْلٍء فَرَاجِعْهُ عِنْدَ المَنْوَى» 
0 تَحْوِيلَهُ من ملكو فلا يُؤْمَرُ بذَّلِكَ عَلَى ما ام EES‏ جَوَات 


اع : فيْبَخي أَنْ يُوْمَرُ بِتَْويلِهِ ذا كَانَ الضَّرَرُ بَيْنَا عَلَى ما عَلَيْهِ المَْوَى. 
في «الصّيْرَفيّة) : حِمَارٌ يَأكُلُ جِنْظَةَ إِنْسَانٍ فَلَمْ يَمْنَعْهُ حَنَّى أَكلَ الصّحِيحُ ضَمَانَه 


مسمس 
3 


a 
ب‎ 
2 


قوله: (فَيَحْصَلُ التَّوْفِيقٌ) أي: بين كلامي صاحب «الدرر» و«الزيلعي» 
فالآدمي يضمن وغيره لا يضمن في الإشهاد على هذه الأشياء. 

قوله: (عَلَى الآدَمِيَ) متعلق بقوله: (حَمْلْ) وبصورة إتلاف الآدمي بعقر 
الكلب صرح البزازي. 

ثم قال: وفي «المنية» في مسألة نطح الثور يضمن بعد الإشهاد النفس 
الال ای 

و 0 کا یک علنة ا لك الل : 

قوله: (فَرَاجِعْهُ عِنْدَ المَنْوَى) الذي يظهر اعتباره بما فى «الدرر» من مسألة 
الكلب لوجود النص فيها. ا 

قوله: (عَلَى مَا عَلَيْهِ المَنْوَى) الأوضح أن يقول: وهو ما عليه الفتوى. 


olor o» 


قوله: (قَلَمْ يَمْتَغْه) أي : من رآه يأكل. 





كِتَابُ الدّيّات/ بَابُ جِنَايَِ المَملُوكِ وَالجِنَايَةِ عَلَيْه ۱۸۱ 
أَدْحَلَ عَنَمّا أو تَوْرًَا أو فَرَّسّا أو حِمَارًا فِي رَرْع أو كَرْم : إِنْ سَائِقَا ضَمِنَ ما أَنْلّف»ء 
للا 
وَقيْل 3 يضمن وَتَمَامَه ف والبزازية4 انتهن ]: 
5 ع 3 5 
بَابَ حنايَة المَمُلوكِ وَالجِنَايَةَ عَليه 


4 


إِغْلَمْ أن جتَايَاتِ المَمْلوك لا وجب إلا دَفْعّا وَاجِدًا A‏ 


قوله: (وَتَمَامَهُ فِي «البَرَازِيَّة) مما فيها وذكره المصنف ربط حماره في 
ERE E E‏ وكا ف توه 
لهما ولاية الربط لا يضمن وإلا ضمن» فإن لم يكن ذلك الموضع طريقًا ولا ملكا 
لأحد لا يضمن إذا كان فى المكان سعة وفى الطريق يضمن ؛ لأن الربط جناية» 
ا نان دعت دان اغ كا انالك راا مه کرت فر 
الطباخ» يضمن المالك الداخل» انتهى والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 

بَابُ جِنَايَةٍ المَمْلُوكِ وَالحِنَايَةِ عَلَيّْهِ 

ذكرت هذه الجنايات فى الديات نظرًا لموجبها والأولى الاقتصار على 
چا الا فد ا فت عل عد ذكره بعد هذا الباب. 

ولما ذكر جناية الحر أعقبها بجناية العبد لانحطاط رتبته. 

قال الشارح: قوله: (إعْلَمْ أنَّ جنَايَات المَمْلُوكِ) أي وإن كانت كثيرة في 
أشخاص متعددة. 

قوله : (إلَّا دَفْعَا وَاحِدَا) فيتحاصصون فيه بقدر الجنايات عليهم» وإن فداه 
يفديه بأرش كل واحدة من الجنايات؛ لأن تعلق الأولى برقبته لا يمنع تعلق 
الثانية بها» وللمولى أن يفدي من بعضهم ويأخذ نصيبه من العبد ويدفع الباقي 
إلى غيره؛ لآن الحقوق صارت مختلفة باختلاف أسبابها وهي الجنايات 
المختلفة» فلو قتل واحدًا وفقأ عين آخر ودفع فإنهما يقسمانه أثلاثاء وكذا إذا 
شحج ثلاث شجاج مختلفة دفع إليهم وقسم بينهم بقدر جناياتهم» انتهى. 
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لو مَحَلّاء وَإِلَا قَقِيمَةٌ وَاحِدَةّ وَلّو قَدَى القِنُ ثُمّ جَنَى فَكَالوَنٍ ثم ونم جلاف 
الم اح ف ل وب را فة و اة وس فة 
ما فيا ذُونها قا بيد لاسْيِوَاء حَطَيْهِ وَعَمْدِهِ فِيهَا دُونَّهَاء ثم نما يَْبْتْ الحطأ المي 
أو إِفْرَارٍ مَوْلَاهُ أو عِلّم القَاضِي لا بإِقْرَارِهِ أَصْلًا «يَدَائِع». 

قُلْتُ: لكِن فَوْلَهُ أو عِلْم القَاضِي عَلَى غَيْرٍ المُفْتَى بِوء فَإِنَهُ لا يَعْمَلُ بِعِلْم القَاضِي 
في رَمَانَِا اش رنبلَاليّة؛ عَن «الْأَشْبَاو) وَتََدَمَ (دَفْعُهُ مََْام) إِنْ شَاء (يهَا كيَمْلكُهُ وَِيهَا أو) 


ِنْ شَاءَ (قَدَاُ بَأَرْشِهًا حَالَا) لَكِنْ الوَاجِبَ الأضل هُوَ الدَفُمْ RS‏ 


قوله: (لّو مَحَلّا) أي : للدفع بأن كان قنا لم ينعقد له شيء من أسباب 
الحرية كالتدبير والاستيلاد والكتابة» انتهى «زيلعى). 

قول ولا ية واد ى مان انمد له هى من هتو الا سات اة 
فقيمة واحدة. 

قوله: (فَكَالأَولِ) فيخير المولى بين الدفع والفداء؛ لأنه لما ظهر عن 
الجناية الأولى بالفداء جعل كأنه لم يجن من قبل وهذه ابتداء جناية. 

قوله: (لأن بِعَمْدَة) حذف اسم أن والآولى ذكره ويكون الضمير للشأن. 

قوله : (لاسْتِوَاءِ خَطَئِهِ وَعَمْدِهِ) أي: فى التخيير فإنه لا يجري القصاص في 
الأطراف بين الحر والعبد ولا بين العبيد مطلقًا. 

قوله : (أَو إِفْرَارٍ مَوْلَاهُ) ولو العبد مديونًا. 

قوله: (لَا بإِفْرَارِهِ أضلًا) ولو مأذونًا لأنه ليس من التجارة والمدبر ونحوه 
كالقن وفي «الولوالجية» ولا يجوز إقرار المأذون والمحجور بالجناية؛ لأن 
موجبها يتعلق بملك السيد والسيد ما أذن له فيها فلم يصح أصلًا وكذا لو أقر 
بعد العتق أنه جنى حال الرق لا يلزمه شىء بذلك «حموي». 

قوله: (حَالا) يرجع إلى كل من الدفع والفداء أما الدفع؛ فلأنه لا يجوز 
التأجيل فى الأعيان» وأما الفداء؛ لأنه بدل العين وهو العبد فيعطى حكمها. 





كِتَابُ الدَيَات/ بَابُ جِنَايَِ المَمْلُوكِ وَالجَاية عَلَيّهِ ۸۲ 


عَلَى الصّحِيح؛ وَلِذَا سَقَطَ الوَاجبُ بِمَوْتِهء جلاف مَوْتِ الحُرٌ كما ذَكَرَهُ المُصَنّفُ 
َعَيْرف 00 

لَكنْ ي «الشرنبِلَالِيّة؛ عن (السراج») وَ«الجَوْهَرَةِ) للتزدوي أن الصَّحِيحَ هُوَ 
الفِدَاكء» حَنَّى لو اخْتَارَهُ وَلْمْ يَقْدِ EE E‏ وك بهلاك ال كك 


قوله : (عَلَى الصَّحِيح) صححه «الزيلعي» و«ملا مسكين» وصحح الثاني في 
«البحر الزاخر) انتهى (مكى). 

قوله: (وَلِذَا سَقَطَ الوّاجبٌ بِمَوْتِهِ) أي: قبل «الاختيار» لفوات محل 
الواجب» ولا يقضى بشىء حتى يبرأ المجنى عليه اعتبارًا لجناية العبد بجناية 
الحر وإن لم يمت ولكن مولاه قتله» فإنه يكون مختارًا للأرش» وإن قتله أجنبي 
عمدًا بطلت الجناية ولمولاه القصاص وإن كان خطأ أخذ القيمة ودفعها إلى 
أولياء الجناية» ولو تصرف فى تلك القيمة لا يصير مختارًا للأرش» انتهى 
(هندية) وغيرها. 

قوله: (بخِلافٍ مَوْت الخرّ) أي: فى الخطأء فإنه لا يبطل الموجب به؛ 
لأنه لا يتعلق الواجب به استيفاء «زيلعي». 

قوله : (حَتَّى لو اخْتَارَهُ) أي : : الفداء» قال فى «الهندية» عن «المحيط): إذا 
اختار المولى الفداء الست عنذه EEL‏ 

قال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه : اختيار الفداء ماض على حاله ولا يكون 
لأولياء الجناية أن ينقضوا الاختيار» ويعيدوا حقهم في رقبة العبد» وإنما لهم 
المطالبة بدينهم حتى يبيع المولى العبد» ويقضي الدين من ثمنه ويكون الباقي ديا 
عليه» وإن أبى البيع حبسه القاضي حتى يبيع هو بنفسه أو غيره بأمره. 

وقالا: إن عجز عن الفداء فإن شاؤوا نقضوا اختياره ويعود حقهم في 
العبد وإن شاؤوا لم ينقضوا وطلبوا من القاضي بيع العبد بغير رضاه ويقضي 
حقهم والباقي دين عليه» انتهى بتصرف. 

قوله: (وَعَلَلَهُ) أي: الحكم وهو صحة الاختيار» وإن لم يكن قادرًا كما 
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الرَبلَعِيُ وَغَيْرْهُ بِأَنَّهُ التَارَ صل حَقَّهِمُء قبطل حَفَهُمْ في العنِدعِنْدَ أبي ال 

وَمَمَادهُ: أن الأضل عِنْدَهُ الفِدَاءً لا الدَّمُعُ. 
لما 


كاد شار خ «المجْمَّع) في تَعْلِيل ا 


ااا َء لل الل بوسر ل ع 


E E E OE 


(فَإِن فداه فُجَنَى بَعْدَه َهِيَ كا لأولَى) حكماء 
(فَإِنَ جَنَى جِتَايتَيْنٍ َقَعَةُ هما إِلَى وَلِيّهِمَا أو فَدَاهُ بأَرْشِهِمَاء وَإِنْ وَعَبَهُ) O‏ 


يفهم من عبارة «الزيلعي» لكنه علل بعد ذلك بما يفيد أن الواجب الدفع حيث 
قال: بخلاف ما إذا مات بعد اختياره الفداء حيث لم يبرأ المولى لتحول الحق 
من رقبة العبد إلى ذمته» انتهى. 

قوله: (وَأَقَادَ شَارِحُ «المَجْمّع») أي: ابن ملك أي: أفاده صريحًا حيث 
قال: وله أن المولى لو اختار الدفع تعين» فكذا إذا اختار الفداء؛ لأن الواجب 
أحدهماء انتهى. 

قوله: (لَكِنَهُ قَدَم... إلخ) وذكره بعد أيضًا حيث قال: ولنا: أن الأصل في 
جنايات العبيد الدفع. 

قوله: (وَأَنهُ لَْسَ) مفعول قدم أيضًا وقوله في لفظ الكتاب أي: «المجمع» 
وقوله : (دََالَةٌ عَلَيْه) أي : على أن الدفع هو الأصل ورد شارحه به على مصنفه في 
ادعائه أن فى لفظ متنه ما يفيده وليس المراد بالكتاب الأصل فإن صاحب «المحيط» 
كا عو رحد انم الا مدل ولف IN MS e OE‏ 
د التي عن لذن نان اروس SO E‏ 
شاء قداة بالأرش» هذا مذهبنا إلا أن الموجب الأصلي الدفع» انتهى. 

وبهذا النص ارتفع الخلاف وإنما لم يبطل الفداء بموت العبد بعد 
اخقياره4 لأن التغيين للمولن» وقد عينه في الفداء فهو لأمرٍ عارض وهو 
الاختيارء و«الزيلعي» قد اضطرب في التعليل» والله تعالى أعلم بالصواب. 


ی ےک 


قوله : (وإن وهبه. 1ك اأعيل الترض الباق ون E‏ عن الدفع 





كِتَابُ الدّيّات/ بَابُ جَِايَةِ المَملُوكِ وَالجِنَايَة عَلَبْه ۸٥‏ 


اوغ و 
(أو بَاعَهُ غَيْرَ عَالِم بِهَا) بالجنايّة (ضَمِنٌ الأَقَلّ مِنْ قِيمَيِهِ وَ) الأَكَلَ (مِنَ الأرْش» 
وَإِنْ عَلِمَ بهَا غرم الآَرْشَ) فَقَطْ إِجْمَاعًا (كبَيْعِوِ) عَالِما بها 


(وَكْتَعْلِيق عِنْقِهِ بِقَثْل رَيْدِ أو رَمْيِهِ أو شَّحهِ فَفَعَل) العَبْدُ ذَلِكَ e‏ 


عالمًا بالتجتاية ضير مختارًا للحداء» وإ لافلا فشال الأول ها ذكره :سال 
الثاني : وَطء التَيْبٍ مِنْ عَيْرِ إغلاتي والتزويج والاستخدام؛ لأن التزويج تعييب 
حكمي لا يعجزه عن التسليم إليه» وكذا الاستخدام والإجارة والرهن على 
الأظهر؛ إذ لا يعجز عن الدفع بهما؛ لأن له ولاية فسخهما لحق المجني عليه» 
لتعلق حقه بعين العبد سابقًا على حقهما والإذن بالتجارة وإن ركب الدين؛ لأن 
الإذن لا يفوت الدفع ولا ينقص الرقبة إلا أن لولي الجناية أن يمتنع من قبوله؛ 
لأن الدين لحقه من جهة المولى بعد ما تعلق به حقه فيلزم المولى قيمته وتمام 
مسألة المأذون المديون» فى «الحموي عن «الغاية». 

قوله: (أو بَاعَهُ) أي : بيعًا صحيحًا مطلقّاء أما إذا باعه بَيْعَا فَاسِدًَا لا يَصِيرٌ 
مختارًا للفداء حتى يسلمه؛ لأن الملك لا يزول إلا به. 

ولا فرق في البيع بين أن يكون بانّا وبين أن يكون فيه خيار المشتري؛ لأن 
الكل يزيل الملك بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع ثم نقضه «زيلعي). 

قوله: (أو أَعْبَقَهُ) إنما لم يصر مختارًا بما ذكر؛ لأن الاختيار بدون العلم 
لا يتحقق. 

قول (الأقلّ من الأرّش) الأولئ حذفه فإن المزاة أقلهما: 

قوله: (كَبَيْعِهِ عَالِما بِهَا) مكرر فإنه داخل في قوله: (وَإِنْ عَلِمّ بها غَرِمَ 
الأوش) وقد ذكر البيع أولا. 

قوله: (وَكْتَعْلِيقٍ عِنْقِهِ... إلخ) وجهه أنه علق الإعتاق بالجناية والمعلق 
بالشرط ينزل عند وجوده كالمنجز عنده» فصار كما إذا أعتقه بعد الجناية»؛ 
ولأنه حرضه على مباشرة الشرط بتعليق أقوى الدواعي إلى القتل. 
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e‏ 

(وَإِنْ قَطعَ عَبْدٌ يَدِ حُرٌ عَمَْدًَا وَدَقْعَ إِلَهِ َأَغْتَقَهٌ قَمَاتَ ِن السَّرَايَةٍ فَالعَبْدٌ صُلْحُ 
يهَا) أي : ا أن عِْقَهُ ليل تَضجيح الصلح. 

(وَإِنْ ل يُعْتِقْهُ) وَقَد سَرَى (يُرَدْ عا سيدو يقل أو د يغه يعْقّى) ِبْظلَانٍ الصُلّح. 

قن جنى مدو لَهُمَذيُونٌحطأ عه يده بلا ِلْم بها عَم لَب ابن ا 0 

والظاهر : أنه يفعله وهذا دليل الاختيارء وهذا إذا علقه بجناية توجب المال 
اطا ودا وإن علق ا ا اف رن عير 
بالسيف فأنت حر» فلا يجب على المولى شيء بالاتفاق ؛ لأنه لا فرق بين العبد 
والحر في القصاصء فلم يكن المولى مفونًا حق ولي الجناية بالعتق» 
(تبيين). 

قوله: (كُمَا يَصِيرٌ فَارًَا... إلخ) لأنه يصير مطلقًا بعد وجود المرض» 
ا 

قوله : (لِأنَّ عِنْقَهُ ليل َد تضصجيح َضحِيح الصّلّح) لأن العاقل يقصد تصحيح تصرفهء 
ولا صحة له إلا بالصلح عن الجناية» وما يحدث عنهاء وإذا أعتقه صح الصلح 
في ضمن الإعتاق ابتداء. 

قوله: (وَقَد سَرَى) لا حاجة إليه. 


of‏ وى 


قوله : (فَيَقَتَلَ أَوْ يُعْفَى) إن شاء أولياء أحدهماء صحء وهما مبنيان للمجهول. 

ول (لِبُطْلَانِ الصّلّح) لأن الصلح وقع على المال وهو العبد عن دية 
اليد؛ إذ لا قصاص بين طرفي الحر والعبد وبالسراية ظهر أن دية اليد غير 
واجبة» وأن الواجب هو القود فالمصالح عنه وهو المال لم يوجد فبطل الصلح 
والباطل لا يورث شبهة. 

وظاهر هذا التعليل أن رد العبد واجب على ولي الدم رفعًا للعقد الباطل. 

قوله: (غَرمَ لِرَبٌ الدَّيْنِ. .. إلخ) لأنه أتى بحقين الدفع إلى الأولياء 
والبيع على الغرماء وكل واحد منهما مضمون بكل القيمة حال الانفراد. 





كِتَابُ الدّيّات/ بَابُ جَِايَةِ المَمْلُوكِ وَالجِنَاية عَلَيْه ۸۷ 


مِن قِيِمَتِهِ مِنْ دَْنهِ وَ) غَرِمَ (لِوَلِيّهَا الألَّ مِنْهَا) أي : القِيمَةٍ قِيمَةٍ 
م الأض» وق أ : الد الاي خت تيتا َقِيمَةٌ وَاجِدَةٌلِمَوْلَاهُ) لَا غَيْرُ. 
(َإِنْ وَلَدَتْ مَأدُوئَةٌ مَدْيُوتَةٌ يث مَعَ وَلَِمَا فِي الدَيْنِ) إِنْ كَانَثْ الولَاده بَعدَ 
لُحُوقٍ الدّيْنِء E MoT‏ بخلافِ 
أَكْسَابِهَاء ٠‏ فَإِنْ جَنَتْ فَوَلَدَتْ لَمْ يُدمَع الولَد لَهُ) أي لوك الجاية معلنها بزكة الول 
لا ذِمتمَا بخلاف الدَيْنِ (عَبْدٌ) لِرَجُلِ. 


(رَعَمَ رَجَلَّ أن ن سَيدَهُ حَرَّرَهُ فَقَكَلَ) العَبْدٌ المُعْتَقٌّ (وَلِيَه) أي : ولي الرَاعِم عِنْقَهُ 


ا 


فكذا عند الاجتماع. 

قوله: (َ3ٍ قَقِيِمَةٌ وَاحِدَةٌ لِمَوْلَاهُ لا غَيْرُ) وذلك بحكم الملك في رقبته» فلا 
يظهر حق الفريقين بالنسبة إلى ملك المالك؛ لأنه دون الملك ؛ ثم الغريم أحق 
بتلك القيمة؛ لأنها مالية العبد والغريم مقدم يعني في المالية على ولي الجناية 
فتسلم إليه» وتمامه في «التبيين». 

قوله : (بيعَث مَعَ وَلَدِهَا فِي الدَّيْنِ) لأن الدين وصف لها حكمي» 
والصفات الشرعية الثابتة في الأصل تسري إلى الفرع كالملك والرق والحرية» 
وهذه المسألة ليست مقصودة بالذكر؛ إذ لا جناية فيهاء وإنما ذكرت تبعًا لقصد 
التمييز بينها وبين مسألة الجناية المذكورة بعد. 

قوله: (بِخِلَافٍ أَكْسَابِهَا) حيث يتعلق حق الغرماء بما كسبت قبل الدين 
وبعده؛ لآن لها يدا معتبرة في الكسب حتى لو نازعها فيه أحد كانت هي 
الخصم فيه فباعتبار اليد كانت هي أحق به من سيدها لقضاء دينهاء بخلاف 
الولد فهو إنما يستحق بالسراية؛ وذلك قبل الانفصال لا بعده. 

وله “التعلقها) أى: لتشلق مر جن الجناية يثفة العولى ا فإذا ها ااا 
تر فعله» وهو الدفع وقبل الدفع كانت رقبتها خالية عن حق ولي الجناية» وكذا 
رقبة الولد. 

قوله: (قَقَمَلَ... إلخ) أفاد أن الجناية بعد الإقرار بالحرية وهو ليس بقيد بل 
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00 شَيْءَ لِلخُرٌ عَلَيْهِ) لأنْهُ بِرَعْمِهِ عِنْقَهُ أَقَرَ أَنْهُ لا يَسْتَحِقٌ العَبْدَ» بل الدَيَةَ لكِنَهُ 


صد سدق على العا إلا يج , 


عله 


ا اندر زلا بلست ا 
ِلِضصَّمَانِ وَإِنْ قَالَ لَهَا : قَطِعْتٌ يَدَكِ وَأَنْتِ أَمَتِي وَقَالَتْ) هِيّ لا بَلْ ( (قَعَلته بَعْدَ العِبْو 


َو 2F‏ ص رر 


َالقَوْلُ لَهَا) لِأَنَهُ أثَوَ بِسَبَبٍ الضَّمَانٍ ثم اذَعَى ما يُبْرِئهُ قلا يَكُونْ القَوْلُ ا 


3 

1 0 
o‏ 
»۷ 
0 
ا 
ل ١‏ 
کر 
ج 
ت 


الحكم كذلك إذا أقر بها بعدها كما في «الزيلعي». 

قوله : (قلا شئءَ لِلحرٌ عَلَيْهِ) الأولى حذف عليه؛ لأنه لا شىء على العاقلة 

قوله: (أنَهُ لا يَبْتَحَقٌ المَيْدٌ) أئ : ولا فداءه. 

قوله: (عَلَى العَاقِلّة) وهو سيد العبد. 

قوله: (يُخَاطَبُ مَوْلَاهُ) تبع فيه المصنفء وكذا قال الحموي: وهو لا 
يصح؛ لأنه إذا ادعى السيد على معتوقه أنه قتل وليه بعد العتق خطأ يوجب 
الدية على قبيلته؛ لأن الدية فى الخطأ على العاقلة» وهذا لا وجه له وتصوير 
غير هؤلاء الأشياخ في رجل غير المولى ويكون الرجل قصده إيجاب المال 
على العبد؛ لآنه لو أقر به لزم عليه الضمان؛ إذ الثابت بالإقرار لا تتحمله 
العاقلة ‏ ويريد العبد بقوله قتلته خطأ قبل عتقي - أن الواجب الدفع أو الفداء 
على سيدي فيعتبر قوله: (في قتله قبل العتق) لا في إثبات شيء على المولى؛ 
لأن إقراره لا يكون حجة على مولاه كما تقدم فليتأمل. 

قوله : (لِأَنَهُ مُنْكِرٌ لِلضّمَانِ) لأنه أسنده إلى حالة منافية للضمان» فصار كما 
: إذا قال البالغ العاقل : طلقت امرأتي وأنا صبي أو مجنون أو بعت كذلك» 
وکان جنونه معروقاء ok‏ > لما ذكرناء أفاده «الزيلعي». 

قوله: (لأَنَهُ أَرَّ بِسَبَبِ الضَّمَانِ) إن قلت: إنه أسنده إلى حالة معهودة 
وهی کونها أمته فى اني الان ةا نه يضمنها فى هذه الحالة إذا 





كُتَابُ الدّيّاتَ/ بَابُ جتاية المَمْلوك والجتاية عَلَيْ ۱۸4 
(وَكَذَا القَوْلُ لَّهَا في كُلّ مَا أَحَدَّمُ) المَؤْلَى (مِنْهَا) مِنَ المَالٍ لِمَا ذَكَرْنَا اسْيِسْسَانًا 
لّا الجمّاعً وَالعَلَّه) فَالقَولُ لَهُ لإِسْنَادِِ لحَالَةِ مَعْهُودةٍ مُنَافِيَِ لِلضَّمَانِ. 
عَبْدُ مَْحجُورٌ أو صَبِيٌ أمَرَ صا بقَثْلٍ رَجُلٍ فَمَتَلَهُ فيه عَلَى (عَاقِلَةٍ القَاِلِ) لِأَنْ 
اوتحنن یا ا ی و لا (لا عَلَى الصّبِيٌ الآمِر أَبَدَا) لِفُصُورٍ 


ت لو 


هله (وَإن إن گان ا العَنْدِ) EE‏ لتو سو مف او وك 


) 


ِ 


A 


ت 


ر 


قطعها» وهي مأذونة مديونة. 
قوله : (وَكَذَا القَوْلُ لَهَا فِي كُلَ مَا مَا أَحَدَهُ مِنْهَا مِنَ المّالِ) أي : مَالٍ لَمْ يَكْنْ 
غَلَهّه كَمَا لو وهبّه لَهَا أو أَوْصَى لَهَا به. 

قوله : (لإِسْنَادِهِ لِحَالَةٍ مَعْهُودَةٍ مُنَافِيَة ِلضَّمَانِ) فإن وطء أمته ولو مديونة لا 
يوجب العقر فكذا أخذه من غلتها وإن كافرة مديونة لا يوجب الضمان عليه 
انتهى «زيلعي). 

قوله : (قَدِيَتْهُ عَلَى عَاقِلَةٍ القَاتِلِ) في ثلاث سنين» انتهى «مكي» هو المباشر 
للقتل «زيلعي». 

قوله: (وَرَجَعُوا عَلَى العَبْدِ بَعْدَ عِدْقِهِ) لأن عدم اعتبار أمره كان لحق المولى 
لا لنقصان أهلية العبد وقد زال حق المولى بالإعتاق. 

ولو كان الآمر حرًا بالعا ترجع عاقلة الصبي على عاقلته؛ لأنه لولا أمره 
لما فعل لضعفه «زيلعي». 

قوله ون کان امور العر) أئ : : المتقدم وهو المحجورء أما إذا كان 
الآمر عبدًا مأذوتا له في التجارة كبيرًا أو صغيرًا والمأمور عبدًا محجورًا عليه أو 
مأذونًا يخير مولى المأمور بين الدفع والفداء وأيهما فعل رجع به على العبد 
المأذون؛ لأن هذا ضمان غصب» وإنه من جنس ضمان التجارة» بخلاف ما 
إذا كان المأمور جاح يه المأمور على الآمر في الحال ولا 
بعد الحرية لعدم تحقق الغصب في الحر. 
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عَبْدَا (مِْلَهُ دَمَمَ السَّيّدُ القَاتِلَ أو نَدَاهُ في الخَطأء وَلَا 
الحَالٍء وَيَرْجِعٌ بَعْدَ العِْق بالأقّل مِنَ الفِدَاءِ وَقِيِمَةٍ العَبْدِ) 
لا مضطر. 

(وَكَذَا) الحَكُمُ فِي العَمْدٍ (إِنْ كَانَ العَبْدُ القَاتِلُ صَغِيرًا) لِأنَّ عَمْدَهُ خَطَأ (كَإنْ 
كَبِيرًا اقنُصّ) مِنْهُ. 

o‏ لم وج مدع a‏ وو مده . سمس 7 ع چو م r‏ 6 وه 

(عَبْد حَفْرَ بِثْرًا فَأَغْتقه مَوْلاه ثم وَقَعَ فِيها إِنسّان أو أكثر فهلك فلا شيءَ عَليوِ) 


ولو كان الآمر صبيًا مأذوتا له في التجارة فحكمه حكم العبد المأذون له. 

فى «الفصلين»: ولو كان المأمور حرا بالعًا عاقلا فعلى عاقلته الدية ولا 
ترجع العاقلة على الآمر بحال؛ لأن أمره لم يصح ولا يأتمر هو أيضًا بأمر مثله 
لا سيما في الدم. 

قله عدا فكله) أي مخيجورًا: 

قوله: (دَفَعَ السَّيّدُ القَاتِلَ) كذا وقع في «المنح» برفع السيد ونصب القاتل» 
والأوضح دفع سيد القاتل بدون آل. 

قوله: (وَقِيمَةٍ العَبْدِ) أي : القاتل. 


ل« ال 


او 


قوله: (لأنه مَحْتَارٌ. . . إلخ) علة لمحذوف تقديره ولا يرجع بما دفع إن 
كان زائدًا؛ لأنه إلخ أي: لو دفع الفداء وكان أزيد من قيمة العبد مثلًا لا يرجع 
إلا بالقيمة؛ لأنه لو شاء دفع العبد لأجبر ولي الجناية على قبوله فدفع الفداء 
الزائد على القيمة باختياره» فلا يضمن ما زاد. 

قوله : (افتص مِنْهُ) لأنه من أهل العقوبة. 

قوله: (فَأعْتَقَهُ قيد به؛ لأنه محل الوهمء فإنه إذا لم يعتقه يكون الحكم 
كذلك. 

وفي «الهندية»: وأجمعوا أن حافر البثر إذا كان عبدًا قِنّاء فدفع المولى 
العبد إلى ولي القتيل ثم وقع فيها آخر ومات» فإن الثاني لا يتبع المولى بشيء 





كِتَابُ الدّيّات/ بَابُ جتاية المَمْلُوكِ وَالجِتَايَة عَلَيْ 4 


2ه 2 
f‏ واه 


(وَيَحِبُ عَلَى المَوْلَى قِيِمَةُ وَاحِدَهٌ) وَلَّو الوَاقِعُ ألْمَا. (رَيْلَعِيُا (قإن قتل) عبد 
(عَمْدَا) رَجْلَيْن (حُرّيْنِ لِكُل) مِنْهُمَا (وَِيّانِ فَعَمَا أَحَدٌ وَلِيّي كُلَ مِنْهُمَا دََعَ السّيّدُ نِصْفَهُ 
إِلَى الخُرَين) اللَّذَيْنِ لَمْ يَعْمُوا. 

(آو قَدَاهُ بدِية) كَامِلَةِ؛ لِأَنّهُ بزَِكَ العَفُْو سَقَطَ القَوَدَ وَالْقَلَتَ مَالّاء وَهُوَ دِيَنَانِ 
وَسَقَط دِيَُ نَصِيبٍ العَافِيينِ وَبَقِي دِيَهُ نَصِيبٍ السَّاكِتَيْنِ أو يَدقَعَ نضْفَهُلَُمَا. 

(إِنْ قَتَلَ) العَبْدُ أَحَدَهُمَا عَمْدَا وَالآَحَرَ خَطَأُ وَعَمَا أَحَدُ وَلِيّي العَمْدٍ قَدَى بِدِيَةٍ 
لوَلِبي الحَطَأ وَبِصْفِهًا لأحَدٍ وَلِنّي العَمْدٍ الَذِي لَمْ يَْف. ا 

أو هما وفيت أنلدا غو ع وأزياها تتارهة تفا 

(كَإِنْ َتَلَ عَبْدُهُمَا قَرِيبَهُمَا وَإِنْ عَمَا أَحَدُهُمَا بَطلَ كل وَقَالَا: يَدْهَمْ الْذِي 


ل ر 


عَفَا ضف نَصِيبهٍ لِلآخَرٍ أو يَمْدِيهِ بِرُبْع الذَيّةء وَقِيلَ: مَعّ الإِمَامء 


سواء دفع المولى إلى الأول بقضاء أو بغير قضاء» وتمامه فيها. 

قوله: (وَيَجَبُ عَلَى المَوْلَى قِيمَةٌ وَاحِدَة) اعتبارًا لابتداء حال الجناية فإنه 
yT‏ 

قوله: (عَوْلَا عِنْدَهُ وَأَرْئَاعَا مُنَارَعَةَ عِنْدَهُمَا) قال فى «التبيين»: لأن وليى 
الخطا خفيها في الدب عن الات در ويخ ول العمد فى الصا قاذ 
عفا أحدهما انقلب نصيب الآخر مالا وهو نصف الدية خمسة آلاف» فإذا فداه 
فداه بخمسة عشر ألف درهم عشرة آلاف لوليي الخطأ وخمسة آلاف للذي لم 
يعف من وليي القصاص وإن دفعه دفعه إليهم أثلاثا ثلثاه لوليي الخطأ وثلثه 
للذي لم يعف بطريق العول أن حقهم في الدية كذلك فيضرب وليا الخطأ بعشرة 
آلاف ويضرب الذي لم يعفٌ بخمسة آلاف» وهذا عند أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يدفعه أرباعًا بطريق المنازعة ثلاثة أرباعه لوليى 
الخطأ وربعه للذي لم يعف؛ لأن نصفه سلم لوليي الخطأ بلا منازعة» ارت 
منازعتهم في النصف الآخر فيتنصف» انتهى. 

قوله : (وَكَالَا: يَدْفَعُ الَذِي عَمَا نَضْفَ نَصِيبه... إلخ) لأن حق القصاص ثبت 
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فصل فِي الجِنَايَةٍ عَلَى العَبَّدِ 
قَالَ المُصَنْفٌ: [(دِيَةُ العَبْدِ قِبِمَتهُ فَِنْ بَلَمَتْ هِي دِيَةَ الحُرٌ وَ) بَلَعَثْ قِيمَةُ الأَمَةٍ 
الوق 8 مِنْ كُلَ) مِنْ دِيَةِ عَبْدِ وَأمَةٍ (عَشَرَة) َرَاِمَ إِظهَارًا لانْحِطاط رَنْبَةِ الرّقيِقٍِ عن 
الجر وَتَعْيِينُ العَشَرَةٍ يأر ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ وغله ي ال 


دِيَة 


لهما في العبد على الشيوع ؛ لأن الملك لا ينافي استحقاق القصاص عليه 
للمولى» فإذا عفا أحدهما انقلب نصيب الآخر وهو النصف مالا غير أنه شائع 
في كل العبد» فيكون نصفه في نصيبه ونصفه في نصيب صاحبه» فما أصاب 
ا و الو عونت على تاها لآ وما أعناك تصن اة 
ثبت وهو نصف النصف وهو الربع فيدفع نصف نصيبه أو يفديه بربع الدية. 

قوله: (وَوَجْهِهِ) أي : وجه الإمام أي: قوله وأيضًا القصاص لما صار مالا 
صار بمعنى الخطأء وفيه لا يجب شىء». فكذا ما هو بمعناه. 

قوله : (قَلَا تَحْلَمُهُ الوَرَنَةَ فيه) فيه: إن مالك العبد الذي يستحق المال هو 
الوليان الموجودان» فلا مورث ولا وارث» والله تعالى أعلم وأستغفر الله 
العظيم. 

المراد بالعبد الرقيق ليشمل الأنثى» والأولى أن يزيد وغيره ليشمل جناية 
المدبر وأم الولد وإقرارهما. 

قال الشارح: قوله : (نُقِصَ مِنْ كُل... إلخ) وقال أبو يوسف والشافعي: 

قوله: (وَعَنْهُ) ا عن الإمام رواه الحسن عنه. 

2 0 ف الا فاد الذكر تقض من العشرة ما نه 
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وَتَكُونُ حِيئَيِذٍ عَلَى العَاقِلَةِ في ناث س خِلَانًا لأبي يُوسّت. 

(وَفِي العَصْبٍ تَحِبٌ القِيِمَةُ بَالِمَةَ مَا بَلَعَتْ) الإِجْماع (وَمَا قُدرَ من دية الح 
مِنْ قِيِمَيهِ) وَحِينَئِذٍ في يدو E‏ قِِمَيِه) بَالِعَهَ ما بَلَعَتْ في الصَّحيح «ذدُرَرٌ). 


5 ور ے 3 م 
وَقِيل :و على تة حمسة آلافٍ إلا حَمْسَة مع واه اه م و ودع ع ع لإهاء اه قاد م وهال ونع عاط ول 4 205 2652 0ه 60 200 


والأول أظهر ؛ لأن أقل ما له خطر في الشرع عشرة كنصاب السرقة والمهرء 
وما دونه لا يعتبر «تبيين» قال الإتقاني : وهو ظاهر الرواية. 

قوله : (خِلانًا لأبي يُوسْفَ) راجع إلى قوله: (نقص من كل عشرة) وعنه في 
وجوبها عن الجاني أو على العاقلة روايتان. 

قوله : (وَنِي العَضب تحب القِيمَةٌ بَالِعَةَ مَا بَلَعَتْ) لأنه بمقابلة المالية؛ إذ 
الغصب لا يرد إلا على المال. 

ا ل 

قوله: (قَفِي يده نِضفٌ قِيمَتِهِ) قال في «الشرنبلالية»: إنما قيد بقطع يد 
واحدة؛ لأنه لو قطع يدي عبد فالسيدء إما أن يدفع العبد ويضمن القاطع كل 
القيمة أو يمسكه ولا شيء على القاطع كما في فقء عينيه عند أبي حنيفة خلافا 
لهما كما في «المحيط»» انتهى. 

قوله: (بَالِعَةَ ما مَا بَلَعَتْ فِي الصَّحِبح) ذكر في «النهاية» شرح «الهداية» أ 
ظاهر الرواية وهو الصحيح ا الاير 


7 


قطع يده خمسة آلاف إلا خمسة إذا كانت قيمته عشرة آلاف. 

وجه الظاهر أن العبد في حكم الجناية على أطرافه بمنزله المال؛ ولهذا لا 
يجب القصاص بحال ولا تتحملها العاقلة إلا أن محمدًا قال فى بعض 
الروايات القول بهذا يؤدي إلى أنه يجب بقطع طرف العبد قوق ما يجب بقكلة» 
كما لو قطع يد عبد يساوي ثلاثين ألما يضمن خمسة عشر ألفَّاء وهكذا ذكر في 
«الكفاية» وحكاه الأكمل عن «النهاية» وعليه مضى عز الدين يوسف الرازي في 
شرح الكنز» انت نتهى «شلبي». 





14٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 


حر بغ لك جز a‏ 9 ا ر ُ 2 1 2 ا 2 
وَجَرَّمَّ به فِي «المَلتَقَى» وَتَجِبٌ حكومّة عدلٍ في لِحييِهِ في الصضجيح» وقيل: گل 


2 





(قَطعَ يد عَبْدٍ فَحَرَرَه سَيّدُهُ قَسَرَى قْمَاتٌ هِنْهُ) وَلَّهُ (لِلعَبْدِ وَرَنَةُ غَيْرُهُ) غَيْرُ المَؤْلَى 
(لَا يَقْنّص) لاسْبِبَاءِ مَنْ لَه الحَق. 

(وَإِلّا) يَكُنْ لَهُ غَيْرُ المَْلَّى (افْقُض ِنْهُ) خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ (قَالَ) لِعَبْدَيْهِ (أحدكمًا حُدٌ 
َشَجا قن المَلَى العِئْقٌ في أَحَدِهِمَا) بَعْدَ النّجٌ (كأَْشْهُمَا لس لان لبان كالإنْسَاءء 

قوله: (وَجَرّمَ به في «المُلْتَمًّى») وهو الذي في عامة الكتب ك«الهداية» 
و«الخللاصة» و«(مجمع البحرين» و«شرحيه» و«الاختيار» و«افتاوى الولوالجى» 
و«المنتقى». وفى «المجتبى» عن «المحيط» نقصان الخمسة هنا باتفاق الروايات 
بخلاف فصا الأمة. انتهى (اشلبى)». 

قوله : (وَتَجِبُ حُكُومَةٌ عَذلٍ فى لِخيّتِه) أي: إذا لم تنبت ؛ لأن المقصود من 
العبد الخدمة لا الجمال بخلاف الحر. 

قوله: (وقيل: كل قيمَيِه) لأن الجمال في حقه مقصود أيضّاء وروى 
الحسن عن الإمام لو حلق لحية عبد فلم تنبت عليه ما نقصه» انتهى» ولعله 
تقر جكومة العدل: 

قوله: (لاشْتِبَاءٍ مَنْ لَهُ الحَقٌ) لأن المعتبر إن كان وقت الجرح؛ فالمستحق 
السيد» وإن كان وقت الموت؛ فذلك للوارث وحده أو مع السيد وجهالة المقضي 
له تمنع الحكم أي : بالقصاصء أما الدية فللوارث وحده أي : وله مع المولى. 

قوله : (اقْنْضّ مِنْهُ) لأن جهالة السبب لا تعتبر عند تيقن من له الحق. 

قوله: (خلافًا لِمُحَمَّدِ) فقال: لا يقتص؛ لأن القود يجب بالموت مستندًا 
الموت فسببها الوراثة بالولاء فجهالة سبب الاستحقاق تمنع القود. 

قوله : (لِأَنَّ البَيان كَالإنْشَاءِ) وهما بعد الشجة محل للبيان فاعتبر إنشاء في 


المحل لا إظهارًا. 
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ولو فيلا ية حر وَقِيمَةٌ عَّدِ لو القَايِلَ وَاجِدًَا مَعَا وَقِيمَتْهُمَا سَوَاءٌ وَإِنّْ قَتَل كُلّا وَاحَدٌ 
مَعَا أو عَلَى التَّعَاقْبٍ وَلَّمْ يذر الأَوَلَ فَقِيمَةُ العَبدَيْنِ (رَيْلَعِي). 


ل : إِنْ شَاءَ (دَقَعَ مَوْلَاهُ عَبْدَهُ) المَفْقُوءَ لِلمَاقَئْ 
(وَأكَلٌ) مِنْهُ (قِيمَتَهُ) كَامِلَةَ 


رار RE EE‏ وََالَا : لَهُ أذ التْقّْصَان e‏ 


ولو افد ر و قا ع ا اوت ا دا الام 
العتق فاعتبر إظهارًا محضّاء ويكون كل من الدية وقيمة العبد بين المولى 
والورثة أي : ورثة العبدين إن كان لهم ورثة لعدم الأولوية. 

قوله: (وَقِيمَتَهُمَا سَوَاءُ) وإن اختلفت قيمتهما يجب نصف قيمة كل واحد 
منهما ودية حر فيقسم مثل الأول. 

قوله : (وَإِنْ قَتَلَّ كلا وَاحِدٌّ) الأولى : وإن قتلهما شخصان معًا. 

قوله: (وَلَمْ يذر الأوَّلُ) أما إذا علم المقتول أولّا يجب على قاتله القيمة 
لمولاه ويجب على قاتل الآخر الدية لورثته لتعينه للعتق بعد موت الأول. 

قوله : (قَقِيِمَةٌ العَبْدَيْنِ) أما في الأولى فلعدم التيقن بقتل واحد منهما حرًا 
وكل من القاتلين ينكر ذلك فبقي مملوكا في حقهما فتجب القيمة فيهماء فتكون 
نصفين بين المولى والورثة فيأخذ هو نصف قيمة كل واحد منهما ويترك النصف 
للورثة؛ لأن موجب العتق ثابت في أحدهما في حق المولى» فلا يستحق بدله 
فيوزع ذلك عليهما نصفين. 

وأما في الثانية فلأن أحد العبدين ليس أولى بالتقدم أو التأخر من الآخر 
فصارا في الحكم كما إذا قتلاهما معًا. 

قوله: (وََا َأحْذُ نه لقْصَانَ) أي : وعزر التعزير اللائق به 

قوله: (وَقَالَا: [ لَه اخ النْقْصَانِ) a‏ 
بمنزلة المال حتى لا يجب القود فيهاء ولا تتحملها العاقلة وتجب قيمته بالغة 
ما بلغت؛ فكان معتبرًا بالمال» فوجب تخيير المولى على الوجه المذكور 
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وَكَالَ الشَافِِنُ) ضَمَّتَهُ القِيمَةَ وَأَمْسَكَ الجُنّةَ العَمْيَاء. 
و 3 وَلَدَضَمِنَ السَيِّدٌ الكل مِنَ القِيمَةً وَمِرَ مِنَ الأْشٍ) 


وللإمام: أن الآدمية غير مهدرة فيه» وفي الأطراف؛ لأنه لو قطع العبد يد مثله 
يؤمر مولاه بالدفع أو الفداءء وهذا من أحكام كونه آدميًا ؛ إذ لو اقتصرنا على 
النظر لكونه مالاء لبيعت رقبته في جنايته؛ فاجتمع فيه حكم الآدمية وحكم 
المالية ومن أحكام الآدمية أن لا يقسم الضمان على الجزء الفائت والقائم بل 
يكون بإزاء الفائت لا غير ولا يتملك الجثة ومن أحكام المالية أن يقسم 
الضمان على الجزء الفائت والقائم ويتملك الجثة فوفر على الشبهين حظهما 
فقلنا بأنه لا ينقسم اعتبارًا للآدمية أي: فلا رجوع بالنقصان؛ لأنه لا يكون إلا 
عند اعتبار الانقسام ويتملك الجثة أي : إذا دفعها للفاقىئ وأخذ القيمة اعتبار 
للمالية والشيء إذا أشبه شيئين يوفر عليه حظهما وقوله أولى من قولهما لأنهما 
افا المالية فقط وهي أدنى وَأهْدرا جانب الْآدْمِيةِ وَهْوَ أعْلَى. 

ومما قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه؛ لأنه فيه اعتبار الآدمية فقط. 

قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُ... إلخ) أفاد قاضي زاده أن الكلام في الدلائل مسوق 
لإقامة الحجة على الشافعي من قبل أئمتنا جميعًا؛ ولهذا قال أي: صاحب 
«الهداية» ونحن نقول» انتهى. 

ولكن بمعونة قولنا فلا رجوع بالنقصان؛ لأنه لا يكون إلا عند اعتبار 
الانقسام يكون مسوقًا لإقامة الحجة عليهما والله أعلم بالصواب. 

فول :“(ولو كت نديد أو ام ولد .. إلخ) قال في «الجوهرة»: اعلم أن 
جناية المدبر تكون على سيده في ماله دون عاقلته حالة» وكذا أم الولد فإن 
تقل المدير قشلا غا ار جن اا دوق الشدن » فذلك كله على المولق 
ويكون عليه الأقل من قيمة المدبر ومن أرش الجناية؛ لأنه لا حق ولي 
الجناية في أكثر من الأرش ولا منع من المولى في أكثر من القيمة وتعتبر قيمة 
المدبر يوم جنى لا يوم المطالبة ولا يوم التدبير» وأما جناية المكاتب فهي 





كُتَابُ الدّيّات/ بَابُ جِتَايَةٍ المَمْلُوكِ وَالجتَايَة عَلَيْه ۹۷ 


لقَمَة نضا 9 م 


ا ع فَجَنَى المُبَر رُ أو أمٌ الوَلّدِ جنَايَةٌ رى 
يُشَارِكٌ النّانِي الأوّل) إذ لبس في ِنَايَاتهِ علا إل قِيمّة وَاجِدَة وَلَا شَّيْءَ عَلَى 
المؤلى؛ لاله جور على الذلى. 
(وَلَو) دَق القِيمَةَ لِوَلِي اران (بعَيْرٍ قَضَاءٍ انْبَعَ السّيّد) بحِصّيَهِ مِنَ القِيمَةٍ وَرَجَعَ 


بها عَلَى الْأَوَّلٍ ؛ ِأَنّهُ قَِضَهُ بعَيْرِ حَقٌ دالو ل يحت عليه الآ قيمة واعدة: 


على نفسه دون سيده ودون العاقلة؛ لآن أكسابه لنفسه فيحكم عليه بالأقل من 
قيمته ومن أرش جنايته وقيمة أم الولد ثلث قيمتها والمدبر ثلثاها وإن جنى 
المدبر وأم الولد على مال» فإنه يلزم كل واحد منهما أن يسعى في قيمة ذلك 
انتهى «مكي). 

قوله: (وَلَّو جَنَى مدَبّر... إلخ) حقه أن يذكر في الباب السابق؛ لأن ذلك 
فى جنايته لا فى الجناية عليه. 

ا وإن كان 

قوله: (إِدْ لَيْسَ فِي جِنَايَاتِهِ كُلّهَا) وإن كثرت إلا قيمة واحدة؛ لأنه لا منع 
من السيد إلا في رقبة واحدة؛ ولأن دفع القيمة كدفع العين في القن ودفع العين 
لا يتكررء فكذا ما قام مقامهاء انتهى «زيلعي)». 

قوله : (لِأَنَهُ مَحْبُورٌ عَلَى الدَّفْع) أي : بالقضاء. 

قوله : (اتبَعَ السَيّدَ بحصّتِه... إلخ) قال في «التبيين»: والثاني بالخيار إن شاء 
اتبع الأول لأنه قبض حقه ظلمًا فصار به ضامنًا فيأخذه منه وإن شاء اتبع 
المولى؛ لأنه دفع حقه بغير إذنه فإذا أخذه منه رجع المولى على الأول بما 
ضمن للثاني وهو حصته؛ لأن قبضه بغير حقه فيستردده منه وهذا؛ نالو 
د ع 1 لتو اا م 
أكثر من | لقيمة؛ ولأن الثانية مقارنة من وجه حتى يشاركه ومتأخرة من وجه فى 
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(أو) اتَبَعَ (وَلِىَ الجتَايّة) الأولّى» وَقَالَا : لَا شَيْءَ عَلَى المَوْلَى. 

(وَإِنْ أعْتَقَ) المَوْلَى (المَُبّرَ وَكَّد جَنَى حِنَايَاتٍ لَمْ تَلْرَمْهُ) أي : المَولَى (إِلَّا يمه 
وَاحِدَةٌ عَلِمَ بالجِنَايَةِ) قَبْلَ العئق (آو لا) لِأنَّ حَنَّ الوَلِيَ لَمْ يتَعَلّقْ بالعَبِْء فَلَمْ يَكْنْ 
عنَاقِ (وَأَمٌ الوَلَدِ كَالمُكَبّر) فِيمَا مر 


(َكَرَ المُدَبَرٌ أو أمَّ الوَلَدِ بِجنَايَةٍ وجب الما َم يَجْرْ إِقْرَارُه) أنه إفْرَارٌ عَلَى المَوْلَى. 
(بخگاف ما إِذًا أَكَرّ بالقثل عَمْدًَا فَإِنَهُ يَصِحٌ إِفْرَاره) عَلَى نَفْسِهِ (كَبُفْمَلُ بِو) وَلّو جَنَى 


2 
2 
fpr. 27g‏ 
المدير خطاء فم مومه ووو م ووم وو ووو وا ااا دده 


حق اعتبار القيمة فة فتعتبره مقارنة في حق الد لتضمين أيضًا كي لا يبطل حق ولي 
الغائية انتهن: 

قوله : (وَقَالَا: لَاشَيْءَ عَلَى المَوْلَى) لأنه فعل عين ما يفعله القاضى ولا تعدي 
منه بتسليمه إلى الأول؛ لأنه حين دفعه دفع الحق إلى مستحقه ولا علم له بما 
يحدث حتى يصير متعديًا » وللإمام أن جنايات المدبر توجب قيمة واحدة والجناية 
المتأخرة كالمقارنة؛ ولذا اشتركوا في القيمة وقد دفعها إلى الأول باختياره وتبين 
أنه صار متعديًا لتعلق حق الثاني بها كالأول ولا ولاية للمولى على ولي الجناية 
الثانية حتى ينفذ فعله بخلاف القاضى ؛ لأن له ولاية عليه فينفذ عليه. 

€ آي 0 1 ع ع 

قوله: (لآن حق الوَلِيّ) أل للجنس أي: حق أولياء الجنايات. 

قوله: (فلم يكن مفوتا) يحتمل أن يكون الضمير في يكن للعبد ومفوتا 
بصيغة اسم المفعول وأن يكون ضميره إلى المولى ومفوتًا بصيغة اسم الفاعل. 

قوله : (فِيمَا مَرَ) وهو قوله: (وَإِنْ أَعْتَقّ المُدَبّرَ) , أما الذي قبله فقد صرح 

قوله: (لْمْ يَجْرْ إِفْرَارُ) ولو فى حق نفسه فلا يلزمه شىء ؛ لأن موجب 
جنايته على المولى لا على نفسه «زيلعى)». 

قوله : (فَإِنَهُ يَصِحٌ إِفْرَاره عَلَى نَفْسِهِ) لعدم التهمة. 

قوله : (وَلّو جَتَى المُدَبّرُ) مثله أم الولد. 





كُتَابُ الدّيّات/ بَابُ جتاية المَمْلوك وَالجِتَايَةِ عَلَيْهِ 1۹۹ 
ين ا 80 اه او 3 بن لبط ل E‏ م 2 fr Sor‏ 3 
فَمَاتَ لمْ تَسْفَظ قِيمَتَهُ عن مَؤْلَاهُء وَلو قَتَلَ المَدَبّرٌ مَوْلَاهُ حَطَأْ سَعَى فِي قِيمَتِهِ» وَلو 
سه تي rR‏ 5 عا olo‏ ر و 2170 To‏ 1 
عَمَْدَا قَتَلهُ الوَارِتْ أو اسْتَسْعَاه في قِيِمَتِه ثم قَتَله. «دَرَرٌ) وَاللهُ أغلم]. 

فى ر 2 

+ م ۰ ۰+ 0 وى مه م اه 2م 

فصل في غصب القن وغيره 
i‏ ا وس عاك امه بعر م ل ع ف ەو چ r‏ 4 
قَالَ المصَنف: [(قطع يد عَبْدِهِ رج ) وَسَرَى فْمَات (ينه صَمِنَ) العَاصتٌ 


r .‏ ا 1 ا وک کی ی چ 5 ر - 6م - 2 
(قِيمَته أقطع. وإِن قَطعٌ يَدَهُ وَهمّ فِي يد عْاصِب فْمَاتٌ مِنه بَرِى) العَاصتٌ 
2 22 7 


ا 


قوله : (لَمْ تَسْقْط قِيِمَيُهُ عَن مَوْلَاهُ) لأنها تثبت عليه بسبب تدبيره وبالموت 
لا يسقط ذلك. 

قوله: (سَعَى فِى قِيمَتِه) لآن التدبير وصية برقبته» وقد سلمت له؛ لأنه عتق 
بموت سيذه» ولا وصية للقاتل» فوجب عليه رد رقبته » وقد عجز عنه فعليه رد 
بدلها وهي القيمة. 

قوله: (أو اسْتَسْعَاةُ) وجهه ما مر من أن التدبير وصية» ولا وصية للقاتل؛ 
فيسعى لبطلان الوصية ويقتله قصاصّاء والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 

فصل فِي عَصْب الهِن وَغَيْرِهِ 

المراد بالغير المدبر والصبى والجناية فى ذلك» أفاده المصنف. 

قال الشارح: قوله : (قَطعَ يَدَ عَبْدِو) ا عبد نفسه «منح). 

قوله: (ضَمِنَ العَاصِبٌ قِيِمَتَهُ أقطّع) لأن الغصب سبب للملك كالبيع؛ لأن 
المضمونات تملك عند أداء الضمان مستندًا إلى أول الغصبء. ولما كان الغصب 
من أسباب الملك كان تخلله بين الجناية والسراية قاطعًا للسراية كالبيع إذا تخلل» 
انتهى «مكي» عن «البناية» فيصير كأن العبد الأقطع ملك غاصبه بآفةٍ سماوية. 

ألا ترى لو أن رجلا قطع يد عبده فباعه» فمات في يدي المشتري» مات 
من مال المشتري؛ لأن قبض المشتري صار فاصلا بين القطع والهلاك فكذا 
هذاء انتهى «غاية البيان». 

قوله : (وَإِنْ قَطَعَ) أي : مالك العيد: 
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لِصَيْرورَتِه مُتْلَمَا فَيَصِيرٌ ا 


سم بع # f‏ ۳ 4 0 


(عَصَت ت ب عَبْدٌّ مَحْجُورٌ مِثْلَهُ قَمَات فى يَدِو صَمِنَ) ! 
بأَفْوَالِهِ إلا بَعْدَ عِنْقِه. 


2 رھ 7 ب 
ن المحجور مَوَاخَلْ , 


LL 
ET 


ر 


مدير جى عند غاي ر 


(ثُمَّ جَنَى عِنْدَ سَيّدِو) أخرّى (ضَِنَ السّيّدُ قِيمَتهُلَهُمَا) نِضْفَيْنِ (وَرَجَعٌَ) المَؤْلَّى 


(بِتِضفٍ قِِمِهِ عَلّى الغَاصِبٍ وََقَعَهُ: أ و ضف قَيِمَيِهِ (إلَى) وَلِىٌ الجنَايَةٍ 
(الأوَلِ) لِأنَّ حَمّهُ لَمْ يَجِبْ إلا وَالمُرَاحمُ قاد 


قوله : (لِصَيْرُورَتِهِ مُتْلَمًا فَيَصِيرٌ مُسْتَرَدًا) لأن ما يصير به المشتري قابضًا للمبيع 
يصير به المغصوب منه مستردًا للغصب فيبرأ الغعاصب عن الضمان «برهان). 

قوله: (صَمِنَ) هذا إذا كان الغصب ظاهرًا بأن ثبت بالبينة» فيضمن فى 
الحال فيباع فيه؛ لأن أفعال العبد معتبرة. ۰ 

ولو كان الغصب ظهر بإقراره لا يجب إلا بالعتق» انتهى (بناية». 

قوله : (مُوَاحَذٌ بفعَالِِ) أي : حال رقه. 

قوله : (إِلّا بَعْدَ عِدْقِِ) استثناء من قوله: (لا بأَقْوَالِه) واحترز بذكر المحجور 
عن المأذون فإنه يؤاخذ بالأقوال أيضًا «مكي) عن م «البناية). 


0 


قوله: (صَمِنَ السَّيِّدُ قِيمَنَّه مَنَهُلَهُمَا نَضْمَيْنِ) لاستوائهما في السبب» وإنما 
ضمن قيمة واحدة لما مر من أن موجب جناية المدبر» وإن كثرت قيمة واحدة؛ 
فيجب ذلك على المولى لأنه هو الذي أعجز نفسه بتدبيره عن دفع رقبة العبد. 

قوله: (وَرَجَعَ المَوْلَى بِنِضْفٍ قِيِمَيِهِ عَلَى القَاصِب) لأنه ضمن القيمة 
بالجنايتين نصفها بسبب وجد عنده ونصفها بسبب وجد عند الغاصب؟ فيرجع 
عليه بسبب لحقه من جهته فصار كأنه رد نصف العبد فقط ؛ لأن رد المستحق 
بسبب وجد عنده کلا رد. 

قوله : (لِأَنَ حَقَه لم يَجِبْ) قال «الزيلعي» لهما أن حق الأول في جميع 
القيمة؛ لأنه حين جنى عليه لا يزاحمه أحد» فيستحق كله» وإنما انتقص 
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2 ا 


0 رَجَعْ) اللي (بهِ عَلَى العَاصِبٍ) ل َل مِنْهُ يِسَبّب گان عند العَاصِبٍ 
(وَبِعَكْسِو) بِأَنْ جَنَى عِنْدَ مولا ثُمَّ عِنْدَ عَاصِبِهِ (لَا يَرْجِعٌ) المَوْلَى عَلَى العَاصِبٍ (بهِ 
ثَانًِا) لِأَنَّ الجتايّة الأولّى كَانَتِ فِي يَدِ مَالِكهِ (وَالقُِ) في المَصْلَيْنَ (كَالمُدَبّرِ غَيْرَ آنَ 
امول يَدقَعْ العئد) تذسّة (هكا وَكمة) أي في التتير (القيمة) كما مر 
َهُمَا وَرَجَعّ بقِِمَتهِ عَلَى القَاضِب) لِكوْنِهِمَا عِنْدَهُ (وَدَكَعَ) المَوْلَى (نِضْفَهَا) أي : القِيمَةٍ 
المَأْحُودَةٍ نَانِيا (إِلَى) وَلِيَ الجِنَايَةِ (الأَوَّكِ وَرَجَعَ) المَؤْلَى (بِذَّلِكَ النْضْفٍ عَلَى 
العَاصب) وَأمّ الوَلَدٍ في كُلَها کد 


ار کر اق د ايد E‏ ع وان عات عع فاق ا و وو ا ر ۹ 
(غصَبَ) رَجِل (صَبيًا خرًا) لا يعَبْرٌ عَن نَفْسِهء وَالمُرَادُ بِعَضْبهِ الذهَابُ به بلا إذن 


باعتبار مزاحمة الثاني» فإذا وجد شيئًا من بدل العبد في يد المالك فارعًا عن 
الحق أخذه ليتم حقه» انتهى. 

وقال محمد: لا يدفعها إليه ويما ذكر يعلم ما في عبارة المؤلف» وحق 
التشييد أن يقول ؛ لأن حقه وجب حين لا مزاحمء أفاده الحلبى. 


ت 


قوله: (لِأَنَهُ أَكَدَّ مِنْهُ بِسَبَّب كَانَ عِنْدَ العَاصِب) فصار كأنه لم يرد عليه إلا 

قوله: (فَعَصَبَ ثانِيًا) الذي فى متن المؤلف فغصبه وهو الأولى» فإن 

قوله: (وَرَجَعَ المَوْلَى بذَلِكَ النضْفٍ عَلَى العَاصِب) وجهه أنه يستكمل 
بذلك القيمة التق دفعها بالجنايتية التانتية عند الغاصب: 

قوله: (لا يُعَبّرُ عن نَفْسِهِ) كذا فى «ملا مسكين» و«الشمنى» و«البرهان). 

وقال السمرقندي عن الشارح : سواء كان يعبر عن نفسه أم لا! 

قوله: (وَالمُرَادُ بِعَصْبهِ الذّمَابُ بو) أي: فذكر الغصب وقع مجارًا عن 
الذهاب من غير إذن؛ لأن الحر لا يتحقق فيه غصب. 
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وليه (قَمَاتَ) هَذَا الرٌ في يو َجأةٌ أو ِحُمّى لَمْ يَضْمَنْ وَإِنْ مات بِصَاعِمَةٍ أو َهْشٍ 
حِيّةٍ فَدِيْتَهُ عَلَى عَاقِلَةٍ العَاصِبٍ) اسْيِحْسَانًا لِتَسَبِهِ بتَقْلِهِ لِمَكَانٍ الصَّوَاعِقٍ أو الحَيِّات 
ئی ونل وضع يغب فيو الى وَالأَمرَاضن صي جب فيو الذي على العاقلة 
لِكوْنِهِ نلا د ا «هِدَايَةٌ) وَغَيْرُهَا. 
قَلْتُ: :ب لو َل الع الكبير لزه الأماكن عب E‏ ا 
ا ل ا ؛ لِأَنهُ بتَفْصِيرِو» ٠‏ فَحكم صَغِيرٍ گکبیر مُقَيد مُقَيّدِ «عِنَايَة). 


o2‏ و8 


ولو غَصَ عَصَبَ صَبِيًا قَعَابَ ڪَن يدو حُبسٌ) العَاصِبُ (حَنَّى يَجِيء به أو ب مَوْنَهُ) 


قوله: (فَجْأ) قال في «المصباح» : فجدت الرجل أنجؤه مهموز من بات 
تعب» وفي لغة بفتحتين جئته بغتة» والاسم الفجاء بالضم والمدء وفي لغة 
وزان تمرة. 

قوله: (لَمْ يَضْمَنْ) لأن ذلك لا يختلف باختلاف الأماكن. 

قوله : (ضَمِنَ) لأن المغصوب عجز عن حفظ نفسه بسبب ما صنع فيه. 

قوله : (فَعَابَ عَن يَدِهِ) أي : ولو تحقق الولي ذلك؛ لأنه تسبب فيه. 
قوله: (أَو يُعْلَّمَ مَوْنَُ) إما عمدًا وإما خطأ أو بنحو حمى أو بصاعقه فيترتب 
عليها أحكامها. 

وفى «الأصل»: إذا غصب الرجل صبيًّاء وذهب به فمات» فهذا على 
جين نا أ نينت نامر لأ ا والتحفظ عنه بأن أصابه حمى» 
وهذا لا ضمان فيه بالإجماع وأما أن يموت بأمر يمكن الاحترار عنه بأن قتل 
أو أصابه حجر أو سقط عليه حائط أو نزلت عليه صاعقة من السماء فقتلته أو 
نهشته حية أو أكله سبع أو تردى من حائط أو جبل فإن الغاصب يضمن في قول 
علمائنا الثلاثة 

وأجمعوا أنه لو قتل الصبي نفسه» فلا ضمان على الخاصب» وفي العبد 
يضمن مات بأمر يمكن التحرز عنه أو بأمر لا يمكن التحرز عنه» كذا في 
«المحيط). 





1 00 8 ا و 7 ره 
كِتَابُ الدَّيّات/ بَابُ جتاية المَملوك وَالجتَاية عَلَْه ۳ 
ا ا ا و ت مه رود ورا ت م ت وت 
«١‏ حَانِيّة» كما لو حَدَعَ امْرَأة رَجُل حى وَفَعَتِ الفرقة بِيْنَهُمَا فَإنه حبس حَتَّى يَرُدَّهَا 
7 ل م 0 7 
تَمُوتَ. «خلاصة». 
E‏ ومو ع ع هن عه عا قي ع قن ف اق ع باقع ضر ل e Se‏ َ 
(أَمَرَ حَتَانا لِيَحْيِنَ صَبيًا ففعل) الختان ذلك (فقطع حشفته وَمَات الصبيٰ) مِنْ 
E‏ 0 ا م 00 ت ا ES‏ ا ور ا ا 
ذَلِكَ (فَعَلى عَاقِلةٍ الحَتَانٍ نِضْفٌ دِيَتِه. وَإن لم يَمْتْ فعلى عَاقِلتِهِ كلها) وَقَد تَقَدَمَتْ فِي 
وَفِي مُعَايَاٍ «الوَهْبَانِيّ؟ نَظمًا : 
لو و د 6ج تع دم أنه 2 ال E‏ ل م 
ر لدی إن ات جه فعا عليوإذا مات بالمؤوت يشطر 


م مص 


(گَمَنْ حَمَل صَبِّا عَلَى دَابَةٍ وقَالَ: مها لِي كُسَقَط ا لصب ول یکن مه تسيا 
a A‏ ی ای رور 


قَمَاتَ كَانَ عَلَى عَاقِلَةِ مَنْ حَمَلَهُ دِيَنّهُ) أي : دِية الصبي. 
ا هي مه وى موتك ونوج < عر قبا ع ع و 2 e.‏ 
(گان الصَّبِىُ مِمَنْ يَرْكَبٌ مثله أو لا) يَرْكَبُ. وَتَمَامُهُ فى «الحَانِيّة). 


وقول «الأصل» بأن أصابه حمى أي : في موضع غير مشهور بها كما أفاده 
E‏ 

قوله: (حَنَّى وَفَعَت القُرْقَةٌ بَيْتَهُمَا) أي: التباعد عن زوجها بحيث لا يعلم 
مكانها ومثل الزوج أقاربها فيما يظهر. 

قوله: (أو تَمُوتَ) أي: أو يعلم موتها كما في المسألة السابقة» وفي نسخة 
أو يموت أي: إلى أن يموت أي: في الحبس. 

قوله: (فَعَلَى عَاقِلَةِ الخَنَّانِ نِضفٌ دِيِّتِه) ذكر هذه الرواية في «مجموع 
النوازل» عن محمدء وذكر في «الأصل»: أنه لا يجب شيء إن مات» وهكذا 
ذكر في جنايات العتاق» انتهى «هندية» عن «الذخيرة). 

قوله: (وَمَنْ ذا الّذِي إِنْ مَاتَ) ما نافية هناء وليست زائدة كما هو الكثير 
الغالب بعد إذا والذي عليه عند عدم الموت الدية بتمامها. 

قوله : (بالمّؤت يُشْطَرُ) أي: ينصف والظرف متعلق بما بعده. 

قوله: وال اکا اهي اد خان الا ال ورا 

قوله: (وَتَمَامَهُ ني «الخَانِيّة») قال فيها كما نقله في «الهندية» عنها : وا 





ئ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 
(كَصَبر” أُودِعَ عَبْدَا فَقَتَلّهُ) أي : قَتَلَ الصَّبِيٌ العَبْدَ المُودَّعَ ضهن عَاقلة الب 
: تة (ِْنْ أووعَ ظعَامَا) بلا إذن وَليّ؛ وَلَيْسَ مَأَدُونًا لَهُ في التّجَارَةٍ. 

(فأَكَلَهُ كَلَهُ لَمْ يض نن ا 


فيمته 


يه 2 


وااو وَالشَافِعِيُ : يضمن 
وَكَذَا لو أودعَ عَبْدٌ مَحْجُورٌ مَالَا 00 ر ضَمِنَّهُ بَعْدَ عِنْقهِ. 
e‏ : فِي الحالٍ» وَكَذَا الخلاف لو أَعِيرًا أو أَقْرِضَاء و 


وْمَأَدُونَا ضَمِنَ بالْإِجْمَاعَ كَمَا لو اسْتَهْلَكَ الصَّبِيُ مَالَ الْمَيْرِ بلا وَدِيعَةِ ضَمِئَهُ 


الصبى الدابة فوطأت إنسانًا فقتلته والصبى مستمسك عليها فدية القتيل تكون على 
الدابة لصغره ولا يستمسك عليها فدم القتيل هدر. وإن سقط عن الدابة وهى 
تسير » فمات الصبى كانت دية الصبى على عاقلة الذي حمله. 

والظاهر أن هذا فيما إذا سارت بنفسهاء أما إذا سيرها بنفسه؛ فالظاهر من 
قول المصنف ولم يكن منه تسيير أن العاقلة لا تضمن. 

قوله : (طَعَامًا) عبارة «الدرر» مالا. 

قوله : (لِأَنّهُ سَلّطَهُ عَلَيّه) فيه نظر ! 

قوله: (وَكَذَا الخِلّاف لو أَعِيرَا) أي: استعارا شيئًا من رجل فأعارهماء 
وكذا القرض. 

قوله : (صَمِتَهُ لِلْحَالٍِ) لأنه مؤاخذ بأفعاله» انتهى «درر). 

وفي «حاشية الشلبي»: قال الأسبيجابي في «شرح الطحاوي» من كتاب 
الوديعة: ومن أودع عند صبي مالا فهلك عنده لا ضمان عليه بالإجماع. 

ولو استهلكه الصبى» فإنه ينظر إن كان الصبى مأذونًا فى التجارة ضمن 
عندهم جميعًاء وإن كان محجورًا عليه ولكنه قبل الوديعة بإذن وليه ضمن 





كُتَابُ الدّيّات/ بَابُ جِنَايَةِ المَمْلُوكِ وَالجتَايَةِ عَلَيْه ۲0 

قُلْتُ : وَهَذَا كُلّهُ لَو الصَّبِيُ عَاقَِا : وَإِلّا قلا يَضْمَنُ بالإٍجْمَاع. 

وَتَمَامُهُ فِي «الْعِنَايَةَ) وَ«الشرنبلَالِيّة؛ عَنِ الشَلبيّ e‏ عَلَى حلاف ما فِي 
«الْمُلْتَقَى) وَالَهِدَايَةِ) وَالرَيْلَعِىَ» و !]. 
بالإجماع» وإن كان قبل بغير إذن وليه لا ضمان عليه عندهما للحال» ولا بعد 
الإدراك. 

وعند أبي يوسف يضمن في الحال. 

والعمغكر !أنه لو ااستيللة سال الفينين "غير أن ريكوة فده ههزن اللتمال: 

ولو كانت الوديعة عبدا فقتله الصبي كانت ديته على عاقلته بالإجماع. 

ولو جنى عليه فيما دون النفس كان أرشه في مال الصبي بالإجماع. 

ولو أودع عند عبد وديعة فهلكت عنده فلا ضمان عليه بالإجماع. 

ولو استهلكه إن كان مأذونًا له فى التجارة أو محجورًا عليه ولكنه قبل 
ارطع نان مولام لخيق عن قل القع رد نكن نهدي عه لفن ذا كان اننا 
عندهنا#روعكنا أن يرسك يضمن فى اليدال: 

وأجمعوا أنه لو استهلك من غير إيداع ضمن. 

وأجمعوا إن كانت الوديعة عبدًا فجنى عليه في النفس أو فيما دون النفس 
يؤاخذ به ويطالب مولاه بالدفع أو الفداء» انتهى. ۰ 

قوله : (فَلَا يَضْمَنُ بالإِجْمَاع) ويدل عليه لفظ «الجامع» ونصه: محمد عن 
يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه في رجل قد أودع صبيًا قد عقل» 
طعامًا فأكله قال: لا ضمان عليه» وإن أودع غلامًا فقتله قال: هو ضامن لقيمته 
على العاقلة» انتهى. 

ووضعها في «الجامع الكبير» في صبي بلغ ثنتي عشرة سنة. 


قوله: (عَلَى خَلَافٍ مَا في «المُلْتَقَّى)... إلخ) أي: من أنه في الصبي الذي لا 





۲۰٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 


بَابُ القَسَامَة 
قَالَ المُصَئْفٌ: [هِي لَعَةَ: بِمَعْتَى القَسَم وَهْوَ اليَمِينُ مُطلمًا. 


وَشَرْعًا : اليّمِينُ بالل تَعَالَى بِسَبَب مَخْصُوصٍ وَعَدَهٍ مَخْصُوصٍ عَلَى شَّخُصٍ 


وقال بعض مشايخنا: إن الصبي إذا لم يكن عاقلا لا يضمن في قولهم 
وإليه ذهب قاضي خان في «شرح الجامع الصغير» انتهى. 

ونشأ هذا الاختلاف في مفهوم قول محمد في «الجامع» قد عقل وتحصل 
أنهما طريقتان لأنه المذهبء والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 

اب العامة 

لما كان أمر القتيل يؤول إلى القسامة إذ لم يعرف قاتله شرع في بيانها؛ 
لأنه يحتاج إليها على ذلك التقدير. 

قال الشارح: قوله : (هِيَ لَُمَة: بمَعْنَى القَسّم) قال العلامة نوح: اختلف أهل 
اللغة فى القسامة. 

قال بعضهم : إنها مصدر» واختاره ابن الأثير في «نهايته» حيث قال : 
القسامة بالفتح: اليمين كالقسم ثم قال: وقد قسم قسمًا وقسامة إذا حلف. 

وقال بعضهم: إنها اسم مصدر»› واختاره المطرزي فى «المغرب» حيث 
قال: اليمين يقال: أقسم بالله إقسامًا وقولهم: حكم القاضي بالقسامة اسم منه 
وضع موضع الإقسام واختار العيني في «شرح الكنز» الاول» واختار «ملا 
مسكين» الثانى» انتهى. 

قوله: (وَشَرْعَا: اليَمِينُ باللّه تَعَانَى) قال في «الغاية»: القسامة عبارة عن 
الأيمان التى تعرض على خمسين رجلا من أهل المحلة أو الدار إذا وجد فيها 
قتيل لم يعرف قاتله» فإن لم تبلغ الرجال خمسين رجلاء تكرر اليمين إلى أن 





كِتَابُ الدّيّات/ بَابٌ القَسَامَةَ ۰۷ 


ا 1 ع ي ر غ 
مخصوص على وجه مخصوص»› وسياتي بيا نه. 

(مَيْت) حُرٌ وَل ميا أو مَجْنُونا «شرنبلالية». 

وسببها: وجود قتيل لا يدرى قاتله في محلة أو دار أو في موضع يقرب 
إلى القرية بحيث يسمع الصوت منه. 

وشرطها: كون الذي يقسم رجلا عاقلًا بالعًّا حرًّا حتى لا تجب القسامة 
على المرأة والمجنون والصبي والعبد. 

ومن شرطها: أن يكون بالميت أثر القتل نحو الضرب والقتل والجراحة» 
فإذا لم يكن الأثر موجودًا فهو ميت لا قتيل» بلا قسامة فيه ولا دية. 

ومن شرطها : أيضا تكميل خمسين يمينا. 

وركنها: أن يقول: من يقسم بالله ما قتلته ولا علمت له قاتلًا؛ لأن ركن 
الشيء ما يقوم به ذلك الشيء ولا قيام للقسامة إلا بها. 

وحكمها: وجوب الدية فى ثلاث سنين عندنا. 

وشرعيتها : ثبتت با لأحاديث الصحيحة وبالإجماع» انتهى «شلبي». 

قوله : (مَيِْتّ خَرٌ) فلو وجد قتيل قِنَّ فى غير ملك مولاه ففيه القسامة وقيمته 
أي في ثلاث سنين كما في «الشرنبلالية» لأنه آدمي ونفاها أبو يوسف؛ لأنه 
يضمن بالقيمة عنده من حيث إنه مال بالغة ما بلغت. فكان كبهيمة فلو وجد 
القتيل القن فى ملك سيده»ء فلا قسامة» أفاده الحموي. 

وحينئذ فالأولى للشارح عدم التقييد بالحرء وسواء كان القتيل ذكرًا أو 
أنثى صغيرًا أو كبيرًا. 
فيهم القسامة» وفيها: ليس فيهم شيء إلا في المكاتب والمأذون المديون 
ففيهما القيمة على المولى حالة للغرماء في المأذون» وفي ثلااث سنين في 





۲۰۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 
وري 2 و0 CC‏ هق 2 امع عد e‏ مه رماع ل e‏ 
(بو جرح آو آثر صرب أو خن أو خروج دم مِنْ أذنه أو عَينِهِ وجد فِي مَحَلةٍ أو) 
و روي وهم E‏ 00 2 
وَجِدَ (بدَنه أو أكْتَره) مِنْ أي جانب گان. 
eo, F&F‏ عر ا او لك ارق + ) حرام سا د ور رت .9 > چ ق 8 رت 4 
(أو نضفه مَعَ رَأْسِه) وَالنْصٌ وَإِنْ وَرَدَ في البَدَنِ لكِنْ للأكئر كم الكل» حَنَّى لو 
ا ا ا ا ےک کے ور E SAS‏ 2 شعي دوو 
وجد أقل مِنْ نِصْفِه ولو مَعَ رَأسِه لا للا يودي لِتَكرَارٍ القسَامَة فِي قتِيل وَاحِدٍ وَهوّ غير 
n Toro 8‏ ل ع بام ا ري 0 انو ويا عن 2 
مَشْرُوعَ .(وَلَمْ يَعْلَم قَاتِلهُ) إِذ لو عَلِمَ گان هُوَ الخَضْمْ وَسَقَط القَسَامَة. 


(وَادَعَى وَلِيْهُ القَنْلَ عَلَى أَمْلِهَا) أي : المَحَلَّةِ كُلْهِمْ. 


ٍ 
ا 0 


(أو) اذَعَى عَلَّى (بَعْضَِهمْ حَلف حَمْسُونَ رَجُلًا ِنْهُمْ E O‏ 


المكاتب لا على عاقلته» أبو السعود عن «البدائع». 

قوله: (وجِدَ فِي مَحَلَّةِ) المحلة بالفتح: المكان الذي ينزله القوم «مصباح». 

قوله: (أَو نِضْفُهُ) ولو مشقوقًا بالطول «منح» أي: ومعه الرأس» وأما إذا 
كتوق بطو لز و و کی ار ر س فاو دام 

وعليه يحمل ما في «القهستاني» أنه لا قسامة في ذلك» وهو الذي ذكره 

قوله: (فِي قَتِيلٍ وَاحِدِ) وجد الأقل من بدنه مع رأسه في محل ووجد أكثر 
بدنه بدون رأسه في محل آخر. 

قوله: (إِدْ لو عَلِمّ) انظر بماذا يكون علم القاتل هل يكفي فيه علم القاضي 
أو بينة» ولو من أهل المحلة, أو لا بد من بينة من غيرها لم أر من فصله 
«(حموي». 

وقال «القهستاني»: لا يعلم بالبينة أو الإقرار فجعل جهة العلم بهذين 
الأمرين وتقدم غير مرة أن القاضي لا يعمل بعلمه» وأن الشاهد إذا جر بشهادته 
مغنمًا أو دفع بها عنه مغرمًا لا تقبل شهادته» والشاهد إذا كان من أهل المحلة 
يدفع بها اليمين والدية عن نفسه» ومقتضى ما ذكر أن لا تقبل شهادته. 

قوله : (أو اذَّعَى عَلَى بَعْضِهِمٌ) لأن المدعى عليهم لا يتميزون عن الباقي» 
ويأتي للمصنف أنه إذا ادعى على معين منهم» لا تسقط القسامة. 
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NE‏ يَلْنَاهُ وَكَا عَلِمْنا َه قَاتَا) أن يَحْلِكُ كُلَ مِنْهُمْ بالل مَا فتلت 
ولا لمت لَه قاتلا (لا يَحلِف الوَلِىُ) وَقَالَ السَافِعِيُ : إِنْ كَانَ ثَمَّهَ لَوْتٌ اسْتُحْلِفَ 
الأزلياة عفيق تيا أن اق المتكلة سوه نم يفني بالدية عَلَى المدّعنى علي 
وَقَضَى مَالِكُ بِالقَوَدٍ لو الدَّعْوَى بِالعَمْدِ 


قوله : (يَخْتَارُهُمْ الوَلِينُ) هذا نص على أن الخيار للولي؛ لأن اليمين حقه. 

والظاهر: أنه يختار من يتهمه بالقتل أو أهل الخبرة بذلك أو صالحي أهل 
المحلة لما أن تحرزهم عن اليمين الكاذبة أبلغ» فيظهر القاتل» ولو اختاروا 
أعمى أو محدودًا في قذف جاز؛ لأنها يمين وليست بشهادة» انتهى "تبيين). 

قوله : (ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا) من قبيل تقابل الجمع بالجمع؛ فيحلف 
کل واحد على نفی قتله وعلمه» لاحتمال آنه قتله وحده؛ فیتجراً على يمينه 
امفيك AAS E EEE‏ قير كاد فالا له 

وفائدة قوله: ولا علمنا له قاتلا مع أن شهادة أهل المحلة بالقتل غير 
مقبولة على أهل المحلة أو غيرهم أن يقر الحالف على عبده» فيقبل إقراره أو 
يقر على غيره من غير أهل المحلة فيصدقه ولي المقتول» فيسقط الحلف عن 
ااا ىورع اا ف ا ا 
أهل المحلة «منح». 

قوله: (إِنْ كَانَ نَم لَوْثْ) قال في «التبيين»: اللوث أن يكون علامة القتل 
على واحد بعينه أو ظاهر يشهد للمدعي من عداوة ظاهرة أو يشهد عدل أو 
جماعة غير عدول أن أهل المحلة قتلوه» انتهى. 

ولنا: ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «أنَّ رَسُولَ الله كك 
نت إلى أهل حَبير إن هذا مَل وجد بَْنَ أظهْرُِمْ كما الذي يُخرجة عدكُم 
ل نم ْلَ هَذِهِ الْحَادِنَةِ وَفَعَثْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَنْرَكَ الله تعالى عَلَى 
مُوسَي عَلَيْه e‏ 
أنَّ الله تَعَالَى أَرَانِي أن أَخْتَارَ مِنْكُمْ حَمْسِينَ رجلا فَيَحَْلِمُونَ بأَللّهِ مَا قَتلْنَاهُ وَل 
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و - 
0 


نه ماب 1 ٤‏ ار rr‏ ° 2 ور o‏ مه 5 
(ثم قضَى عَلى أَهْلِهًا بالديّة) لا مُظلما بَل (إن وَقَعَتٍ الذغوى بِقَثْلٍ عَمْدٍ وَإِنَ) 
وَمَعَتِ الدّعْوَى (بِحَظَأ فَعَلَى) أي : فَيَقْضِي بِالدَيَةٍ عَلّى (عَوَاقَلِهِمْ) كما فِي اشَرْح 
المَجْمّع) ا اللدضية» وَ(الْحَانية). 

وَنَقَلَ ابنُ الكَمّالٍ عَن «المَبْسُوطِ) أن فِي ظَاهِرٍ الرُوَايّةِ القَسَامَةِ عَلَى أَهْل المَحَلَةٍ 
2 کا ال-5 ےا 0 ٠ ٤‏ 0 ا ا O‏ 2 
والدية على عَوَاقلِهم : اي: فِى ثلاث سئين» وكذا قِيمَة القِنْ تؤخذ فِى ثلاث سنين. 
«شِرَزِبْلَا لِيّة). 

ت ° o‏ ړت روك ت َه هه مه ام # 49 تی 

(وَإن لم يَيِمّ العَدَدُ كر الحلف عَليهم لِيَيمّ حَمْسِينَ يمينا . وَإن تم) العَدد. 


و 
or 8‏ 


علا له الاه 3 تغرمزن الدية الوا لد فضيت فيا بارس بي آى: 
الو ان «درر). 

قوله : (لَا مُطَلَقَا بَنْ) لا حاجة إليه. 

قوله : (وَنَقَلَ ابن الكمّالٍ... إلخ) لكنه لم يبين أن ذلك في الخطأ أو العمدء 
وقد نقله الشرنبلالي عن «المبسوط» أيضًا. 

والمتبادر من كلامه أن ذلك في العمد. 

وفي «النقاية» وشرحها: قضى على جميع أهلها بالدية لذلك الميت حرًا 
أو عبدًا لتقصيرهم في حفظ المحلة؛ فالقسامة والدية على أهلها كما في أكثر 
المتون» وذكر في «الظهيرية» أن كليهما على العاقلة. 

:وفي «الذخيرة» عن شيخ الإسلام: أن القسامة عليهمء والدية على 
عاقلتهم وعليهم جميعًا. 

وفي «الكافي»: إن الدية على عاقلتهم في ظاهر الرواية» انتهى أي : ولو 
الدعوى بقتله عمدّاء وهذا هو الذي ذكره المؤلف عن ابن الكمال عن 


(المبسوط). 
قوله: (وَإِنْ نَم العَدَد... إلخ) قال الكرخي: وإن كان أهل المحلة فيهم 


0 ذكره الشرحسي في المبسوط (05/79): 
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(وَأَرَادَ الوَلِيُ تَكْرَارَهُ لاء وَمَنْ نكل مِنْهُمْ حبس حَنَّى يَحْلِف عَلَى الوَجْهِ المَذْكُورٍ 


س رو 6 عن 


و مرو 2 ٠‏ ران اه قم 
يُحبّسون. «ابِنْ كمّال» معزيا «لِلحَانية). 


الفاسق والصالح؛ فالخيار في استحلافهم إلى الورثة يختارون أهل الصلاح إن 
أعنيوا حتى يستحلفوهم» فإن كان آهل الصلاح لا يتمون خمسين» وأرادوا أن 
يردوا عليهم الأيمان فليس لهم ذلك» ولهم أن يتخيروا من الباقين تمام 
الخمسين رجلاء انتهى. 


قوله: (هَذَا في دَعْوَّى القَثْل العَمْدِ) اعلم أنه إذا ادّعى قصاصًا على غيره 
فجحد ولا بينة استحلف. فإن نكل والقصاص فيما دون النفس لزمه القصاص 
عنده؛ لأن النكول في معنى البذل عنده وبذل ما دون النفس يصح من طريق 
الحكم» فإن من أذن لرجل في قطع يده ففعل» لم يلزمه قصاصء» ولا ضمان كما 
لو استوفاه بحق, فإذا صح بذله جاز استيفاؤه بالنكول كالأموال» وقالا: يجب 
الأرش؛ لأن النكول قائم مقام الإقرارء» وليس بصريح فيه بدليل افتقاره إلى 
الحكم. 

أما الإقرار فحكم ثابت بنفسه» ومتى تعذر استيفاء القصاص وجب 
المال» وإن نكل والقصاص في النفس حبس حتى يقر أو يحلف أو يموت 
جوعًا عنده» وإذا علم هذا المدعى عليه المعين يعلم في غيره» وقالا: يلزمه 
الأرش كما في الطرف» وإنما استحسن الإمام إسقاط القصاص في النفس 
استعظامًا لحرمتها؛ ألا ترى أنه تعلق بها ما لم يتعلق بغيرها من تكرار الأيمان 
ووجوب الكفارة؛ فلذلك افترقاء وإنما حبس فى النكول؛ لأن اليمين قد تكون 
نفس الحق بدليل اجتماع القسامة والذية في القتيل الذئ يوجد ف المحلة وإذا 
جاز أن تكون نفس الحق» وامتنع من إيفائها وتعذر الحكم بالقصاص وجب أن 
يحبس عنده» وعلى قولهما لما تعذر استيفاء القصاص وجب المال» انتهى 
«(شلبي» بتصرف عن الإتقاني. 
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وَلّو أَقرَ عَلَى نَفْسِهِ أو عَبْدِهِ قَبْلَ إفْرَارِو وَلّو عَلَى غَيْرِِ قَصَدَّفَهُ الوَلِيُ سَقَط 
التَّحْلِيكُ عَن أَهْل المَحَلّةِ. 


0 2-4 2 ا ت سم وير - 22 ص6 2 ت e‏ ا س o ٠‏ ۳ ر 
(وَلا قسامة على صَبِىٌ وَمَجَنونٍ وَامْرأَةٍ وَعَبِدٍ) ولا قسامة ولا دی فى مَيتٍ لا آثر 
به) لأنة لين بقنيل ؛ لأن القديل عرفا هُوَ فَايْتٌ الحبَاةٍ يسبب مباشرة الح ة٠‏ وإنه مات 


هوس 06 ليع الت جرع ا or rE‏ 
حَنْف أنفِه وَالعْرَامَةَ تنْبَْ فِعْل العَبْدِ. 
(أو يَسِيلَ دم مِنْ فَمِهِ أو أَنْفِهِ أو دُبر أو ذكرو) / 
5 2 3 
أ حل ااا دن وال 


7 
3 لارام وو 


نَ الدّمَ يَحْرُحُ مِنْهَا عَادَة با فل 


> 4 


(أو نِضفٌ منه) أي: کی تصنت ميف لشن و أو أقَل مِنْهُ) ي: مِنْ 


نِضْفِهِ (وَلُو مَعَهُ الرَأسُ) لِمَا مر 


قوله: (قَبْلَ إِفْرَارِ) فيسقط التحليف عن أهل المحلة» فلو قال: ولو أقر 
على نفسه أو عبده أو غيره وصذّقه الولى فى الغير»ء سقط التحليف لكان 
أخصر. 0 

قوله: (وَلَا قَسَامَةَ عَلَى صَبِيّ... إلخ) لأن الصبي والمجنون ليسا من أهل 
اليمين والمرأة والعبد ليسا من أهل النصرة واليمين على أهلها «منح». 

قوله: (أو يَسِيلَ دم مِنْ فَمِه) مقيد بما إذا كان ينزل من رأسه إلى فمه. 

وأما إذا كان يصعد من جوفه إليه فإنه يصلح دليلًا على القتل» أفاده 
«الشلبي» عن فخر الإسلام وذكره الشرنبلالي. 

قوله : (أو أنْفِه) لأنه قد يكون من رعاف» فهو لعلة في الباطن» وقد يكون 
لأكل شيء غير موافق. 

قوله : (أو دُبرو) لأنه قد يكون لعلة الباسور. 

قوله : (أو دُبره) لأنه قد يكون لعرق انفجر في الباطن أو لضعف الكلى أو 
لضعف الكبد أو من شدة الخوف. 

قوله: (لِمَا مَرّ) أي: من اعتبار جميعه أو أكثره أو من تكرر القسامة فى 
قتيل واحد. ۰ 
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(أو عَلَى رقبته) 5 المع رةه مُلْتَويَةٌ) لان الور أ مَاتَ بها «بَرَازِيَة. 

(وَمَا نَم َلقَهُ ككرير) أي : جد سقط تام ال لخِلْقَةِ بِهِ أَئَرُ الصَّرْبٍ وَجَبَّتِ القَسَامَةُ 
رالد 

وَفِي «الظهيريةا EE‏ (ون ادّعَى الوَلِيُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِجِم) ؟ كَانَ إِبْرَاءٌ مِنْهُ 
أل | لمَحَلّةِ وَ(سَقَطت) القسَامَةُ عَنْهُم. 


(5) إن اذَعَى الوَلِيُ (عَلَّى مُعَيّنٍ مِنْهُمْ لا) سمط وَقِيلَ: تَسْقْظ (قَعبل عَلَّى دا 
مها ساق أو ماد أو رَاكِبٌ ديه عَلَى عَاقله) دُونَ أهل المَحَلةِ لِأنُ في يد يَدِهِ قَضَا 
كَأنُّ في دَارِهِ (وَلَو اجتمَع) فِبهًا (سَايِقُ واد وَرَاكبٌ اليه ةُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا وَإِنْ لم تكن 
مِلْكًا لَهُمْ) عَمَلّا بيَدِجِمْ. 

وَقِيِلَ: القَسَامَةٌ والدّيّة عَلَى مَالِكِ الدَّابَّة كَالدََارٍ. 


ا ا ن ت ت و a‏ 29ء ر ی ش 2 
وَقِيِلَ: لا يَجِبُ عَلَى السَائِقٍ إِلَّا إِذَا كَانَ يَسُوقَهًا مُحْتَفِيّاء وَبهِ جَرّمَ فِي «الجَوْهَرَةَا 


Ch 


Ky kK 


قوله: (وَمَا نَم خَلْقَهُ) وإن كان ناقص الخلق فلا شيء عليهم؛ لأنه ينفصل 
میتا» ا المنح). 

قوله: (به أَنّرْ الضَوْبٍ) وإن لم يكن به أثرء فلا قسامة فيه. 

فل ف و اهي اا ووهه ا وجوت عن امل 
المحلة دليل على أن القاتل منهم» فتعيين المدعي واحدًا منهم لا ينافي ذلك 
بخلاف تعيينه واحدًا من غيرهم؛ لأنه بين أن القاتل ليس منهم وهم إنما 
يغرمون إذا كان القاتل منهم لكونهم قاتلين تقديرًا حيث لم يأخذوا على يد 
الظالم» فإن أهل المحلة لا يغرمون بمجرد ظهور القتيل بين أظهرهم بل 
بدعوى الولى» فإذا ادعى القتيل على غيرهم» امتنع دعواه عليهم فسقط عنه 
لفقد شرطه» أفاذة الشمنى. 

قوله: (وَقِيلَ: تَسْقُطٌ) هو رواية عن الثاني أي : تسقط القسامة والدية عن 
الباقين ويقال: للولى ألك بينة؟ فإن قال: لا يستحلف المدعى عليه يميئًا واحدة. 


قوله: (وَقِيلَ: لا يَحبٌ عَلَى السَّائِقِ... إلخ) هذا لا يخص السائق فينبغي أن 
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َإِنْ لم يكُنْ مََهَا أَحَدٌ فَالدَيةُ وَالقَسَامَةُ عَلَى أَهْلٍ المَحَلَة الي فِيهَا القَتِيلٌ عَلَى الدَابَة. 
(وَإنْ مَرّتْ دَابَةٌ عَلَيْهَا قبل بَيْنَ كَرْيمَيْنِ) أو فَبِلَتَيْنِ (فَعَلَى أَقْرَبِهِمَا) لِم رُوِي: 


2 


له )مر في تيل وجد نن يتين أن يرع كوج إلى إحداهما مرب يِب َصَى 
عَلَيْهَا بِالقَسَامَةٍ وَلّو اسْتَوَيًا فَعَلَيْهمَاء وَقَيْدٌ الدَابَة انَمَاقِن. «قِهِسْتَانِيَ). 
ِشَّرْط سَمَاع الصَّوْتٍِ مِنْهُمُء هذا عِبَارة لر ٠‏ 


قوله: (قَالدّيَةٌ وَالقَسَامَةُ عَلَى أَهْل المَحَلَّة) لأن وجوده على الدابة كوجوده 
فى الموضع الذي فيه الدابة» انتهى «زيلعي). 

e‏ ب آي ا E‏ کہ“ 

قوله: اس 0 

أما إذا ا ا 0 
حيث قال: وإن وجد فى أرض قرية لكنه أقرب إلى بيوت قرية أخرى» إن 
كانت الأرض ملكّاء فعلى المالك» وإلا فعلى أقربهماء فقد اعتبر الملك» 
ولم يعتبر القرب معهء وإنما اعتبر القرب إذا انتفى كون الأرض ملكا لأحدء 
انتهی «منح»» ويأتي. 

قوله: (وَلّو اسْتَوَيَا فَعَلَيْهِمَا) فلو كان في إحدى القريتين ألف رجل» وفي 
الأخرى أقل من ذلك؛ فالدية على القريتين نصفان بلا خلاف» انتهى 
(هندية). 

قوله: (وَقَيْدُ الدَابَهِ انَمَائِنَْ) أي : فالحكم كذلك إذا وجد طريحًا بينهما. 

قوله: (بِشَرْطٍ سَمَاع الصَّوْت مِنْهُمْ) الجار والمجرور متعلقٌ بسماع. 

وفى عبارة «الدرر»: متعلق بالصوت فمآل العبارتين واحد» والغالب أن 
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وَعِبَارَةٌ «الدّرّرا وَغَيْرِهَا مِنْهُ عِبَارَةُ الِرْجَنْدِيّ هلد عن «الگافِي» يَسْمَعُوَنَ صَونه ؛ 
أَنّهُ جِيدَيذٍ يَلْحَقُهُ العَوْتُ فَيُنْسَبُونَ إِلَى التّفْصِيرٍ فِي النْصْرَةٍ (وَإِلَا) بأنْ كَانَّ في مَوْضِع 
ا يُسْمَعُ مِنْهُ الضَّوْتُ (ل) تَلْرَمْهُمْ نْضرَتُهُ قلا يَنْسبُونَ إِلَى التَفْصِيرٍ قَلَا رن ارين 


ا 


(وَيُرَاعَى حَالُ المَكانِ الَّذِي وُحِدَ فِيهِ القَّتِبِلٌ» كن گان وکا تخالا 
عَلَى الماك وَالدية و عَلَى عَاتَلَِهِمْ) وَكَذَا لو مَوْقُوًا عَلَى أَْبَابٍ مَعْلُومِينَ» نالع 

. للملك والولاية كما أَقَادَهُ المُصَنْفُ مُسْتَيِدَا «لِلوّلْوَالِجِية) وَ«البَرَازِيّة). 

قَلْتُ: وسَيَجيءُ التَسْريحٌ بِهِ فِي المَتْنِ تَبَعَا «لِلدُرَرِ» وَغَيْرهَا وَحِينَئِذِء قلا عِبْرَةٌ 
لِلقُرْبٍ إِلّا إِذّا وْجِدَ فِي مَكَانٍ مُبَاح لا ملْكَ لأَحَدٍ وَلَا يَدَء وَإِلّا فَعَلَى ذِي الملْكِ 


4 


الصوت إذا كان من جهة وسمع من أخرى أن يسمع من الأخرى إذا كان بها 
للجهة الأولى. 

قوله: (تجبٌ القَسَامَة عَلَى المُلاك... إلخ) وإن كان بعيدًا لا يسمع الصوت منه. 

قوله: (عَلَى أَرْبَابٍ مَعْلُومِينَ) أخرج به غير المعلومين كما لو كان وقمًا 
على الفقراء والمساكين» فإن الدية تكون فى بيت المال على ما استظهره فى 
«منخ الغفار» أو الد ا ا 

قوله : (وَحِيئَِذ) أي : حين إذ روعي حال المكان. 

قوله : (فَلا عبْرَةَ لِلقرب) أي : وسماع الصوت. 

قوله : (لا إا جد في مَكَانِ مُبَاح) صريح بأن القسامة حينئذ والدية على 
الأقرب من القريتين مثلا 

وفي «القهستاني» عن «قاضي خان»: ولو وجد قتيل في موضع مباح 
كالفلاة إلا أنه في أيدي المسلمين كانت الدية في بيت المال» انتهى. 

ونقله المصنف في «المنح» عن «البزازية» معزيًا إلى هلال والكرخي» 
وذكره بعد. 


وإذا حمل ما ذكره المؤلف على ما إذا كان قريبًا من العامر» وما نقله 
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- 


وَالِيَدِء وَالمَرَادٌ بالولايَةِ وا لخ الخضويي وا اعنام للقيو تلز لكات 


١ 
N 0 


المُسْلِمِينَ فَلَا قَسَامَة مَهَ ولا د «بَدَائِع. لَكِنْ سَيَجِيءٌ وجُوبها فِي بَيْتِ 


ت 


المَالِء فَتَأمَلْء وَالمُرَادُ اليَدِ أَيْضًا المحمّة. 


م سا هه 


َأمًا الأرَاضِي الَّتِي لها مَالِكُ أَحَدَمَا وَالِ ظُلْمًا بغي أنْ يَكُونَ الْقَتِيلٌ فِيهًا 
هَدَرًا؛ لِأَنَه ِيْسَ عَلَى الغَاضِبٍ ديه «قهستانئ» عن «الگرمانی» قرز ;!![ 


u 


ص 


1 


«القهستاني» والمصنف على ماذا كان بعيدًا منه زال التنافي» ويحرر. 

ثم رأيت في «الهندية»: إذا وجد القتيل في فلاة في أرض» فإن كانت ملكا 
لإنسان؛ فالقسامة والدية على المالك وعلى قبيلته. 
فعليهم القسامة. 
والاحتشاش والكلاً؛ فالدية في بيت المال» وإن انقطع عنها منفعة المسلمين؛ 
فدمه هدر. 

وكذلك إذا وجد فى المفازة وليس بقربها عمران» كذافى «(محيط» 
السرخسي» انتهى. 

قوله: (وَلَو لِجَمَاعَةٍ يُخْصونَ) الأوضح أن يقول بأن يكون لجماعة 

قوله: (لَكِنْ سَيَحِيءٌ وجُوبًا... إلخ) لا ينافي ما في «البدائع» لإمكان حمله 
على أهل القرى» فلا ينافى وجوب ذلك فى بيت المال. 

قوله: (أَخَذَمَا وَالٍِ ظْلْمّا) فيه التفاوت إلى قول محمد إن الغصب يتحقق 
في العقار. 

فل (لآنة لين على القاضنا ديةاغلة قاصرة فلو الول شل سفن 
المالك لعدم قدرته على الحفظ› لاستتم العلة 





كِتَابُ الدّيّات/ بَابُ القَسَامَةٍ 1۷ 
قَالَ المُصَئَفٌ: [(وَإِنْ مُبَاحَا لَكِنّهُ فى أَيْدِي المُسْلِمِينَ تَجبُ الدّيَةُ فى بَيْتٍِ المّالٍ) لِمَا 
ذَكَرْنَا أنه إِذّا كَانَ حال يُسْمَعُ مِنْهُ الصَّوْتُ يَجِبُ عَلَيْهِ العَوْثُ. كَذَا في «الوَلْوَالِجيّة). 
وَفِيها : (ولو وجد) قَتِيل (فِي أَرْضٍ رَجُلٍ إِلَى جَانِبٍ قَرْيَةٍ لَيْسَ صَاحِبُ الأْض 
مِنْهَا) أي : من أَهْل القَرْيَةِ (هْهِيَ عَلَْ) عَلَى َب الأَرْضٍ (لَا عَلَى آْلِهَا) أي : القَرْيَة؛ 
لِأَنَّ العبْرَةَ لِلملّكِ وَالوِلَايَِء انْتَهَى. 
قُلْتُ: فَهَذَا صَرِيحٌ في أن القُرْبَ نما يبر ذا و 


سس و 


ولا ا لذن تَدْبِيرَه لأَرْيَابو وسَبَّجِيء مَثْنَاء فته ! 


قال الشارح : قوله : (لِمَا ذَّكَوْنَا) قد علمت مما تقدم عن عن «محيط» السرخسي أن 
محل وجوب الدية على بيت المال إذا لم يسمع منه الصوت» فلا وجه لهذا 
التعليل. 

قوله : (لَيْسَ صَاحِبٌُ الأَرْض مِنْهَا) هذا نصٌّ على المتوهمء فإن الحكم 
كلك لو انها 


قوله: (فَهَذَا صَرِيحٌ... إلخ) لا حاجة إليه مع ما قدمه من قوله: (وحينغذ)» 


قوله: (لِأنَّ تَدْبِيرَهُ. . . إلخ) علة لمحذوف تقديره» وإلا فعلى المالك 


إذا وجد القتيل في محلة خربة ليس فيها أحد وبقربها محلة عامرة فيها 
أناس كثير تجب القسامة والدية على أهل المحلة العامرة» وإذا وجد القتيل في 
قرية أصلها لقوم شتى فيهم المسلم والكافر؛ فالقسامة على أهلها المسلم 
منهمء والكافر فيه سواء» ثم يفرض عليهم الدية فما أصاب المسلمين من 
ذلك» فعلى عواقلهم» وما أصاب أهل الذمة» فإن كانت لهم عواقل فعليهم»› 
وإلا ففي أموالهم» كذا في «المبسوط). 
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٣وو‏ و و 


(وَإِنْ وجد في دَارٍ إِنْسَانٍ فَعَلَيِ القَسَامَةً) لو عَاقِلَبُهُ حضورًا ا ف القَسَامَةَ 
أَيْضًا خلاقًا لأبي تواست املق 

(وَالدّيَةٌ عَلَى عَاقِلَتِِ) إِنْ تبت انها لَه بِالحُجَّةٍ كَمَا سَيَجِيءٌ وَكَانَ لَهُ عَاقِلَةُ وإ 
قَعَلَيْهِ (وَهِيَ) أي : اليه رالا فى هلا 3 e‏ 
الج ولو ق مه واد دون الشكان والمشكرين) وقال أو تومت كا 


قوله: (وَإِنْ وُجِدَ فِي دَارِ إِنْسَانِ... إلخ) فالدار مثل الأرض المملوكة أو 
الموقوفة على معينين» ثم إن القسامة تكرر على الملك إن لم يف العدد. 
قوله: (خُضُورًا) أي: في البلدة غير غائبين عنها. 

قوله: (دَخَلُوا فى القَسَامَةِ أَيُضًا) فيحلفون معه عندهما. 

قوله: (خِلَائًا لآبي يُوسّفَ) فقال: لا يدخلون في القسامة أصلا. 

قوله: (إِنْ نَبَتَ أَنَهَا لَه لَهُ بالحُجّة) قال «القهستاني»: فيه إشارة إلى أن إقرار 
ذي اليد ليس بحجة على العاقلة وإلى أنه لا شيء عليه بمجرد ظاهر اليد» وفي 
الأوضح أن ما ذكر قول الطرفين» وأما عند أبي يوسف لا يحتاج إلى الحجة» 
ويكفي مجرد السكنى» 

قوله : (بالحُجَّةِ) هي البينة أو إقرار العاقلة. 

قوله : (وَهِيَ أي: الذَيَة. .. إلخ) الذي في عبارة «الدرر» وابن الكمال: 
الاقتصار على القسامة» وهو ظاهر. 

قوله: (عَلَى أَمْلِ الْخِطَةِ) بالكسر هي: ما اختطه الإمام أي: أفرزه وميزه 
من أراض وأعطاه لأحد كما في الطلبة «قهستاني». 

قوله : دو ا لسُكَانٍ وَالمُشْكَرِينَه ودون من ملك المنفعة أو العين بأي سبب 
من سيان الملك» أفاده «القهستانى». 

ثم قال: قيل: هذا في عرفهم» وأما في عرفنا فعلى المشترين؛ لأن التدبير 

كما يشير إليه الكرماني. 
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مرون ِن بَاعَ كُلَّهُمْ معلَى المُشْمَرِينَ) الإِجْمَاع. 
١ن‏ جد في دار بين وم ِبْضٍ أخترٌ مهي عَلَى) عد (الروو س) كَالسْفْعةِ. 
(وَإِنَ ييعَث وَلَمْ نه فبضض) حَتّى ود فيها فل (َعَلَى عاق الاي وفي البنع 
بِحَيّارٍ عَلَى عَاقِلَةٍ ذِي اليّدِ) خِلَاهًا لَهُمَا. 
(وَلَا تَعْقِلٌ عَاقِلَةٌ حَنّى يَشْهَدَ الشُهُودُ أَنّهَا) أي : الدّارَ التي فِبِهَا قَييِلٌ (لِذِي 


و 


الِيّدِ) وَلَو هُوَ القَتيِلُ كَمَا سَيَجِيءٌ: lS‏ 


قوله : (عَلَى عَدَدٍ الرُؤُوس) الأولى أن يقول فهما أي : الدية والقسامة على 
الرؤوس أي وإن اتمتلفت الأتصباء يعتى : إن كان تضفها لزيد» وعشرها 
ارو رالا لک #التسامة غلبم والدرة على ع ای ا ر 
صاحب القليل والكثير سواء في الحفظ والتدبير» وكذا لو وجد في نهر مشترك. 

قوله : (وَفِي البَبّع بحَيّارِ) سواء كان الخيار للبائع أو المشتري أو لهما 

قوله : (خلافا لَهُمَّا) أي : في المسألتين فقالا: إن لم يكن فيه خيار فهو 
على عاقلة المشتري وإن كان فيه خيار» فعلى عاقلة الذي تصير له؛ لأنه إنما 
نزل قاتلا باعتبار التقصير فى الحفظ فلا يجب إلا على من عليه ولاية الحفظ ؛ 
ولك ا لان حنيفة أن القدرة على الحفظ باليد لا بالملك. 

قوله : (حَتَّى يَشْهَدَ الشّهُودُ... إلخ) يعني إذا أنكرت العاقلة أَنْ تَكُونَ الدَارُ 
له وَقالوا هِيّ وَدِيعَةَ في يدهء ثم هذا بالاتفاق كما ذكر في «الجامع الصغير» 
وجعله في الأوضح قولهما. 

أما عند أبى يوسفء فمجرد السكنى كافي للقسامة ولا حاجة إلى الشهادة 
بالملك كذا في المسكين». 

قولة* (أنهَا أئ#الذان) معلا الأرضن الجتلوكة 

قوله : (وَلَا يَكَفِي مجَرَّدُ اليّدِ) لأن ما ثيت بالظاهر لا يصلح حجة 
للاستحقاق» وهو يصلح للدفع. 

قوله: (حَتَى لو كَانَ) أي : ثبوت الملك به أي : بمجرد وضع اليد. 
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ولا سه «دررٌ). 

معلا أنه لا يُنْكِنْ الإيجَابُ على الورة للورة. 

قوله : (وَلَا نَفْسّهُ) بالنصب عطمًا على محذوف تقديره غيره أي : لو أنكروا 
كون الدار له ولا بينة؛ فإنها لا تدي لورثة المقتول. 

قوله : (مُعَلَلَا... إلخ) هذا التعليل موضوعه مسألة أخرى ذكرها صاحب 
«الدرر» بعد حيث قال: ولو وجد قتيلا فى دار نفسه؛ تدي عاقلة على ورثته» 
ا ۰ 

والحال إن الدار ثابتة الملك لهء قال: وهذا عند أبى حنيفة؛ لأن الدار حال 
ظهور القتيل لورثته؛ فالدية على عاقلتهم» وعندهما وعند زفر: لا شيء فيه وبه 
نفتى + لمنا قالواء 

وإن الدار في يده حال ظهور القتل؛ فيجعل كأنه قتل نفسه فكان هدرًا وإن 
كانت هذه الدار لورثته فالعاقلة إنما يتحملون ما يجب عليهم تخفيفًا عنهم. ولا 
يمكن الإيجاب على الورثة للورثة» انتهى. 

قال في «الهندية»: واختلف المشايخ في وجوب القسامة على عاقلته» على 
قوله. واختار ” شمس الأئمة السرخسي أنه لا يجب القسامة هاهناء كذا في 
«الكافي». 

وقد علمت من كلام صاحب «الدرر» أن هذا التعليل الذي ذكره المؤلف 
ذكره صاحب «الدرر» آخرًا من طرق الصاحبين وسيأتي بعد وذكره المؤلف بعد 
سؤالًّا بقوله: لا يقال : العاقلة إلخ وأجاب عنه. ۰ 

قوله : (بأنّهُ لَايُمْكِنُ الإِيِجَابُ عَلَى الوَرَنَةٍ لِلوَرََة) قال في «الغاية): 
قلت اس د سر و ا 
أنْفَيِهمْ لِأَنْفسِهم. 

قلت: العاقلة أعم من أن تكون ورثة أو غير ورثة» فما وجب على غير 
الورثة من العاقلة يجب للورثة منهم وهذا؛ لأن عاقلة الرجل أهل ديوانه عندنا. 

وعند الشافعي رضي الله تعالى عنه أقرباؤه» انتهى «شلبي». 





ِتَابُ الدَّيّاتِ/ بَابُ القَسَامَةٍ 0" 


لکن فيه بحت لما تقر أن اديه لِلمَفتُولٍ حى يُقْضَى مِنْهُ ديُونُة ون لم يب وة 
شَيْءٌ ثم الوَرَنَةُ يَْلْفُونَ؛ فيَكُونَ الإِيجَابٌ عَلَى الوَرََةِ لِلميّتِ لا للورَثَة. كَذَا قيل. 

قُلْتُ: وَقَد يُقَالَ: لِمَا كانَ هُوَ لَا يَدِي لِتَفْسِه فَعَيْرُهُ بالأولّى لِقُوَةِ السَّبْهَةء تمل 

وأن) وُجِدَ (فِي القُلْكِ كَالقَسَامَةُ) وَالدَيَُ ضَرَرُ 

(عَلَى مَنْ فِيهَا مِنّ الرّكّابٍ وَالمَلَاحِينَ) اتَمَانًا؛ لِأنّهُ في أَيْدِيهِمْ كَالدَابَة. 

(وَكَذَا العَجَلَةُ) حُكُمْهًا كَمْلْكِ. 


1 


3 


قوله: (لَمّا كَانَ هُوّ لَا يَدِيِ لِنَفْسِه) قد يقال: إنه لما وجد مقتولًا لا يصلح 
إيجاب الدية عليه لنفسه لعدم تكليفه والوجوب له على ما ذكره لا عليه» فلا 
يتجه ما ذكره. 

قوله : (لِقُوّةِ الشبّْهَة) أي : بعدم الوجوب عليه. 


تنبيه: 

إذا وجد قتيل فى دار من لا تقبل شهادته له أو امرأة فى دار زوجها ففيه 
قسامة ودية ولا يحرم الميراث»› انتهى «(محيط» السرخسي. 

ولو وجد في دار صبي أو مجنون؛ فالدية والقسامة على العاقلة. 

ولو وجد في دار وارثه ولا وارث له غيره لم تعقل عاقلته» انتهى «خزانة 
المفتين». 

قوله: (عَلَى مَنْ فيهًا) واللفظ يشمل أربابها حتى يجب على الأرباب الذين 
«هندية» عن «الهداية». 

قال الشمني : وهذا أي : التسوية بين المالك وغيره فيه على ما روي عن 
أبى يوسف أن السكان عنده يشاركون الملاك فى القسامة» ظاهر. 

وأما على قولهما ؛ فالفرق أن السفينة تنقل وتحولء فيعتبر فيها اليد دون 
الملك كما في الدابة» بخلاف المحلة والدار» فإنهما لا ينقلان» انتهى. 
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(وَفِي ل و وَشَارِعِهَا) الحَاصٌ بِأَمْلِهَا كَمَا أَقَادَهُ ابن الكَمَالٍ مُسْتَيْدَا 
للبدائع» وقد حَقَقَه EF‏ ج 


قوله : (وَفِي مَسْجِدٍ مَحَلَةِ... إلخ) قيد بالمحلة؛ لأنه لو كان المسجد للغرباء 
تضلى فيه ارا فا لاي والدة على انه كذاافى التعواشئ نعلا عرد 
الشارح قاله «ملا مسکین». 

لو لم يعلم فعلى عاقلة صاحب أقرب الدور منهء قاله في «المعدن» انتهى 
«مكى). 

قوله: (كمَا أقَادَهُ ابنُ الكَمَالٍ مُسْتَيِدًا لِلبَدَائِع) حيث قال : والكراة مر ين 
المحلة وشارعها ما هو الخاص بأهلها كما هو الظاهر من «البدائع» حيث قال : 
ومنها أي: من شرائط وجوب القسامة والدية أن يكون الموضع الذي وجد فيه 
القتيل ملكا لأحد أو فى يد أحد يد خصوص» وإن كان في يد أحد يد العموم 
لا يد الخصوصء وهو أن يكون التصرف فيه لعامة المسلمين لا لواحد منهم 
ولا لجماعة يحصون لا تجب القسامة والدية على أحدء انتهى. 
ممصا وو انيد نيل 
المحلة. وقد يكون لغيرهمء انتهى. 

واعترضه الشرنبلالي بما تقدم عن «البدائع» ثم قال: فلا مخالفة بين 
«الهداية» وغيرها في لزوم القسامة والدية بالوجدان في سكة غير نافذة على 
أهلهاء وعدم القسامة في النافذة» وتكون الدية في بيت المال» انتهى. 

ولا شك أن غير النافذة هي الخاصة بأهل المحلة» فلا يصح أن يكون ما 
حققه ملا خسرو هو ما في «البدائع» فتدبر! 

قلت: تحقيقه أن في قوله: (وَفِي مَسْحِدٍ مَحَلَةٍ وَشَارِعِهَا) أي: شارع 
المحلة احترازًًا عن الشارع الأعظم على أهلها كما سيأتي. 


و 


E 





كِتَابُ الدّيَّاتْ/ يَابُ القَسَامَةٍ ۲۲۲ 
(عَلَى أَهْلِهَا وَسُوقٌ مَمْلُوةُ عَلَى المُلّاكِ) وَعِنْدَ بي بوش على الشكان انلق 
ع 4 ٤‏ 2 ا ر > ع ت 
(وَفِي غيْرِِ) أي : غير المَمْلوكٍ (والشارع الأغظم) هوّ النافل 


(وَالسَحَنِ وَالجَامِع) وَكُلَّ مَكَانٍ يَكُونْ التََصَرّفُ فيه لِعَامََةِ الْمُسْلِمِينَ لَا لِوَاحِدٍ 
مِنْهُمْ ولا لجماعة تخصون:(لا قَسَامَةً) ولا ودعلل E‏ «ابْنْ كَمَالٍِ). 


(وَ) إِنّمَا ( النّيّة عَلَى بَيْتِ المَاي) لأ الُرْمَ بِالعُنْمء ثُمَّ إِنّمَا تَجِبُ الدّيَةٌ فيمًا ذُكِرَ 


قوله: (وَسُوقٌّ مَمْلُوكُ) ظاهر عطفه أن القسامة والدية على المالك» والذي 
يفاد مما تقدم أن الدية على عاقلة الملاك. 

قوله: (وَالشَّارِعَ الأَعُْظَم) قال في «المغرب»: الشارع الطريق الذي شرع 
الناس فيه عامة فهو من الإسناد المجازي أو من قولهم: شرع الطريق إذا تبين 

وفي «المصباح»: و يق شارع يسلكه الناس عامة» فاعل بمعنى مفعول 
مثل طريق قاصد أي : مقصود والجمع شوارعء انتهى «مكي). 
الشف لعامة المسلم. . 

قوله: (وَكل مَكان يَكُونُ النَصَرّفٌ فيه لِعَامّةِ المُسْلِمِينَ) كالحنطة؛ كما إذا 
وجد في وقف المسجد الجامع» كما في «الهندية». 

قوله: (لَا قَسَامَة لأن المقصود بالقسامة نفي تهمة القتل وذا لا يتحقق في 
حق العامة «برهان). 

قوله: (وَإنمَا الدية ل وإلا 
يويد ارا ل لالتلا 

له: (لِأنَ العُرْمَ بالقُنْم) أي : : لما كان عامة المسلمين هم المنتفعون 

ا الجامع والسجن والشارع الأعظم كان الغرم عليهم» فيدفع من مالهم 
الموضوع لهم في بيته. 

قال ابو السعود عن الحموي: وكذا ذا ازدحم الناس يوم الجمعة. فقتلوا 
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ل ا 


عَلَى بَيْتِ المَالٍ (إنْ كانَ نَائِيَا) أي : بَعِيدًا (عَن المَحَاَ حلت وإ یکن نيا ب ريا مثقا. 


(َعَلى أَفْرَب ١‏ المَحَلّاتٍ إِلَيْ) الذَيَةُ وَالقَسَامَةُ؛ أنه مَحْفُوظ بجفظ أَهْل المَحَلَة 
تكُون القَسَامَة وَالدَيةُ عَلَى أَهْلٍ المَحَلّة وَكَذَا نِي السَوْقٍ النّائِي ذا كَانَ مَنْ يَسْكُنُهَا 


سو 


في اللَيَالِي» أو کان ا اا وار میرك ون اتقام ولد عل انه ينرق 
صِيَائَهُ ذَلِكَ المَوْضِعء فَيُوصَفُ بِالتَفْصِيرِء فَيَجِبُ عَلَّيْهِ مُوجَبُ التّفْصِيرٍ كما في 
«الْعنَايَة) مَعْزِي «لِلدهَايّة). 

قُلْتُ: وَبهِ أفْتَى المَرْحُومٌ أبُو السّعُودٍ أقنْدِي ما ُفْتِي الرُومٍ وَاعْتَمَدهُ المُصَنْفُ. 
وَإِنْ خَلَا عَنْهُ المُثُونَ ؛ ِأنّهُ مُصَرَّحٌ به فِي غَالِبٍ القَتَاوَى وَالْشرُوح» َلْبُحْمَظ! 


رجلا ولا يدري من قتله فديته في بيت المال. 

قلت: ويقاس عليه من قتل بازدحام المراكب وبالازدحام الواقع في 
الليالي المكرمة كليلة المعراج وليلة القدر ؤليلة النصف من شعبان بمصر 
الق الشف اني 

قوله : (إِنْ كانَ تَائِيًا) قال القهستاني : وفي سوق غير مملوك بأن كانت بعيدة 
يجتمعون فيها للتجارة في بعض الأيام دون بعض وليس فيها ساكن ولا دار 
مملوكة ويدخل فيها سوق السلطانء فإنها لعامة المسلمين كما في «التتمة» 
انتهى. 

وقد علمت مما تقدم عن التمرتاشي أن محلة أيضًا إذا لم يعرف باني 
المخد 

قوله: (وَكَذَا في السَوْقٍ النَائي) الأولى جعلها مسألة مستقلة. 

قوله: (فِي اللَيَالِي) متعلق باستقرار محذوف خبر كان» وأفاد به أنه لا عبرة 
نكت اليا 

قوله : (مُوجَبٌ التقصير) بفتح الجيم هو القسامة والدية. 

قولد+ (قلكةونه) أى ‏ بوجوب الدية والتسانة على أقري المجلات: 
أفاده المصنف و راجعًا إلى المتن. 
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(وَيُهْدَرُ لَو) وُجِدَ (فِي بَرَيّةٍ أو وَسَط القرَاتِ) إِذَا كَانَ يَمُرُ به المَاءُ لا مُحْتَبَسَا كُمَا 
سيجية ؛ إذ ا ا 


ال : د ا كَانَ مَوْضِعٌ انْبعَاثِ مائه فِي دَارٍ الإسْلام تَجِبُ الذَيَةُ فِي بَيْتِ المَال؛ 


لأنه فى أندق المسليين» اين كمَاك]: 


قوله: (وَيهَدَرٌ) أي: يبطل من باب ضرب يقال: ذهب دمه هدرًا بسكون 
الدال وفتحها أي : باطلًا ليس فيه قود ولا عقل» أفاده المصنف. 

قوله: (فِي بَرَيّ) بتشديد الراء والياء وتخفيفها «قهستاني». 

قوله: (فِي وَسَطِ الفْرَات) قال في «البناية»: الفرات ليس للتخصيص بل 
المراد به النهر العظيم. 

وفي «المعدن»: وذكر الوسط ليس للتخصيصء. فإن القتيل ما دام به الماء 

جاريًا كان حكم الشط كحكم الوسط» انتهى «مكي» ونحوه في «الهندية». 

1 : (لا مُحْتَبَمَا) ببتح الباء أي وا ET‏ 

«مكي» عن «المعدن). 


قوله: (وَقِيل:... إلخ) هذا القيل جزم به «القهستاني» حيث قال: فلو كان 
في شطه فعلى بيت المال» وإلى أنه لو احتبس على شطه لم يكن هدرًا؛ فعلى 
أقرب القرى إن سمع صوت أهلها وإلا فعلى بيت المال وهذا كله إذا كان 
موضع انبعاث الماء في يد المسلمين وإلا فهو هدر بكل حالء الكل في 
«الذخيرة»» انتهى. وعلله ابن الكمال باحتمال أن يكون قتيل أهل الحرب. 

وفي «الهندية»: وإذا وجد الرجل قتيلًا في نهر يجرى فيه الماء إن كان 
التهر عطيكا كالفزرات وتحوو» قإن كان يجري بهالحاف وكان موخ اتات 
الماء فى دار الحرب فدمه هدر سواء كان يجري فى وسطه أو فى شطهء وإن 
كالتفومت الات الحاء فى دان الانداام فيا اللي فی ت الال و کان 
محتبسًا بالشط» فعلى أقرب القرى إن كانوا بحيث يسمعون الصوت» وإلا ففي 
بيت المال» انتهى مختصرًا. ۰ 
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قَالَ المُصَنّفُ: [(وَفِي نَهْرِ صَغِيرٍ) هُوَمَا يُسْتَحَقُ بِهِ الشْفْعَةُ (عَلَى أَمْلِو) 
لاخْيصَاصِهمْ به. 

(وَلُو كَانَتْ البَرَيةُ مَمْلُوكَةٌ) أو وَفْقَا (لأَحَدِ) كَمَا مر وسَيَجيءُ. 

(أو كَانَتٌ قَرِيبَة مِنَ القَرْيةِ) أو الأَحبِيَةٍ أو الفُسْطَاطِ بِحَيْثُ يُسْمَعْ مِنْهُ الصَّوْتُ 
(تجبٌ عَلّى المَالِكِ) أو ذِي اليد (أو عَلَى أَهْلٍ القَريَة) أو أَمْرَبٍ الأخيية «رَيْلمِيَ). 

(وَلَو مُحْمَبَسَا بالشّط) أو بِالجَزِيرَةٍ أو مَرْبُوطًا أو قى على مط (معلى أذرّب) 
المَوَاضِع إِلَيْهِ مِنَ القُرَى وَالْأَمْصَارٍ. 

َك في «الححَانية) : وَالأَرَاضِي› ا 

( گان يَصِلُ صَوْتٌ أَهْلٍ الْأَرْضٍ وَالقْرَى إِلَيْهِ وَِلّا لا) كَمَا مر 

(وَإِنِ التَقَى قَوْمٌ بِالسّيُوفٍِ كَأَجْلُوا) أي : رفوا (عَنْ يل فَعَلَى أَهْلٍ المَحَلَِّ)؛ 


و 


قال الشارح: قوله: (هُوَ مَا يُسْتَحَقُ به الشفْعَةُ) وهو ما لا تجري فيه أصغر 
السفن وقيل: ما أهله يحصون. 

قوله: (تجبٌ عَلَى المَالِكِ... إلخ) لف ونشر مرتب. 

قوله: (أو مَرْبُوطا) أي: بالشط أو بالجزيرة بنحو حبل وهو معطوف على 
محتبسًا وقوله : (أو مُلْقَى عَلَى الشّطّ)ء مثله الملقى على الجزيرة فيما يظهر. 

قوله: (وَالأَرَاضِى) أي: المملوكة أو لذي يد إن لم تكن قرية أو مصرّاء 
فلو اجتمعا يحرر حكمه وكان على المصنف أن يذكر الأرض؛ لأنه ذكرها بعد. 

قزل (وَإِلا لا) والدية فى بيت المال كنا مر عن «الهدديةة: 

قوله: (وَإنِ التَقَى قَوْمٌ... إلخ) قال أبو جعفر في «كشف الغوامض»: هذا 
إذا كان الفريقان غير متأولين اقتتلوا عصبية» وإن كانوا مشركين أو خوارج» 
فلا شي فيه» ويجعل ذلك بإصابة العدو» انتهى «تبيين». 


وفي «الحموي» عن «الهداية»: وإن كان القوم التقوا قتالّا ووجد قتيل بين 
أظهرهم فلا قسامة ولا دية؛ لأن الظاهر أنه قتيل الأعداء؛ إذ الظاهر أن 
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€ و 4 


لأن حِفْطَهًا عَلَيْهِمْ (إلا أن بَدّعِي الوَلِي عَلَى أُولَِكَ أو) يدعي (عَلَى) بَعْض (مُعَينٍ 
ِنْهُمْ) فَلَمْ يكُنْ عَلَى أَهْلٍ المَحَلَةِ د شَيٌْ» وَلَا عَلَى أُولَيِكَ حَنَّى يُبَرِْنَ؛ ا 
الدَعْوَى لا يَنْبْتُ الحَنُء وَبَرِئَ أَهْلّ المَحَلََ؛ إن قله ا عل (ومتتخلة) علن 
صِيعْةَ اسْم الْمَمْعُولٍ. قَالَ: + كل ويد ا ما قَتَلْتُء وَلَا عَرَفْتٌ لَه قاتلا غَيْرَ 


ريڍ ولا بقل قول في حَقَ مَنْ يزعم أله تله 
(وَبَطلَ شَهَادَةِ بَعْضٍ هل المَحَلَّة بقل غَيْرِحِمْ) خلانًا لَهُمَاء 


الإنسان بعد الالتقاء إنما يقاتل من يعاديه لا من يؤازره» وإنما أوجبنا القسامة 
بنوع من الظاهر وقد عدم هناء انتهى. 

قوله: (لِأنَّ حِفْظَهًا عَلَبْهِمْ) قال «الشمني»: لأن على أهل المحلة أن 
يصونوا محلتهم عن مثل هذه الحادثة» فحيث لم يفعلوا كانوا غارمين» انتهى. 

ظاهره: أن محله إذا كانوا قادرين» وانظر ما لو عجزوا. 

قول (عَلَى أُولَيِكَ) أي : القوم وسقط القسامة والدية عن أهل المحلة 
بدعوى الولي على غيرهم. وأما دعواه على واحد منهم ولو مع الشهادة من أهل 
المحلة فقد تقدم الخلاف فيها. 

قوله : (مِنْهِمْ) أي : من القوم وهذا باتفاق أو من أهل المحلة ويكون جاريًا 
على قول الثاني وعندهما لا يبرأ باقي أهل المحلة وقد سبق» أفاده «الزيلعي». 

قوله : (حُجَةٌ عَلَيْ) أي : في براءة أهل المحلة. 

قوله : (وَمُسْتَخْلّفٌ) أي : في القسامة «قهستاني». 

قوله : (قَالَ: قَتَلَهُ رَيْدّ أي : ويريد بذلك إسقاط العين عنه. 
قوله: (وَلَا عَرَفْتٌ لَهُ قَاتَلُّا) هذا قول محمد» والحكم هو السابق من وجوب 
القسامة والدية» وعند أبي يوسف لا يحلف على العلم؛ لأنه قد عرف القاتل 
واعتوف» كلذ حاحة آله ول تمد انه يچوو أذايكون غراف لدقاتلة الخر مغه:. 

قولب (وَبَطلَ شَهَادةِ بَعْض أَمْلٍ المَحَلَةِ بقل غَيْرهِمْ) أي : وقد ادعاه الولي. 

قوله: (خلافًا لَهُمَا) فقالا بالقبول؛ لأن الولي لما ادعى القتل على غيرهم 
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(و) نل (وَاجد وِنْهُمْ) بب للنهمة. 

سس و اش ب - a2‏ 7 38 کر 32 اه ك 47< 3 0 يوي م ا 

(وَمَنْ جرح في حَيّ فنقل) منه (فبقيَ ذا فراش حتى مات فالدية وَالقسَامَة على) 
ی ی و و 


لِك (الحيٌ) خِلافًا لأبي يُوسُّفء فلو مَعَهُ جَرِيحٌ به رَمَقْ فَحَمَلَهُ آخَرُ لأَهْلِهِ مُدّةَ قَمَاتَ 


عن الخررزيعلة أي e‏ 


تبين أنهم ليسوا بخصماءء غاية الأمر أنهم كانوا بعرضية أن يصيروا خصماءء 
وقد بطل ذلك بما ذكر وللإمام أنهم خصماء بإنزالهم قاتلين للتقصير الضادر 
منهم» فلا تقبل شهادتهم. 

قال في «التبيين»: وحاصله أن من صار خصمًا في حادثة لا تقبل شهادته 
فيهاء وَمَنْ كَانَ بِعَرْضِيّةِ أَنْ يَصِيرَ حَصْمًا وَلَمْ يَنْتَصِبْ حَصْمًا بعد تقبل شهادته 
وهذان الأصلان متفق عليهما غير أنهما يجعلان أهل المحلة ممن له عرضية أن 
يصير خصمًا وهو يجعلهم ممن انتصب خصمّاء وتمامه فيه. 

قوله: (لِلتْهُمَةِ) أي: بقطع الخصومة عن نفسه؛ لأن الخصومة قائمة مع 
الكل والشاهد يقطعها عن نفسه. 

قوله: (قَالِدَيَةُ وَالقَسَامَةُ عَلَى ذَِّكَ الحَيّ) لأن الجرح إذا اتصل به الموت 
صار قتلا ؛ ولذا وجب به القصاصء انتهى «درر). 

قولة: خلافا لأ OES O YO O‏ 
ج نج تلك ال مادو ار ا ف دان كنا إذا لم يكن 
صاحب فراش «شرنبلالية»). 

قو (فلو مَعَهُ جَرِيحٌ) أي : رجل معه جريح كأن كان جالسًا عنده. 

قوله : (به رَمَقْ) أي : بقية حياة. 

قوله : (عِنْدَ أبي يُوسّفَ) ذكر صاحب «الدرر» محمدًا معه. 

قوله: (يَضْمَنْ) لأن يده بمنزله المحلة فوجوده جريحًا في يده كوجوده 
فيها. انتهى «درر). 1 

انظر ما الفرق بين الحي والرجل الذي معه الجريح» وقد يقال: الفرق 





كتَابُ الدّيّات/ بَابُ القّسَامَةِ ۲۹ 


(وَفِى رَجُلَيْنَ با نَالِثِ وُجِدَ أَحَدُهُمَا قَتِلّا ضَمِنَ الآخَرُ) لِأَنَّ الطَاهِرَ أَنَّ الإنْسَانَ 


روو وور رسو ما ERLE‏ اه 
لا يقل نفسَّه (دِيته) عِنْدَ أبى حَنِيفة خلافا لِمحَمَلِ. 


(وَفِي قَتِلٍ قَرْيَةٍ لامْرَأةٍ كُرّرَ الحلف عَلَيْهَا وَتَدِي عَاتَِتُهَا) وَعِنْدَ أبي يُوسُف: 
القَسامة على العاقلة أَيْضًا: 

قَالَ المُتأَخُرُونَ: وَالمَرْأةُ تَدْحُلُ في التّحَمُلٍ مَعَ العَاقِلَةِ ني هَذِهِ المَسْأَلّةَ كَذَا في 
«المُلْتَقَى) وَهْوَ الأصَحٌ» ذَكَرَهُ الريَعِيُ. 


عند الرجل وعدمه. 

قوله : (خِلَافًا لِمُحَمَّدِ) فقال: بعدم الضمان لاحتمال أنه قتل نفسه» انتهى 
(درر). 

ولي (بلا ثَايث) لم أر بيان مفهومه هل الدية عليهما إن كانا اتن :و 

فر (وَفِي قَتبلٍ قَْيَةِ لامرَأقِ) وكذا دارها إذا كان عشيرتها غائبين» وأما 
إذا كانت عشيرتها حضورًا تدخل معها فى القسامة» كذا فى «الهندية» عن 
«الكفاية» وذكر المؤلف في «شرح الملتقى» هذا التفصيل في القرية. 

قوله : (وَتَدِي عَاقِلَنُهَا) وعاقلتها أقرب القبائل إليها في النسب «هندية». 

قوله: (وعند أبن يُوسْف الْقِسَامَةٌ عَلَى العافلة أنَما) لأن القنامة لذ تمت 
إلا على من كان من أهل النصرة» وهى ليست من أهلها؛ فأشبهت الصبى» 
ولهما: أن القسامة لنفي التهمة وتهمة القتل من المرأة متحققة. 

قوله: (وَالمَرْآةٌ تَدُْلُ فى التَّحَمُل) لأننا أنزلناها قاتلة فتشارك العاقلةء 
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انتهى (تبيين). 

قال في «النهاية»: وإنما قيد بقوله : (فِى هَذِهِ المَسْأَلَة) لأن المرأة لا تدخل 
في العواقل في تحمل الدية في صورة من الصور على ما يذكر في المعاقل من 
قوله وليس على النساء والذرية عقل» انتهى «شلبى)». 





۳٠۰‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 
(وَإن وُجِدَ) قَتبلٌ (فِي دَارِ تَفْسِهِ قَالدَيةُ عَلَى عَاقِلَةِ وَرَنَ) عِنْدَ أبي حَزِيفَة. 
(وَعِنْدَهُمَا وَزُكَرّ: لَا شَْءَ فِيهِ) أي: فِي القَّتِيل المَذْكُورٍ (وَبِوِ يُفْتَى) كَذَا ذَكَرَهُ 

لعن و كلقا لما قف E ET E E‏ 

َقَالَ لَهُمَا: إِنَّ الدّارٍ في يَدِهِ حِينَ وُجِدَ الجُرْحُ فَيُجْعَلُ كأَنّهُ قَتَلَ نَفْسَهُ فَيَكُونُ هَدْرَاء 

وَلَهُ أَنّ القَسَامَةَ إِنّمَا تجبُ بظهُورٍ القَتِبل» وَحَالَ ظُهُورِه الدّارُ لِوَرَنَيِهِ فَدِيَئُهُ عَلَى 
عَاقليهِْ» لا يقال العَاقِة نما يكلو ما بُ عَلَى الوَرَنَةِتَحْفِينًا لَهُمْ وَلَا يُمكنْ 
الإيجَابُ عَلَى الوَرَنَةِ لِلوَرَتَةِ» لِأنَّ الإيِجَابَ لَيْسَ لِلوَرَثَةِ بل لِلمَفْتولٍ حَنَّى يُقْضَى مِنْهُ 


ُيُونهُ وَتْتَفَذُ وَصَايَاهُ نم يَحُلفُهُ الوَارِتُ فِيوء وَهُوَ نَظِيرُ الصَّبِيّ وَالمَعْمُوِ إِنْ قل ابه 


ا 


تَجبُ الدَّيَهُ عَلَى عَاقِلَيِهِ وَتَكُونُ لَّهُ مِيرَانَاء قَََبهَ! 

(وَلَو وُجِدّ فِي أَرْض مَوْقُوكَةٍ أو دَارٍ كَذَّلِكَ) يَعْنِي مَوْقُوئَةَ (عَلَى أَرْبَابٍ مَعْلُومَةٍ 
قَالقَسَامَةُ وَالدَيةُ عَلَى أَرْبَابِهَا) أن تَدْبيرَه إِلَيْهِمْ. 

قوله: (فَاددَيّة عَلَى عَاقِلَةٍ وَرَنْتِه) قال فى «الدراية»: قوله فديته على عاقلته 
أي : على عاقلة ورثته لورثته» انتهى. 

ولم يتكلم على القسامة وتقدم عن «الهندية» أن فيها خلافًا واختار شمس 
الأئمة عدم الوجوب. 

قوله: (وَخَالَقَهُمْ ابن الكمَال) لا مخالفة فيما ذكره» وأفاد بتقديمه قولهما 
لاهو المر تضق عند 

قوله: (وَلَا يُْمْكِنُ الإيجَابٌ عَلَى الوَرَنّةِ) نظر لأصل الوجوب» وانظر إذا 
اعتبر الوجوب على الورثة الذي هو الأصل لمن يكون الدية لبيت المال أو 
ا 

قوله : (وَتَكونٌ لَهُ مِيرَانَا) قال الأكمل في «شرح السراجية»: وكذلك أي : 
لا يمنع الميراث إذا صدر ممن هو غير مكلف كالصبي والمجنون ونحوهم؛ 
لقصدهم في الاستعمال. 





كِتَابُ الدّيّاتِ/ بَابُ القَسَامَةٍ ۳١‏ 


ا 


(وَنْ كَانَتْ) الأَرْضٌ أو الدَّارُ (مَوْقُوفّة عَلّى المَسْحِدٍ فَهُوَ كُمَا لو وُجِدَ فِيه) أي : 
في المَسجدِ. «رَيُلَعِنٌّ درز وَاسِرَاجِية) وَغَيْرُهَا. IEEE‏ 

E TS 
كَمَا لو كَانَ وَقْمَا عَلَى الفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينء فَإِنَّ الظَاهِرَ أن الدَيَةَ تَكُونُ فِي بَيْتِ المّالٍ؛‎ 
أنه حِيئَِذٍ تَكُونُ مِنْ جُمْلَةِ ما اعد لِمَصَالِح المُسْلِمِينَ فَأَشْبَه الجَامِعَ» فَالَهُ المُصَنْتْ‎ 

قَالَ المُصَنْفُ: [(وَلُو جد في مُعَسْكرٍ فِي فَلَاةٍ عَيْرِ مَمْلُوكَةٍ كَفِي الكَيْمَةٍ وَالفُسْطَاطِ 
لی با و ارج ای الكلفة والدنظاط (زن كاتوا) أي ناكد 
حَارِجَهُمًا .(قَبَاِلَ فَعَلَى قل وْجِدَ القَِيلٌ فِيهَاء وَلَو بَيْنَ لين كانَ) حَُكْمُهُ (كمَا) مر 
(يَيْنَ المَرْيتيْنِ) ا 

قوله: (فَهُوَ كُمَا لو وُجِدَ فيه) فإن كان في وقف على مسجد محلة» فحكمه 


e ۰ 
7 


قال الشارح : قوله: (فِي مُعَسْكَر) بفتح الكاف الموضع أي : موضع العسكر 
وهو الجمع والكثير من كل شيء -فارسي - ومن الليل ظلمته» أفاده صاحب 
«القاموس». 

قوله: (فَفِي الخَيْمَةِ وَالفْسْطَاطِ) قال في «القاموس»: الفسطاط بالضم 
مجتمع أهل الكورة» وعَلْمُ مِصْر العَتيقَةٍ التي بناها عَمْرُو بنُ العاص» والسَّرادِقٌ 
فق الأنة: #المنتاظ والفسّاط والفنفاك» ويكمن: 

قوله : (عَلَى مَنْ يَسْكنْهُمَا) لأنهما في يده كما في الدار. 

قوله: (إِنْ كَانُوا قَبَائْلَ) أي : نزلوا قبائل في أماكن مختلفة؛ لأن أماكنهم 
حينئذ صارت بمنزلة المحال المختلفة في المصر؛ ألا ترى أنه ليس لغيرهم أن 
يزعجهم عن ذلك المكان «زيلعي». 





۲۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 
وَل َرَلُوا جْمْلَةَ مُحْتَلِفِينَ فَعَلَى كُلّ العَسْكَرِء وَلّو كَانُوا قد قَائَلُوا عَدُوًا قَلَا قَسَامَة 
وَلَا دِيَهَ «مُلْتَقَى). 

(وَلَو) كَانتِ الأَرْضٌ الَتِي نَرِكَ فِيهًا العَسْكَرُ (مَمْلُوكَةٌ فَعَلَى المَالِكِ) بالإِجمّاع 
لانم تكان» ولا يراخمون الخال فى العامة والديقه 4559 لكر فى «الملتقى» 
خلا فا لا بی برشت ۱ 

عام N‏ َة لأَسَا ه دسم ها دم 0 ام 

(و) فِيهًا (لَوْ وجد فِي قريَةٍ لاد ينام لم يَكُنْ على الأيتَام َسَامَةٌ وي عَلَى عَاقَلِوم) 
أنه يوام مِنْ أهْل اليمِينِ (وَإِنْ كَانَّ فيه مُذرِ 3 فَعَلَيْه) لا 4 مِنْ أَهْلِ اليمِين «وَلْوَالِجِيّة). 

فُرُوعٌ : لو وُجِدَ في دَارٍ صَبَِ أو مَعْنُوهِ فَعَلَى عَاقِلَيِهِمَاء EES‏ 1 203200 


قوله: (وَلَو نَوَلُوا جُمْلَةَ مُخْتَلِفِينَ فَمَلَى كُلّ المشْكر) قال فى «التبيين»: وإن 
نزلوا جملة مختلطين» فعلى أهل العسكر كلهم؛ نهنم للنا در لو E‏ 
الأمكنة كلها بمنزلة محلة واحدة فتكون منسوبة إليهم» فيجب غرامة من وجد 
خارج الخيام عليهم كلهم انتهى. فالأولى للشارح أن يقول: مختلطين. 

قوله: (قَلَا قَسَامَةَ وَلَادِيّة هذا ما تقدم عن «الهداية» وهو مطلق لم يقيد 
بالمتأولين. 

قوله : (بِالإجْمَاع) قال «الزيلعي»: والفرق لأبي يوسف بينه وبين المحلة 
والدار أن العسكر نزلوا فيه للانتقال والارتحال لا للقرار» فلا يعتبر إلا 
للضرورة» بخلاف الدار والمحلة فإنهم يسكنون فيه للقرار» فلا بد من 
اعتبارهم › انتهى. 

قوله : (لَكِنْ فِي «المُلْتَقَى) خلَفًا لأبي يُوسّفَ) فإنه يعتبر السكان مع الملاك 
كما سبق وهو استدراك على الإجماع. 

قوله : (وَهِيَ عَلَى عَاقِلَتهِمُ) وكذا الدية وهو ظاهر. 

قوله : (قَعَلَيّه) أي : القسامة والدية «هندية». 


قوله : (فَعَلَى عَاقِلَتِهِمَا) أي : القسامة والدية «هندية». 





كناب الدّيّات/ بَابُ القَسَامَةٍ r۲‏ 


ولو في دَارِ ذِمّيْ حلفت حَمْسِينَ وَيَدِي مِنْ مَالِ: وَلّو تَعَاقَلُوا َعَلَى عَاقلّتهماء ولو مر 
رَجُلَ في مح مَحَلَةٍ ََصَابَُ سَهْم أو حَججَرٌ وَلَمْ يَذْرِ مِنْ أيْنَ وَمَاتَ مِنْهُ فَعَلَى أَهْلٍ المَحَلَة 
اللا والدية "سِرَاجِيّة). 


E 


وقي الا وجا هة او اة مرا فا 2 ا ن ودا و 
sar‏ £ م 0 2-2 9 ر “f(7 2 KS‏ ع f‏ ِ 0 0 12 1 
مدير أو أم وَلدٍ قتيلا في مَحَلة ؛ #القحاءه ی ولو 
وُجد العَبْدُ فتلا في دَارٍ مَوْلَاءُ فَهَدْرٌ إِلّا مَدْيُونَا فَقِيمَيُهُ عَلَى مَوْلَامُ لِغْرَمَائِهِ حَالَّة وَإِلّا 


مُكَاَبًا فقِِمئهُ عَلَى مَوْلَاهُ مُوجُلَة وَلّو جد المَولَى تبلا في دار مَأَدُونِِ مَديُونا أو لا 


ا 


فُعَلَى عَاقِلَة المَوْلَى وَلّو وْجِدَ الح قبا فِي دار أيه أو أَمّهِ أو المَرأ ة فی دار 
روجها؛ العامة روالد علي العا فد وَلَا يحرم لت الله تَعَالَى أَغْلَّمُ]. 


قوله : (ولو في دار ذِمَيّ حَلَّفَ حَمْيينَ) أي : بالله الذي أنزل التوراة أو 
الإنجيل ما قتلته إلخ. 

قوله : (وّفي «الخانية») إشارة إلى تقييد القسامة والدية بالآدمي. 

قوله: (وَإِنْ وُجِدَ مُكاتبٌ... إلخ) ولو وجد المكاتب قتيأًا في داره» فهو 
هدر بالإجماع «(هندية» عن «السراج». 

قوله : (وَالقِيمَةُ) أي: قيمة المدبر وأم الولد. 

قوله: (مَقِيمَتُهُ عَلَى مَوْلَاهُ لِغْرَمَائِه) هذا إذا لم يكن الدين أقل منهما وإلا 
فعليه الأقل. أفاده فى «الهندية». 

قوله : (فقِیمته على مَوَْاه وجل أي : في ثلاث سنين يقضى منه كتابته ويحكم 
بريه ويا بتي وكوك امير ات وتایدات ا و وجد المولى 
قتيلّا في دار مكاتبه» فعليه أن يسعى في الأقل من قيمته» ومن دية المولى «سراج». 

قوله : (فَعَلّى عَاقِلَةٍ ة المََْى) أي : الدية والقسامة «هندية» 

قوله: (فِي دَارٍ أبيه ا أمّ) في «الهندية» عن ن (محيط) السرخسي : في دار 
IVES SS Yo‏ لأنه لا يلزم من عدم قبول الشهادة 
الإرث. والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 





كتابٌ المَعَاقل 


5 او مه مك واو ا اق 
قال المصّنف: [(هِيَ جَمْع معقلة) بفتح فسكونِ فضم. 
و الل وى عفد انها حف الدماء ين أن عتفك: 


3 


ي: تمسكهاء 


ع 
ا سيب 


كتابٌ المَعَاقِلٍ 

قال الشارح: قوله: (وَهِيَ الدّيّة) لقائل أن يقول إذا كان المراد بها الدية» فقد 
تقدم كتاب الديات وليس في هذا الكتاب شيء من بيان الديات بل من تجب عليه 
الدية» وهي العاقلة؛ ولهذا ترجم في «البرهان» بباب العاقلة «شرنبلالية». 

وقال في «حاشية سري الدين» الصواب العواقل» جمع عاقلة» وهو من 
يؤدي العقل أي : الدية؛ لأن كتاب الديات قدم» انتهى. 

وأجيب بأن الكلام على تقدير مضاف أي : أهل المعاقل؛ فيكون من مجاز 
الحذف أو يراد بالعاقل أهلها من إطلاق الحال على المحل» انتهى أبو السعود. 

قال الإتقاني : الدية مشروعة بالكتاب نحو قوله تعالى : همَدِيَةٌ مُسَلّمَةٌ !14 
أهَلِوء4 [النساء : 97] وبالسنة نحو قوله يَكِهِ: «في نفس المؤمن مائة من الإبل)”"". 

وبإجماع الأمة؛ لأنه انعقد إجماعهم على ذلك ولا منكر لمشروعيتها 
أصلاء انتهى. 

قوله: (وَنْسَمّى عَقْلَا) ويجمع بهذا المعنى على معاقل والعقل آلة الإدراك» 
جمعه عقول». أو السبعود, 

قوله: (لِأنْهَا تَعْقِلٌ الدّمَاءَ مِنْ أَنْ تُسْفَكَ) وقيل: لأن الإبل كانت تعقل 
بفناء ولي المقتول» ثم عم هذا الاسمء فسميت الدية معقلة» وإن كانت دراهم 
أ دنانير» انتهى (حموي). 


۰٦۸ /۸( والبيهقي‎ )٤٥٤٤ وأبو داود (5/ 2185 رقم‎ ) ٥ رقم‎ 2٠١“ أخرجه أحمد(؟/‎ )١( 
.)۷۰۲ والحميدي (۲/ ۳۰۷ رقم‎ .)٠٠١ /۳( والدارقطني‎ .)١5845 رقم‎ 
۳٤ 1 





تاب المَعَاقِلٍ o‏ 
25 وى كلع امم نا 
وَمِنْهُ العَقل؛ لأنه يَمْنَعٌ القَبَائحَ. 


(وَالعَاقِلَةٌ أَهْلُ الدّيوَان) وَهُم العَسْكَرٌ وَعِنْدَ الشَّافِعِيٌ : هل الْعَشِيرَة» وَهُم 
العُصْبَاتِ (لِمَنْ هُوّ مِنْهُمْ ميب عَلَيْهُمْ كل ديو وَجَبّتْ بنَفْسٍ القَدْلِ) EDE‏ 


0 


قوله (لِأنهيَمَُ القبائع» أي : يمنع الإنسان من ارتكابها. 

قوله : (وَالعَاقِلَةٌ أَهْلُ الدّيوَانِ) عرف صاحب «الدرر» العاقلة بأنهم الذين 
تقسم عليهم دية القتيل خطأ. 

قال الواني: وهو تعريف بالأعم على ما جوزه القدماء. فلا يرد النقض 
بجماعة قتلوا رجلا خطأ ثم أقروا به فإن الدية تقسم عليهم مع أنهم ليسوا 
بعاقلة› ولو زاد :وليسوا بقتلة. لكان تعريفا بالمساوي› ذكرة أبو السعوة, 

وو ل ا ا وهو 

ما روى صاحب السنن وغیره مسندا إلى أبي هريرة قال: «افْتَتَلَتْ امْرَأَنَانٍ مِنْ 
مُدَيلٍ رمت إِحْدَاهُمَا الأخرَى حجر ممعَْا فا قصَمُو اال رولا 
َد كَل بدِيّةِ جَنيتِهَا عَبْدَا أَوْ وَلِيِدَةَ وَقَضَى بدِية الْمَرْأَةِ قَقَالَ حَمَلَ ا سول 
لوكت نه لكو و أل و1 TES‏ 
قال ب إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَان الْكَهّان». 

والديوان الجريدة التي كتبت فيها أسماؤهم من دون الكتب إذا جمعهاء 
ولا وجه إلى إهدارها ولا لإيجاب العقوبة على المخطىئى؛ لأنه معذور 
ومرتر ينا خط ارقي ربا الح عليه كر لماي فين كانه 


ا ل فيه ؟ لأن الغالب أن الإنسان إنما ني عاد 
إذا كان قويًا فكأنه لا يبالي بأحدء وتلك القوة تحصل بأنصاره غالبًا وهم 
أخطؤوا بنصرتهم له؛ لأنهم سبب للإقدام منه على التعدي» فقصروا بها عن 
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حفظه» فكانوا أولى بالضم إليه. 

قال الولوالجى : القاتل إذا كان له ديوان؛ فعاقلته أهل ديوانه» فإن كان من 
الغزاة فعاقلته ديوان الغزاة» وإن كان كاتبّاء فديوان الكتاب إن كانوا يتناصرون 
فيهاء وإن لم يكن من أهل الديوان» فعاقلته أنصاره» فإن كانت نصرته بالمحال 
والدور؛ فعقله عليهم» وإن كانت نصرته بالحرف؛ فعلى المحترفين كالقصارين 
والصرافين بسمرقند» والأساكفة بأسبيجاب. 

وإن لم يكن له عاقلة كاللقيط والحربي والذمي إذا أسلم فعاقلته بيت المال 
إن أسلم ولم يوال» وَإِلّا فَعَلَى من والى» فإن كان له عاقلة فأجحف بهم بأن 
كان يصيب كل واحد منهم أكثر من أربعة دراهم فيضم إليه أقرب الدواوين إلى 
هذا الديوان» انتهى. 

قال فى «الهندية»: وهو أن يكون قائد ذلك الديوان من يد قائد الديوان 
الذي فيه القاتل» ثم إذا ضم إليه أقرب الدواوين من هذا المصرء ولم يكن ضم 
إليه أبعد الدواوين وهو الديوان الذي ليس قائده من يد قائد الديوان الذي فيه 
القاتل» وإنما كان قائده من يد الوالى. 


والحاصل أن العبرة في هذا للتناصر وقيام البعض بأمر البعض» فإن كان 
أهل المحلة أو أهل السوق أو أهل القرية أو العشيرة بحال إذا وقع لواحد منهم 
أمرء قاموا معه في نصرته وكفايته؛ فهم العاقلة» وإلا فإن كان له متناصرون من 
أهل الديوان» ومن العشيرة أو المحلة أو السوق؛ فأهل الديوان أولى» فإن لم 
يكن له متناصرون من أهل الذيوان فالمتناصرون من أهل العشيرة» ثم بعد ذلك 
يتناصرون من أهل المحلة أو السوق» كذا في «الذخيرة». 

وإن كان لا ينتصر بعضهم لبعض فعاقلته عشيرته من قبل أبيه» كذا في 
«(المحيط)» انتهى بتصرف. 

قال الولوالجي: فإن كان القاتل من أهل البادية وجبت الدية على 





كاب المَعَاقل ۳۷ 
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الأقرب؛ فالأقرب من عشيرته من قوم الأب فإن أجحف بهم يضم إليهم قرب 
القبائل إليهم من النسب من الأفخاذ والبطون» فإن ضم ولم ينتف الإجحاف 
بأن لم يبق من عشيرته أحد هل يعتبر المحال فيه كلام» فإن لم ينتف 
الإإجحاف» فهذا رجل لا عاقلة له في الباقي فيكون الباقي في بيت المال. 

وفي رواية: في ماله كما لو لم يكن له عاقلة أصلا قالوا: هذا إذا كان 
القاتل عربيًا؛ لأن العرب حفظوا أنسابهم؛ فأمكن إيجاب العقل على عشيرته 
وقبيلته» فإن كان عجميًا ولا ديوان له بأن لم يكن له ديوان ولا مصر فيه ديوان 
ولا عشيرة أو كان» وقد أجحف بهم اختلفوا! 

منهم من قال: يعتبر في ذلك المحال والقرى الأقرب؛ فالأقرب» وهذا 
غير سديد بل تكون المسألة على الروايتين أنها تجب في بيت المال أو في 
ماله» انتهى. ٠‏ ۰ 

قال شمس الأئمة الحلواني اختلف المتأخرون في العجم» فقال الفقية أبو 
بكر البلخي وأبو جعفر الهندواني : لا عاقلة لهم لعدم حفظهم أنسابهم ولا 
يتناصرون فيما بينهم وليس لهم ديوان» وتحمل الجناية على الغير عرفاء 
بخلاف القياس في حق العرب» وهم لم يضيعوا أنسابهم ويتناصرون فيما 
حيو فاط بلحل بوم العكم. 

وقال بعضهم : لهم عاقلة عند التناصر والمقاتلة مع البعض لأجل البعض 
نحو الأساكفة» والصفارين بمرو ودروب الخشابين» وكلاباذ ببخارى» فإذا قتل 
واحد خطأ ووجبت الدية؛ فأهل محلة القاتل وَرسُتقته عاقلته» وكذلك طلبة 
العلم. 

وقد اختاره الحلواني وكثير من المشايخ» وكان الأستاذ ظهير الدين يأخذ 
بقول أبي جعفر؛ لأن العبرة للتناصر واجتماع الأساكفة وطلبة العلم ونحوهم 
لا يكون للتناصرء فلا يلزم التحمل عن غيرهم «هندية» مختصرًا عن «الخانية). 
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َرَج ما انْقَلَبَ مالا بصُلْحٍ أو بِْبْهَةٍ َقدْلٍ الأب النَهُ عَمْدَاء يي في ماله گا مر 
فِي الجِنَايّاتِ. 

(َمؤوْكَدُ مِنْ عَطَايَاهمٌ) أو مِنْ أَرْرَاقِهِمْء وَالمَرْقُ بَيْنَ العَطِيّةِ وَالررْقٍ أَنَّ الرّرْقَ مَا 
يُفْرَضلُ فِي بَيْتٍِ المَالٍ بِقَدْرٍ الحَاجَةٍ وَالكِمَايَةِ مُشَاهَرَةَ أو مُيَاوَمَةَ وَالِعَطَاءٌ مَا يُفْرَضُ 
في كَل سَنَةٍ لا بِقَدْرٍ الْحَاجَةٍ بَلْ لِصَبْرِه وَعَنَائِهِ في أَمْرِ الدّين. 

(في ثَلَاثِ سِنِين) ِن قت القَضَاء SS‏ 





الأَبُ ابنهُ يُؤْحَذ فِي ثَلَاثِ سِنِينٍ عِنْدَنَاء وَعِنْكَ الشَّافِءِ الت 
(فَإِنْ حَرّجَتٍ العَطَايًا في أَكْثَّر م ون ثلا أو أك" موحد ين قممم م ممم مهمومه مهمه مهفو ممم مهمه فوة 
تنبيه: 


الذي باشر القتل شبه العمد في معنى الخطأ؛ لأن الآلة ليست موضوعة 
للقتل» ذكره الإتقاني. 

قوله: (حَرَجَ ما الْقَلَبَ مَالَا بصُلْح) ما: واقعة على القتل. 

قوله : (وَالقَوْقُ بَيْنَ العَطِبّ) ذكر الكرماني أن العطاء يشمل ما فرض لإنسان 
رونك لقان كر بين ل ليد جه ويشمل الرزق وهو ما فرض له بقدر حاجتهء 
ويشمل الكفاية وهو ما فرض كل شهر أو يوم بما يكفيه» انتهى. 

وفي «الاختيار»: فإن اجتمع العطية والرزق أخذ من العطية» انتهى. 

قوله : (مِنْ وَفْتِ القَضَاءِ) فتكون العطايا لسنين مستقبلة» فلو اجتمعت في 
السنين الماضية قبل القضاء بالدية ثم خرجت بعد القضاء لا يؤخذ منهاء ولو 
قتل عشرة رجلا واحدّاء فعلى عاقلة كل واحد منهم عشر الدية في ثلاث سنين 
اعتبارًا للجزء بالكل» انتهى. 

قوله: (أو أَقَلَ) بأن خرج عطايا ثلاث سنين مستقبلة في سنة واحدة يؤخذ 
منها كل الدية «زيلعي). 

وفي «المجتبى» ولا تؤخذ من ثلاثة أرزاق إذا خرجت في ثلاثة أشهر في 





كنات المَعَّاقل ۳۹ 


لِحْصُولٍ المَفْصُودٍ .(وَإِنْ لّمْ يَكُنْ) القَاتِلُ (مِنْ أَمْل الدَّيِوَانِ كَعَاقِلَْهُ َبيلَتهُ) وَأَقَارِبه 
وَكُل مَنْ يَتَنَاصَرٌ هُوَ به. «تَنْوِيرٌ البَصَائِر). 


م ۶ عوسكه ها. 00 2 ونس ٠.‏ امم 
(وَتُفْسَمُ) الدّيَهٌ (عَلَيْهِمْ فِي ثلاث سِنين ثم السَّنِيِنُ بمضي العَطِيّاتِ. «قَهِسْتَانِيَ) 
عه >5 1 E‏ ا ت هو £ 2 ر ركه > ها مه 

تليخفظ. لا يُوْحَذْ فِي كل سَنَةٍ إلا رهم أو رهم وَثْلْت» ولم تز ڪَلّى كَل وَاحِدٍ مِنْ 
كُلّ الدَيَةِ ِي ثَلاثِ سنِين عَلَى أَرْبَعَةٍ) عَلَى الأَصَحٌ . 


سنة؛ لأن الرزق لما كان مقدرًا بقدر الكفاية يتحرج المرتزق بأخذه» ولا 
كذلك العطية» انتهى: 

قوله : (لحصول المَقَصود) وهو التخفيف. 

قوله : (فَعَاقِلَتهُ قَبِيلَتَهُ» تقدم موضحًا ما يدل على الترتيب والقبيلة العشيرة 
وهي عصبته النسبية والقبيلة بنو أب واحد. 

إذا كان الواجب ثلث الدية أو أقل يجب فى سنة واحدة» وإذا كان أكثر 
منه إلى تمام الثلثين يجب في سنتين» وإذا كان أكثر منه إلى تمام الدية يجب في 
ثلاث سنین (زیلعی». 

قوله: (عَلَى الأصَحٌ) وهو نص محمدء ومقابله رواية القدوري أنه لا يزاد 
على الواحد على أربعة دراهم كل سنة» أفاده المصنف. 

قوله: (نُمَ السَنِينُ... إلخ) aS‏ بقو له بوا ةا 

قوله : (لذلك) الأولى حذف اللام. 

قوله: (عَلى تَرْتِيب العُصَبَّات) الأخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهمء 
وأما الآباء والأبناء فقد قيل: يدخلون وقيل: لا يدخلون كما فى واحد 
الزوجين لا يكون عاقلة الآخر والابن لا يكون عاقلة أمه إلا أن يكون الزوج 
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وَالقَاتِلُ) عِنْدَنَا (كَأَحَدِمِمْ وَلَو) القاقِل (امْرآةٌ أو صَبِيًّا أو مَجْنُونًا) فَيْشَارِكُهُمْ عَلَى 
الصّحيح. (رَيْلْعِيّ). 

(وَعَاقَلَةُ المُغْتقٍ ييل سَيّدِِ وَيَعْقِلُ تن مَوْلَى المُوَالَاةَ مَوْلَاه) وََبيلَُ مَوْلَا. 

(5) اغلَم أَنَّهُ (لا تَعْقِلٌ عَاقِلَةٌ جتَايَةَ عَبْدٍ وَلَا عَمْدِ) وَإِنْ سَقَط قَوَدُهُ ِشْبْهَةٍ أو قَثْله 


جرعي 


انه عمدا كما عر 
من قبيلة أبيهاء انتهى (هندية». 

وفى «المجتبى»: والحاصل أن الاستنصار بالديوان أظهرء فلا يظهر معه 
حكم النصرة بالقرابة والنسب والولاد وقرب السكنى وغيره. 

وبعد الديوان النصرة بالنسب ثم قال: قلت: فعلى هذا إذا كان القاتل من 
الصيادين فعاقلته الصيادون وأتباعهم دون عشيرته وأهل محلته وأهل حرفته 
لشدة تناصرهم فيما بينهم » انتهى. 

قوله : (وَالقَاتِل عِنْدَنَا) وقال الشافعى رضى الله تعالى عنه: لا يجب على 
القاتل شىء. 

قوله: (فَيْشَارِكَهُمْ عَلَى الصّحِيح) ويدفع وليهما من مالهما وقيل: لا يدخل 
في العاقلة إلا الرجل العاقل؛ لأن العقل إنما يجب على أهل النصرة» والناس 

قوله : (قَبيلةٌ سَيِّدِه) أي : مع سيده «شرنبلالية» عن «البرهان». 

قوله: (وَيَعْقِلُ عَن مَوْلَى المُوَالَاةٍ مَوْلَاهُ) وله أن يتحول بولائه إلى غيره ما 
لم يعقل عنه فإن عقل عنه فلاء» وكذلك لو لم يوال أحدًا حتى عقل عنه بيت 
المال» فليس له أن يوالى أحدًا بعد ذلك» انتهى «ولوالجى). 

قوله: (وَلَا تَعْقِلُ عَاقِلَةٌ جتاية عَبْدِ) لأنه يتناصر به» انتهى «زيلعى». 

وهو من إضافة المصدر إلى فاعله. وأما إذا جنى حر على نفس عبد» سيأتي. 

نورل (أو قَثْلهائته عَمْدًَا) بضيغة المضدن: :والأوق أن يقول: كمه ابت 


كِتَابٌ المَعَاقِلٍ 14 
(وَلَا السام ا م ال ور 
وَالسَّلَامٌ: «لَا تَعْقِلُ العَوَاقِلُ عَمْدَا وَلَا عَبْدَا ولا صُلْحًا وَلَا ايِرَافًا00" وَلَا ما 
أَرْشٍْ المُوضِحَة بل الجَانِي. 
إلا أن يُصَدَقُومُ في إِقْرَارِِ أو تَقُوم ححجَة) وَإنّمَا قلت بال هنا مَعَ الإثرَارٍ َع أنه 
تُعْتَبَرُ مَعَهُ؛ انها بْب مَا لَيْسٌ بِتَابتٍ بإِقْرَارٍ المُدَعَى عَلَيْهِ وَهْوَ الوُجُوبُ عَلَى العَاقِلَةِ. 
(وَلَو تَصَادَقَ القَاتِلٌ وَأَوْلِيَاءُ المَمْتُولٍ عَلَى أَنَّ قَاضِى بَلَدٍ كَذَا قَضَى بالدّيّة عَلَى 
عَاقِلَتَه لبي و وَكذبَهُمَا کک ليها أي : ی ا 0 


ال لل 0 
تمثيلًا للشبهة كما عبر به سابمًا. 

قوله: (وَلَا مَا لَرم بصْلْح أو اِْرَافٍ) لأن الإقرار والصلح لا يلزمان العاقلة 
لقصور ولايته عنهم «زيلعي). 

وسواء كان الصلح عن قتل عمد أو خطأ كما في «المكي» عن «المعدن». 

لت 
رايع م يعو لكا شترط التأجيل ذ في الصلح. انتهى «تبيين 

قوله : (إلّا أَنْ يُصَدُقُوهُ في إِقْرَارِ) فيلزمهم بإقرارهم؛ لأن لهم ولاية على 
أنفسهم والامتناع كان لحقهم. وقد زال. 

قوله: (وَلَا عَلَيْه) أي: على القاتل؛ لأن الدية بتصادقهما تقررت على 
العاقلة بالقضاء وتصادقهما حجة فى حقهماء فلم يلزمه إلا حصته «منح» أي : 
إذا كان له عطاء كما في «الهندية» عن «الكافي». 

والعطاء إنما يظهر ذكره في أهل الديوان لا في القبائل. 

NE O 
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قَالخَصْمْ أَبُوهُ. ا 
قُلْتُ: يُوْحَذُ مِنْ قَوْلِِ الخَضْم هُوَ الجَانِي لَا العَاقِلَةُ جَوَابُ حَاوِنَةِ المَْوَىء وَحِيَ 
ان صَبيًا َا عَيْنَ صَبِيّةِ فَمَانَتْ أَرَادَ وَلِيَُا تَحلِيت العَاقِلةِ عَلَى تفي فِعْلٍ الصَّبيّ. 
لكوت لات أن ذَلِكَ قَرْعٌ صِحَةٍ الدَعْوَى» وَهِيَ غَيْرُ مُتَوَجَهَةٍ عَلَى 


ع 


العَاقِلَةَ» وَبَقِيَ هُنَا شَيْءٌ وَهُوَ أَنَّ العَاقِلَةَ لّو أَقَرُوا بِفِعْلٍ الجَانِيء هَل يَصِح إِفْرَارُهم 
باشب لبو ًِ as‏ 


(وإن تی حر لی تفس عبد حا هي عَلَى عا قلټه) يعني يفو إذ ككل ن اا 
لا حمل أطرَاف العَبْدِ. 
وَقَالَ الشَّافِعِنُ : لا تَتَحَمّلٌ النَفْسَ أَيْضًا. 


قوله : (فَالخَضِمُ أبُوةُ) الأولى وليه ليعم الجد والوصي. 

قوله : (وَهِيَ غَيْرْ مُتَوَجْهَةِ عَلَى العَاقِلَةِ) بل على أبيه إن كان له أب. 

وظاهره: أنه لا يلزمه شىء بتلك الدعوى. 

قوله: (نَعَمْ يَْبَغِي أنْ يَجْرِي الجلف في حَقَهِمْ) للقاعدة: كل من أقر بشيء 
و 0 
lo‏ 
يجري الحلف؛ لأن هذا إقرار من غير خصم وهو الظاهر؛ فظاهر. 

قوله: (قَالَهُ المُصَنْفْ) أي: قال: قلت: يؤخذ من قولهم.. إلخ. 

قوله: (يَعْنِي: د قَتََهُ) الأولى أن يقول: قيد بنفس العبد إلخ. 

قوله :الآ تحمل آطراف ال لأ نة يلك ها سالك الأسؤال» اي 
«زيلعى). 





كتَاتٌ المَعاقل 4r‏ 


(وَلَا يَدْخُلُ صَبِيٌ وَامْرََةٌ وَمَحْنُون في العَاقِلَةِ إذَا لَمْ يَتَتَاصَرُوا) يَعْنِي : لو القَاتِلٌ 
غَيْرَهُمْ وَإِلَّا يَدْخُُونَ عَلَى الصّحِيح كما 0 

(وَلَا يَعْقِلَ كَافِرٌ عَنْ مُسْلِم وَلَا بِعَكْسِه) لِعَدَم التَنَاضْرِ. 

(وَالكُفَارُ يَتَعَاكَلُونَ فِيمًا ون اخْتَلَقَتْ مِلَلْهُمْ) لِأَنَّ الكُفْرَ كُلَّهُ مِلَّةُ وَاحِدَة: 
يَعْنِي إِنْ تَنَاصَرُواء وَإِلّا نَفِي مَالِهِ في ٿَلَاثِ سِنِين كَالمُسْلِم كُمَا بَسَطَهُ في «المُجْتَبَى) 
ذا لَْ ين لِلقَيِلٍ عَاهَكةُ ككقيط وَعَرِيَ ألم 7 

(فالدَيَةٌ فِي بَيْتِ المَال) في ظاهر الرُوَايَةء وَعَلَيّْهِ المَنْوّى: «دُرَرٌ) وَ"بَرَازِيّة : 
وَجَعَلَ الرَيلَعِنُ رِوَايَةَ وُجُوبِهًا فِي مَالِهِ رِوَايَةَ شَادَة. 

قُلْتُ: وَظَاهِرٌ مَا فِي «المُجْتَبَى) عَن خَوَارِرْمَ مِنْ 


أنَّ تَتَاصْرهُمْ قد انْعَدَمَ وَبَيْتَ 

قوله: (إِذَا لَمْ يَتَنَاصَرُوا) أفاد به أنهم إذا تناصروا بهم يدخلون في الدية. 

قوله: (يَعْنِي إِنْ نَنَاصَرُوا) أي: إذا دانوا التعاقل قالوا: هذا إذا لم تكن 
العداوة فيهم ظاهرة» وإلا فينبغي أن لا يعقل بعضهم عن بعض. وهكذا روي 
عن أبي يوسف «هندية» عن «الكافي». 

قوله: (وَإِلّا) أي: إن لم يتناصروا بالمعنى المتقدم. 

قوله: (قَفِي مَالِهِ) أي : لا في بيت المال. 

قوله: (كمَا بَسَطَهُ فِي «المُحْتَبَى)) حيث قال؛ لأن الوجوب في الأصل 
على القاتل» وإنما يتحول على العاقلة بالقضاءء فإذا لم يوجد له عاقلة بقيت 
الدية عليه كتاجرين مسلمين في دار الحرب قتل أحدهما صاحبه فعقله في 
ماله» انتهى. 

قوله: (عَن خَوَارِرْم) أي: عن الواقع فيها فإنه قال فيه قلت: وفي زماننا 
بخوارزم لا يكون إلا في مال الجاني إلا إذا كان من أهل قرية أو محلة 
يتناصرون؛ لأن العشائر فيها قد فنيت وَرَحْمَةٌ النَّنَاضْرِ مِنْ بَيْتِهِمْ قَدْ رُفِحَتْء 
وبيت المال قد انهدم» نعم» أسامي أهلها مكتوبة في الديوان ألوفًا ومئات» 
لكن لا يتناصرون به فتعين أن يجب في ماله» انتهى. 
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المَالِ قد انْهَدَمَّ يُرَجُحُ وجُوبَهًا فِي مَالِه يوي في كَل سََةٍ نَلَانةَ دَرَاهِمَْ أو أَرْبَعَةَ كُمَا 
َقَلَهُ فى «المجتبى» عن التاطفئ. 

قَالَ: وَعهَذَا حَسَنٌ لا بُدَّ مِنْ حفْظ4ء وَأَقَرَهُ المُصَئْفٌ فَلْيْحَمَظ ! 

فَقَدْ وَقَعَ في كَثِيرٍ مِنَ المَوَاضِع أنّْهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينء فَافْهَمْ وَهَذَا (إِذَا كَانَ 
القَايِل (مُسْلِمًا) فَلَوْ ذْمّيًا قَفِى مَالِهِ إِجْمَاعًا «بََّازيّة). 

و دوس كد 2 م جاع ماوع ءَ 57 

(وَمَنْ له وَارث مَعروف مطلقا) ولو بَعِيدا أو محروما برق أو كمر. 

7 و o‏ ا 5 ما عن بز مت ١‏ 2 ا 

(لا يَعْقِلهُ بيت المّالٍِ) وهو الصَّحِيحٌ كما بَسَط فى «الحانية». 

(وَلَا عَاقِلَة لِلعَجَم) وَبِهِ جَرَّمَ في «الدرَرِ» قَالَهُ المُصَنْفُ لِعَدَمِ تَنَاضْرِهِمْ وَقِيلَ 


قوله : (قال) أي : صاحب «المجتبى». 

قوله : (فَقَدْ وَقَعَ في كثير مِنَ المَوَاضِع) هو من جملة ما في «المجتبى)». 

قوله: (أَنْهَا) أي: الدية بتمامها ولم يتكلموا فيما رأيت على ما إذا مات 
الجاني» وليس له تركة أو له تركة هل يسقط الباقي أو تؤخذ من التركة حالا. 

قوله : (قلَوْ ذِمَيًا) أي : ولا عاقلة له فإنها في ماله إجماعًاء ووقع الخلاف 
في المسلم على ما عرف. 

قوله : (لا يَعْقِلُهُبَيْتٌ المَالِ) بل يكون في ماله ذكر في كتاب الولاء من 
الأصل أن بيت المال لا يعقل من له وارث معروف سواء كان مستحقا للميراث 
بأن كان حرًا مسلمًا أو لم يكن مستحقا بأن كان كافرًا أو عبدًا فقال: لو أن 
حربيًًا مستأمئًا اشترى عبدًا مسلمًا في دار الإسلام وأعتقه ثم عاد المستأمن إلى 
دار الحرب ثم أسر وأخرج إلى دار الإسلام ثم مات المعتق؛ فميراثه لبيت 
المال؛ لأن معتقه رقيق في الحال ولو جنى هذا المعتق فعقل جنايته يكون عليه 
ولا كول ع ت را و و وی ا وان كان ن 
لا يستحق ميراثه لأجل الرق وهو الصحيحء ذكر الجواب على التفصيل في 
كتاب الولاء وما ذكر في «الجامع» و«الزيادات» محمول على ما إذا لم يكن 
للقاتل وارث معروف بأن كان لقيطًا أو ما يشبه اللقيط» انتهى «تنوير البصائر). 





كتَاتٌ المَعَاقل Y4‏ 


لهم عَوَاقِل ؛ احم يَتَنَاصَرُونَ كَالأَسَاكْفَةٍ وَالصَّيَادِينَ وَالصَّرَافِينَ وَالمراحينم 0 
مَحَلَّةِ القَاتِلٍ وَصَنْعَتِهِ عَاقََهُ وكَذَلِكَ طَلَبَةُ العلم. 

قُلْتٌ: وَبه أَقْتَى الحَلَوَانِيُ وَغَيْرُهُ. «حَانِيّةُ» راد فِي «المُجْتَبَى) 4 والخاضل أن 
النَنَاضْر أَصْلّ في هَذَا البّاب. وَمَعْنَى التَّنَاضْر أَنَّهُ ذا حَرَّ به أمْرٌ قَامُوا مَعَهُ فِي كِمَايَتَه. 
وَتَمَامَهُ فيه. ١‏ 

وَفِي «تَنُوِيرٍ البَصَايِرٍ) معْزِيًا اللكافظة»" وَالسق نَ التَنَاضْرَ فِيهِمْ بالحرّفٍ فَهُمْ 
E E E‏ : أن 
التَنَاصُرَ مُْنَفِ الآنَ لِعَلَبَةِ الحَسَّدٍ وَالبُعْض وَتَمَن كَل وَاحِدٍ المَكْرُوةَ لِصَاحِيِوء قَتتَبّهَا 

قُلْتُ: وَحَيْتُ لا قَِلَةَ وَلَا تَنَاصْرَّ؛ فَالدّيَةُ في مَالِهِ أو بَيْتِ المَالِ]. 


¢ 


قوله: (وَالسَرَّاجِينَ) قال في «القاموس»: أسرجتها شددت عليها السرج 
والسراج متخذه وحرفته السراجة» انتهى ؛ فالسراجون هم السروجية بلغة مصر. 

قوله: (عَاقِلتَهُ) أي : إذا كانوا يتناصرون فيما بينهم. 
قوله: (وَبِهِ أفْتَى الحَلْوَانِيٌُ) وأفتى غيره بالأول وقد سبق. 

قوله: (وَتَمَامُهُ فِيه) حيث قال: وإن كان له متناصرون من أهل الديوان 
والعشيرة والمحلة والسوق؛ فالعاقلة أهل الديوان ثم العشيرة ثم أهل المحلة 

قوله: (وَالِحَقٌ أَنّ النَنَاضصُرَ فِيهِمْ بالحِرّفٍ) قلت: المدار على التناصر كما 
ذكر ومتى وجد بطائفة فهم عاقلته وإلا فلا. 

قوله : (إِلَى آخره) من عبازة وا لها 

قوله : (لَكِنْ حَحرّرَ شيخنا... إلخ) وهو ما ذكر الزاهدي عن عرف خوارزم. 

قول (أو'بَدت المال) وه ظاغز الرواية وغلية الفتوى + وروابة وجوه في 
ماله شاذة كما تقدمء والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 





كتَابٌ الوَضَايَا 


ا را 222 ولا a‏ ا ا ديل E‏ ا و 
قال الم لمصضَنف: [يَعْمِ الوَّصِيَّة وَالإِيضصَاءَ» يَقَالَ: أَوْصَى إلى فلان: أي: جَعَله 
ER E 0 ° ٤4‏ ج ەع ەر 2 س 
وَصِيًا» وَالاسْمٌ مِنْهَ الوصَايّة وسَّيّجِيءٌ فِي بَاب مُسْتَقِلء وَأَوْصَى لِفْلَانٍ بِمَعْنَى مَلْكَهُ 


كتَابٌ الوَضَايَا 

أصله وصايي على وزن مفاعل بياءين قلبت الياء الأولى همزة؛ لأن الياء 
إذا وقعت بعد ألف مفاعل تقلب همزة فكرهوا وقوع همزة مكسورة بين حرفي 
علة في الجمع المستثقل مع أن مفرده ليس كذلك؛ فأبدلوا كسرة الهمزة فتحة 
فانقلبت الياء الأخيرة ألمَّا؛ فصار وصااً فكرهوا وقوع الهمزة بين ألفين 
فأبدلوها ياء فصار وصاياء وإيراد هذا الكتاب آخر الكتب ظاهر التناسب؛ لأن 
للإنسان مبدأ ومعادًا والوصية معاملة وقت المعاد فناسب إيراده فى منتهى 
الكتاه على أن لها تخصاما بالنكابات + لأنيا فى إلى السوت الذي غر 
وقت الوصية «(حموي». 

قوله؛ (يقال: أوْضى إِلَى فلان... إلخ) تبع صاحب «الدرر» وعبارة 
«المصباح» تقضي بعدم الفرق وهي كما في «شرح الحموي»: وصيت الشيء 
بالشيء أصيه من باب وعد وصلته ووصيت إلى فلان بوصية وأوصيت إليه أيضًا 
والاسم الوصاية بالكسر والفتح لغة والوصي فعيل بمعنى مفعول. 

والجمع أوصياء وأوصيت إليه بمال جعلته له وأوصيته بولده استعطفته 
عليه» وهذا المعنى لا يقتضي الإيجاب وأوصيته بالصلاة أمرته بهاء انتهى. 

وفي «القهستاني»: وهي أي: الوصية لغة اسم من الإيصاء كالوصاة بالفتح 
والقصر والوصاية بالفتح» والكسر يقال: أوصيت إلى زيد بكذا أي: فوضت 
إليه بكذا فهو موص وذلك وصي. 


ويقال له : الموصي إليه» والموصى له. انتهى ملخصًا. 
۲٦‏ 


كنات الوَصَايًا EV‏ 


1 


هه سا 


بطري الوَصِيّة» فَحِيِذٍ (هِي تَمْلِيكُ مُضَافٌ إِلَى ما بَعْدَ المَوْتِ) عَيْنَا كَانَ 


فإن كانت هذه التفرقة اصطلاحية» فلا مشاحة في الاصطلاح› وهو ظاهر 
كلام «الدرر). 

فإنه قال: وشرعًا يستعمل تارة باللام يقال: أوصى فلان لفلان بكذا بمعنى 
ملكه بعد موته ويستعمل أخرى بأن يقال: أوصى فلان إلى فلان بمعنى جعله 
وصيًا له يتصرف في ماله وأطفاله بعد موته» والقوم لم يتعرضوا للفرق بينهماء 
وبيان كل منهما بالاستقلال بل ذكروهما في أثناء تقرير المسائل» انتهى. 

وفي «المجتبى» : اعلم أن أهم الوظائف الدينية بعد المعارف اليقينية معرفة 
تلافى التقصير» وإصلاح الفساد» وتدارك المظالم وتبعات العباد وازدياد 
الأعمال عند انقراض الآمال؛ إذ لا بد لكل حى بحياة من الموت» وذهاب 
الاستطاعة والفوت» وهى الوصية التى أكدها الله تعالى فى المنزل من كتابه 


عي وقد 


فقال في آية المواريث: #من بَحْدِ وَصِيِّةَ وى يا أو َب [النساء: .]١١‏ 

وقال يكةِ: إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم 
زيادة في أعمالكم»”'. 

وقال يي : لا بحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر له مال يريد أن يوصي فيه 
أن لا ينام ليلته إلا ووصيته عند رأسه)”". وروي: «حق على المؤمن أن لا ينام 
إلا ووصيته تحت رأسه)”". وهى مقدمة على قسمة الميراث وخاتمة أعمال 
المكلفين؛ فلهذا نختم به الكتاب مقدمًا على الميراث. 

قوله: (فحِيئَيِذٍ) تفريع على قوله بمعنى : ملكه بطريق الوصية» واللأوضح 
أن يقول: وهي تمليك بزيادة واو» ويرجع الضمير إلى الوصية في كلامه. 

قوله: (عَيْنَا كانَ أو دَيْنَا) عبارة «المنح» وغيره: عيئًا أو منفعة» انتهى «حلبي». 
(0) أخرجه أحمد (58755). 
(؟) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (0:091. 
(9) ذكره ابن نجيم في البحر (۳۲۳/۲۶). 








4۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 


للحت لوا ا حورا رار يِالدَيْنَء فَإِنَّهُ َافِذٌ مِنَ كل المَال 
كما سَيَجيءُ» ر ا ا ته ا ها فتا مَلَّهُ] 

قَالَ المُصَنْفُ: [(وَهِيَ) عَلَى ما فِي الْمُجْتَبَى أَرْبَعَةُ أا 

(وَاجِبَةٌ بالرَّكَاةٍ) وَالُكقَارَات (2) فذيَة (الصّيّام وَالصَّلَاةِ الي قرط فيهًا) وَمَبَا 


قوله: (يَعْنِي بطَرِيقٍ التَبَرّع) الجار والمجرور متعلقان بتمليك؛ أفاده 
الحلين: 

قوله: (لِيََخْرْجَ نَحُوْ الإِفْرَارٍ بِالدَيْنِ) أي: لأجنبي قد يقال: إن الإقرار 
إظهار لما في ذمته لا تمليك بعد الموت» فهو خارج بتمليك 

قوله: (وَلَا يُنَافِيه) جواب سؤال يرد على قوله بطريق التبرع تقدير ظاهر» 
انتهى «حلبي). 

فول ا ار إلى فة التنواب»؟ وذلك لآن الواجي لحقه تحال 
لما سقط بالموت أشبه التي ولم يكن كديون العباد» انتهى «حلبي». 

قال الشارح: قوله: (واجبة َه بالرَّكَاٍ هذا ما ذكره صاحب «التبيين» فالأولى 
عزوه إليه. 

وجعله في «المجتبى» مندويًا وعبارته: والوصية أربعة أقسام: 

واجبة: كالوصية برد الودائع» والديون المجهولة» ومستحبة كالوصية 
بالكفارات» وفدية الصلاة والصيام ونحوها. 

ومباحة: كالوصية للأغنياء من الأجانب والأقارب ومكروهة كالوصية لأهل 
الفسوق والمعاصي» انتهى. 

واقتصر كثير على ما في «التبيين» وهو الظاهر. 

وانظر هل المراد بالوجوب في كلامه الافتراض أو الوجوب المصطلح 
عليه. 





كات الوَضَايًا ۲44 


ِعَبيٌ وَمَكْرُوهَةٌ لأَهْلٍ فُسُوقٍ (وَإِلَّا فَمُسْتَحَبَة فَمُسْتَحَبةُ) وَلَا تَجِبُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبينَ ع أن آي 
ال ةو ج ا ا 
000 9 سَبَبٌ التَبَرّعَاتِ وَشَرَاتِطْهَا كَوْنْ المُوصِي أَمْلا لِلتَمْلِيكِ) 


سے 
صَكة 
صيه 


وقال بعضهم: واجبة في حق الوالدين والأقربين لقوله تعالى: آل 
لْوَلِدَيْنِ وَالَفَْينَ» [البقرة: .]18٠‏ 


والصحيح أنها مشروعة بصفة الندب لحديث: (إن الله تعالى جعل لكم 
ثلث ا موالکم ٠‏ تت 

قوله : (لأن آبة البقرة) وهي قوله تعالى: © کیب میک ا حص حَصَرَ اکم 
آلموت إن ارك را اا ودين ولا [البقرة : .]18٠9‏ 


قوله: (باية النسَاء) وهي آية المواريث والحديث دال على النسخ» 
«إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث» أو كما قال ڳلا 


قوله: (سَبْبْهَا... إلخ) قال الحموي في «شرحه»: وسببها ما أشير إليه في 
محاسنها من تدارك ما فاته من الأعمال بصرف المال بعد استغنائه عنه إلى ما 
ينفعه في المآل» انتهى. 

وفي «الحموي»: فرع نفيس يحفظ! قال قاضي خان: إذا أراد الرجل أن 
يوصي وله أولاد صغار عن الشيخين ترك المال لأولاده أفضل ولو كان أولاده 


)1( حديث خالد بن عبيد: أخرجه ابن أ بي عاصم في الآحاد والمثاني (؟/ فلل O‏ 
والطبراني »١98/5(‏ رقم ۱۲۹٤)ء‏ قال الهيثمي (17/4؟) : إسناده حسن. . وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة (۲/ ٠١۹١١‏ رقم .)۲٤١١‏ والطبراني في الشاميين »٤۱۸/۲(‏ رقم .)١١١١‏ 
وعزاه الحافظ في الإصابة (۲/ ۲٤۳‏ ترجمة١۲۱۸‏ خالد بن عبيد الله بن الحجاج السلمي) 
لابن السكن والطبراني. 
عوااك عير اوها ميقي بك e‏ والخطیب .)۳٤۹/۱(‏ 

(؟) أخرجه البيهقي (775/7» رقم 22١777١‏ وابن عساكر من طريق الحسن بن سفيان /5١(‏ 
)٠‏ واآء بن ماجه (؟5/5٠‏ ۹۰ رقم 2)50١5‏ قال البوصيري )٠٤٤/۳(‏ : هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات. والضياء من طريق الحسن بن سفیان ۰۱٤۹/7‏ رقم »)۲٠٤٤‏ والدارقطني /٤(‏ 
٠‏ والطبراني في مسند الشاميين 255٠9 /١(‏ رقم .)55١‏ 
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فلَمْ تَجُرْ مِنْ صَغِيرٍ أو مَجْنُونٍ وَمُكاتبء إِلَّا إِذَا أَضَاف لِعِْقِهِ كُمَا سَبَجِيءْ 

(وَحَدَمْ اسْتِغْرَاقِهِ اتن ! لتَقَدمِهِ عَلَى الوَصِيةِ كما سَيَجيءُ. 

(3) كَوْنّ (المُوصى لَه حبًا وَفْتَهَا) تَحَفِيمًا أو تَنَذِيرًا لِيَشْمُلَ الحمل الْمُوضى لَه 
قَافْهَمُةُ َإِنَّ به يَسْقْظ إِيرَادُ «الشرنبلالِيّة). 

(5) كَوْنْهُ (غَيْرَ وَارثْ) وَفْتَ المَوْتٍ .(9/ قَاتِلٍ) وَهَل REP e‏ 


كبارًا e‏ ا اا 
0 فإن كانوا ا 0 التهى. 

قوله: (فَلَمْ نَحْرْ مِنْ صَغِير) يستثنى تجهيزه ١شرنبلالية».‏ 

قوله: (لِيَشْمَلَ الحَمْلَ المُوصَى لَّهُ) سواء كان حملا لبنات آدم أو غيرهن 
من الحيوانات› فلو او ا في دابة فلان لينفق عليه» صح كما في (شرح 
الطحاوي» وغيره بشرط أن تلد لأقل من مدة الحمل «قهستاني») ويأتي 

قوله: (إِيرَادُ «الشرنبلالِيّة») أي : إيراد صاحب «الشرنبلالية» الحمل على 
قول صاحب «الدرر). 

وكون الموصى له حيًا وقتها أي : فحاصل الجواب أن الحمل حي تقديرًا. 

قوله: (وَقَتَ المّؤت) أي: لا وقت الوصية حتى لو أوصى لأخيه وهو 
وارث ثم ولد له ابن صحت الوصية لأخ. ولو أوصى لأخيه وله ابن ثم مات 
TT‏ انتهى اتسين ) 
ا ا 


تقول اوهل يشترَط كؤنه مَعلوما: .. إلخ) يكفي علمه بالوصف كالمساكين 
والفقراء كما يأتي ما يفيده. 





كِتَابُ الوَضَايًا ۱ 

قُلْتُ: نَعَمْ كَمَا ذَكَرَهُ ابن سُلْطَانَ وَغَيْرهُ في البَاب الآتي. 

(و) كَوْنْ (المُوصَى به تَابلًا لِلتَمْلِيكِ بَعْدَ بَْدَ مَوْتٍ المُوصِي) بِعَقْدٍ مِنَ العْقُودِ مَالَا 
و الخال الاشند وتاك ن و ِمَقْدَارٍ الث 

(وَرُكْنْهَا قَوْلَهُ: أَوْصَيْتٌ بِكَذًَا لِقْلَانِء وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ مِنَ الألْقَاظِ المُسْتَعْمَلَة 
فِيهًا). 

وَفِي «البَدَائع»: رَكْنّْهَا الإِيجَابُ وَالقبُول. 


ل (بِعَقَدِ) متعلق بقوله للتمليك كعقد بيع وإجارة. 

فول او مدوم ركوق عن خظن الوجوه كالوضية رة تات لفلا ن ا 
ا 

وكذا لو أوصى بثلث ماله ولا مال له ثم اكتسبه» فإن الموصى له يستحق 
تلك ما ملك عند العوت إن كانت الود الف 

لصيل ا أ غير معين ور شائع: في يعض 
المال بث يشترط وجوده عند الوصية» وإن كاشائعًا في كله ي* يشترط عند الموت كما 
إذا أوصي بمعز من غنمي أو من مالي» فإنه ب e‏ يشترط وجود المعز في الأول عند 
الوصية» وفي الثاني عند الموت «قهستاني»). 

قوله : (وَأنْ يكون بِمَقَدَارٍ الثلث) هذا شرط اللزوم. 

قوله : (وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ) كجعلت لفلان ثلث مالي بعد موتي» ومنه التدبير. 

قوله : (وفي «البَدَائع »: رُكُنْهَا الإيجَاب وَالقَبُول) قال فى «غاية البيان»: اعلم 
أن قبول الموصى له شرط لإفادة الملك فى الموصى به حتى لا يملكه قبل 
القبول إلا فى مسألة واحدة سيجىء بعد هذا بيانهاء وعند زفر القبول ليس 
بشرط كالميراث» وسيجيء البحث معه بعد هذاء ثم القبول لما كان شرطًا 
عندنا اعتبر بعد موت الموصى حتى إذا قبل الموصى له أو رد فى حياة 
الموصى؛ فذلك باطل؛ لأن الوصية تمليك يتعلق بالموت 
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وكا زكر الإريجات فقط: 


قُلْتُ: وَالمُرَادُ بِالقَبُولٍ ما يَعُمُ الصَّرِيح» وَالدَّلَالّة بِأنْ يَمُوتَ المُوصَى لَهُ بَعْدَ 
مَوْتِ المُوصِي بلا قَبُولٍ كُمَا سَبَجِيءُ. 

(وَحُكْمُهَا كَونْ المُوصَى به ملكا جَدِيدًا للمُوصَى لَهُ) كَمَا في الهبَةِ فَيَلرَمُهُ اسْيَبْرَاء 
الجَارية الموصى بها. 

(وَتجُورُ بِالثْْثِ لِلأَجْتِيٌ) عِنْدَ عَدَم المَانع. 

(وَِنْ لم يُجِز الوَارِتُ دَلِكَ لا الريَاءة عليه 


إٍ 
Ge‏ 


8 ص 
ا ت سورع o2 or‏ 


و 
ن يجيرٌ ورئته بعد مُوْتِهِ) N‏ 


اق أوضى ت عة ار تلت ماله امتح الترصى لاما رحد 

وإذا كان عقد الوصية ينعقد عند الموت كان القبول بعد ذلك» وما يوجد 
من القبول والرد قبل الموت لا يعتد به؛ لأنه قبل الإيجاب» انتهى. 

قوله: (بلَا قَبُولِ) أي: ولا رد فيكون موته قبولًا فيردها ورثته» كذا في 
«الوجيز). 

والقبول بالفعل كتنفيذ وصية أو شراء لورثته أو قضاء دينه كقبوله بالقول» 
كذا في «محيط) السرخسي » انتهى (هندية). 

قوله: (وَحُكَمُهًا كُونُ المُوصَى به... إلخ) هذا بالنظر للموصى له» وأما 
بالنظر للموصي فهو أقسام: ندب ووجوب وكراهة وإباحة» أفاده الشرنبلالي. 

وفيه: أن المراد بالحكم هنا الأثر المترتب على الشيء. 

وفي كلام الشرنبلالي ما يعبر عنه هو في مؤلفاته بالصفة. 

قوله: (وَإِنْ لَمْ يُجِرْ الوَارِثُ) لحديث: «إن الله تصدق عليكم بثلث 
أموالكم»”'". 


(0) تقدم تخريجه. 








كاب الوصا ص 
ر الاين اي اك کی ی د عن مير ىه وی کا الوا ا 
ولا عبر إِجَارَتَهُمْ حَالَ حَيَّاتِهِ صلا بل بَعْدَ وَفَاتِه. 
ھر ر و 6 316 و ا ر ا E‏ ا 
(وَهم كبار) يَعْنِي يعبر كونه وَارثا أو غَيْرَ وَارِثِ وَقتَ المَوْتِ لا وَقَتَ الوّصِيِّةِ 


عَلَى عَكْس إِقرَارٍ المَريض لِلوَارثِ. 


قوله: (وَلَا تُعْتَبَرُ إِجَارَنهُمْ حَالَ حَيّاقه) لأنها قبل ثبوت الحق لهم؛ إذ الحق 
يثبت بالموت» فكان لهم أن يرجعوا عن الإجازة بعد موت الموصي لوقوعها 
ساقطة بعدم مصادفتها محلاء والثابت لهم في ماله من أول مرضه مجرد 
الحق؛ لأنه يمنع من التصرف لحقهم لا حقيقة الملك» والرضا ببطلان ذلك 
الحق لا يكون رضا ببطلان حقيقة الملك الذي يحدث لهم بعد موته. 

ا 
إجازة وليه لما فيها من الضرر عليه 

وفي «القهستاني»: إذا كان zs‏ فالأفضل ترك الوصية مطلقًا 
على ما روي عن الشيخين كما في قاضي خان. 

ولا تندب إذا لم يكن له مال سواء كان عليه تبعة أم لاء لكن في «المنية»: 
لو كان عليه تبعة بلا مال ندبت ولم يأثم بترك الإيصاءء انتهى مختصرًا. 

قوله : (يَعْنِي يَعْتَبَرُ) الأنسب جعل هذه مسألة مستقلة» فيعبر بالواو. 

قوله: (وَقفْتَ المَوْت لا وَقْتَ الوّصِيَّةِ) لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد 
الموت فيعتبر التمليك وقته. 

قولة : (عَلَى عكس إو قرَارٍ المَرِيِض لِلوَارِثْ) فيعتبر كونه وأزنا أو غيد 
وارث عند الإقرار؛ لأنه تصرف في الحال» فيعتبر حاله في ذلك الوقت حتى 
و ر ا a E A a a‏ 
دل أويكوة وارنا مسي عاد يعد الإفران كما إذا اهن 
لأجنبية ثم تزوجها. 

وأما إذا كان وارثًا بسب قائم عند الإقرار لا يصحء كما لو أقر لأخيه 
المحجوب بابنه ثم مات الابن 
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(وَنِبَتْ بأقَلَ مِنْهُ) وَلّو (ِنْدَ ِنَى وَرَلَيِ أو اسْيفَْانِهمْ بحِصَّتِهمْ كَتَرْكِهَا) أي : كَمَا 
ب تَْكُهَا (بكا أَحَدِجِمَا) أي: عِنَى وَاسْتغْناءِ؛ ِأَنهُ حِيتيِذٍ صِلَةُ وَصَدَقَة. 

قوله: (وَلَو عِنْدَ غنَى وَرَنَتِهِ... إلخ) الأولى: حذف ولو؛ لأنها تفيد الندب 
عند عدم أحدهما افا وليذن كذلك: ا بای بعده» وإنما ندبت في هذه 
الحالة؛ لأنه تردد بين الصدقة على الأجنبى والهبة للقريب والأول أولى؟ لأنه 
يبتغي بها رضا الله تعالى أي: وأما الهبة للقريب يبتغي بها رضاه وقيل: يخير 
فى هذه الحالة؛ لآن الوضية صدقة أو مبرة وتركها صلة والكل خير وقدر 
الاستغناء بأن يرث كل واحد أربعة آلاف درهم على ما روي عنه أو يرث كل 
عشرة آلاف درهم على ما روي عن الفضلي «قهستاني» عن «الظهيرية». 

والمراد بالهبة للقريب ترك المال له كما يفيده ما بعده. 

فل الالآنه) أى ترك الوضية: 


قوله: (وَصَدَفَة) أى: عل القريث أى: والوضبة تضدق علن الأجنبئ: 
2 > َء ّ .. ٠‏ 5 )0 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: «افضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح» 


() حديث أيوب بن بشير الأنصاري عن حکيم بن حزام: أخرجه أحمد (7/ 2.507 رقم )1١6780‏ 
بإسناد حسن كما قال المنذري (۲/ ۱۷)» والهيثمي »)۱١١/۳(‏ والدارمي ٤۸۷ /١(‏ رقم 
4 ©» والطبراني (7/ 273١7‏ رقم 03175. وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان (7/ 17). 
حديث أيوب بن بشير الأنصاري عن أبي سعيد الخدري: أورده الحافظ في الإصابة /١(‏ 
۳ وعزاه للبخاري في الأدب المفرد» وأبي داود» والترمذي. وقال الغماري في المداوي 
(۸۲/1): ما رأيت هذا الحديث عند البخاري في الأدب ولا أبي داود ولا الترمذي» ولا 
رأيت من عزاه إليهم سوى الحافظ» ولعله سلف المصنف فقد ذكره هنا ... والله أعلم. 
حديث حكيم بن بشير عن أبي أيوب الأنصاري: أخرجه أحمد »٤۱٦/٥(‏ رقم ۲۳۵۷۷)» 
والطبراني »١17/5(‏ رقم »)500١‏ قال الهيثمي :)١١7/7(‏ فيه الحجاج بن أرطأة» وفيه 
كلام. وهناد (۲/ ۰٤۹٤‏ رقم .)1١١5‏ 
حديث أم كلثوم بنت عقبة: أخرجه الطبراني (10/ »4٠6‏ رقم )35١4‏ قال الهيثمي :)١١5/7(‏ 
رجاله رجال الصحيح. والحاكم »0٦٤/١(‏ رقم )٠٤١١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 
وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (ص ٠١١‏ رقم .)۲۹٤‏ والحميدي /١(‏ ۷٥١٠ء‏ رقم 
24© وابن خزيمة (8/5لاء رقم 40757857 والبيهقي (17/ 271 رقم ۲ 2, والقضاعي - 








كتَابٌ الوّصَايًا هه 
>2 3+ يج ك6 © عب بده 
(وَتَوّخْر عن الدين) لِتَقدم حى العبد. 
دم هه 2 ع 9 ےت ي ۹ ورو ےم وو م عم 
(وصحت بالكل غند عدم ورنو) لو كما كمتداون لخدم المراجم» 
ا ل 20 ب 2 م 0 A‏ 2 
(ولمملوكو بثلثٍ مَالِهِ) اتفاقاء وَتكون وَصِية بالعتت» فإن خرج مِنَ الثلثِ فيهاء 


7لا وني کو ا ق 
للش اق O a‏ 


ای ی الذي يضمر عداوته تحت كشحه وهى الخاصرة. 

قوله: (لِتَقَدُم حَقَّ العَبْي) أي : على حق الشرع وإن كان واجبًا؛ لأن حق 
الشرع من الصلاة وغيرها يسقط بالموت على ما عرف في موضعه؛ فتكون 
الوصية كالتبرع» أفاده المصنف. 

قوله : (كَمُسْتَأمِن) يعنى: إذا أوصى المستأمن بكل ماله» صحت الوصية» 
وك كان له وونشفن دان ا لدرمة ا بو لمر 

قوله: (لِعَدَم المُرَاجِم) قال في «الدرر»: لأن المانع من الصحة تعلق حق 
الوارث» فإذا انتفى» تصح. 

قوله : (وَتَكُونٌُ وَصِية بالعئق... إلخ) قال في «الهندية» عن «البدائع» : لو أوصى 
لعبده بثلث ماله جازت وصيته وعتق ثلثه بعد موته ثم ينظر إن كان ماله دراهم أو 
دنانير ينظر إلى ثلثي العبد» فإن كانت قيمة ثلثيه مثل ما وجب في سائر أمواله صار 
قصاصًا› وإن كان في المال زيادة يدفع إليه الزيادة» فإن كان فى ثلثى العبد زيادة 
يدفع إلى الورثة» وإن كانت التركة عروضًا لا يصير قصاصًا إلا بالتراضي 
لاختلاف الجنس» وعليه أن يسعى فى ثلثى قيمته وله الثلث من سائر أمواله. 

وللورثة أن يبيعوا الثلث من سائر أمواله حتى تصل إليه السعاية» وهذا قول 
الإمام رضي الله تعالى عنه. 

وأما عندهما فصار كله مدبرًاء فإذا مات عتق كله ويكون العتق مقدمًا على 

(۷ رقم‎ 27057 /١( رقم )2 والديلمي‎ 755/7١ 


ومن غريب الحديث: «أفضل الصدقة»: أعظمها أجرًا. «الكاشح): العَدُرٌ الذي يُضْمِر 
عداوته. 
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sS Sl‏ كما لا نَصِح بِعَيْنِ مِنْ أَعْيّانِ 
له (وَصَحَتْ sS‏ 


ر ت راجتل وی افقزر.: لافيت كُ بِحَمْلٍ جَارِيَتِي أو دَابّتِي هَذِهِ 


لِفَْانٍ ثم إِنَّمَا نَصِح إِنْ وُلِدَّ) الحَمْلُ (لأَكلَّ مِنْ ای ر ر اا ا 
سائر الوصاياء فإن زاد الثلث على مقدار قيمته» فعلى الورثة أن يدفعوا إليه وإن 
كانت قيمته أكثر فعليه أن يسعى في الفضل » 

قوله: (مُرْسَلَةِ) أي: مطلقة عن قيد التعيين وقيد بها؛ لأنها المتوهم 
صحتهاء أما إذا كانتا معينتين فهما في حكم الوصية بالعين» فليتأمل. 

قوله: (وَصَحَتْ لِمُكاتب نَفْسِه) أي: إذا لم يعجز نفسه ولو بعد موت 
السيد. أما إذا عجز نفسه فهل يكون في حكم الوصية للمملوك؟ حرره نقلا. 

ار درو اول واا اها درت الد ا ران 

قوله : (لَا لِمُكَانَبٍ وَارِئِه) لِأَنّها كأَنّها لِوَارِيْهِ حكمًا لَأنَهُ مَمْلُوكه. 

قوله: (وَصَحَتْ لِلحَمْلٍِ) لأن الوصية استخلاف من وجه؛ لأنه يجعله 
خليفة في بعض ماله» والجنين يصلح خليفة في الإرث» فكذا في الوصية؛ إذ 
هي أخته غير أنها ترد بالرد لما فيها من معنى التمليك» ولا يقال: الوصية 
معام ا رم ل سر مد اه 

تكية الشراف» فلعنيها باليية تيتقرظ القئول ادا امكو وهه بالات 
E‏ 

قوله: (وَبِهِ) إنما صحت به؛ لأنه يجري فيه الإرث» فيجري فيه الوصية 
یضا٤‏ لانها أ انتهى «زيلعي». 

قوله: (لّو رَوْجُ الحَامِلٍ حَيّا) لأن الوطء إذا كان حلالَا والزوج متمكن من 
الوطء قائمًا يحال العلوق إلى أقرب الأوقات» فلا يتيقن بوجود الحبل يوم 
موت الموصي إلا إذا أتت به لأقل من ستة أشهر. 





كُتَابُ الوَضَايًا 1۷ 
ر 2 ووت ص عر ام ا وي هل ك1 و “وي به مام ود دي 00 
ولو ميتاء وهي معتدة جين الوصية؛ فلاقل من سنتين بدليل ثبوتٍ نسّبهِ «احتّيار) 
و١جَوْهَرَة).‏ 
ل ا ا مر ده ا ع غ ا o EE‏ دع و 2 
ولا فرق بين الادَمِىٌ وَغيره مِنَ الحَيّوّانات» فلو أَوَصَى لِمَا فى يَطن ذَابَةٍَ فلانٍ» 


a‏ ےم رو چ ي fr e‏ 9 عد ا ر 
لِينْفِقَ عَلِيّْهِ صَحَّ وَمُدَة الْحَمْلٍ لِلآدَمِيَ سِتّة أَشْهْرٍ وَلِلفِيْلٍ إخدّى عَشْرَةَ سَنَةَ وَلِاوِبلٍ 


ع و ده 2 ر ند ام وميه ا و کے e‏ رو و e‏ 
وَالخيل وَالحِمَارٍ سَنة وَلِلبَمَر تسعة أشهر ولِلشاة خمسّة أشهر. ود نور شهرانٍ» 


جر 2 م ع2 وی کا و ر م ا چ ەه + 
للكلت١ ١‏ يعون وما أحد وعشر ون يومًا. «قهستان”) مغزنًا للاسشفاء. 
ولب ا ربعوك يوه و یر وسرو پوه ایسا یی مغرو ا م 


(مِنْ وَفتِهَا) أي : مِنْ وَفْتٍِ الوَصِيَّةِ وَعَلَيِْ المُتُون. 


قوله: (وَلَّو مَيّنَا... إلخ) قال في «حاشية الشلبي» عن «المحيط»: فإن كان 
الزوج ميئًا فالشرط أن تأتي به لأقل من سنتين وهو حي» وإِن أتت به ميثّاء لا 
تجوز الوصية؛ لأنه إذا اھ ا لاقل هن سنت يثبت وجوده مؤقت 
الوصية حكمًا لإثبات النسب من الزوج؛ لأن النسب إنما يثبت باعتبار العلوق 
قبل الموت لا باعتبار العلوق الحادث بعد الموت» فلما حكمنا بثبوت النسب 
من الزوج فقد حكمنا بوجوده يوم موت الموصي؛ لآن الموصى مات بعد 
الزوج» انتهى. 

ومثل الموت الطلاق البائن. 

فوله: (فلأكل مِنْ سَتَتَيْن) أئ ؛ من.وقت المت أو الطلاق» ولو كان 
لأكثر مخ ستة أشهرامن وقت«الوصية: 

قوله: (وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الآدَمِيّ وَغَيْره) أي : بين كون الحمل الموصى له أو به 
ليشمل الأقل في جميع الحيوان. 

قوله : (لِيُنْفِقَ عَلَيْه) ظاهره: أنه قيد فلو أطلق لا تصح» ويحرر. 

قوله: (ومدة الحَمُل) أي : أقل مدته في الجميع› وهو صريح مافي 
«القم متاني). 

قوله : (وَعَلَيّهِ المُنُونُ) أفاد بذلك اعتماده. 


00 
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وَفِي «النْهَايَة مِنْ وَفْتِ مَوْتِ المُوصِي. 

ر ماايفيد أتدديق الأول إن كان لوي الكت :اذ كان فد راد في 
«الكثر»: ولا رص ج الهبّة لا حَمْلٍ عدم بض هوَلا وَلَايَة لأحَدٍ عليه فض ع (رَيلْعِيٌ) 
وَغَيْرُهُ كَلَوْ صَالَحَ أَبُو الحَمْل عَنْهُ بمَا أَوْصَى لَهُ لَمْ يجُرْ؛ِ لِأَنّهُ لا ولَايّةَ لأب عَلّى 
الجَزين «وَلْوَالِجيّة). 

و و خاوثة یھی ن ل ولو هارا 


اضرف فما وفت للل بل فال الل ول وى ا 


اما 


ْ 
1 


قوله: (وَفِي «النْهَايَةِ»... إلخ) وذكره الفقيه أبو الليث في نكت الوصايا 
والإمام الأسبيجابي في «شرح الطحاوي» «شرنبلالية» عن قاضي زاده. 

قوله: (إن كان له) لاشتراط وجود وقتهاء ولا يتيقن بوجوده وقتها إلا إذا 
وضعته لأقل من ستة أشهر من وقتها. 

قوله: (إِنْ كَانَ لَهُ) لاشتراط ملك الموصي في الموصى بهء ولا تيقن بكونه 
فى ملكه إلا إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الموت. 

قوله: (لِعَدَم قَبْضِهِ) قال الحموي في الشرح: لفقد القبول والقبض 
المشروطين فيها ولا يتصوران منه. 

قوله: (عَنْهُ بمَا أَوْصَى لَّهُ) بأن ادعى رجل أنه يستحق هذه العين التي 
للحمل» فصالح أبو الحمل عن هذه الدعوى بما أوصى به له. 

قوله : (لِأَنَهُ لا ولَايَة للب عَلّى الجَنِينِ) إذ هو أصل من وجه تبع للأم من 
وجه كسائر أجزائها فعملنا بهماء ففي حق الوصية اعتبر أصلا وفي حق الولاية 

قوله : (قَلْتٌ: وَبهِ عَلِمَ) هو للمصنف في «المنح). 

قوله : (لَيْسَ لِلوَصِيَ) يؤخذ من كلامهم أن الأب لا يلي عليه أيضّاء انتهى 
«منح» واستدل عليه بعبارة الولوالجي التي ذكرها المؤلف. 

قوله: (يَل قَانُوا... إلخ) إضراب انتقالي» ولا حاجة إليه؛ لأن عدم ولايته 





کات الوَصَايَا 0۹ 


2 ت بالاَمَةٍ إل E‏ لماك شر أن كل ما صح إِفْرَادْهُ بِالعَقْدٍ صَحَّ اسْيَشْنَاؤُةُ 
مه وما لا قَلّا] 
قَالَ المْصَدة : (وَمِنَ المُشْلم لِلدَمّيّ وبالعکسر RS eae Se‏ 


على غيره معلوم بداهة. 

قوله : (إِلَّا حَمْلَهَا) الاستثناء منقطع بمعنى لكن؛ إذ الحمل لا يتناوله اسم 
الأمة لفظًا وإنما يستحق بالإطلاق تبعّاء فإذا أفرد الأم بالوصية صح إفراده «منح». 

قوله : (أَنَّ كُلَّ مَااصَح إِفْرَادُهُ بِالعَفّدِ) أي: والحمل يجوز إفراده بالوصية» 
فكذا يصح استثناؤه» وقد سبق في البيوع أنه لا يصح استثناؤه؛ لأنه لا يصح 
إفراده بالعقد» وذكر «الزيلعى» هذه المسألة هناك وعللها بأن الوصية أخت 
ارات والميرات يخرى 01 فكذا الوصية» ولو قيل : إن العقد ذكر معرقًا 
اله ودر الهو فی قرول م قال راو توما عفد راد ولا شك ان 
الحمل اواد ارف عله سے اسان سا ی وو الت فا 

قال الشارح: قوله: (وَمِنَ المُسْلِم لِلدّمّيّ) إنما أورد هذه المسألة؛ لأن فيها 
نوع إشكالء وهو أن الوصية أخت الميراث والميراث لا يثبت مع اختلاف 
الدين» فقضى أن تكون الوصية كذلك. 

وحاصل الجواب أن الوصية تشيه الميراث من حيث الثبوت بعد 
الموضة ول هة من حك نه ت جرا فا يكره النصن الوارد فيه وارذا 
فيهاء وأيضًا فإن الإرث طريقه طخ الولاية والوصية تمليك مبتدأ؛ ولهذا لا 
يرد الموصى له بالعيب» ولا يصيره مغرورًا فيما اشتراه الموصي بخلاف 
الوارث» وإنما جازت من المسلم للذمي لقوله تعالى: لا هلگ آله عن 
ل کم ْم في اين ول عجوم من ورك أن روه 4 [الممتحنة:8] أي: عن 
برهم مإوَيْقِطُوا لم4 أي : تعطوهم قسطًا من أموالكم برا لهم أو تعاملوهم 
بالإقساطء وهو العدل. وكذا وصية الذمي للكافر جائزة؛ لأنهم بعقد الذمة 
هم ساووا المسلمين في المعامالات» فلما جاز التبرع من الجانبين حال 
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o ۳‏ 5 ت - 3 € r P6‏ ا م 0 و 
لا حَرَبىٌ فِى دَارو) قَيِّدَ بدَارو؛ لأن المَسَتَاْمِنَ كَالذْمَيٌ كما أفاده المنلا بَخثا. 


الحياة؛ فكذا بعد الموت «منح» بتصرف. 


قوله ا لإا ھک ١‏ َه عن لذن 
گناو فی الین کہ تن یرک وھا ص ينابم أن يلين ون يول وليك م 
قثن 49 :[الممتسدة: 4] ولآن الحربي في ,دار الدرب بمتزلة اليث في 
حقناء والوصية للميت باطلة» وقد نص محمد في «الأصل» صريحًا أنها لا 
تجوز الوصية له» ونقله صاحب «المحيط). 

وذكر بعضهم أن في «السير الكبير» ما يدل على الجواز. 

قال جوي زاده: بل المذكور فيه أن الوصية لحربي باطلة. 

وصورته: لو أوصى مسلم لحربي والحربي في داره لا يجوز إلخ» وأفاد 
أن البعض فهم الجواز من عبارة ذكرها السرخسي في «شرح السير الكبير» 
وهي : لا بأس أن يصل الرجل المسلم المشرك قريبًا كان أو بعيدًا محاربًا أو 
ذميّا واستدل عليه بأحاديث منها : 

أن رسول الله ييه بعث خمسمائة دينار إلى مكة حين قحطوا وأمر بدفع 
ذلك إلى أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية ليفرقاها على فقراء أهل مكة 
تقل و 

م ل ا 
والإهداء إلى الغير من مكارم الأخلاق. قال #4 : «بعشت بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»“ 
فعرفنا أن ذلك حسن في حق المسلمين والمشركين جميعًاء انتهى مختصرًا. 

وهذا في صلة الرحم لا في الوصية لهء وفرق بينهما ومن أراد مزيدًا على 
ذلك فعليه ب«حاشية الشرنبلالي». 


َك 


قول (أَمَادهُ الْمُْلَا بَحْنَا) لا حاجة إليه مع تصريح القوم به. 


)0( أخرجه البيهقي /۱١(‏ ۱۹۱٠ء‏ رقم ۲۰۵۷۱). 








كِتَابٌ الوََايًا ٣۹۱‏ 


قلت : ويه صرح الحَدَادِيُ وَالرَيْلَمءُ وَغَيْرْهُمَاء وسَيّجِيء من فِي وَضَايًا الذمَيّ. 
(ولا لوارئه وَقَابَلةَ ماشه ل ا كما م 


کے 


كذ کا کی ای کل رح عر 25 ا O0‏ اہ کے ا ا 
(إلا بِإِجَارَةٍ وَرَئْه) لِمَوْلِهِ كل : «لا وَصِيّةَ لِوَارِثْ)”'' إلا أن يُجِيرَهَا الوَرَنْهَ يَعْنِي 


ور دعو 


خرن ن ت می ی چ 


علد وود رارت اتر کا اشر ابیت وس 

(وَهُمْ كبَارٌ) عُقَلَا هَلَمْ نَجُرْ إِجَارَةُ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَإِجَارَةُ المَريض كَابِْدَاءِ وَصِيَهِ: 

وفى «الهندية»: الكموي المبيتا م إذا أوصى للمسلم والذمي يصح في 
الجملة غير أنه إذا كان دخل معه وارثه في دار الإسلام. فأوصى بأكثر من 
الثلث وقف ما زاد على الثلث على إجازة وارثه» وإن لم يكن له وارث أصلًا 
أنه فى دار الحرب» انتهى. 

قوله: (وَقَاتَلِهِ مَباشَرَة) لقوله يي : «لا وصية للقاتل» ولأنه قصد 
الاستعجال بفعل محظور. فعوقب بالحرمان عن مقصوده» وهو الوصية 
كالميراث سواء أوصى له قبل ثم قتله أو أوصى له بعد الجرح لإطلاق 
الحديث» انتهى «منح). 

قوله: (لَا تَسَببَ) كوضع الحجر في غير ملكه. 

قوله: (كمَا مَمَّ) من أنه ليس بقتل حقيقة» فلا يتناوله النص. 

قوله: (إلا بِإِجَارَةِ وَرَنَِه) وقال أبو يوسف وزفر: لا تجوز للقاتل» ولو 
ااذه الوودة والحادف ني عدر NL‏ 
ااشرنبلالية). 

قوله : (وَإِجَارّة الممَريض كَابْتِدَاءٍ وَصِيِّةِ) فإن كان مريضًا وهو بالغ» إن برئ 
تجوز إجازته إلا أن يجيزه ورثة المريض بعد موته» وإن كان أجنبيًا تجوز 
إجازته» ويعتبر ذلك من الثلث. أفاده المصنف. 


)۱( تقدم. 68 تقدم. 
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وَلّو أَجَارَ البَعْضُ وَرَدَ البَعْضُ جَارَ عَلَى المُجِيز بقَدْرٍ حِصّتِه. 

(أو يَكُونَ القَاتِلَ صَبِيا أو مَحَُنُونًا) قَتَجُورٌ بلا إِجَارَةٍ أَنَهُمَا لَيْسَا أَهْلّا لِلعُقُوبَةِ. 

(أَو لَّمْ يَكْنْ لَهُ وَارِثٌ سواه كما فِي «الحَانِيّة؛: أي : سِوَى المُوصَى لَه القَاتِلٍ أو 
الوَارِثِء حَنَّى لو أَوْصَى لِرَوْجَيِهِ أو هِي لَهُ وَلَمْ يَكُنْ تَمّةَ وَارِثْ آخَرٌ نَصِح الوَصِيّةُ ابْنُ 
الكمّال. زَادَ في ال فلا وت لِرَوْجِهًا بِالنَصْفٍ كَانَ لَهُ الكل. 

قُلْتُ: وَإِنّمَا قَيَدُوا بِالرّوْجَيْنِ لِأَنَّ غَيْرَهُمَا لا يَحْتَاجُ إِلَى الوَصِبَّةِ لأَنَّهُ َرِثْ الكل 

قوله: (وَلَو حار البَعْض... إلخ) فيه إجمال» وبيانه كما في «الشلبي» عن 
«الغاية» أنه إذا أجاز بعض الورثة ولم يجز البعض» ففي حق الذي أجاز كأن 
كلهم أجازواء وفي حق الذي لم يجز كأن كلهم لم يجيزواء فإذا مات الرجل 
وترك ابنين وأوصى لرجل بنصف ماله» فإن أجازت الورثة؛ فالمال بينهم أرباع 
للموصى له ربعان وهو النصف وربعان للابنين لكل واحد منهما ربع المال» 
وإن لم يجيزوا له ثلث المال والثلثان للابنين لكل واحد منهما ثلث المال» ولو 
أجاز واحد ولم يجز الآخرء جاز في حق الذي أجاز كأنهما أجازا ويعطي له 
ربع المال» وفي حق الذي لم يجز كأنهما لم يجيزاء فيعطي ثلث المال والباقي 
يكون للموصى له فيجعل المال اثني عشر سهمًا لحاجتنا إلى الثلث والربع؛ 
فالربع للذي أجاز» وهو ثلاثة آسهم» والثلث للذي لم يجز وهو أربعة أسهم 
وبقي خمسة فهي للموصى له» انتهى. 

قوله: (فَتَجُورٌ بلا إِجَارَة) اتفاقًا لما ذكره وقصدهما غير معتبر فى 
الاستعجال» انتهى «شرنبلالية». 4 

قولة: (أي :سوّى المُوضى لَه القافل) هذا عددهما ولا تجوز فى فقول أب 
٠ ٤ Ee‏ ۰ 

قوله : (قَلّو أَوْصَث لِرَوْجها بالتضفي) أي : ولا وارث لها غيره. 

قوله : (لا يَحْتَاجُ إِلَى الوَصِيَّة) فلو وقعت فهي ملغاة؛ لأن جهة استحقاقه 


بالإرث حينئذ أقوى. 





كاب الان لك 


برذ أو رجم» وقد قَدَّمْنَاهُ ني الإِقْرَارٍ مَعْزِيًا للشرنبلالية. 
2 2 و ر ٤‏ چ ر م م oro‏ 8 2 ه6 
وَفِي «قْتَاوَى النْوَازِِ): أَوْصَى لِرَجُل كل مَالِهِ وَمَاتَ وَلم يرك وَارِنًا إلا امْرَأتَهِ 


إن لَمْ نُجِرْ قَلَهَا السّدْسُ وَالبَاقِّي لِلمُوصَى لَهُ؛ لِأَنَ لَهُ التلثُ بلا إِجَارَة فَبَقِي التلَئَانِ 


ود 


قَلَهَا وُبْعُهُمَا وَهُوَ سُدْسُ الكل وَلَو كَانَ مَكَانَهَا رَوْجّ» إن لَمْ بُجز كله الثلْبُ وَالبَاقِي 
لِلمُوصَى لَهُ. 

(وَلَا مِنْ صَبِيٌ غَبْرِ مُمَيرْ أضْلًا) وَلّو في وُجُوهِ الكَيْرِه خِلَاهًا لِلشَّافِعِيَ. 

(وَكَذَا) لا نَصِحُ (مِنْ مُمَيْْ إِلّا في تَجْهِيزهِ وَأَمْرٍ دَفْيِ) هُتَجُورُ اسْيِحْسَانَاء وَعَلَيْه 


Kl 


تُحْمَلُ إِجَارَةُ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لِوَصِيَّة يَافِع : 0 


قوله: (فَلَهَا السَّدْسٌ) وهو ربع الباقي؛ لأن الإرث يعتبر من الباقي بعد 
إخراج الوصية. 

قوله : (قَلَهُ الُلْتُ) وهو نصف الباقي. 

قوله: (وَلَا مِنْ صَبِيّ غَيْر مُمَيّرْ) لأنها تبرع كالهبة والصدقة» وقوله غير 
ملزم» وتصحيح وصيته يؤدي إلى إلزامه. 

قوله: (إِلّا في تَجْهِيرِه وَآَمْر َفْيه) لكنه يراعى فيه المصلحة قال في 
«الخلاصة» عن «الروضة»: لو أوصى بأن يكفن بألف دينار يكفن بكفن وسطء 
ولو أوصى بأن يكفن في ثوبين لا يراعى شرائط الوصية. ولو أوصى بأن يكفن 
في خمسة أثواب أو ستة يراعى شرائطه. ولو أوصى بأن يدفن في مقبرة» كذا 
بقرب فلان الزاهد يراعى شرائطه إن لم يلزم في التركة مؤنة الحمل. ولو أوصى 
بأن يقبر مع فلان في قبرٍ واحد لا يراعى شرطه» انتهى «شرنبلالية». 

وكأنه لمخالفة السنة» والظاهر أن هذا فى غير محال الضرورة كمصر وإلا 
فلا مانع من مراعاة شرطه. ۰ 

قوله: (وَعَلَيْه تَحْمَّلٌ إِجَارَة عمّر... إلخ) قال الحموي في «شرحه): وأا 
عمر رضي الله تعالى عنه وصية يافع» حمل على أنه بالغ» وسمي يافعًا لقربه 
من الصبي» أو كان وصية في تجهيزه» وذا جائز. 
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يعني المرَاهق. 

(وَإِنْ) وَصْلِيةٌ (مَاتَ بَعْدَ الإذرَاكِ أو أَضَائَهَا إِلَيْه) گن أَذرَكْت فَدُنْئِي لِقْلَان لَمْ 
قله (وَلَا مِنْ عَبْدٍ وَمُكَائَبٍ وَإِنْ تَرَكَ) المُكَاتَبُ. 

(وَكَا) وَقِيلَ : عِنْدَهُمَا نَصِحّ في صُورَة تَرْكِ کک و 


ے 
ءَ 


(إلَّا إذّا أَضَاقَهَا) كُلّ مِنْهُمَاء وَعِبَارَةٌ «الدّرّر): أَضَا 
المَانِع وَهُوَ حَُ المَؤلَى. 
(وَلَا م مِنْ مُعْتَقِل اللْسَانِ ٠‏ الوا شِارَةٍ إلا إِذَا امْتَدَّتِ عُفْلَتَهُ حَنَّى صَارَتُْ لَهُ إِشَارَةٌ 


ها (إِلَّى العِئْق) فَتَصِح لِرَوَالٍ 


مَعْهُودَةٌ فَهُوَّ كَأخرّس) وَقَدْرُ الامْتِدَادٍ سَنَةّ» وَقِيلَ: إن امْتَدَّتُ لِمَوْتِهِ جَارٌَ إِفْرَارُهُ 


2 


قوله: (يَعْنِي المَرَاهِقَ) تفسير ليافع قال في «التبيين»: وهو الذي راهق 
الحلم. وفي «القاموس»: يفع الغلام راهق العشرين كأيفع وهو يافع لا موفع» 
انقهي: 

وهو بهذا التفسير قاصر على البالغ وقد علمت المراد. 

قوله : (وَقِيلَ: عِنْدَهُمًا... إلخ) هذا الخلاف فيما إذا أوصى بثلث ماله مثلّاء 
أما لو أوصى بعين من مالهء فلا تصح إجماعًا كما أنه يصح إجماعًا إذا أضاف 
الوصية إلى ما يملكه بعد العتق» والدليل مذكور في المطولات. 

قوله: (وعبارة «الذْرَرِ)... إلخ) لا حاجة إليه بعد التأويل الذي ذكره؛ لأن 
المآل واحد على أنه في نسخة «الدرر» التي بيدي أضافها بالإفراد. 

قوله : (قَهُوَ كَأَخْرَس) أي: أصالةء وفي «الدرر»: اعلم أن إيماء الأخرس 
وكتابته كالبيان» بخلاف معتقل اللسان في وصية ونكاح وطلاق وشراء وقود. 

والفرق أن الإشارة إنما تقوم مقام العبارة إذا كانت معهودة؛ وذلك في 
الأخرس دون معتقل اللسان حتى لو امتدت إلخ. 

قوله : (جَارٌ إِْرَارُهُ) هو حينئذ كالأخرس في كل أحكامه كما أفاده المؤلف 
في مسائل شتی 





كاب الوَضَايا 


ِالإِشَارَةٍ وَالإِشْهَادُ عَلَيّْهِ وَكَانَ كَأَخَرَسنَ. 
قالوا: وَعَلَيْهِ المَتْوَى «درَرٌ). وسيجيءُ في مَسَائِلُ ر 
(وَِنمَا يَصِح قَبُولّهَا َْدَ مَوْتِه) أن أوَانَ ثُبُوتِ حُكُمِها بَعْدَ المَوْتٍِ. 
(تُبَطلَ قَبُولّهَا وَرَدُهَا قَبْلَهُ) وَإِنَمَا تُمْلَكُ بِالقَبُولٍ (إلّا 


َبُولِهَا قَهُوَ) أي : المَالُ المُوصَى به (لِوَرَئَيَهِ) O E‏ ا 


ذا مات موصيه ثم هُوّ بلا 


قوله : (وَالإشَهَادُ عَلَيْهِ) بالرفع عطمًَا على الإقرار أي: جاز له ولغيره أن 
يشهد عليه ويلزمه جواز تحمل الشهادة وأدائها للشهود. 

قوله: (وَعَلَيْهِ القَْوَى «دُرَرٌ) ونحوه في «الشرنبلالية» عن «البرهان». 

قوله: (وَإِنَمَايَصِح قَبُولُّهَا بَعْدَ مَوْتِه) فإن لم يقبل بعده؛ فالوصية موقوفة 
على قبوله لا تصير في ملكه حتى يقبل وهي خارجة عن الموصي بموته ليست 
في ملك الوارث» ولا في ملك الموصى له (إتقاني». 


تنبيه: 

التصرفات المفيدة لأحكامها كالإعتاق ونحوه إذا صدرت من المريض 
مرض الموت وأجازها الوارث قبل الموت لا رواية فيه عن الأصحاب. 
شيء» وذكر القاضي أن المريض إذا تصرف فبلغ الورثة فقالوا: أجزنا كله ولم 
يعلموا التصرفات ما هي لم تجز الإجازة» وإن علموها جازت الإجازة» وبطل 
حقهم «حموي» ملخصًا عن (الحافظية». 

قوله: (وَإِنَّمَا تُمْلَكُ بِالقَبُولِ) دخول على المصنف. 


قوله: (قَهُوَ أي: المَالُ المُوصَى به لِوَرَئَي) ويكون موته كقوله عند أئمتنا 
الثلائة وجعلوا ذلك بمنزلة البيع إذا كان فيه الخيار للمشتري دون البائع فمات 
المشتري في الثلاثة أيام» فإن البيع يتم وتكون السلعة موروثة عن المشتري 
«إتقاني» عن الكرخي. 
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با قَبُولٍ اسْتِحْسَانًا كما مر وَكَذَا لو أَوْصَى لِلجَنِين يَدْحُلُ فِي ملْكهٍ بلا قَبُولٍ 
اسْتِحْسَانًا لِعَدَمِ مَنْ يَلِي عَلَيْهِ لِيَقْبَلَ عَنْهَ ما مر 





ر 


(ولة) أي : لِلمُوصي (الرَجُوع عَنْهَا بِقَوْلٍ صَرِيح) أو فِغْل يَمَظْحُ حَقَ المَالِكِ عَر 


2 


قوله : (بلا قبول اشتخسانا) والقياس أن تبطل الوضية؛ لأن أحدا لا بقدر 
ا ی ون اکا رمو وو کا لا ن ا کک 

تولةة :زولا تثول E E O‏ ا 
نلكتبيتها بالهبة يشترط القيؤل: إذا لمكن ولشيهها بالميرات يفط دان يحكن 
عملا بالشبهين. 

قوله: (لِعَدَم مَنْ يَلِي عَلَيْ) الأوضح لعدم الولاية عليه. 


© 
نللله: 
: 


تملك الوصية بالقبول بعد موت الموصي» وإن لم تقبض وإن ردها ارتدت 
عند الجمهور إن كان الموصى له معيتا يمكن قبوله» بخلاف نحو الفقراء ونحو 
بني هاشم أو على مصلحة مسجد أو حج أو غزوء أفاده الحموي. 

قوله : (بقَوْلِ صَرِيح) كرجعت عنها. 

قوله : (أو فِغْلٍ يَقَطْعْ حَقَّ المَالِكِ عَنِ الَضْب) لأنه قزل ابه فصان عدا 
آخر غير الموصى به كما إذا أوصى بقطن فحشى به أو ببطانة» فبطن بها أو 
بظهارة فظهر بها أو ببيض فصار فراخًا أو بعنب فصار زبيبًا» وهذا إذا صدر 
التغير قبل موت الموصي. 

أما لو كان التغير في هذه المسائل بعد موت الموصي لا تبطل الوصية 
سواء كان قبل القبول أو بعده» أفاده المصنف. 


وفي «شرح الحموي» عن «العناية» عن «شرح الطحاوي» للقاضي : الوصية 





كِتَابُ الوَصَايًا 5 
(بِأنْ يُزِيلَ اسْمَهُ) وَأَعْطَمْ مَنَافِعَهُ كما عْرِفَ فِي العَضب. 
(أو) فِعْلِ (يَزِيدٌ ِي المُوصَّى به مَا يَْتَعُ تَسْلِيمَهُ إِلّا بو كلت السُوَيْقِ) المُوصَى به 


قسم يحتمل الفسخ بالقول والفعل كعين أوصى بها لرجل فيقول: رجعت 
عن الوصية أو يبيعها. 

وقسم لا يحتمل الفسخ أصلًا كالتدبير المطلق. 

وقسم يرجع فيه بالقول لا بالفعل كوصية بدفع ثلث ماله يصح له الرجوع 
بالقول ولو أخرجه عن ملكه لم يبطل وينفذ من ثلث الباقي» انتهى. 

وأفاد المصنف أن الموصى به فى يد الموصى أو ورثته كالوديعة» فإن 
لك من قير تمل فلا شيمان إل !ذا امسن بعل ماله مغلا فزن الترصى له 
كالشريك مع الورثة ما هلك على الجميع» وما بقي للجميع بحسابه فيهماء 
ويعتبر مال الموصى بعد موته لا قبله حتى لو أوصى بثلث ماله ولا مال له؛ 
فاسيفاد مالا وات يعظى تلت المسفادن وكذا لو كان له مال فهلك بعضه أو 
إذا أوصى له بدراهم مرسلة وهي موجودة أو غير موجودة بعينها وله تركة» فإنه 
يعطى الموصى له الدراهم الحاضرة إن كانت وإلا تباع التركة ويعطاها منها إلا 
أن الدين يبدأ بإخراجه أولًا على الترتيب فيقدم دين الصحة ثم دين المرض ثم 
دين الوصية ولا يعتبر الدين من الثلث» بخلاف دين الوصية. 

قوله: (بأَنْ يُزِيلَ اسْمَهُ... إلخ) قال في «التبيين»: لأنه لما أثر في قطع ملك 
المالك فلأن يؤثر في المنع أولى» انتهى أي : منع ملك الموصى له في 
الوصية. 

قوله: (كَلَتّ السَّوَيْق... إلخ) سواء كانت الوصية بالسويق فلنَّه أو بالسمن» 





۲۹۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني اعشر 


(بِسَمِنٍِ وَالبِنَاءِ) فِي الدَّارٍ المُوصَى يها > بخلافِ تَيْصِيصِهًا وَهَدْم بتائها ؛ E E‏ 
في التَابع (و7 نصَرّفٍ) عَظفٌ عَلَى بِقَوْلٍ صَرِيح» وَعَطَْف ابن الكَمّال تَبَعَا لِلدّرَرٍ بأو 
SS‏ فد ! 


سے ا موم 


(يُزِيلٌ ملْكَُ) َإِنَهُ رُجُوعٌ عَادَ مله تاز 5 م لا (كالبَيِع وَالهِبَ) وَكَذَا إِذَا خَلَطَهُ بير 


بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ تَمَيْرُهُ (لا) يَكُونْ رَاجِعًا ا لَوْبٍ أَوْصَى يو) لِأنّهُ نَصَرُْفٌ فِي التَبع. 


4 
ئلللةه: 
:1 


ذكر حافظ الدين ذ في «الكنز» من أمثلة ما يبطل الوصية ذبح الشاة الموصى 
بها وعلله شارحره يأن الذي اسيلاك: 

قال «الشلبي» في الحاشية»: وفيه نظر! إذ الغاصب لا يملك الشاة بالذبح 
فقط وجعل في «الكفاية» من أنواع الرجوع دلالة ما إذا نقض الموصي الموصى 
به حتى خرج عن هيئة الادخار والبقاء إلى يوم الموت ومثل له بذبح الشاة. 

وح و وان لوعي بحن باص كرو ل 
المذبوحة لات تبقى إلى ذلك الوقت» فدل على الرجوع» انتهى أي : : فهو سبب 
ا 

قوله : (تَبَعَا لِلدَرَرِ) عبارة «الغرر»: له الرجوع عنها بقول صريح وفعل بقطع 
(وَتَصَُفٍ) فقول المؤلف ا أراد به نوا ثالقًا من أنواع الفعل 
بقرينة قوله : في كون فعله إلخ» إلا أن صاحب «الغرر» لم يذكر التصرف. 

ف( ت ا برد ك ايد و دل اهلك كتل الي 

قوله: (وَكَذَا إِذَا خَلَطهُ... إلخ) جعل صاحب «الكفاية» منه لت السويق» 
وجعله في «الهداية» من الفعل الذي أوجب زيادة فى الموصى به. 


ت 


قوله : (لِأَنْهُ تَصَرُفٌ فِي التَبْع) ولأنه تقرير للوصية؛ لأن من أراد أن يعطي 





كناب الايا هك 
وَاعْلَمْ 
انه 
وَ«وقايَة). 
0 ا هر معو 
وَفِي «المَجَمّع): به يُفْتّى» وَمِثْلَهُ في «العَبْنِيٌ». 
E “1 1 7‏ 
ثم مَل عَن «العْيُونِ»: أن المَنْوَى عَلى أنه رُجُوع. 
وَفى «الْسّرَاجِيّةَ) : وَعَلَيْه المَنْوّى» واف لمشت 
ص ر و ۶ 
(وَكَذَا) لا يَكون رَاجِعًا. 
> و ەر ا سي 2 o‏ ر 8 رور 
(بِقَوْلِهِ كل وَصِبِّةٍ أَوْصَيْت بها فَحَرَامٌ و رِيَاءٌ آو اخرتها بخلافي) قَولِه: تَرَكْتَهَاء 


- 


ê‏ 4 ا کے ٤ه‏ ر لے 2 - م 25 2ه رمي قا ا و 
وبخلاف قَوْلِهِ : (كل وَصِبَةٍ أَوْصَيْتهَاء فَهِيَ بَاطلة أو الذي أَوْصَيْت به لِرَيْدٍ فهو لِعَمْرو 


6 
أن 012 


ن التَعَيرَ بَعْدَ مَوْتِ الموصى ا ا ضا (وَلا بخخودها) «درز» و«کنز» 


ثوبه لغيره يغسله عادة. 

قوله: (وَلَا بجُحُودِمًا) أي: لا يكون بجحودها راجعًا فيها؛ لأن الرجوع 
عن الشىء يقتضى سبقه وجحوده يقتضى عدمه» فإنه نفى لأصل العقدء فلو 
كان الجحود رجوعًا لاقتضى وجود الوصية؛ نظرًا لكونه رجوعًا وعدمها نظرًا 
لحقيقة الجحود» وهو محال. 


قوله: (وَمِثْلَهُ فى «العَبْنيَ)) أي : في «شرحه للمجمع» وكذا نقله المذكور 
بعد. 

وحاصل ما ذكره المؤلف أنه أفتى بالقولين. 

قوله: (فَحَرَامٌ أوْ رِيَاءٌ) لأنه وصفها بما ذكر والوصف يستدعي بقاء 
الأصل. 

وقد أو UE OEE O SS OYE‏ 
بخلاف قوله : (تركتها)ء فإنه إسقاط. 

قوله : (فَهِيّ بَاطِلَةٌ) لأن الباطل هو الذاهب المتلاشي» فكان كالعدم. 

قوله: (أو الّذِي أَوْصَيْتٌ به لِرَيْدٍ فَهُوَ لِعَمْرو) فإن اللفظ يدل على قطع شركة 
زيد في التركة. 





۷۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 
أو لِقُلانِ وَارِئِي) فَكُلَ ذَلِكَ رُجُوعٌ عن الأَوَّلٍ وَتَكُونُ لِوَارِئْهِ بالإِجَارَة كُمَا مَرّ]. 

قَالَ المُصَنفُ: [(وَلّو كَانَ فلَانٌ) لآخَر (مَيَا وَقَْهَا كَالأوْلَى مِنَ الوَصِيّتَيْنِ بِحَالِهًا) 
لِبُطلَانٍ اللَايَ وَلّو حي وَفْتهَا كَمَاتَ قَبْنَ العُوصِي بَطلتٍ الأولى بالرجُوع وَالثَاية 
بالموْتِ. َ 

(وَتَبِظْلٌُ مِبَةُ المَريض وَوَصِيِِ لِمَنْ نَكَحَهَا بَعْدَهُمَا) أي : بَعْدَ الهبّة وَالوَصِيدَ لِمَا 
تَقَرَّرَ أنه يعبر لجواز الوصكة كُوْن الموضى لَه وارنا أوَعَيْنَ وار وَفت اليرت لا 
وَفْتَ الوَصِيَّة بحلاف الإِقْرَارِ؛ لِأنْهُ يُعْتَبَرُ كَوْن المُقِرَ لَه وَاِنًا أو غَيْرَ وَارثٍ يَوْمَ 
الإمْرَارِء فَلَوْ َم لََا فََكَحَهَا قَمَاتَ جَارَ. 


مه 2 2 2 ر 6 و سوك 2 2 
(وَيَبطل إِقرَارَهُ وَوَصِيْتْهُ وَحِبَنَهُ لابنِه) كَافِرَا أو عَبْدَا أو مَكاتبًا. 


قوله : (أو لِفُلان وَارثي) أو وصية له وکان رجوعًا لما تقدم. 

قال الشارح: قوله : (لِبْطَْانِ التَانَِةَ) ولم تبطل الأولى؛ لأنها إنما تبطل 
ضرورة كونها للثاني» ولم تكن فبقيت على حالها للأول. 

قوله: (وَتَبَطْلُ هِبَةٌ الممريض وَوَصِيتِهِ... إلخ) أما الوصية؛ فلأنها إيجاب 
مضاف إلى ما بعد الموت» وهي وراثة حينئذ والوصية للوارث باطلة بغير إجازة. 

وأما الهبة وإن كانت منجزة صورة» فهى كالمضاف إلى ما بعد الموت 
حكمًا؛ لأنها وقعت موقع الوصايا؛ لأنها تبرع يتقرر كمه عند الموت لادرر» 
مزيدا. 

قوله: (بخِلَافٍ الإِقْرَارِ) لأنه تصرف في المالء فيعتبر كونه وارثًا أو غير 
وارث وقته حتى لو أقر لشخص وهو ليس بوارث جاز الإقرار» a‏ 
بعد ذلك» ولكن شرطه أن يكون وارثا بسبب حادث بعد الإقرار» وهو الحرية 
والتزوج. 

وأما إذا ورث بسبب قائم عند الإقرار لا يصح كما لو أقر لأخيه المحجوب 
بابنه ثم مات الابن» أفاده المصنف. 

قوله: (أو عَبّْدَا) هو الموافق لرواية وصايا «الجامع الصغير» وذكر «الزيلعي» 





كناب الوَصَاًا د 


(إِنْ ألم أو أغتق بَغدَ دَلِكَ) قِيَام البو وَقْتَ الإِقْرَارٍ فَيُورِتُ تُهْمَةَ الإيتار. 

o 9‏ و اک ر ا o‏ ك 

(وَهِبَهُ مُْعَدِ وَمَفْلُوج وَأَضَلَ وَمَسْلُولٍ) به عِلَهُ السّلَ وَهُوَ فَرْحُ ني الرئة (مِنْ كل 
مَالِهِ إن طالَتٌ مدته) سنه O‏ 0 


صحة الوصية له» وإن كسب العبد لمولاه. فإقرار المريض حصل في المعنى 
لمولى ابنه وهو أجنبي عنه» وذكر ذلك الصدر الشهيد وغيره. ۰ 

قوله : (إِنْ أَسْلَمَ أو أَعْتَقَ تَقَّ بَعْدَ ذلك) أي : الإقرار والهبة والوصية قبل موت 
e‏ «قهستاني» ريد 

له: (لِقِيَام الْبئوَّة) قال في «الدرر»: أما الهبة والوصية فلما مر أن المعتبر 

TT‏ فإنه وإن كان ملزمًا بنفسه لكن سبب الإرث 
وهو البنوة قائم وقت الإقرار» فيوهم تَهْمَةَ الإيتار قَصَارَ اعبار التَهْمَةٍ مُلْحَقًَا 
0 

قوله : (وهبة مُفْعَدِ مقعَدِ) هو العاجز عن المشي لداء في رجليه» انتهى «درر». 

قوله : (وَمَفْلُوج) الفلج: داء يعرض على نصف البدن» فيمنعه عن الحس 
والحركة الإرادية» انتهى «درر). 

قولةة '(وأشل)هو الذي قن اراش و ھی درن 

قوله : (بهِ عِلَّةُ السّلّ) قال «القهستاني» أي : الذي أصابه السل بالكسرء 
وهو فَرْحَةٌ فِي الرَةِ يَلْرَمُهَا حُمّى دِقَيّة» انتهى. 

قوله: (إِنْ طَالَتْ مُدَتَهُ سَنَةَ) قال في «الدرر»: يعني أن هذه أمراض مزمنة 
فمن عرض له واحد منها وتصرف في شيء من التبرعات ثم مات قبل تمام سنة 
مشتملة على الفصول الأربعة كان المرض مرض الموت» فيعتبر تصرفاته من 
الثلث. 

وإن مات بعد تمامها لم يكن مرض الموت؛ لأنه إذا سلم في الفصول التي 
كل منها مظنة الهلاك صار المرض بمنزلة طبع من طبائعه وخرج صاحبه من 
أحكام المرضى حتى لا يشتغل بالتداوي» انتهى. 





۷۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 
(وَكَمْ يكف مَؤثة مه وَإِلَا) تل وجيت مَؤثة. 

(قون فليو لها راض مزمئة لا تله بْلَ مَرَضٍ المَوْتٍ أن لا يَحْرْجَ لحَوَائِج 
س وغل اعْتَّمِدَ في «النََجْرِيدِ) ١بَرَازِية.‏ . 

وَالمُخْتَارُ أنه مَا كَانَ العَالِبُ مِنْهُ المَوْتُء وَإِنْ لَمْ يَكْنْ صَاحِبَ فِرَاشٍ «(قِهِسْتَانِيَ) 
عن هة «الذخيرةا. ۰ 

(وَإِذَا اجْتَمَعَ الوَصَايا قُدّمَ المَرْضٌء وَإِنْ أَخَرَهُ المُوصِي E‏ 


ولم يعتبر في كلامه خوف الموت» وقد اعتبره البزازي» فقد نقل المصنف 
عن «البزازية»: المريض الذي يكون تصرفه من الثلث من يكون ذا فراش بأن لا 
يطيق القيام لحاجته» وتجوز له الصلاة قاعدًا ويخاف عليه الموت. 

ولو طال المرض وصار بحال لا يخاف عليه الموت كالفالج أو صار مزمنًا 
َوْ يَابسَ الشَّىَّ لا يكون حكم المرض إلا إذا تغير حاله ومات من ذلك التغير 
فما فعل في حال التغير يكون من الثلث» انتهى. 

والظاهر: أن قوله: كالفالج إلخ تصوير للمرض؛ إذا طال: ولم يخف منه 
الموت» وليس قوله: ولم يخف منه الموت» تقييدًا بل بيانًا لحال ذلك المرض 
عند طوله. 

ثم رأيت الحموي في شرحه قال : إن تطاول ذلك فلم يخف منه الموت هذه 
الجملة أي : الأخيرة وقعت موضحة للجملة الشرطية» ونقله عن «المفتاح». 

قوله: (وَإلَا مَطْلْ... إلخ) نص عبارة «القهستاني» : وإِلّا لم يكن واحد منهما 
بأن لم يطل موته بأن مات قبل سنة أو خيف موته بأن يزداد يومًا فيومّاء انتهى. 

وهذا هو التغير الذي قاله فى «البزازية» وهو يفيد أنه قيد آخر. 

قوله: (وَالمُخْتَارٌ... إلخ) ذكر المصنف في شرحه وقال أخره من غير 
تصحيح. 

قوله : (قَدّمّ الفَْضُ) فإن ثبت بالدليل القطعي قدم على الواجب. 


كتَابُ الوَضَايا نكل 


f 


ت 


018 


ا ار 
قَالَ الرَّيْلَعنُ : كما کنل وهار ويمِينِ مُقَدَمَة عَلَى الفظرَة لؤْجُوبِهًا بالكتاب دُونَ 

الفطرَةء وَالفكلة على الأ حي لوجُوبهًا إِجْمَاعًا A E‏ 
وَفي القِهِسَْانِيَ؛ عن «الطُهَيْريّةا عَن الإمَام الظوَاويسِي ي : بدا بكمارة قل 
َمِينِ ثُمّ ظَارٍ نَم إفْطارٍ ثُمّ النَذْر نُمّ الفظرَةٍ ا 101011111111 


ا 


وَفِي الْقهِسْئَانيُ : قَبَدَأْالْمَرْضٍ حَقُ الْعَبْدِ ثم حَقُ الله تَعَالَى ثُمّ الْوَاجِبُ نَم 
اتدل كنا زو نهد لان 

قوله: (وَإِنْ تَسَاوَتُْ قُوَّة) بأن يكون الكل فرائض حرمته تعالى أو حق العبد 
أو واجبات أو نوافل «قهستاني». 

قوله :“(إذَا صَنَاقَ الك عَنْهَا) أي :ونم فج الوردة الجتميع أو اجازت 
البعض» وأفاد الحموي أنه يقدم الحج على الزكاة» وفي رواية بالعكس» وهما 
غل نارات اد امن الرع تما لس فها: 

قله : يبدأ بكَفَارَةِ قنل) لأنها أقوى وأكثر تغليظًا لشرط الإسلام في العتق 

قوله: (نُمَّ يَمِين م ظِهَارِ) لأن كفارة اليمين تجب بهتك حرمة اسم الله 
تعالى » وكفارة الظهار بإيجاب جرمه على نفسه. 

قوله: (ثُمَّ إفْطَارِ) فإن الظهار ثبتت كفارته بالكتاب وكفارة الإفطار بخبر 
الواحد. 

قوله: (ثُمَّ النَذْرِ) لأنه بإيجاب العبد. 

قوله: (ثُمَّ الفِطْرَّة) لوجوبها إجماعًا بخلاف الأضحية وفي اشرح 
الحموي»: قال الإتقاني وفيه نظر؛ لأنه خلاف المنصوص من الرواية؛ لأنه لا 
تقدم الفرائض بعضها على بعض» وكذا الواجبات» وكذا التطوع بل يبدأ بما 
بدأ به كما نص عليه الكرخي. 

والمعنى في تقديم الزكاة والحج على الكفارات ما ذكر من الوعيد. 
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ودم العش على الْخْرَاج. 
وَفي «البِرْجَنْدِيٌ) : مَذْهَبُ أبي . ا حَرُ أن حَجّ النَقْلِ أَفْضَلْ مِنَ الصَّدَقَةِ. 


(أَوْصَى بحجٌ) أف هة الإشلام (أَحَجّ عَنْهَ رَاكبًا) فَلَوْ لنْ تبلغ النمَقَة مِنْ بلده 
قال رَجْلَ: أَنَا أَحْج عَنْهُ بِهَذَا المَالٍ مَاشِيا لا يُجْزِيهِ. «قِهِسْتَانِيٌ» مَعْزِيًا «لِلتَيمقا. 


ومثل ذلك لم يوجد في شيء من الكفارات» أقول كما ذكر عن الكرخي 
التسوية ذكر عن الطحاوي التفصيل» وما يوجد من المزية فى بعض الكفارات 
يصلح مقدمًا لها على ما لا يشمل على تلك المزية» انتهى. 

قوله: (وَقُدّمَ العْشْرٌ عَلَى الخَرَاج) لعله لاشتماله على حقٌّ الله تعالىء 
والعباد بخلاف الأخير» فإنه قاصر على الثاني. 

قوله : (مَذْمَبُ أبي حَنِبقَةَ آخَرُ أَنَّ حَجّ النَفْلِ أَفُضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ) وكان أولًا 
يقول بعكس هذا حتى شاهد مشقة مشقة الحج فقال بما ذكر أي : فيقدم على الصدقة 
فى الوصية ويُقال: ما قاله الإتقانى وما قاله الحموي فتدبر! 

قوله : (أي: جج الإسلام) بكسر الحاء المرة الواحدة وهو من الشواذ؛ 
لن القياس «الفتح» «حموي» عن المفتاح عن «الصحاح». 

قوله : (أَحَجّ عَنْهُ رَاكبًا. .. إلخ) أي : الوارث أو الوصي «قهستاني» لأن 
الواجب عليه أن يحج من بلدهء فيجب عليه الإحجاج كما وجب » وإنما 
اشترط أن يكون راكبًا؛ لأنه لا يلزمه أن يحج ماشيّاء فوجب عليه الإحجاج 
على الوجه الذي لزمه «حموي» وانظر ما لو أوصى بحج نفل» فأحج عنه 
ماعيمًا: 

قوله : («قِهِسَْانِنٌ) مَعْزِيّا «لِلتَِمَة)) عبارته : وفيه إيماء إلى أنه إن دفع المال 
إلى عبد فيحج بإذن مولاه» فقد صح.ء إلا أنه لا يستحب للخلل فيه» وإلى أنه 
مخالف ضامن للنفقة؛ لأنه لم يحصل ثوابها له وإلى أنه لو أحج من القرى التي 
هي قريبة من بلده صح؛ لأنها في حكمه وإلى أنه إن لم تبلغ النفقة إلى آخر ما 





كِتَابُ الوَصَايًا ۷ 


هت ا آذ 2 اق ا و وى قد سوال ر سر ا 0 موه بي 
(مِنْ بِلدِهِ إن كفى نفقته ذلك» وإلا فمن حيث تكفِي» وإن مَاتَ حَاج في طريقَهٍ 
ەر ےم بف الا هعرد م 2 a.‏ ا E‏ کی کک ا ی و 
وَأَوْصَى بالحَجٌ عَنه يجج ِن بَلدِوِ) رَاكْبَّاء وقالا: وَمِنْ حيث مَاتَ» استحسانا 
م و ر و 
«(هدايَة» وَ١مِجَتَبَى)‏ وَ١مَلتَقَى).‏ 
2 ر E‏ 2 ا 2 و وم ل و ريه 
قلتٌ: وَمَفَادُهُ أن قَوْلَهُ قِيَاسنٌ وَعَلَيّهِ المنُونَء فكان القِيَّاسُ هنا هو المَعْتَمَد قَافَهَمْ. 
ر یود ا ا الى تابه اق ع كر ماهو له ا وا ا ro‏ 
(إن بلع نفقته ذلك وَإِلا فَمِنْ حَيْث تَبْلَغْ) وَمَنْ لا وَطَنَ له قَمِنْ حَيْتْ مَاتَ إِجْمَاعًا. 
م م وعم ا ەه و0 0ر و 6 2 ك2 
م ون ه ت ٠ ei‏ عدي i Por 8F‏ 8 ط E‏ 5 2 1 
بَطلّتء كذًا إِذا أَوْصَى بِأنْ يُشْتَرَى لَهُ عَبْدٌ بأَلْفِ دِرْمَمِ وَرَادَ الألف عَلَى الئَلَّثْ) 
N‏ 2 ر ف 2 otf o‏ ا 8 
وقالا : يشتَرّى يكل الثلثِ في المسالتين. «(مجمع». 
ا الى o‏ ا ا 0 4 د ع فل ال عون کا ا اشا 
(مَرِيض أَوْصَى وَضَايًا ثم بَرِىَ مِنْ مَرَضِهِ ذلِك وَعَاسَ سِنِينَ ثم مَرِضء فوَصاياه 
So of‏ 


LE Es ر 0 52 0 ا‎ 6 2 8 o o i 
باقِية إن لم يقل : إن مت مِنْ مَرَضِى هذا فقد أوصيت بكذا) كذا فى (الخانية).‎ 


۾“ ۴ 


E‏ ر ا برس £ ر ر ا ی ا ا 
(أُوْصَى بِوَصِبَةٍ ثم جنّ . أن أظَبَقَ الجنون) حَنَى بَلعَ سِتَة أشهر (بطلت» وإلا لا) 


ذكره هناء ثم نقل عن «المنية» أنه إن أوصى بمال ليحج عنه» فإن حسن الطريق 
وإلا صرف إلى ما يراه الفقهاء من وجوه البر» انتهى. 

قوله: (وقَالا: وَمِنْ حَيْتُْ مَاتَ) وروى أبو سليمان من حيث مات بلا 
خلاف كما في حج «المستصفى). 

قوله : (قَمِنْ حَيْتٌ تَبْلْعُ) أي : بلا خلاف «قهستاني». 

قوله: (وَمَنْ لَاوَطَنَ لَهُ... إلخ) ولو كان له أوطان حج عنه من أقربها 
«حموی). 

قوله: (بَطَلَّتْ) الوصية؛ لأن العبد المشترى بالكل مغاير لما اشتري 
بالثلث» انتهى «درر» ونظيره يقال فيما بعد. 

قوله: (إن لَّمْ يَقْلْ: إِنْ مِثْ مِنْ مَرَضِي هَذَا) فإنه والمسألة بحالها تبطل 
وصاياه لعدم وجود الشرط. 


قوله : (يَطلّثْ) سواء مات فى جنونه بعد تحقق الإطباق أو فى حال الإفاقة. 
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ع 


٤ 4 2‏ 7م € 
أ أ 


وض نے خد با راش ضار معدو ها سن مات يُطلت: #حانية»: 


° ساس سوير ع ةمه 


(أَوْصَى بأ يُعَارَ بَنهُ ِن لان أو بن يُسْقَى عَنْهُ المَءُ شَهْرًا ني المَؤْسِم أو في 
د قَوْلِ أبي حَدِيقَة رخال ال ا 
كَمَا لو أَوْصَى بِهَذًا التَبْنِ لِدَوَابٌ فُلان) فَإِنَّ الوَصِيّةَ بَاطِلَةٌ وَلّو قَالَ يُعْلَفُ بها 


برب تلو غاز yy‏ اجار و 
يا وَلّو أَوْصَى بسْكُتَى دَارهِلِرَجُلٍ وَلَا ما اا ار ول اا ما دام حي 


وَلبِسَ لوار ميا 

دَقَالَ او بو ل ذلك وله أن يقاس الؤركة أنضاء وَيُفُوْرٌ الثلث للوضية: 
ا 

(وَلَو أُوْصَى َ بقظيه لِرَجَلٍ وبحب لحر وَأَوْصَى بِلَحُم َا معيو لِرَجْلٍ وَبِجِلَدِمَا 


قوله: (فِى قَوْلٍ أبى حَنِيفَةَ) الاقتصار عليه يدل على اعتماده. 

So a 

SA RS وظاهره‎ 

قوله: (جاز) أي: إلى الثلث» وانظر هل تبطل الوصية بموت مالكها. 

والظاهر أن المراد الدواب الموجودون في ملكه بعد موت الموصى لما إن 
التمليك بعده لا الموجودون حال الوصية. 

قوله: (وَلَهُ سُكْنَاهَا) أي : سكنى ثلثها ولو اقتسموا الداز مهايأة من حيث 
الزمان يجوز أيضًا؛ٍ لأن الحق لهم إلا أن الثاني» وهو ما ذكره بقوله: (وَلَهُ أَنْ 
قَاسِمَ الوَرَئْة) أولى ؛ لأنه أعدل «هندية» عن «الكافي» وهو الاقتسام بالسكنى. 

قوله : (وَيُفْرَرُ الثلثٌ لِلوّصِيّة) أي: فيسكنه» وليس له أن يؤاجره كما فى 
«الهندية). 





كِنَاتٌ الوَضَايًا ۷۷ 


ت 


خر وَأوْصى بجِنْظة فِي سبلا لِرَجُلٍ وَبالتبِْ لحر جَارّت الوَصِيَة َهُمَا) وَعَلّى 
المُوصِي لَهُمَا أَنْ يَدرسَ وَيَسْلَحَ السَاءً. 

(أَوْصَى بِتُلْثِ مَالِه لِييْتِ المَفْيِسِ جَارٌ ذَلِكَ وَيُنْمَقُ في عِمَارَة بَيْتِ المَقْدِسِ» وَفِي 
سِرَاجِهٍ وَنَحْوِو) قَالُوا: وَهَذَا يُفِيدُ جَوَارَ النَمَقَةِ مِنْ وَقْفٍ المَسْجِدٍ عَلَى قَنَادِيلِهِ 
وَسِرَاجِء وَأَنْ يُشْتَرَى بِذَلِكَ الرَّيْتُ وَالنَفْظُ لِلقَنَادِيل في رَمَضَانَ ١حَانِية).‏ 


وله (وَعَلَن المُوَضِى لَهُمَا) أ : عا لا .على أحدهماء عق الققية أبئ 
جر د ا اا و فن او ا ےو بكوة على ف چ را 
والقطن. 

قرلا (أن يدرس إلخ) الأواق :زياف ويحلح والانيان مين الاثنين: 

قوله : (وَنَحُوِهِ) كحصر وحبال القناديل وفتائلها. 

زوفن البوازية1: الوصية مسجل لا تجوز عند اكان تلا فا لمحمت ولو 
لوبتي اعلية ها( إجماعا ارس ات مال تک جار لاقي مقف دان 
محمد: أوصى بثلث ماله لبيت المقدس» جاز على بيت المقدس ويصرف إلى 
اه وخوت 

قوله: (وَهَذَا يُفِيدٌ) أي: من حيث إن ما جعل للمسجد يجوز صرفه إلى ما 
ذكرء ومحله فيما إذا لم يعين الواقف مصرفًا وإلا تعين. 

وله ( على فقاويلة) أى #-ختزانها ولبين المرادزيت القناديل» كانه ذكره 


قوله: (فى رَمَضَانَ) لعله إنما خصه لزيادة ذلك فيهء وإلا فغير رمضان 
E E E‏ 

ثم رأيت في «البزازية» لو قال : ثلث مالي في سبيل الله فهو للغزوء فَإِنْ 
أغظوا حَاجًا مُنْقَيلعًا جُارً. 

وفي «النوازل»: لو صرف إلى سراج المسجد يجوز لكن إلى سراج واحد 
في رمضان وغيره» انتهى. 
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وَفِي «الكجتن) :اوضق لع E E U dG‏ 
وَكَذَا لِلمَسْجِدٍ وَلِلقَدْس. 

وَفِي الوَصِيَّةِ لِمقَرَاء الكوقَةٍ جَارَ لِعَيْرِهِمْ. 

وَفِي «الخَانِيَّة) : : أَوْصَى بِعَبْدٍ يَحْدُمُ المَسْجدَ وَيُوَذّنُ فيو جار 0 


ھا 


لوار الموضي» ولو أوضى لت ماله لأغمال الم لا يضرف تله اء الج 
لِأَنَّ إِضْلَاحَهُ عَلَى السُّنْطَانِء أَوْصّى (بأَنْ يُتَحَدَ الطَّامُ بَعْدَ موت لئاس تلائ َه أيّام 
كَالوَصِبَةِ يَاطِلَةُ) كَمَا في «الحَانِيّةه عَن أبي بكر البَلْحِي. 

وَفيها ن ابي جَعْفَرِ : : أَوْصَى ِانَحَاذٍ الطَعَام بَعْدَ مْتِه وَيْظِعَمُ ال لَذِينَ يَحَضْرُونَ 
التي جَارَ من اللْثِ» وَيَحِلُ لِمَْ طَالَ مَقَامُهُ أو مَسَاقئهُ ا لِمَنْ لَمْ يَطلْء وَلّو َصْلَ 
عَم : إن كثيرًا يَضْمَن؛ وَإِلَّا لاء انْتَهَى. 


Gî 


قُلْتُ قُلْتُ: وَحَمَلَ المُصَنْفُ الأَوَّلَ عَلَى طَعَام يَجْتَمِعُ لَهُ النَائِحَاتُ As‏ 


لع 


وهذا يستأنس به إلى تعيين قدر الحاجة. 

قوله: (وَفِى «المُحْتَبَى)) هذا غير ما في المصنف» فهو قول آخر. 

قوله: (لِفُقَرَاءِ الكُوفَة) ومثله فقراء الحاج وفقراء مكة «هندية» قال: ونحوه 

قوله : (وَيَكُونٌ كَسْيْهُ) أي : بعد إخراج نفقته منه إلا أن تكون نفقته أوقف عليها 
شينًا ولو هدم المسجد أو غرق؛ فالمتبادر من جعل كسبه للورثة أنه يكون لهم. 

قوله : (لِأَنَّ إِصْلَاحَهُ هُ عَلَى السَلْطَانِ) مقتضاه أن لا تعمر به المساجد؛ لأن 

عمارتها إن لم يكن لها وقف في بيت المال كالقناطر. 

ولو'قال>-لأن"الوصية تدضرف إلى المتعارف»:ومغله لا يعد يرا غرف 
لكان أولى» والله تعالى أعلم. 

قوله: (وَيَحِلَ لِمَنْ طَالَ مَقَامُهُ) ويستوي فيه الغني والفقير «منح». 

قوله : (وَحَمَلَ المُصَئْفٌ الأَوَّلَ) وهو القول بالبطلان. 





كتاب الوَصَايًا 5 


قَية تان يام َتَكُونُ وَصِيةَ َهُنَّ فََطلَتْء وَالئَاني عَلّى مَا گان لِعَيْرجِنّ. 
فرع : أوْصى بأنا بصني عل لان أو مَل بد مؤت إلى هآر أو يكشَ في قَبٍ 


کا وی فا ورت لی روت اوی را عله رو ا 2 مُعَينا فَهِيَ يَاطِلَةً. 


اله عو ووو 


ا ع A‏ 


السراجية) و 


4 


قوله: (بقَيَة تاد ة أيّام) الظاهر: أن بطلان الوصية لهن لا يتقيد بالثلاثة؛ 


قوله : (وَالثَانِي) وهو ما عن أبي جعفر. 

قوله : (أَوْصَى بِأَنْ يُصَلَي عَلَيْهِ ُلَانّ) وجه البطلان أنها وصية فيما لا يملك 
وفلان يفعل بتبرعه» فإن فعل وإلا فلا مطالبة عليه. 

AS‏ د مويه .. إلخ) إنما لم تصح لكراهة النقل. 

وفي «البزازية»: لو حمل الوصي بلا إذن الورثة يضمن ما أنفق. 

قوله: (أو يُكَفَنَ ني نَوْبٍ كَذَا) أي: نوعًا أو لونّاء لا عددّاء فإن الظاهر 
أنها تصح إن لم تخرج إلى حد الإسراف أو التقتير وقد تقدم ما يفيده 
فاس 

قال في «البزازية»: لو قال في أكفان موتى المسلمين جاز. 

أوصى بأن يكفن بألف دينار يكفن بكفن وسط. 

أوصى بأن يكفن في ثوبين لا يراعى شرائط الوصية. 

أوصى بأن يكفن في خمسة أو ستة يراعى شرائطه لا تصح بدفن في بيته» 
ولا بدفن كتب معه إلا أن يكون فيها شيء لا يفهمه أحدء أو فسادء فينبغي أن 
تدفن» انتهى. 

قوله : (أو يُضْرَبَ عَلَى قَبْرهِ قبَّهُ) أي : لا تصح للكراهة. 

قولة: (وَسَنْحْفَفُهُ) أى : 'قبيل الوصية بالخدمة حيت أفاد آنه لا يكوه قطي 
القبور في المختارء والقول ببطلان الوصية به مبني على القول بكراهته» وكذا 
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قَالَ: أَوْصَيْتُ لِمُلانِ بالف وَهُوَ عُشْرُ مَالِي لَمْ يَكُنْ لَه إلا الألث. 
قل السك بوي فِي هَذَا الكيس وَمُوَ أَلْفْي فَإذا فيه أَلْمَانِ م 


وَجَوَاهِرٌ كله لَه إن َرَج م الث «(مجتبی». 
فال لِمُدْيُونِهِ: إِذا مت » قأنتابرئة من دين الْذِي عَلَيِكَ صحَت وَصِيته ولو 


أ 


قال نيك 5 ا لمكا 
القول ببطلان الوصية بالقراءة مبني على الكراهة» وعلى القول بعدم جواز 
الإجارة على الطاعات والمفتى به جوازهماء فينبغى جوازها ويتعين المكان 
الذي عينه للقراءة. ۰ 

قولة ؛ (مَهى باطِلَة) لأن الأشياء كلها ملك له تعالى “فلا وة لامر زا 
على تقدير» والعبرة للظاهر. 

قوله: (لَمْ يَكُنْ لَهُ إلا الألَفُ) زاد عن العشرء أو نقص» أي: بعد كونه 
E‏ 

قوله : (فَكَلّه لَهُ) اعتبارا لقوله بجميع ما في هذا الكيس. 

قوله: (لِلمخَاطْرَةِ) قال فى «القاموس»: خاطر بنفسه أشفاها على خطر 
هلك» أو نيل ملك» وفيه الخطر بالتحريك الإشراف على الهلاك» والسبق 
يتراهن عليه وقدر الرجل» والمثل فى العلو. انتهى. 

والمراد التعليق على ما هو معدوم يترقب وجوده هذاء وفي «البغية 
تلخيص القنية» مج هل» وذكر ما هناء قال أبو القاسم الصفار - رضي الله 
تعالى عنه -: وعلى هذا لو قال لمديونه: بعد موتي» أنت بريء» فهو وصية» 
ولو قال: إن مت لا يبرأ «اسنع». ۰ 

وكذا لا يرأ لو قال: إن دخلت: الدان فأنت بريء هما لي عليك»› ولو 
قال: إن مت فأنت بريء» أو في حل يجوز؛ لأنه وصية. 








كتَابٌ الوَصَايًا ۲۸1 

يَدْخُلُ المَجَنُونُ في الوَصِيَّةَ لِلمَرْضَىء وَفِي الوَصِيَّة لِلعُلَمَاءِ يَدْخُلُ المُتَكُلْمُونَ في 
باد خُوَارِرْمَ دُونَ بلادِناء وَلّو أَوْصَى لِلعْقَلَاءِ يُضْرَفْ لِلَعُلَمَاءِ الرَاهِدِينَ؛ لِأَنَهُمْ هُمْ 
العْقَلاء فى الحَقَيمَة» فة ! 

وَاعْلَمْ أن الوَصِيَة في يد المُوصِي أو ورت مر الوَدِيعَة «سِرَاج»]. 

وفي «الفصول»: مثله» وفيه: لو قال لمديونه: إن مت» بفتح التاء فأنت 
بريء» لا تصح ؛ لأنه تعليق بخطرء وفي فوائد ط مثله» قال - رضي الله عنه - 
: فعلى هذا ينبغي أن يكون ما ذكر في مج ومل من عدم الإبراء بقوله: (إنْ 
متَّ)ء إذا قال بفتح التاء» وإن قاله برفع التاءء يجوز الإبراءء إذ تعليق الوصية 

فتحصل منه أنه : إن قال إذا مثّء أو إن مت بضم التاء فيهماء صح. 

وإن قال بفتح التاء» لا يصح؛ لأنه تعليق بخطر. 

وعلى ما ذهب إليه ذا لجواز مطلقًاء فتأمل. 


ت 
للللة: 
: 


«مج» رقم «للمجتبى» ومل لأمالي أبي يوسف واسنمع لأسرار نجم الدين 
العلامة وذ لذفير. 

قوله: (فِي بلادٍ خَوَارِزْمَ دُونَ بلَادِنَا) لعله؛ لأن أهل الكلام من خوارزم لا 
يتبعون الشبه» بل يتعلمون» ويعلمون ما يجب اعتقاده» وفي البلاد الأخرى 
يذكرون شبه الفلاسفة الملبسة على المسلمين عقائدهم» ويقررونها من غير 
تعرض لرد» وحث عن تجنب هذا الاعتقاد ولا شك أنهم إذا كانوا بهذه 
الصفة» فهم ضالون مضلون ليس لهم من العلم الإلهي نصيب. 


«المنح»» وإلا أوهمت أنها عبارة السراج» فإنه ذكره آخر العبارة. 


قوله: (بِمَنْرْلَةِ الوَّدِيعَةِ) فلا ضمان على الموصىء أو ورثته إذا هلكت فى 
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بَابُ الوصَايّة بِتَلْثِ المَالٍ 
ر o 2 o٤‏ > ري > 1 1 
تال المصدف: [(إِذَا أو صَى بِدُلْثِ مَالِهِ و لزيد وَلآخَر بِثْلَثِ مَالِهِ ولم تَجرْ) الورثة 
َدُلنْهُ لَهُمَا نِضْمَيْنِ اتَمَاقًا. 


ت م 2 


(وَإِنْ أَوْ صَى) بِدُدْثِ مَالِهِ لِرَيْدٍ وَ (لَآخَرَ ِسُدُسٍ مَالِهِ فَالثلْتُ َيْنَهُمَا) أَثْلَا ا اق 


(وَإنْ أَوْصَى أحَجمًا بويع مالو لاحر رث ماله ولم جز الورنة لِك لل 


بَيْنَّهُمَا يَضْفَان) أن الْوَصِيّهَ بأَكْكَرَ من الثُلْثِ إذًا لَمْ تُجَوْ َقَعُبَاطِلَة RE E‏ 


أيديهم من غير تعدٍِء أما إذا استهلكت» » فإن وقع من الموصي» فهو رجوع › 
وإن من الوارث قبل القبول» أو بعده يكون ضمانه عليه» إذا قبل الموصى له 
والله - تعالى - أعلم» وأستغفر الله العظيم. 
بَابُ الوصَايّة بِكلْثِ المَالٍ 

قال الشارح: قوله : (فَكُلثُهُ لَهُمَا ِضْفَيْنَ) لأن ثلث المال يضيق عن حقهما؛ 
إذ لا يزاد عليه عند عدم الإجازة» وقد تساويا في سبب الاستحقاق» فيستويان 
فى الاستحقاق» والمحل يقبل الشركة. فيكون الثلث بينهما نصفين ؛ لاستواء 
حقهما. انتهى (زيلعى). 

قوله: (مَالثُلْتُ بَيْتَهُمَا أَنْكَانَ) لأن كُل واحد منهما يستحق بسبب صحيح 
شرعًا» وضاق الثلث عن حقهماء ولا مزيد للوصية عن الثلث» فيقسمان الثلث 
على قدر حقهماء فيجعل السدس سهمًا؛ لأنه الأقل» فصارت ثلاثة أسهم 
لصاحب السدس سهم ء ولصاحب الثلث سهمان. 

قوله: ااا الو تلاك سكلور الت لواو 

فقال أبو يوسف: يقسم المال بينهما أسداسًا بطريق المنازعة» خمسة 
أسداسه لصاحب الجميع › والسدس لصاحب الثلث ووجهه أن نقول لا منازعة 
لصاحب الثلث فيما زاد على الثلث» فيدفع الثلثان إلى صاحب الجميع بلا 
منازعة» واستوت منازعتهما في الثلث» فيكون بينهما نصفين» فيصيب صاحب 





كِتَابُ الوّصَايًا/ بَابُ الوصَايَةِ لث المَالِ A‏ 


0ك 


اتلك الم و ضا الجميع خمسة أسداسه. 


وقال الحسن بن زياد ما قاله أبو يوسف: قبيح» فإنه يصيب الموصى له 
بالثلث عند عدم الإجازة نصف الثلث» وعند الإجازة كذلك» بل يجب 
للموصى له بالثلث ربع» والموصى له بالجميع ثلاثة أرباعه» ووجهه أن يقسم 
الثلث أولا بينهما؛ لأن الإجازة في قدر الثلث ساقطة العبرة» ثم يُقسم الثلثان» 
فنقول أصل المسألة من ثلاثة لحاجتنا إلى الثلث ثم الثلث» وهو سهم واحد 
يُقسم بينهما نصفين» أولًا؛ لاستوائهما فيه» فانكسر بالنصف فضربنا مخرج 
النصف في أصل المسألة» وهو ثلاثة فصارت ستة» وصار الثلث سهمين بينهما 
نصفين لكل واحد منهما سهم» وبقي أربعة أسهم» فصاحب الجميع يدعى 
گلهء وصاحب الثلث يدعي سهمًا واحدًا؛ ليصير مع السهم المأخوذ ثلث 
جميع المال. فسلم للموصى له بالكل ثلاثة أسهم» وقد استوت منازعتهما في 
السهم الآخر» فيتنصف» فانكسر على النصف» فضربنا مخرج النصف اثنين 
في أصل المسألة ستة» فيضين:اثني عشر».فيصيز خی گل ضع ف ما کان له هن 
الستة» وكان للموصى له بالكل أربعة ونصف. 

فصار تسعة» وهي ثلاثة أرباع جميع المال» وقد کان للموصی له بالثلث 
سهم ونصف» ضعفناه» فصار ثلاثة» وهي ربع جميع المال» أو نقول إذا صار 
المال اثني عشر يُقسم الثلث أولَا بينهما نصفين لكل واحد سهمان بقي الثلثان 
سهمين ٠.‏ 

فإنه يقول: حقي في الثلث؛ وذلك أربعة وقد وصل إليَّ سهمان» وبقى لى 
سهمانء ولا منازعة له فيما وراء السهمين» وذلك ستة» فتعطى للموصى له 
بالجميع بلا منازعة» وبقي سهمان استوت منازعتهما فيهماء فيقسمان بينهما 
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مغل كانه أوضنى لكل الت تت و فالا راغا لان لاط ما اد غل الف 


SE E SEET 


اثني عشر» وهو ربع المال» فإذا أفادت الإجازة في حق الثلث» وقوله 
كقولهماء لكن التخريج مختلف فيهء فعنده بطريق المنازعة» وعندهما بطريق 
العول» ووجه قولهما: أنه اجتمع وصية بالكل» ووصية بالثلث» فجعلنا أصل 
الال من اة ااال القلث: 


واحدًا» وهو الثلث» فتعول إلى أربعة فربعه» وهو سهم واحد لصاحب الثلث› 

قوله : (قَيْحْعَل كَأَنّهُ أَوْصَى لِكُل بِالثُّْثِ فَيُتَضَفُ) كما في المسألة الأولى 
من الباب. 

قوله: (لِأنّ الْبَاطِلٌ. . . إلخ) هذه عبارة غير مستقيمة» وعبارة الدرر. 
وعندهما بربعء أ يجعل أربعة أسهم ثلاثة للموصى له بالكل وواحد 
للموصى له بالثلث؛ لآن الزائد على الثلث إنما يبطل بمعنى أن الموصى له لا 
نتحقةة ا ی ا ر که يعبر عفن أذ التو عي لةه اشا م الت 
بحصة ذلك الزائد. 
صارت أربعة» فيقسم الثلث بهذه السهام. 

قال المصنف : فيضرب الربع في ثلث المال» فالربع في الثلث يكون ربع 
الثلث» ويضرب صاحب الكل ثلاثة في الثلث» فهو ثلاثة أرباع الثلث. انتهى. 


وفى «التبيين»: فيضرب الموصى له بما زاد على الثلث ؛ لأن الموصي 
قصد شيئين» الاستحقاق والتفضيلء وامتنع الاستحقاق لحق الورثة. ولا مانع 
من التفضيل. 








كِتَابُ الوّصَايًا/ بَابُ الوصاية بث المَال ۸ 


ا ر 8 7 2 عه دم 7 و م2 2 7 2 0 3 
(وَلَا يَضْرِبٌ الْمُوصَى له بأكثّرَ مِنَ الثلثِ عِنْدَ أبي حَنِيفَة) الْمرَادُ بالصَرْبٍ 
و د ا ر ادس 8 .0 وم 5-06 ۶ 
المُصَْطَلَحٌ بَيْنَ الْحِسَابٍ فَعِنْدَهُ سِهَامُ الْوَصِيّةِ الْنَاذِ فَاضْرِبْ نِضف كَل فِي الثل يَكُنْ 
وا وی ا 9 و و 1 


: 2 ين 85 ي ىردا عع و 
سدسًا فلكل سدس المَال وَعِنْدَهُمَا أَرَيَعَةَ كما قَذمْنًاء 
0 5 75 7 ص 5 ع م و ع 
(وإلا فى ثلاث مَسَائِل) وَهِى (المحَابَاة وَالسَعايَة RS‏ 


قوله : (وَلَاِيَضْرِبُ) مبني للفاعل مُسند للموصى له والباء مُتعلق به. 
قوله: (المَصْطَلَحُ) بالرفع خبر المُراد والضرب المُصطلح هو تحصيل عدد 


نسبته إلى أحد المضروبين» كنسبة الآخر فيه إلى الواحد. «قهستاني». 


6 معي 


قوله : (فَعِنْدَهُ... إلخ) لا حاجة إليه. 

قوله [ تاشر نشي 1 الأول انا ون ا يرت aS‏ 
فاضرب نصيب كل. 

قوله: (وَهِيَ الْمُحَابَاةً... إلخ) قال في «المصباح»: حاباه مُحاباة» سامحه» 
مأخوذة من حبوته إذا أعطيته. 

وفي «الكشف»: والمحاباة من الحباء آي العطاءء وا هنا بيع بأقل 
من ثمن العدل. انتهى. «مكي». 

قال الممصنف: صورة المحاباة أن يكون لرجل عبدان قيمة أحدهما 
ثلاثون» والآخر ستون» فأوصى بأن يباع الأول من زيد بعشرة والآخر من 
رو عرو جو لآ ماق اله سو عتما 

فالوصية بحق زيد بعشرين» وفي حق عمرو بأربعين» فيقسم الثلث بينهما 
أثلاثاء فيباع الأول من زيد بعشرين» والعشرة وصية لهء ويّباع الثاني من عمرو 
بأربعين» والعشرون وصية له» فأخذ عمرو من الثلث بقدر وصيته» وإن كانت 
زائدة على الثلث» وجعلوها كالدراهم؛ لأن المحاباة في المرض وصية بالزائد 
من قيمة المبيع » وهي دراهم» وليس هي في ملك الموصي حتى يتعلق بها حق 
الورئة» فصارت من هذا الوجه كالدراهم المرسلة. 

قوله : (وَالسّعَايَةُ) جعلوها كالدراهم المرسلة ؛ لأنه لا حق للورثة في عين 
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عو ع 


وَالدّرَاهِمُ الْمُوْسَلَهُ) أي : الْمُظِلَقةُ غَيْرُ الْمُقَيدةِ بثلْتِ أَوْ نِضْفٍ أَوْ نَحْوِهِمَا وَمِنْ صُوَرِ ذّلِكَ 
العبد إذ ليس لهم أن يتصرفوا في عينه» بل لهم السعاية في : نصيبهم» حيث لم 
يُجيزوا والسعاية تكون بدراهم. انتهى. 

فهي كالدراهم المرسلة» وصورتها: أعتق عبدين قيمتهما نظير ما ذكر في 
المحاباة» ولا مال له سواهما فالوصية للآول بثلث المال» وللثاني بثلثي 
المال» فسهام الوصية بينهما أثلانًاء واحد للأول» واثنان للثاني» فيقسم الثلث 
بينهما كذلك» فيعتق من الأول ثلثه» وهو عشرة» ا ويعتق 
من الثاني ثلثه» وهو عشرون» ويسعى في أربعين» فيضرب كل بقدر وصيته» 
وإن كانت زائدة على الثلث. 

قوله: (وَالدَرَاهِمُ الْمُوْسَلَةُ) صورتهاء أوصى لزيد بثلاثين درهمّاء وللآخر 
بستين درهما» وماله تسعون» ولم تجز الورثة بضرب کل بقدر وصيته» فيضرب 
الأول الثلث في ثلث المال» والثاني الثلثين فيه. 


تنبيه: 

إنما فرق أبو حنيفة بين هذه الصور الثلاث وغيرها؛ لأن الوصية إذا كانت 
مُقدرة على الثلث صريحًاء كالنصف» والثلثين» وغيرهماء فإن الشرع أبطل 
الوصية بالزائد» فيكون ذكره لغوّاء فلا يعتبر في حق الضرب بخلاف ما إذا لم 
تكن مقدرة بشىء من المال» كما فى الصور الثلاث» فإنه ليس فى العبارة ما 
يكون مُبطلًا للوصية. 

كما إذا أوصى بخمسين درهمّاء واتفق أن ماله مائة درهم» فإن الوصية 
غير باطلة بالكلية» لإمكان أن يظهر له مال فوق المائة» وإذا لم تكن باطلة 
بالكلية تكون معتبرة في حق الضرب. 

قوله : (وَمِنْ صُوَرِ ذَلِكَ. .. إلخ) أفاد به أنه لا ي . يشترط أن تكون مُحاباة أو 
سعناية أو عتما من جهتي الموصى لهماء بل يكفي وجود ذلك من طرف» 
ويكون بقدر ثلثى المال» والموصى للطرف الآخر بثلث المال» فليتأمل. 





كِتَابُ الوَصَايًا/ بَابُ الوصَاية لث المَال Av‏ 
أن يُوصِيَ لِرَجْلٍ بال درم من أو يُحَابيهِ في بيع بالف دزم ا ُوصي بوتي َد يمن 


آلف زم ا ا إِجَمَاعًا. 


ء 


(وبِمِثْلٍ نَصِِبٍ ابنه بنِهِ صَحََتْ) لَهُ ابْنّ أو لا (وَبتصِيبٍ ابه لا) ل لَهُ ابْنّ مَوْجُودٌ وَإِنْ 


اس 


يكن 1 0 

راد في شرح الت لتَكْمِلَةِ ةَ وَصَارَ كما اا بنصِيب ابْنِ لَوْ كَانَ انتھی. 

وَفِي الْمُجْتَبَى وَلَوْ أَوْصَى بمِدْلٍ نَصِيبٍ ابن لَوْ كَانَ كَلَهُ النَضْفُ انتهى . ونه 
الْمُصَنْتْ عَنِ السرَاج تا اة عة (وله) في الصُورَة الأولّى فلت إن أَوْصَى مَعَ 


0/0 


ابنَيْنِ) وَنِضفٌ مَعْ ابْنِ وَاحِدٍ وَإنْ أجَارَ ODO De ES‏ 0 


ا 


قوله: (وَبِتَصِيب ابْنهِ لَا) لأن نصيبه ثبت بنص القرآن» فإذا أوصى به لرجل 
آخرء فقد أراد تغيير ما فرض الله تعالى» فلا يصح «منح»» ولا يلتفت إلى 
إجازة الورثة ؛ لأن الوصية لم تقع في ملكه»ء وإنما أضافها إلى ملك غيره» 
فصار كمن أوصى لرجل بملك زيد ثم مات» فأجازه زيد فإن ذلك لا یجوز» 
كذا هنا. انتهى. (مكي) عن (السراج». 

قوله: (صَحََتْ) لأنه ليس فيه تغيير ما فرض الله تعالى. 

قوله : (قَلَهُ الُضفٌ) ويتوقف ما زاد على الثلث على إجازة الورثة. 

قوله : (وَنَقَنَ الْمُصَمّفَ عَنِ السّرَاج مَا ا فال ولق اروص يوخا 
نصيب ابن لو كان أعطي ثلث المال؛ الأنه أوصى بمثل نصيب معدومء فا بد 
يِن أذ بمَددَ َصِيبُ ذَلِكَ الابْن سَهْمًا أيْضَاء فقد أوصى له بسهم من ثلاثة في 
الحاصل بخلاف الأولى» فإنه أوصى بنصيب ابْنِ لَوْ گان وَلَمْ يَقَلَ بِمِئْلٍ تَصِيبٍ 
كذا في «السراج الوهاج» انتهى «حلبي). 

قوله: (وَلَهُ في الصُورَةٍ الأولى تُلْتْ إن أَوْصَى مَعَ ابْتيْنِ) والقياس: أن يكون 
له النصف عند إجازة الورثة؛ لأنه أوصى بمثل نصيب ابنه ونصيب كل واحد 
منهما النصف وجه الأول أنه قصد أن يجعل له مثل ابنه لا أن يزيد نصيبه على 
نصيب ابنه؛ وذلك بأن يجعل الموصى له كابن مع الابنين. 
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َو 


ينُم الْبَتَاتُ والأضل أَنهُ مَتَى أَوْصى بِحِثْلٍ نَصِيبٍ بَعْضٍ الْورََة يراد مِفْلهُ على 
3 الو مُجتَبَى (وَبجُؤْء أَوْ سَهْمٍ مِنْ مَالِِ َاليَيَانَ إلى الْوَرَعَةِ) ُقَالُ لَهُمْ أَغظوهُ ما 
يم 3 اللشوية ين لجر اسهم عُرقُنَا. 


00 أضل الروَاة جلاف 
(وَإِنْ كَالَ سُدَّسسُ مَالِي لَهُ ثم م قَالَ تله لهُ وَآجَارُوا لَهُ تلْتْ) أي فاخن انلك اننا 


ولذ ارت الأول الشاس في القت مقت کان او موادا ال 


جو ر 


قوله : (وَمِكْلُهُمْ الْبَنَاتُ) أي : إن أوصى بمثل نصيب بنته وله بنت واحدة» 
فله النصف إن أجازت» وإلا فالثلث ومع البنتين له الثلث كما في «المنح». 

ولو كان مع ثلاث بنات هل الثلث له أيضًا باعتبار أن فرض البنتين الثلثان 
أو الربع والظاهر الثاني وإلا لم يكن له مثل نصيب بنت» انتهى «حلبي». 

ويؤيده ما ذكره المؤلف عن «المجتبى») من «الأصل». 

قوله : (وبِجرْءِ أَوْسَهُم) مثلهما النصيب والشقص والبعض من المال» أبو 
السعود ولْحَظ وَالشَّيء «منح». 

قوله : (فَالْبَيَانُ إلى الْوَرَنَة) لأنه مجهول يتناول القليل والكثير» والوصية لا 
تمنع بالجهالة والورثة قائمون مقام الموصي فكان إليهم بيانه «منح» 

قوله: (وَأَمَا صل الرَّوَايَةِ فَبِخِلَافِه) فروي عن الإمام أن السهم عبارة عن 
السدس وروي عنه أن له أخس السهام» ولا يزاد على السدس. 

وفي «شرح الوقاية»: السهم السدس في قول أبي حنيفة بناء على عرف 
بعض الناس وقالا: له مثل نصيب أحد الورثة» ولا يزاد على الثلث إلا أن 
تجيز الورثة» انتهى. 

قوله : (أَخَذًا بالْمََُفّن) هذا إشارة إلى جواب آخرء قاله الأكمل. 

حاصله: أن السدس يدخل فى الثلث من حيث إنه يحتمل أنه أراد بالثانية 
زا یالرل بت اانا ويحتمل أنه أراد بها إيجاب ثلث 
على السدس فيجعل السدس داخلًا في الثلث؛ لأنه متيقن وَحَمْلَا لِكَلَامِهِ عَلَى 


3 


gg 





كِتَابُ الوَصَايًا/ بَابُ الوصًابة بث المَال ۸۹ 
وَبهَدّا اندَقَعَ سوال صَدْرٍ الشّرِيعَةٍ وَإِشْكَالُ ابْنِ الْكَمَالٍ. 

(وَفِي سُدُّسٍ مَالِي مُكرَّرًا لَهُ سُدُسسٌ) أن الْمَغْرقةَ قَد أعِيدَتْ مَعْرِقَة. 
مَا يَمْلِكُهُ وهو الإيصاء بالثلث» انتهى. 

وهو ممنوع» ووجه المنع أن صاحب الحق وهو الوارث رضي بما يحتمله 
كلام الموصي فاتجه أن يقال باجتماع الثلث مع السدس وامتناع ما كان غير 
متيقن لحق الورثة فبعد الرضا كيف يتكلف للمنع» ذكره الشرنبلالي. 

ونقل نحوه عن قاضي زاده وعلى ما ذكروه يتحد الحال في الإجازة وعدمها. 

قوله: (وَبِهَدَا) أي: بقوله لدخول السدس في الثلث. 

قوله : (انْدَفَعَ سُوَالٌ صَدْرِ الشّرِيعَةِ) حاصله: أن قول الموصي له ثلث مالي 
إن کان رفکد ت ونان كان إننثناء يحب أن تكوة الاتضيف» الال فن 
الإجازة» ويقال: مثله فى قوله : (لَهُ سُدّمنٌ) مالى وحاصل ما أشار إليه المؤلف 
من الجواب هو ما ذکرو فالا تيدرو آنا ارا وإنما يجب له 
النصف عند الإجازة لو كان النصف مدلول اللفظ وليس كذلك» فإن السدس 
والثلث في كلامه شائع وضم الشائع إلى الشائع لا يفيد ازديادًا في المقدار بل 
يتعين الأكثر مقدمًا أو مؤخرًا. 

ولهذا قال الجمهور فى تعليله: لأن الثلث متضمن السدس» فإن التضمين 
لا حصو إلاافي القاتررك السدين العائم إلى ارك الان رة زا 
في العدد» فلا يتناول الأكثر من الثلث. 

قوله: (وَإِشْكَالٌ ابْنِ الْكَمَالٍِ) لم يستشكل ابن الكمال» وإنما ذكر سؤال 
صدر الشريعة الذي ذكرناه» وأجاب عنه بما أجاب عنه المؤلف. 

تلد لان المقرفة) وهو لبي فاته لكر قف ناذا لكفراقة إل اننال هواء 
اليد الى Oa a O‏ 
ا او و ا ی ی 
تعالی: طاح اتشر شر @ اح اتر م 4€ [الشرح ]٦- ٥:‏ لن يغلب 


4 
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38 عي عد 0 چوپ مك کے ا وه e‏ 
(وَبثْلثِ دَرَاهِمِهِ وَعْتَمِهِ أو ثِيَابِهِ) مُتَمَاوتَة فلؤ مَتَحِدَةَ فَكَالدرَاهِم. 


ممه 


(أَوْ عَبِيدِهِ إن هَلّكَ تُلنَاهُ كلَهُ) جَمِيعُ (مَا بَقِيَ فِي الْأَوَلَيْنِ) أَيْ الدَّرَاهِم وَالْعَنَم إن 
حَرَجَ مِنْ ثُنْتِ بَاقِي ججمِيع أَضْنَافٍ مَالِهِ «أخي جَلبِي). 0 

(وَثُلْتُ الْبَاتِي في الآخَرَيْنِ) أي التّيّابِ وَالْعَبِيدٍ وَإِنْ َرَج الْبَاتِي مِنْ ثُلْثِ كُلّ 
الْمَالِ (وَكَالْأَوَلٍ كل مُتَحِدٍ الْجِْسٍ كمَكِيْلٍ وَمَوْرُونِ) وَئِيَابٍ مُتّحِدَةٍ وَضَابِظهُ مَا يفْسَمْ 
غ وَكَالئَانِي كُلَ مُخْتَلِفٍ الْجْسِ رماب يا عدا 


°K FZ ADOT ol 6 ٠ 0 or £‏ 1 5 
(وَيأَلفٍ وَلَهُ ديْنٌ) مِنْ جِئْس الْأَلْفٍ (وَعَيْن قَإِنْ كَرَّج) الْأَلْف (مِنْ ثلث الْعَيْن دُفِعَ 


لَه ولا يَخْرُجْ (كتُ الْعَيْن) يُدْفَعُ لَهُ. 


خر يرين أفاده:«الزيلعي». 

قوله : (أوْ ثيّابه متَمَاوتَة) كالهروي والمروي. 

قوله: (قَلَهُ جَمِيعٌ مَا بَقِيَ فِي الأوَّلَيْنِ) لأنه في الجنس الواحد يمكن جمع 
الحق الشائع لكل واحد في فرد» والوصية مقدمة على الميراث فجملناها في 
الواحد» فصارت كالدراهم كما إذا أوصى بالدرهم الواحد وله ثلاثة دراه 
فهلك اثنان» فله الدرهم الباقي» بخلاف الأجناس المختلفة حيث لا يمكن 
الجمع فيها جبرًاء فإنه إذا تركها ميراثا وطلب بعض الورثة القسمة وأبى 
الباقون» فإن القاضي لا يجبرهم على القسمة؛ فلذا لا يمكن تقديم الوصية 
على الميراث؛ لأنه إذا تعذر الجمع تعذر التقديم؛ لأن فيه الجمع فبقي الكل 
مشتركًا بين الورثة والموصى له أثلانّاء فما هلك هلك على الشركة وما بقي» 
بقى عليها أثلاثاء انتهى «مكى» عن «البناية». 


قوله: (مَا يُقْسَمُ جَبْرَا) أي : بين المشتركين فيه. 


قوله: (فَِنْ خَرَجَ الأَلْفٌ مِنْ ثلث الْعَيْن) بأن كان للموصي ثلاثة آللاف 


(معدن). 


(۱) أخرجه الحاکم (۲/ ٥۷٥‏ رقم .)۳۹٥۰‏ 








كِتَابُ الوَصَايًا/ بَابُ الوصَايَةِ بتُْثْ المَالٍ ۲۹۱ 
ر ر 0 قا از مق 2 فاو و ولت اا رو E‏ 
(وکلما خرج) شئة (مِنَ الدين دفِع إليِهِ ثلثه حتى يستوفِيٰ حقه) وهو الألف 

بل لري وَعَمرو وَهُو) اي عَدْرُو (مَبْتٌ لِرَيْدِ كله أي : كُل الثْلْثِ. 
وَالْأَصْلُ أن الْمَيْتَ أو الْمَعْدُومَ لا يَسْتَحِقٌ شَيْنَا قَلَا يْرَاجِمُ غَيْرَهُ وَصَارَ (كُمَا لَوْ 

أَوْصَى لِرَيْدِ وَجِدَارِ هَذًَا إِذَا خَرَجَ الْمُرَاحِمُ مِنَ الأضل أما إِذًا خَرّج) الْمُرَاجِمُ (بَعْدَ 

صِحَةٍ الْإجَابٍ يَخْرُجُ بحِصّيه) وَلَا يْسَلَمُِلآحَرِ كُلَ الدْلْثِ بُو الشركة ما لوال 
ثلث مالي لاان وان ابن عَبْدِ الله إنْ مت وَهُوَّ كَقِيرٌكَمَاتَ الْمُوصِي وَفَُانَ ابن َبٍْ الله 

غية كان لفاو نشف الل ركا لز مات احذهما كل الموصي ونتوغة كورة. 
(وَأَضْلَهُ الْمُعَوّلُ عَلَبْهِ أَنَهُ مَتَى دَكَلَ فِي الْوَصِيةٍ ثم خَرَّجَ لِمَقْدٍ شَرْط لَا يُوحِبُ 

اياده في حى الآخَرِء وَمَتَى لَمْ يَدْخُلْ فِي الْوَصِيةِ لِمَقْدٍ الْأَلِيَةٍ كانَ الْكُلُ لِلآخَرِ) 

ذَكَرَهُ الرَّيْلْعِنُ. 


قوله: (وَكلمًا خَرَّجَ شيء... إلخ) لأن الموصى له شريك الوارث في الحقيقة ؛ 

وفي تخصيصه بالعين بخسٌ في حق الورثة؛ لأن للعين مزية على الدين ؛ 
ولآن الدين ليس بمال مطلق؛ ولهذا لو حلف أنه لا مال له وله دين على الناس 
لم يحنث» وإنما يصير مالا عند الاستيفاء وباعتبار تناول الوصية» فيعتدل 
النظر بقسمة كل واحد من العين» والدين أثلاثا فيصار إليه. 

قوله: (لِفْلَانِ نِضف الثلث) لأن فلان ابن عبد الله الذي اغتنى» دخل في 

قله فر وة كیا ا لقال فلت مال لفان ويد الل إن كان 
عبد الله في هذا البيت» ولم يكن عبد الله في البيت» كان لفلان نصف الثلث ؛ 
لآن بطلان استحقاقه لفقد شرطه لا يوجب الزيادة في حق الآخر «منح». 

وهذا بخلاف ما لو قال: لزيد» ولمن في هذا الست ولا أحد فيه» فإن 
زيدًا يستحق الثلث كما في «الدرر» و«الغرر» لأن المعدوم لا يستحق مالاء 
التي 
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0 الْعِبْرَةُ لِوَقْتِ مَوْتٍِ الْمُوصِي) وَإِلَيْهِ يُشِيرُ كَلَامُ الذّرَرِ تَبَعَا لِلْكَافِي حَيْتُ 
NS‏ لول الك لم يك 
أ ذا تحرج الْمرَاحِمُ بَعْدَ صِححةٍ الإيججاب إِلَخْ صَرِيحٌ في اعيبَارٍ حَالَةٍ الْإيجَابٍ 
وَقِيلٌ فيه رِوَايتَان. 
(وَلَوْ قَالَ بَبْنَ رَيْدِ وَعْمْرِو وَهُوَ مَيْتّ لِرَيْدِ تضفة قَهُ) لِأنَّ كَلِمَةَ بَيْنَ ُوجبُ التَنْصِيفت 
على َو قال فل نن ريد وسكت كله ِضدة أصًا بد وَهُو) أ اموي (مقِير) 
وَقْتَ وَصِيِهِ (لَهُ ثلْتُ مَالِهِ عِنْدَ مو يها سنا (اعتميه يقد الْوْصية بأو قَبََْا) لما تقرَر أن 
الْوْصِيةُ صِية إجَابُ بَعْدَ الْمَوْتِ (إذا َم يكُنْ الْمُوصَى به عبن أ تَوْعَا معا أا ادا أوضي 
بم أو َوْعِ من مالو كدْثِ خَتمو ذهَلَكَتْ قبل مؤي بَطلّث لِتَعَْقهَا بالَْيْنِ بطل 


0 


بقَوَاتِهَا (وَإِنْ اكْتَسَبَ َيْرَهَا وَلَوْلَمْ يَكُنْ لَهُ عَنْمٌ عِنْدَ الْوَصِيةِ كَاسْتَفَادَهَا) أي الْعَنَمَ ئه 


م 


قوله: (وَقِيلَ الْعِبْرَة لوقت مَوْت الْمُوصِي) أي: فإنه إن لم يكن مستحمًا 
وقت الموت كان الثلث جميعه للآخر» وإن دخل فى حال الوصية. 

قوله: إلى آخرو) تمامه: أو له ولفقراء ولده أو لمن افتقر من ولده وفات 
e‏ ل و لاون لأن المعدوم أو 
الميت لا د يستحق شيئًاء فلا 5* نحيف المراحمة لريدة نان كما إذا أومييى ر 
والجدار»› انتهى ونحوه فى و ا (محيط) ' السرخسي. 

تل (فِيما 052 أي + ی الال اتی ف الع 

قوله: (إِلَى آخرو) تمامه: يخرج بحصته ولا يسلم للآخر كل الثلث؛ لأن 
الوضية ضفة لهناء ريحت الشركة يتينما فبظلان حق أحدهما بعد ذلك لا 
يوجب زيادة في حق الآخرء انتهى. 

قوله: (وَهُوَ قَقِيرٌ) الأولى حذفه ليتأتى الإطلاق الآتي. 

قوله: (لِمَا تَقَّمَّرَ أن الوَصِبَّةَ إِيجَابٌ بَعْدَ المَوّت) قال في «المنح): لا 
الوصية عقد استخلاف فيضاف إلى ما بعد الموت ويثبت حكمه بعده» فيشترط 
وتجوة المال عند الدواتء' انتهى.: 
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للد لض تعلقَّهَا الع كتَعَلْقِهَا بالْمَالِ (وَلَ قال + لَه شاة من 
مالي ولس له عنم 

فى قي ليجلا كزله ل ةين تبي ولا ثم ل نی لا هت 
نها بطل وَگذا لو لم يُضِفْهَالِمَلِهِ وَلَا عَم له وَقِيلَ نصح (وَكذَا) الْحكم (في كل 
نَع من أنْوَاعٍ الْمَالِ كَالْبَمَرٍ وَالنَوْبِ وَنَحْوهِمًا) رَيْلَمِيٌ (وَبتُلُنهِ لأَمَهَاتِ أَوْلَادِ وه 
لائ وَلِلْفْفَوَاءِ وَالْمَسَاكِينٍ لَه أي أَمّهَاتٍ الْأَوْلَاد الزن اكور ون نس رسيم 
ِْمْثَرَاءِ وَسَهُمٌ لْمَسَاكِينِ) وَعِنْدَ مُحَمَد يُْسَمْ أسْبَاعَا أن لَمْطَ الْقُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ جَمْمٌ 
وَأَقَلْهُ انَان. 


قوله : (كُتَعَلْقِهَا بالْمَالِ) في أن المعتبر الوجود عند الموت. 
قوله : (يَعْنِي لا شَاةَ لَهُ) أفاد به أنه إذا كان له شاة واحدة تؤخذ في الوصية. 
والظاهر: أنه في وجوب قيمة الشاة يدفع الوارث قيمة شاة وسط. 


قوله : (فَإِنَهَا تَبُطّلُ) وجه الفرق بين المسألتين أنه في الأولى لما أضاف 
و 0 


را ا 

قوله : (وَكَذَا لَوْ لَمْ يُضِفْهَا لِمَا ماله ولا عتم ل أي : فإنه تبطل ؛ لأن المصحح 
إضافتها إلى المال» وبدون الإضافة إلى المال تُعْتَبَر صُورَةٌ الشَّاةٍ وَمَعْنَاهَا أي : 
والحال أنه لا غنم له. 

قوله : (وَقِيلَ تَصِحٌ) لأنه لما ذكر الشاة» وليس في ملكه شاة علم أن مراده 
المالية. 


وله (وائلة افا ا نالرات الوص ا ا 
(تبطل الجمعية) فالمراد من تحققت فيه المسكنة والفقر» ويصدق كل 
بواحد» ولو كانا نكرتين » فجوابهما كما قال محمد » ذکره فی (التبيین). 





1 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثانى عشر 


عم 


ّا : الجنيية تبلل الجنوبة روليو رربي ماين يِب E‏ 
00 م يُوسُف وَأَحْمَاسًا مِنْدَ محمد «لخييار». 


(وَلَوْ آَوْمَ صَى لِلْمَسَاكِينِ كَانَ لَه صَرْقهُ إلى مِسْكِينٍ وَاحِدِ) وَقَالَ مُحَمَّدُ انين لق 
تا مره لا بُو صرف ما ماين لاقل ن الَْنٍ عند وَالخلاف فبعا إا لم بير 
لِمَسَاكِينَء قَلّوْ أَشَارَإِلَى جَمَاعَة وَكَالَ: ثُلْتُ مَالِي لِهَذِهِ الْمَسَاكين لَمْ يَجْرْ صَرْفْهُ 


اا وَلَوْ أَوْصَى لِفْقَرَاءِ بَلَحّ فأَغط يرم جار ِْدَ أبي يُوسْف عليه المقوَى 
<2 رو ق له لف و 


خُلَاصَةٌ وشرنبلالية (وبِِاكةٍ لِرَجُلٍ وَبِوِائَةٍ لِآحَرَ قَقَالَ لآخَرَ أشركتك مَعَهُمَا له 


0ه 


و ابر هن عور 


مِائَةِ) لِتَسَاوِي َصِبِيْهِمَا َأَمْكَنَتْ الْمْسَاوَاءٌ فيكل لما الْمِائة. 


تنبسبهك: 


هذه الوصية تكون لأمهات أولاده اللاتى يعتقن بموته أو اللاتى عتقن فى 
ا لوركن له احيات ا ر طيرهي ا کا امات ار دو ن 
حياته وأمهات أولاد يعتقن بموته كانت الوصية للاتي يعتقن بموته؛ لأن الاسم 
لهن في العرف واللاتي عتقن في حياته موالي لا أمهات الأولاد وإنما تصرف 
ان الو اوك ل ما يكوت أولى متهروريهذا الاسمء 

قوله : (وَأَنْصَانًا عِنْدَ أبي يُوسُْفَ) لم يظهر وجهه» وإن اعتبر جعل الفقراء 
والمساكين واحدًا فقد خالف أصله المتقدم» وقد جرى كل من الإمام ومحمد 
على ما تمهد من القاعدة السابقة. 

قوله : (لَمْ يَجْرْ صَرْفَهُ لِوَاجِدٍ الَقَاقَا) ظاهره: إنه يجوز صرفه إلى اثنين مع 
أنه لم يعتبر جميع المشار إليه. 

قوله: (جَارٌَ عِنْدَ أبي يُوسُّفَ) والأفضل الدفع إليهم» وقال محمد: لا 
يجوز كما في «الخلاصة» انتهى. اشر نبلا لية»). 

قوله: ا ك للمشاواة نة 
ولهذا حمل قوله تعالى: #فَهُمَ شْرَكاءُ فى اَلثَلْتِ» [النساء: ]١7‏ على 
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تا لک مهما فر كلا مِنْهُمًا 
(وَبثُلْثِ مَالِهِ لِرَجُل ثُمَّ قال لآ حر أشركئك أو اوُلُك مَعَه َالئُلُتُ بَبْنَهُمَا) لِمَا 
دگرتا. 


مو 


(ولن ٿا ورو لِمُلَان عَلّيّ دَيْنٌ مَصَدَّقُوُ َإِنَهُ يُصَدّف) وُجُوبًا (إِلَى الثلثِ) 
ينانا بخلاف فَوْلِهِ : (كُلَ مَن ادٌعَى عَلَىَ شَيْنَا قَأغظوةُ) لاه جلاف الشَّرْع (إلَا أَنْ 
رل زا الوم ار ا جوز ن الل ر و ولو قال ماعن فلا 


المساواة» وقد أمكن إثبات المساواة بين الكل؛ لاستواء المالين. 

قوله: (لِتَمَاوَت تصيبيهما) فلا تمكن المساواة بين الكل فحملناه على 
مساواة الثالث مع كل واحد منهما بما سماه له فيأخذ النصف من كل واحد 
من المالين. 

قوله: (لِمَا ذَكَرْنَا) من إمكان المساواة بينهماء والشركة تفيدها. 

قوله: (إِلَى الثّلْثِ اسْيِحْسَانًا) وجهه: أنا نعلم أن قصده تقديمه على 
الورثة» وقد أمكن تنفيذ قصده بطريق الوصية» وقد يحتاج إليه من يعلم بأصل 
الحق عليه دون مقداره فيسعى في تفريغ ذمته. انتهى (تبيين») 

وفي «المنح»: فأصل الحق دين ومقداره يثبت بطريق الوصية والقياس: أن 
لا يصدق؛ لأن الإقرار بالمجهول. وإن كان صحيحًا لا يحكم به إلا بالبيان» 
وقوله: (تَصَدَّقُوُ)؛ مخالف للشرع؛ لأن المدعي لا يصدق إلا بحجة» فيتعذر 
جعله إقرارًا مطلقاء فلا يعتبر. 

قوله: (لِأَنَهُ خِلافٌ الشَّرْع) تعليل لما استفيد من قوله: بخلاف من أنه 
باطل. 

قوله : (وَيَصِيرُ وَصِيِّةَ) لتفويضه إلى الوصي والمتبادر منه أنه وصية هوأ 
الوصي الدفع أو لاء فتأمله. 
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ِنْ مَال فَهُوَ صَادِقٌ فَإِنْ سبَقَ مِنْهُ دَعْوَى في شَيْءِ مَعْلُوم فهُوَ له وَِلَّا لا امْجتبّى. 

(إِنْ أؤصى بوَصَايَا مع ذلِك) أي مع قله لون لان عي دين َصَدقُو مزل 
الثَلْتُ لأضحاب الْوَضَايًا الان لِلْوَرَئَةٍ وَقِيلَ لِكَل) مِنْ ل أضحَاب ار 
(صدَهُوه يتا شم وتا بق ا 
إلا نه مَجُهُولٌ وَطَرِيقُ - مَا ذكَرَ فَيؤْحَدٌ الْوَرَئَهُبدلنَيْ ما أَقَرُوا بِهِ وَالْمُوصَى لَهُمْ 

dg 

قوله: (فَهُوَ لَّهُ) ويكون إقرارًا منه بما ادعاه. 

قوله: ورلا ل يلزم شيء مطلقًا ؛ لأنه إخبار عدل غير واقع, وتأويل 
ادعى بيدعي خلاف المتبادر من اللفظ بخلاف الأولى» فإنه قد أثبت عليه ديئًا 
وفوض تقديره إلى الورثة. 

قوله : (وَقِيلَ لِكُلُ: صَدَقُوهُ فِيمَا شِلتُمُ ... إلخ) فإذا أقر كل فريق بشيء ظهر 
أن في التركة دين في النصيبين فينفذ إقرار كل في قدر حقه» انتهى «هندية). 

وفي «حاشية سري الدين» عن «شرح الزيادات» لقاضي خان ما نصه: وإن قال 
لفلان علي دين» فصدقوه وأوصى لآخر بثلث ماله» كان الثلث للموصى له 
بالثلث؛ لأن حقه ظاهر معلوم وحق الآخر موهوم يتوقف ثبوته على الدعوى, 
وعسى لا يدعي شينًا والحق المعلوم أقوى من الموهوم» فيبدأ بالأقوى ثم يقال 
للموصى له : إن الموصي قد أقر بدين وأمر بالتصديق» فلا بد أن يقر له ب* بشىء» فإن 
أقر له بشيء وصدقه الورثة في ذلك كان ثلث ذلك على الموصى له بالثلث والثلثان 
على الورثة؛ لأن الورثة لما أقروا صار الدين شائعًا في التركة وهو مقدم على 
الميراث والوصية فيؤخذ الدين منهم بحساب ما كان في أيديهم من التركة» وإن 
كذبته الورثة فيما أقر وأقروا له بأقل من ذلك فما زاد على ما أقر به الورثة يكون على 
الموصى له؛ لأن إقراره حجة عليه دون غيره» فلا يسلم له شيء من الوصية ما بقي 
شيء من الدين المدعى» والمسألة في وصايا «الجامع الصغير» انتهى. 


فول (ها دكر) أى من يصتديق الفريقين: 
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و 


ُلْثِم أَقَرُوا به وَمَا بَقِي كَلَهُمْ وَيَحْلِفُ كُلّ عَلَى الْعِلْم لو اذَّعَى الرَّيَادَ. 
قُلْت: بَقِيَ لو كَانَتِ الْوَصَايَا دُونَ الثْلْثِ هَل يُعْرَلُ التُلْتُ كُلَهُ اَم ِقَدْرِ الْوَصَايًا ؟ 
لم أَرَهُ وَبقِيَ أَيْضًا وهّل يَلْرَمْهُمْ أن يُصَدَهُوهُ في أَكْثَرَ مِنَ الثلثِ اماف aA‏ 


قوله : (وَيَحْلِفٌ كل عَلَى الْعِلْم) قال في «التبيين»: وإن ادعى المقرّ له أكثر 
من ذلك حلف كل فريق على العلم؛ لأنه تحليف على فعل الغير» انتهى. 

قوله: (لَمْ أَرَهُ اعلم أن عزل الثلث إنما هو للموصى له به لا له وللمقر له 
كما قال صاحب «الدرر» حتى اعترض عليه عزمي زاده بأن الصواب أن يقول 
ا ۰ 


وأما إيراد الضمير المثنى ثم تفسيره بالمقر له والموصى له فخطأ في خطأء 
انتهى وحيث كان العزل إنما هو للموصى له يتعين أن يقول له بقدر ما أوصى 
به» وقياس ما ذكروه في المسألة السابقة أن ينظر إلى ما في يد الموصى له وإلى 
ما فى يد الورثة› فيكون ما صدقوه فيه لازمًا على قدر الحصص. 


قوله : (وهَل يَلَرَمُهُمْ أَنْ يُصَدَّقُوهُ في أَكْثَرَ مِنَ الَلث) هذا إشارة إلى اعتراض 
ذكره العلامة «الزيلعى») حيث قال: قال العبد الضعيف الراجى عفو ربه 
ا ج و E‏ 
يوص بوصايا ولا يلزمهم أن يصدقوه في أكثر من الثلث» وهنا لزمهم أن 
يصدقوه في أكثر من الثلث؛ لأن أصحاب الوصايا يأخذون الثلث على تقدير 
أن تكون الوصايا تستغرق الثلث كله ولم يبق في أيديهم من الثلث؛ فوجب أن 
لا يلزمهم تصديقه» ونقل ابن الكمال هذا الإشكال بعينه بلفظ قيل : هذا مشكل 
إلى اخره» ولم يجب عنه. 

وأجاب العلامة المقدسي بأنه لما كان المقر به له شبهان: شبه الوصية 
لخروجه مخرجها وشبه الدين لتسميته إياه دينًا» فهو دين في الصورة» ووصية 
في المعنى» فروعي شبه الوصية حين لا وصية» فيصدقه الوارث إلى الثلث» 
وروعي شبه الدين حين وجود الوصية؛ لأن التنصيص عليه معها دليل 
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يُرَاجَعٌ ابْنُ الْكَمَالٍ به. 


شويع مه ت ie Lg‏ »0© 2 لام ال 0 3 2 rz‏ بر 
(وَلِاَجْتَبَ وَوَارِئْهِ أَوْ فَاتِلِهِ نَضفٌ الْوّصِبَّةِ وَبَطل وَصِيْنَهُ لِلْوَارِثِ وَالْقَاتِل) لِأنْهُمَا مِنْ 
أَهْل الْوَصِيَّةِ عَلَى ما مر وَلِذَّا نَصِح بإِجَارَةِ الْوَارِثِ (بخِلافي مَا إِذَا أَثَرَّ ِعَيْن أَؤْ دَيْنِ 
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لِوَارِئْهِ وَلِأَجِْنَ) حَيْتْ (لا يَصِح فِي حَقٌّ الأجتبِي أيْضًا) لأنه إفْرَارٌ بِعَقّدِ سَابِقٍ بَيْتَهُمَاء 


2 َ 8< و ۳ 6 i‏ م A Fog l220‏ ران مر 16 
َِرَارَهُ في حِصَّة الأجِنبِيَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَعِنْدَهمَا تَبُطل في الكل لِمَا قلنَا «زَيْلِعِيٌّ). 


المغايرة» فصدق فيما زاد على الثلث مع مراعاة جانب الورثة والموصى له 
حيث علق بمشيئتهم تعويلًا على علمهم في ذلك واجتهادهم في تخليص ذمة 
صورتهم (حموي). 

وقد ذكر هذا الجواب بالمعنى الشرنبلالي في «حاشيته» بقي أن يقال قوله: 
وبقي أيضًا ليس في كلامه تصوير سؤال ابن الكمال وحقه أن يقول بقي أن 
ال رر رازم تصديق حيك كا القرطى اثلث لالت ف و د 
الوصية يجب عليهم التصديق إلى الثلث» وقد خرج الثلث في صورة الوصية 
إلى الموصى له. 

قوله: (يُرَاجَعُ ابْنُ الْكَمَالٍ بو) أي: بسببه. وقد علمت أن ابن الكمال لم 
يذكر إلا إشكال «الزيلعي» فقط. 

وأجاب عنه قاضي زاده بجواب واو جدًا كما أفاده «سري الدين» وقاله 
الشرنبلالي في «الحاشية»: ليس فيه أي في جواب قاضي زاده توجيه لما ادعاه 
من سققوط إشكال «الزيلعي». ۰ ۰ 

قوله : (وَبَطل وصيته لِلْوَارِثْ وَالقَاتِلِ) أ : عند عدم الإجازة. 

قوله : (لِأَنَهُمًا مِنْ أَهْلٍ الْوَصِيّه) وإنما لم تصح لهما أي : عند عدم الإجازة 
لعارض خلا الوصية لحي وميت حيث يكون كلها للحي؛ لأن الميت ليس 
اهل الوصا فا راج م اا ا 

قوله : (ارَيْلَِيٌّ)) نذكر عبارته لاتضاحها وكثرة فوائدها ونصها: بخلاف ما 
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و (بقياب مُتَفَاوِئَق) جَيّدٍ وَوَسَطِ وَرَدِ دي اتلاي آنشي يځل ينه 


ر 


بثۇب (قضَاع) مِنْهَا (نَوْتٌ وَل يَذْرِ) أَيْ هُوَ ر (وَالْوَارتُ يَغُولُ لِكُلَ مِنْهُمْ م مَلَكَ حَقَكَ 


بَطْلَتْ) الْوَصِبّةُ لِجَهَالَةِ الْمُسْتَحِقٌ كَوَصِييِه لِأَحَدٍ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ TT‏ 


اا SS‏ ؟ أن 


قمر فى و درن الا لخر ا سن 
بطلان التمليك من الآخر. 

أما الإقرار فإخبار عن كات وقد أخبر يوصيت الشركة فى الماضن ولا 
وجه إلى إثباته بدون هذا الوصف؛ لأنه خلاف ما أخبر به ولا إلى إثبات هذا 
الوصف؛ لأنه يصير الوارث فيه شريكا؛ ولأنه لو قبض الأجنبي شيئًا كان 
للوارث أن يشاركه فيهء فيبطل في ذلك القدر ثم لا يزال يقبض الأجنبي شيئًا 
ويشاركه الوارث فيه» فيبطل حق الكل » فلا يكون مفيدًا وفى الإنشاء حصة 
أحدهما ممتازة عن الآخر بقاء وبطلانًا. 

قال في «النهاية» قال التمرتاشي: هذا إذا تصادقاء أما إذا أنكر الأجنبي 
شركة الوارث أو أنكر الوارث شركة الأجنبي» فإنه يصح إقراره في حصة 
الأجنبى عند محمد؛ لآن الوارث مقر ببطلان حقه وبطلان حق شريكه فيبطل 
في حقه ويثبت في نصيب الآخر وعندهما يبطل في الكل؛ لأن حق الوارث لم 
يتميز عن حق الأجنبي» وإنما أوجبه مشتركا هما نيط كما بيدا انتهى. 

قوله: (لِكُلُ مِنْهُمْ بتوؤب) أي : عينه بوصفه. 

قوله : (فضَاعَ مِنْهَا تَوْبْ) أي : بعد موت الموصي «شلبي). 

قوله: (لِجَهَالَةِ الْمْسْتَحِقّ) أي: وجهالته تمنع القضاء وصحة مقصود 
الموصي. 

قوله : (كَوَصِيّيهِ لأَحَدٍ هَذَيْنِ الرَجُلَيْنِ) البطلان فيها مذهب الإمام» انتهى 
الاسرى الدين» عن «المجمع). 
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وَيْسَلْمُوا مَا بَِيَ مِنْهَا) فتَعُودَ صَحِيحَة لرَوَالٍ الْمَانِع وَهُوَ الْجحُودُ فَنْقْسَمْ (لِذِي الْجَيد 
ي الرَّدِيءِ تُنّنَاهُ وَلِذِي الْوَسَط لُت كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا) لِأنَّ النَسْوِيَة بقَدْرِ 


قولة (وتشلهوا) آي: الورثة وعو موا عط ال غل "اليه 

قر (فْتَعُوَدَ ية فضي آنا بات وهذًا عند العحوه وهو ما يدل 
عليه قوله : (لِرَوًال الْمَاِع) وأما إذا لم يحصل جحود» فهي باقية على صحتها. 

قوله: (وَهْوَ الْحْحُودٌ) ا جحود الورثة. 

قوله : (لڏي الْجَيِّدِ تُلَنَاُ... إلخ) قال فى «الغرر» و«الدرر»: أخذ ذو الجيد 
ثلثي الجيد وذو الرديء ثلثي الرديء وذو الوسط ثلث كل من الجيد والرديء 
لأن الثوبين إنما يقسمان بين الثلاثة على هذا الوجهء وهو أن يأخذ كل واحد 
منهم ثلثي ثوب وإنما تعين حق صاحب الجيد في الجيد؛ إذ لا حق له في 
الرديء بيقين. 

ويحتمل أن يكون حقه في الجيد منهما بأن يكون هو الجيد الأصلي› 
ويحتمل أن يكون حقه في الضائع بأن كان هو الأجود. فكان تنفيذ وصيته في 
محل يحتمل أن يكون حقه أولى وإنما تعين حق صاحب الرديء في الرديء؛ 
إذ لا حق له في الجيد بيقين. 

ويحتمل أن يكون حقه في الرديء منهما بأن يكون هو الرديء الأصلي. 

ويحتمل أن يكون حقه في الضَائِع بِأَنْ كَانَ هُوَّ الْأَرْدَأء فكان تنفيذ وصيته 
في محل يحتمل أن يكون حقه أولى, وإنما تعين حق الآخر في ثلث كل من 
الثوبين؛ لأن صاحب الجيد لما أخذ ثلثى الجيد وصاحب الرديء ثلثى الرديء 
لم يبق إلا ثلث كل واحد منهماء فقد تعين حقه فى ذلك ضرورة» انتهى. 

فقول المؤلف لذي الجيد أي : الموصى له بالجيد ثلثاه أي : ثلثا الجيد من 
الثوبين» وكذا يقال فيما بعده: ففيه شبه استخدام. 
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وَلَوْ أَوْصَى أَحَدُ الشَرِيكَيٍْ (يبِيْتِ مُعَيّنِ مِنْ دَارٍ مُشْتَرَكةٍ وَكْسِمَْ وَوَكَعَ في حَطُوِ مَهُوَ 
للْمُوصَى لَه وَِلَا) يَقَعْ ني حَطَّهِ (َلَهُ مثْلُ ذَرْعِِ) صَرَّحَ صَدْرُ الشِّعةِ وَغَيْرهُ ؤجُوبٍ 
الْقِسْمَةِ فلَوْ قَالَ قُسِمَ فَإِنْ وَقَعَ إِلَى آخره لَكَانَ أَوْلَى. 

(وَالْإْرَارُ يَْتِ مُعمّنِ مِنْ ار مُشَْرَكَةٍ وْلّهَا) أيْ مثل الْوَصِيّة في الْحُكُم الْمَذْكُورٍ 


قوله: (فَهُوَ لِلْمُوصَى لَّهُ) عندهما وعند محمد نصف للموصى له» وإن وقع 
في نصيب الآخرء فله مثل ذرع نصف البيت لما إنه أوصى بما يستقر ملكه فيه 
بالقسمة؛ لأنه يقصد الإيصاء بما يقع الانتفاع به على وجه الكمال ظاهرًا ؛ 
وذلك يكون بالقسمة؛ لأن الانتفاع بالمشاع قاصرء وقد استقر ملكه في جميع 
البيت إذا وقع في نصيبه فتنفذ الوصية فيه وإذا وقع في نصيب الآخر ينفذ في 
قدر ذرعان البيت جميعه من الذي وقع في نصيب الموصى ؛ لأنه عوضه ومراده 
من ذكر البيت تقديره غير أنا قلنا بتعيين البيت إذا وقع في نصيب الموصى نظرًا 
لجهة التمليك أو نقول: إنه أراد التقدير على اعتبار وقوعه فى حظ شريكه 
الا فلن عار وغه فى تحفله ولا کد ان کن ا ال ادال 
جهتان باعتبارين. 

قوله: (بوُجُوب الْقِسْمَةِ) الظاهر: أن ذلك بعد موت الموصى وقبول 
اللتومى لذن : اماق صماته E‏ وبر لخادم سكن 
ملك الموصى له وتعبير المصنف يعم قسمة الموصي وقسمة ورثته. 


وأما ما في «صدر الشريعة» فقاصرٌ على قسمة الوارث ولم يبين حكم البناء 
هل يعتبر بالقيمة ويعطى من الذرعان ما يساويها أو لا يعتبر أصلا وهو المتبادر 
من قوله: أو التقدير إلخ. 

قوله: (أَيْ مِثْل الْوَصِيِّةِ فِي الْحُكم الْمَذْكُورِ) قال في «الكافي»: والأصح 
أنه على الاتفاق والفرق لمحمد أن الإقرار بملك الغير صحيح حتى لو تملكه 
بعد أمر بالتسليم إلى المقر له أما الوصية بملك الغيرء فلا تصح حتى لو 


ملکه» ثم مات لا تصح وصيتهء ولا تنفذ» انتهى (اشرنبلالية»). 


$ 


N 
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(وَيلْفٍ عُيَْ) أي مُعيّنٍ بان گان وَدِيعَة عِنْدَ اْمُوصِي (مِنْ مال حر اجا ر الال 
الوْضِية يعد بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَدَفَعَهُ) ِلَبْهِ اصع وَلَهُ العنع بد الإتجارة ان ي 
له أن نيح نالشيم وما غد الَف قلا جوع لايح حي ابخلاقه تارذ 
أَوْصَى بِالرَّيَادةٍ عَلَى الثُلْثِ أ لِقَاتِلِه أَو لِوَارِئهِ َأَجَارَنْهَا الْوَرََهُ) حَيْتْ لا يَكُونُ لَهُمْ 
المع بعد اجار بَل يُجبَرُونَ عَلَى التَسْلِيم لِمَا تقزر أن اْمُجَارَ لَه يَتملُْهُمِنْ قبل 
الْمُوصِي عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيٌ مِنْ قِبَلِ الْمُجيز. 

(وَلَوْ أكَرَ أَحَدُ الابْئيْن بَعْدَ الْقِسْمَةٍ بوَصِيةِ آببو) بِالدَلْثِ (صَحٌ) إِفْرَارُهُ (فِي ثُلْثْ 
کی و ا و ا ات عاق ر الشركة وو ات ر 

قوله : (وَبِألْفٍ عُيّنَ لم يبين مفهومه وهو ما إذا كان غير معين أو لم يكن 
عنده» وقد يقال: إنها باطلة للجهالة ولعدم شرط الوصية» وهي أن تكون من 
ملكه ويحرر» وقد يقال: إنها وصية صحيحة تخرج من الثلث» وهو الظاهر. 

قوله : (بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي) أما قبله» فهي هبة من كل وجه فيما يظهر. 

قوله: (فَلَا رُجُوعَ) فيه أنها حيث كانت تبرعَاء فيثبت له الرجوع بالقضاء 
أو الرضا. 

وفي «الدرر»: فإن دفعه إليه جاز وله أن يمنع؛ لأنه تبرع بمال الغير 
فيتوقف على إجازته» فإذا أجاز كان تبرعًا منه أيضًاء فله أن يمنع التسليم؛ لأنه 
لم يتم بعدء فأشبه الهبة قبل التسليم» انتهى. 

وظاهر قوله: لأنه لم يتم بعد يؤيد ما نقله المؤلف عن «شرح التكملة». 

قوله : (لِمَا تَقرّرَ أنَّ الْمُجَارَ لَهُ يتمَلَكُهُ مِنْ قبل الْمُوصِي) قال في «الدرر): 
لأن الوصية في مخرجها صحيحة لمصادفتها ملك نفسه والامتناع لحق الورثة» 
فإذا أجازوها سقط حقهم فنفذ من جهة الموصي. 

قوله: (بَعْدَ الْقِسْمَةِ) الظاهر أنه قبل القسمة كذلك, ثم يطالب المقر 
بالقسمة» وبإخراج ثلث ما في يده. 

قوله: (لَا نِضْفِهِ اسْتِحْسَانَا) والقياس أن يأخذ نصف ما بيده وهو قول زفر؛ 
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مقا لْتِمَا مَعَهَُبِْلْتِ مَا مََ أيه بخلافي ما لَْ أَرَ أَحَدُهْمَا بِدَْنِ عَلَى أَبيهِمًا حَيْتْ 
امَو لدت بَمْدَ مَوْتٍ الْمُوصِي وَلَدا وَكَاهُمَا يَخْرْجَان ين الدلِْ نَهُمَا 
لوی له إل برج جد الت ينها م ون أن ايع لا يراجم الأضل وَكَاَا: 


لأن إقراره بالثلث تضمن مساواته له والتسوية فى النصف ليبقى له النصف كما 
إذا أقر أحدهما بأخ ثالث لهما. ۰ 

قولة : (وَبثُلْثْ مَامَعَ أَخِبه) أي : فيقبل إقراره في حق نفسه لولايته عليها. 

ولا تقبل في حقى أخيه لعدم الولاية عليه» فيعطيه ثلث ما في يده. 

ومثل ما ذُكر: لو كانت الورثة ثلائة» فأخذ كل نصيبه» ثم أقر أحدهم أن 
أباه أوصى بالثلث لفلان وجحد الآخران» فإنه يعطيه ثلث ما في يده استحساتا 
«(هندية). 

قوله : (خيك لر کا داعا جما ی اشر خی سرن ودر 
شيء للمقر إن لم يفضل منه شيء «منح). 

قوله: (لِتَمَدُم الدّيْنِ عَلَى الْمِيرَاثْ) أي: وقد أقر ذلك الوارث بتقديمه 
عليه؛ ولا كذلك الوصية؛ لأن الموصى له شريك للورثة» فلا يأخذ شيئًا إلا 
إذا يلم لنواوت ضعفه المنح). 

قوله: (وَبِأْمَةِ) أي : لو أوصى بأمة. 

قوله : (وَكِلَاهُمَا يَخْرْجَانِ مِنَ الَلْث) أي : ثلث المال باعتبار قيمتهما. 

قوله: (وَإِلا يَخْرْجًا خد الث مِنْهَا َم مِنْهُ) وھا رچ ا در 
وأمة تساوي ثلاثمائة درهم فأوصى لرجل بالآمة» ثم مات فولدت الأمة ولدًا 
يساوي ثلاثمائة قبل القسمة حتى صار ماله ألما ومائتين ¿ فثلث المال أربعمائةء 
فعند الإمام رحمه الله تعالى للموصى له الأم وك اراي وعندهما : نّا كل 
منهما؛ لأن الولد دخل في الوصية تبعًا حال إيصائه» ولا يخرج عن الوصية 
بالانفصال وله أن الأم أصل والولد تبع» والتبع لا يزاحم الأصل» فلو نفذنا 
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ل ْم على الشواو هذا إذاولدث قن الفشكقه وول اوی و كذهها ليو 
0 َه أنه نَمَاءُ ملْكوء وه وكا لز يغد لقَُول وبل الْقِسْمَةٍ عَلَى ما ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُ 


باب العِدّق و فِي المَرَض 
َالَ المُصَئّفُ: [(يُعْتَبرُ حَالَ العَقدٍ في نَم سرف کن مر لري 


أ وك كن ف الخال 
الوصية فيهما تنتقض الوصية في بعض الأصل ؛ وذلك لا يجوز. 

قوله : (وَكَذَا لَوْ بَعْدَ الَْبُولِ وَقَبْلَ الْقِسْمَةِ عَلَى مَا ذَكرَهُ الْقَدُورِيُ) فلا يصير 
موصى به ولا يعتبر خروجه من الثلث» وكان للموصى له من جميع المال كما 
لو ولدت بعد القمسة. ومشايخنا قالوا: يصير موصى به حتى يعتبر خروجه من 
الثلث» كما لو ولدت قبل القبول «هندية». 

قوله: (قَلِلُوَرَنَة) فلم يدخل تحت الوصية وبقي على حكم ملك الميت 


((هندية). 


قوله ولك E e E‏ 
له الوصية هل يصير موصى به لم يذكره محمد رحمه الله تعالى وذكر القدروي أنه 
القسمة. وقال مشايخنا : يصير موصى به حتى يعتبر خروجه من الثلث» كذا فى 
«محيط» السرخسي» انتهى» والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 
باب التق في المَرَض 

لما كان الإعتاق في المرض في معنى الوصية لوقوعه تبرعًا في زمان» 
تعلق حقٌ الورثة» ذكره في كتاب الوصاياء ولكن أخََره عما هو صريح في 
الوصية ؛ لكون الصريح هو الأصل في الدلالة» انتهى (إتقاني». 

قال الشارح: قوله: (فِي الحَالٍ) أي : حال صدوره. 
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لكان بي القكة فون كل مَالِ وقلا : َون ثل E‏ 
ذه يكف يتنو مور الملل وق ا 
(وَالمُضَافُ إِلَى مَوْتِهِ) وَهُوَ ما أُؤْجَبَ حُكْمَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ كَأَنْتَ حُرّ بَعْدَ مَوْتِي أو 
رقف ر E‏ اق OE KRE FE E‏ سرا و و 
وَالمَسُلُولُ إِذَا تَطاوَلَ وَلَمْ يُفْعِدْهُ في 7 aE‏ 
نُمَّ وَمَرَحَدَّ التَطاولٍ سَنَةّ وَفِي المَرَضٍ المُعَْبَرٍ المُبيح لِصَّلَاتِهِ قَاء عِذَا (إِعْنَاقِهِ 


قوله : (وَإِلُا قَمِنْ ثُلَيِِ) لتعلق حقٌ الورثة بماله فصار محجورًا عليه في حق 
الزائد على الثلث. 

قوله: (وَالمَرَادُ) أي: من التصرف المنجز الذي ينفذ من الصحة» حالة 
ار 

قوله : (حَتَّى أنَّ الإقْرَار) محترز الإنشاءء فإن الإقرار تصرف إخباري. 

قوله : (والنكاح... إلخ) محترز قوله: ويكون فيه معنى التبرع» فإن النكاح 

فو (وَمَرَص صح مِنه) الأولى تقديم هذه الجملة قبل قوله: 
ا إلى موتو و إلخ) لأن المضاف إلى الموت لا فرق فيه بين 

قوله: (كالصَّحَةِ) لأن حق الورثة والغرماء لا يتعلق بماله إلا في مرض 
موته» وبالبرء تبين أنه ليبس مرض الموت «زيلعى). 

قوله: (وَفِي المَرَضٍ المُعْتَبّر) بجر المعتبر صفة للمرض أي : المعتبر لنفوذ 
التصرف الإنشائي من الثلث وهو متعلق بمحذوف تقديره. والحد فى المرض 
المعتبر: هو المبيح لصلاته قاعدّاء وقد قدم الكلام على هذا أول كتاب 
ارادا م ما هه 
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ى 


وَمُحَابَاتَهِ وَحِبَيِهِ وَوَقْفَهُ وَضَمَائه) كل د ذلك كمه (5) خكم (و ميو فَْتبرٌ من 2 الثُلْثْ) 


ر صر 


كَمَا قَدَمْنَا في الوَقْفٍ أن وَقْفَ المَرِيضٍ المَدْيُونِ بِمُحِيطِ بَاطِلِء 5 فليحفظ وليحرر! 


قوله: (وَمْحَابَاتِه) صورته أن يبيع ما يساوي مائة بخمسين أو يشتري ما 
يساوي خمسين بمائة؛ فالزائد على قيمة المثل في الشراء والناقص في البيع 
محاباة» انتهى «سري الدين». 

وهي في اللغة كما في «المصباح»: من حاباه محاباة سامحه مأخوذ من 
حبوته إذا أعطيته وحبوت الرجل حباء مثل: كتاب أعطيته الشيء من غير 
عوض» انتهى. 

قوله: (وَهِبَتِه) أي: إذا اتصل بها القبض قبل موته»ء أما إذا مات ولم 
تقبض ؛ فتبطل الوصية؛ لأن هبة المريض هبة حقيقة» وإن كانت وصية حكمًا 
كما صرح به قاضي خان وغيره» انتهى «مكي). 

قوله : (وَضَمَائَهُ) هو أعم من الكفالة» فإن منه ما لا يكون كفالة بأن قال 
أجنبي : خالع امرأتك على ألف على أني ضامن أو قال: بع هذا بألف على أني 
ضامن لك خمسمائة من الثمن سوى الألف. فإن بدل الخلع يكون على الأجنبي 
لا على المرأة والخمسمائة على الضامن دون المشتري» أبو السعود عن 
«العناية). 

قوله : (حُكمُه كَحُكم وَصِيَّ) شبهت بالوصية ولم تكن وصية؛ لأن الوصية 
إيجاب بعد الموت» وهذه التصرفات منجزة في الحال لكن لما كانت في 
المرض صارت كحكمها لتعلق حق الورثة» انتهى «شرنبلالية». 


2 
تننيبهك: 
: 


المحاباة تقع فى الإجارة والاستئجار والمهر والشراء والبيع والإيراء 
والصدقة مثل ما ذكر «قهستاني». 

قوله : (قدمتا... إلخ) عبارته في الوقف» وبطل وقف راهن معسر ومريض 
مديون بمحيط› بخللاف صحيح لو قبل الحجرء انتهى. 





كِتَابُ الوّصَايًا/ بَابُ العنْق فِي المَرَضٍ ۳۷ 
(ويزاحم أَصْحَابٌ الوَصَايًا فِي الصَّرْبٍ وَلَمْ يَسَع العَبْد إِنْ 
(فَإِنْ حَابَى فَحَرَّرَ) وَضَاقَ الثْلْثُ عَنْهُمَا (فهِي) أي : المُحَابَاةٌ (أَحَقُ وَبِعَكْسِهِ) 

حَرَّرَ قَحَابَى (اسْتَوَيَا) وَكَاَا : عِنْقُهُ أُوْلَى فيهمًا. 
(وَوَصِينهُ أن ين عَْهُبِهَذِهِ الماكة عَبْدٌ كا تَنقُذُ) الوَصِيّةُ (بمَا بقِيَ إِنْ مَلَكَ وِرْمَمُ) 


٠ 


2 ان و 7 o‏ ا 
لأن القريَة تَتَمَاوَتٌ يتَقاوب قيمَة العَبدِ (بخلافي الحَج) Ae‏ 


و 
أجيروًّ) عتقه. لأن 


0 7 


م م 


ولو أعتقه مديوناء صح وسعى على الظاهر. 

قوله: (وَيزاحم أَصْحَابُ الوَضَايًا ني الضَّرْبِ) أي : العبد المعتق والمحابى 
والموهوب له والقيم والمضمون له يضرب في الثلث مع أصحاب الوصاياء 
فإن وفى الثلث بالجميع وإلا تحاصصوا فيه» ويعتبر في القسمة قدر ما لكل من 
الثلث» هذا ما ظهر لي في المزاحمة. 

قوله: (فَإِنْ حَابَى فَحَرَّرَ... إلخ) صورة الأولى : باع عبدًا قيمته مائتان بمائة 
ثم أعتق عبدًا قيمته مائة ولا مال له سواهما يصرف الثلث إلى المحاباة» 
ويسعى العبد في كل قيمته. 

وصورة الثانية: أعتق العبد الذي قيمته مائة ثم باع العبد الذي قيمته مائتان 
بمائة يقسم الثلث وهو المائة بينهما نصفين؛ فالعبد المعتق يعتق نصفه مجاناء 
ويسعى فى نصف قيمته» وصاحب المحاباة يأخذ العبد الآخر بمائة وخمسين» 
انتهى «ذرر». 

قوله: (وَقَالَا: عِنْقُهُ أَوْلَى فِيهِما) إذ لا يلحقه الفسخ» وللإمام أن المحاباة 
أقوى من العتق ؛ لأنها تثبت في ضمن المعارضة» فكانت تبرعًا معنى لا صيغة 
والإعتاق تبرع صيغة ومعنى» فَإِذا وُحَِدَتْ الْمُحَابَاةٌ أُوَلَا دَفَعَتْ الأضعفء وإذا 
وجد العتق أو لا وثبت وهو لا يحتمل الدفع كان من ضرورته المزاحمة. 

قوله : (بِهَذِهِ المانّة) أشار باسم الإشارة إلى أنها معينة فلو لم تكن معينة 
اعتبرت المائة من الثلث فإن لم تخرج المائة من الثلث بطلت. 
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وَقَالَا: هما سَوَاءٌ. 

(وَتَبْظَلَ الوَصِبّةُ بِعِئْقٍ عَبْدِو) بان أَوْصَى بِأنْ يغتق الوَرَنُّ عَبْدَه بَعْدَ مَوْتِِ (إنْ جَنَى 
بَعْدَ مَوْتهِ قدفَ) الحَِايَةِ» گا لو يع بَعْدَ موت يالدَينِ. 

(وَإِنْ قَدَى) الوَرَنَةُ العَبْدَ (كا) تَبْظلٌ وَكَانَ الفِدَاءً فِي أَمْوَالِهمْ بِالَْرَامِهِمْ. 

() لو أَوْصَى (بدُلَيِه) أي : نُلْتْ مَالِهِ (لبَكْرٍ وَتَرَكَ عَبْدَا) فَأَقَرَّ كَل مِنَ الوَارثِ 
وَبَكْرِ أنَّ المَيتَ أَعْبَىَ هَذَا العَبْدَ (ثَادْعَى بَكُرٌ عِنْقَهُ في الصَّحَّدِ) لِيْقدَ مِنْ كل المَالِ. 

(5َ) اذَعَى (الوَارِتُ) عِنْقَهُ (في المَرَض) لِيَنْقُدَ مِنَ الثلْثِ وَيْقَدّمَ عَلَى بَكْرِ (كَالقَوْلُ 


مض ع سس م - 
3 
للوَارث اليمين) ube DSRS bada noes sahe o sessed‏ 
- - - ير ا 
- 


قوله: (وَقَالا: هما سَوَاُ) لأن العتق حق الله تعالى حتى تقبل فيه الشهادة 
من غير دعوى» فلم يتبدل المستحق فيه؛ فكان كالحج. 

وله أن وصيته بالعتق لعبد يشترى بمائة من ماله» فإذا نفذت فيمن يشترى 
بأقل من المائة كان تنفيذًا في غير الموصى له؛ وذلك لا يجوز بخلاف الوصية 
بالحج؛ لأنها قربة محضة هي حق الله تعالى» والمستحق لم يتبدل بخلاف 
العقق»:قإنه نح العيل عدن لا تقل فيه الشهادة من غير دعو الف 
المستحق» وهذا بناء عنده على أن عتق العبد حقه وعندهما: حق الله تعالى. 

قوله: (إِنْ جَنَى بَعْدَ مَوْتِهِ قَدفْعَ) لأن الدفع قد صح؛ لأن حق ولي الجناية 
مقدم على حق الموصيء فكذا على حق الموصى له» وهو العبد نفسه؛ لأنه 
يتلقى الملك من جهة الموصي وملك الموصي باق إلى أن يدفع» وبه يزول 
ملكه. فإذا خرج به عن ملكه بطلت الوصية. 

قوله : (لَا تَبْطّلُ) لأن العبد طهر عن الجناية فكأنه لم يجن. 

نوله: لينف من كل الال آي ويکر ةله قلت ما بق بعد اعراج الخد 

قوله: (وَيْقَدَمَ عَلَّى بَكر) لأن العتق في المرض مقدم على ثلث المالء 
انتهى «منح). 

قوله: (معَ اليّمين) فيحلف بالله ما أعتقه في الصحة وأعتقه في المرض 





كناب الوْصايا/ بُ الِثقٍ فِي المَرّضٍ ۳۹ 


لاه نکر اسْتِحْمَاقَ بَكْرٍ (وََا شَيْء لِرَيِْ) كَذَا في نُسَخ المَمْنِ وَالشّرْح. 

قُلْتُ: صَوَابُهُ : لبكر لِأَنّهُ المَذْكُورُ أَوَّلَاء غَايَةُ الأمر أَنَّ القَْمَ مَثَلُوا بِرَيْدِ فَعَيرَهُ 
الْمُصَنت أوَلَآ ولسيه ثانا وَاللّهُ أغلم: 

(إلَا آَنْ يَفْضْلَ مِنْ ثليه شَيْءٌ) مِنْ قِيمَةِ العَبْدِ (َوْ تَقُومَ حجَةٌ عَلَى دَعْوَاهُ فَإِنَ 
المُوصَى لَهُ َضمٌ) لِأَنَهُ يَنْبْت حم 0 عبد ولو اَی رَجُلٍّ دَيْنَا عَلَى المَِّتِ) 
وَاذَّعَى (العَبْدٌ عِنْقًا في الصَّحَةٍ وَلَا مَالَ لَهُ غَبْرْ يْرْهُ كَصَدََهُمَا الوَارِتُ يَسْعَى فِي قِيِمَتِهِ 
يدقع إلى العَريم) وَقَالَا 00 SS RRS‏ 


«شلبي) عن قارئ «الهداية). 

فرله: (لانه لاشقاق بک آى: ذل الال غير العند؟ ولآن الععق 
حادث والحوادث تضاف إلى ات الار ات 

قوله : (وَلَا شَيْءِ لِرَيْدِ) قيل : عليه أنه قدم قريبًا أن المعتق في المرض 
يزاحم أصحاب الوصايا. 

قوله: (مِنْ قِيمَةٍ العَبّدِ) لو قال: على قيمة العبد لكان أولى» وإنما قلنا 
ل ا لي 
وتصريه من الْعوْر # [الأنبياء: ۷۷] أي : عليهاء انتهى «مكي». 

وفي «المنح»: إلا أن يكون ثلث المال زاتدًا على قيمة العبد» فتنفذ 
الوصية لزيد فيما زاد على القيمة» انتهى. 

قوله : (لِأنه ينيك حقة) وهو فلك المال: 

قوله: (وَكَذَا العَبْدّ) أي: خصم. أما عند الإمام فظاهر؛ أن الحدق مدق 
العبد على ما عرف من مذهبه فيكون خصمًا فيه لإثبات حقه» وأما عندهما: 
فلآن العتق فيه حق العبد وإن كان حق الله تعالى» فيكون بذلك خصمًا. 

قوله : (وَادَعَى العَبْدٌ عِنْقَا ني الصَّحَّةِ) أي : ولم يثبتهء أما إذا أثبته قدم على 
الدائن. 


قوله: (وَفَالَا: يغتق وَلَا يَسْعَى فِي شَيْءِ) من الدين؛ لأن الدين والعتق في 
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وَعَلََى هَذَا الخلافٍ لو تَرَكَ ابا وَأَلْفَ دِرْهَمَ فَادّعَاهَا رَجُلٌ دَيْنَا وَآحَرُ وَدِيعَةَ صَدَّكَهُمَا 
الابِنُ؛ قَالالف بَيْنَهُمَا نِضْمَانٍ عِنْدَهُ. وَقَالَا : الوَّدِيعَة أَقْوَى. 

فل :رفكب ف ادا فعال: عند الوويعة افو وعندهها سوا 
وَالأَصَحٌ ما ذَكَرْنَا كَمَا في «الكِمَايَة2. وَتَمَامُهُ في «الشر نِلَالِيّة". فَلْيُخمَط]. 


الصحة ظهرا معًا بتصديق الوارث في كلام واحدء فكأنهما وقعا معّاء والعتق 
في الصحة لا يوجب السعاية له» وإن الإقرار بالدين أقوى؛ ولهذا يعتبر من كل 
المال في جميع الأحوال» وهو ليس بوصية من المريض بخلاف الإقرار بالعتق 
في المرض فإنه بمنزلة الوصية حتى اعتبر من الثلث والأقوى لا يدفع بالأدنى 
ومقتضاه أن يبطل العتق أصلا لكنه بعد الوقوع لا يحتمل الانتقاض فنقضناه 
معنى بإيجاب السعاية. 


قوله: (وَعَلَى هَذَا الخِلَّافٍ) كذا وقع لغيره ولا وجه له؛ لأن الخلاف في 
الأخيرة على خلافه فى الأولى» فليتأمل. 

قوله: (َالألفٌ بَيْنَهُمَا نَضْمَانِ عِنْدَهُ) لآنه لم تظهر الوديعة إلا والدين ظاهر 
معها فيتحاصان. 


قوله: (وَقَالَا: الوَدِيعَةٌ أَقْوَى) لأنها تثبت في عين المال والدين يثبت في 
الذمة أولاء ثم ينتقل إلى العين» فكانت أسبق» فكان صاحبها أحق كما لو كان 
المورث حًا فصدقهما. 

قلنا: إن الإقرار من الوارث بالدين يتناول التركة لا الذمة فقد وقعا في 
العين. 


قوله: (وَتَمَامُهُ فى «الشرنبلَالِيّة؛) ذكر فيها عن الأتراري ما نصه: جعل 
واغت: الور اب3 4 الوديهة قري ععد ار .سحيقة وعم لدي والضديفة جواء 
عند صاحبيه والكبار قبل صاحب «الهداية» ذكروا الخلاف على عكس هذاء 
والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 





كِتَابُ الوّصَايًا/ بَابُ الوْصِيّةِ للأقارب وَغَيْرِهِمْ 0 
بَابُ الوَصِيَّةَ للأقَارب وَعَيْرَهِمْ 
قَالَ المُصَنَفٌ: [(جَارُهُ مَنْ لَصِقَّ بو وَقَاَا : مَنْ يَسْكُنُ في مَحَلَيهِ وَيَجْمَعْهُمْ مَسْجِدُ 


- 


بَابْ الوَصِيَّةَ للأقارب وَعَيْرهِمْ 

من الأهل والأصهار والأختان ونحو ذلك إنما أخر هذا الباب عما تقدم؛ 
لآن هذا الباب في ذكر أحكام الوصية لقوم مخصوصين. وفيما تقدم ذكر 
أحكامها على وجه العموم والخصوص يتلو العموم أبدًا (منح». 

قال الشارح : قوله: (جَارُهُ مَنْ لَصِقَ به) قال في «الإملاء) : قال أبو حنيفة : 
إذا أوصى فقال : ثلث مالى لجيرانى ؛ فالوصية لجيرانه الملاصقين لداره؛ فكل 
دار كانت بلزقه؛ لوعت ميم مايا من E E‏ أو 
أحرارًا نساء كانوا أو رجالا بينهم بالسوية ذمة كانوا أو مسلمين بالسوية قربت 
الأبواب أو بعدت إن كانوا ملازقين الدار. 

وقال أبو يوسف ومحمد: الثلث لهؤلاء الذين ذكر أبو حنيفة ولغيرهم من 
الجيران من أهل المحلة ممن يضمهم مسجد واحد وجماعة واحدة ودعوة 
واحدة» فهؤلاء جيرانه في كلام الناس. 

وفي «الزيادات» عن أبي حنيفة: إن من كان منهم له دار من تلك الدورء 
ولیس بساكن فيها فليس من جيرانه» انتهى «شلبي» ملخصًا. 

وفي «الشرنبلالية»: ويستوي فيه الساكن والمالك» ولا يدخل فيه العبيد 
ولي وأمهات الأولاد» لأنهم أتباع في السكتى ويدخل 
المكاتب. 

وفى «الهداية»: يدخل فيه العبد الساكن عنده لإطلاقه ولا يدخل عندهما ؛ 
آنه الوصة ل#توضية لمولاه» هو ر ما کن ای 

وهذا لا ينافي ما قبله» فإن موضوعه فيمن سکن مع مولاه» وهذا في 
المنفرد بالسكنى» فتدبر. 

ثم نقل عن «التبيين» أن الأرملة تدخل؛ لأن سكناها تضاف إليهاء ولا 
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الوغلة E EEN NNO O‏ 
م ووو شم وت o‏ 2 ا N EES‏ 
(وصهره كل ذي رجحم مخرم يِن عرسِه) كابائِهَا وَاعْمَامِهَا وأخوالها وأخواتِها 
2 2 2 
َغَيْرِم. 
o2 9‏ 4 رمخ له ٤‏ كه مه امه 2 6 ر co” «Î‏ سم ت 
(بشرط ته وهي مَنْحُوحَنُهُ أو مُعْتَدَنَهُ مِنْ رَجْعِيٌ) فَلّو مِنْ بَائْن لَا يَسْتَحِفَهًا وَإِنْ 


8 معو 
ورنك منه. 


ماع 


0 


1 


قَالَ الحَلَوَانِنُ : هَذَا فِي عُرْفِهِمْ» أَمَّا في عرفنا فَيَحْتَصٌ بِأَبَوَيْهَا «عِنَاية» وَعَيْرْمَاء 


وَأَقَرهُ القهِسْتَانِيُ. 


تدخل التي لها بعل؛ لآن سكناها تبع له» انتهى ملخصًا. 
قوله: (وَهُوَ اسْتِحْسَانٌ) كما فى «التبيين» و«الهداية» و«مسكين» و«الدرر» 
وغيرها «مكى) وظاهره: أن العمل عليه. 


2 


قوله: (وَصِهْرُهُ كل ذِي رَحِم مُحَرَّم مِنْ عَرْسِه) قال في «البرهان»: أوصى 
لأصهاره تكون الوصية لكل ذي رحم محرم من امرأته وتكون لكل ذي رحم 
محرم من امرأة أبيه وابنه وامرأة كل ذي رحم محرم منه؛ لآن الكل أصهارء 
ا 

وما ذكره المصنف هو تفسير الإمام محمد. 

قال البدر العيني في «شرحه للهداية»: قال: ألا ترى قول محمد بن 
الحسن حجة في اللغة استشهد به أبو عبيدة في «غريب الحديث» انتهى. 

وقال فخر الإسلام البزدوي في «شرح الزيادات»: إن الصهر قد ينطلق 
على الختن لكن الغالب ما ذكره محمد. قال حاتم بن عدي: 
ولو كنت صِهْرًا لابن مَرْوَانَ فُرّبَثْ ركابي إلى الْمَعْرُوفٍ وَالظعْنٍ الرَّحْبٍ 
زل ي و لل نحي -وغال تين العناس والكال كالات 

سمى نفسه صهرًا وكان أَخَا لامرأة العباس» انتهى. 

قوله: (وَإِنْ وَرِنّتْ مِنْهُ) بأن أبانها في المرض» انتهى ١شرنبلالية».‏ 








كتَابُ الوَضَايًا/ بَابُ الوَصِيّة للأقارب وَغَيْرهِمْ بها 


2م سے 


: لَكِنْ جَرّمَ فِي البُرْهَانِ وَغَيْرِهِ بِالأَوّلٍ وَأَقَرَهُ في «الشرنبِلَالِيّة)» لود 
ال 2 ت 7 o6‏ 
الغاريق. 


قَوْلَ «الهِدَايَةِ» وَغَيْرِهَا أَنْهُ (86) لما تَرَوّجَ صَفِيّةَ صَوَابُهُ جُوَيْرِيَة بنْتُ 


قوله: (نُمَ َقَلَ عن العَينِيَ... إلخ) ا في شرح «الهداية» بعد قول صاحبها 
لما تزوج يَلِلةِ صفية أعتق كل من ملك من ذي رحم محرم منها إكرامًا لهاء 
وكانوا يسمون أصهار النبي مَلِلةِ. 


وتبعه في «الكافي» و«التبيين» فذكر ما نصه: هذا وهم وصوابه جويرية. 
أخرجه أبو داود في «سننه» في العتاق: «عن محمد بن إسحاق عن محمد بن 
جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: وقعت 
جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس» وابن عم 
له فكات تبت عن نفسها وكانت امرأة ملاحة تأخذها العين قالت عائشة : فجاءت 
وجول الله كلد في Gs EEE SL e‏ 
وعرفت أن رسول الله به سيرى منها مثل الذي رأيت» فقالت: يا رسول الله 
أنا جويرية بنت الحارث» وقد كان من أمري ما لا بخفى عليك» وإني وقعت 
في سهم ثابت بن قيس بن شماس» وإني كاتبت على نفسي؛ فجئت أسألك في 
کتابتى فقال رسول الله به : فهل لك إلى ما هو خير منه! فقالت: يا رسول الله 
نا هو قال ازو سك اتو روجا الت ییا رول الله قال د 
فعلت. قال : فتسامع الناس أن رسول الله بي قد تزوج جويرية؛ فأرسلوا ما 
باد من الي TS‏ 
TS‏ ق في سببها مائة بيت من بني 
ال ا 


وفي «مسند أحمد والبزار» أن الكتابة كانت على تسع أ واف من الذهب؛ 


.)۳۹۳۳( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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قَلْتٌ : فَلْتُسْمَظ هَذْهِ الْمَائِدَة. 
(وَخِدْنُهُ زوج كل ذِي) كَذَا النْسَحْ قُلْتُ المُوَافِقُ لعَامّ الب ذَاتِ (رَحمٍ مُحَرّم 
ِنهُ) كَأزوَاج بَنَاتِِ وَعَمَّاتهِ كَذَا كُل ذِي جم يِن أَزْوَاجهنّ. 
قيل: هَذَا في عُرْفِهِمْ وَفِي عُرْفِنَا: الصَّهْرُ أَبُو المَرْأةٍ 
فَقَظ. ارَيْلَعِنَ) وغيره: زَادَ القِهِسْتَانِيُ : ويَنْبَغِي فِي ديار اَن يَخْنَصٌ الصَّهْرٌ 1 


و 


وَأْمّهَا مَهَاءِ وَالحتنُ روج المُحَرم 


فدخلت تسأل رسول الله يَِ فيها فقالت: «يا رسول الله أنا امرأة مسلمة أشهد 
أذألا الشالا اللةنوانك رسول الله » وان سويرية حجنت الحازتث سید ی مه 
أصابني من الأمر ما قد علمت فوقعت في سهم ثابت بن قيس» فكاتبني على ما 
لا طاقة لي به» وما أكرهني على ذلك إلا أنني رجوتك صلى الله عليك» فأعني 
في فكاكي» الحديث”"' انتهى ملخصًا. 

قال: وقد علم مما سبق أن السبي كان قد قسم. 

وأخرجه الصحابة من الرق إكرامًا له يك وفى الاستدلال به على أن 
الصهر: اكل ذي رحم محرم من امراته» تأمّل لما غلمت من القضة» انتهى. 

قوله: (وَخْمْنَهُ... إلخ) قال محمد في «الإملاء»: إذا قال: قد أوصيت لأختاني 
بثلث مالي فأختان الزوج زوج کل ذي رحم محرم منه» وکل ذي رحم محرم من 
ل ا E‏ 
زوج ولزوج كل واحدة منهن أرحام فكلهم جميعًا أختانه» والثلث بينهم بالسوية 
الأنثى والذكر فيه سواء وأم الزوج وجدته وغير ذلك سواءء انتهى «إتقاني». 

قوله: (وَفِي عُرْفِنًا... إلخ) مكررٌ مع ما سبق لكنه ذكره لقوله بعد والختن إلخ. 

قوله: (وَالجْئْنُ رَوْحُ المُحَرَّم فَقَطْ) قد تقدم عن نص محمد أنه هو كل ذي 
رحم محرم من الزوج. 

قوله: (ويَنْبَغِي فِي دِيَارِنا... إلخ) هذا يشير إلى أن المعتبر ما تعارفه أهل 


.)581/5( أخرجه الحاكم‎ )١( 
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> ه ما قرع 


الرَّوْجَقٍ وَالجتنْ بروج | الت ؛ أنه المشهور (وأهله روة) وقا لا : گل مَنْ في عِيَالِهِ 
وَنَفَقَتِهِ غَيْرَ مَمَالِيكه؛ E‏ اتان ١شَرْحُ‏ تَكُمِلَةَ). 


ر کے 


ا 0 


الان الال وهر مود بال فال ال اة وخ اا 
[التهل :81 ] اندي 

قلْتُ: وَجَوَابَهُ في المُطَوّلاتِ. 

(وَآلَهُ أَهْلُ يَبيِه) وَقَيلَيهِ الي يُنْسَبُ إِلَيْهَا. 


ديار الموصي وعرف ديار لا يقضى به على عرف ديار آخر. 

قوله: (وَقَالا... إلخ) قال محمد في «الزيادات»: القياس في هذا أن 
الوصية للزوجة خاصة لكنا استحسنا أن تكون لجميع من يعول فلان ممن 
يجمعه منزله وداره من الأحرارء انتهى اسري الدين» عن «الحدادي» قال أ 
السعود: بقي ما لو أوصت إلى أهلها هل يختص بزوجها. 

قوله : (وَفَوْلْهُمَا اسْتِحْسَانٌ) قال الحموي ما في «الكافي» ميو 
دليلهما يقتضي ترجيح قولهماء انتهى». وسياق كلام الأكمل في «العناية» 
يقتضي ترجيح قول الإمام فالقولان مرجحان» أبو السعود. 

قوله : (وَجَوَابْهُ في المُطَوَّلات) قال في «المنح» : ولأبي حنيفة أن الاسم 
4 حقيقة للزوجة يشهد بذلك النص والعرف قوله تعالى: وسار باه 4 
[القصص :۲۹] قال لأَهَلء انكر [القصص :۲۹] ومنه قولهم : تأهل ببلدة 
كذاء والمطلى نضرف إلى الحققة الستعملة» انتهى. 

والخطاب يقع بواو الجمع تعظيمًا ولها ولمولودها. 

فإن قلت: ما الجواب عن الآية المذكورة. 

قلت: له أن يجيب بأن قرينة العموم موجودة وهو الاستثناء. 

قوله: (وَقَبِيلَته) في «المنح»: لأن الآل القبيلة التي ينسب إليهاء انتهى 


ص 
0 
افك 3 ع 


وفي «الهندية» 000 ومن لهل ب يته ييه يذل فيه مِنْ جَمعِه إياهم 
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8 0 و شر ا ر 2 3 
() حِيِئَيِذٍِ (يَدْخُلٌ فِيه كُلَ مَنْ يُنْسَبُ إِلَيْهِ مِنْ قِبَل آبَايْهِ إلى أَقْصَى أب لَه فِى 
90 م 37 4 2 2 
مو 


الإسلام) سِوَى الأب الأَقْصَى؛ لان مُضَافْ إِلَيْه. 

قِهِسْتَانِنٌ عَنِ «الكَرْمَانِيَ). 

(الأَكْرَبُ وَالأَبْعَدُ وَالذَكَرُ وَالأنْتَى وَالمُسْلِمُ وَالكَافِرُ وَالصَّغِيرُ وَالكَبِيرٌ فيه سَوَاءٌ 
وَيَدْحلٌ فيه الغَنِنُ وَالمَقِيرُ إِنْ كَانُوا لا يُحْصَوْنَ كَمَا فِي «الاخيَارٍ) وَيَدْخُلْ فيه أَبُوهُ 


ب 
عر 


جَدَهِ وَابْنِهِ وَرَوْجَتِهِ كُمَا في «شرح التَكْمِلَةًَ) : يَعْنِي إِذَا گانوا لد ون 
في الإسْلام حَتّى إِنَّ الْمُوصِيَ لَوْ گان عَلَويّا يدخل فيه كل من ينسب إلى على 
رضي الله تعالی عنه من قبل الأب وإن كان عباسيًا يدخل فيه كل من ينسب إلى 
عباس روفي للد كبالى عنما من قل ی شواك كا نلعا وان ولا نيدل 
من كان نسبه من قبل الأم؛ وكذا لو أوصى لنسبه أو حسبهء فهو على قرابته الذين 
ينسبون إلى أقصى أب له في الإسلام حتى لو كان آباؤه على غير دينه دخلوا في 
الوصية؛ لأن النسب عبارة عمن ينتسب إلى الأب دون الأم» وكذلك الحسب. 

فإن الهاشمي إذا تزوج أمة فولدت له ينسب الولد إليه لا إلى أمه وحسبه 
أهل بيت أبيه دون أمهء فثبت أن الحسب والنسب يختص بالأب دون الأمء 
وكذلك إذا أوصى لجنس فلان» فهم بنو الأب» وكذلك اللحمة عبارة عن 
الجنس وكذلك الوصية لآل فلان فهو بمنزلة الوصية لأهل بيت فلان» انتهى. 

قوله : (لِأنَهُ مُضَافٌ إِلَيُو) أي : والوصية للمضاف «كافي». 

وقد ا ف قال اوت لال عافن لذ 

أما لو قال: أوصيت لآلى أو لآل زيد وهو غير الأب الأقصى لا يظهرء 
ولو علل بأن الأب الأقصى لا يقال له : أهل بيته لكان أولى. 

قوله: (إِنْ كَانُوا لا يُخْصَوْنَ) عبارة «الاختيار» وإن كانوا لا يحصون كما 
في نقل المكي. 

قوله: (إِذَا كَانُوا لا يَرنُون) لآن لوست قم الوارو دزالا وتوا أن 
أجا وبع الور 





كِتَابُ الوَّضَايًا/ بَابُ الوَصِيّةَ للأقَارب وَغَيْرِهِمْ عن 


(وَلَا يَدْخْلٌ فِيهِ أَؤْلَادُ البَتَاتِ) وَأَؤْلّاد الأَخَوَاتٍِ وَلَا أَحَدٌ مِنْ قَرَابَةِ أَمّهِ؛ لِأَنَ 


ا 1 بُ لأبيه لا لام 
(وَجِنْسْهُ آَهْلُ بَيْتِ أَبيو) اَن الإنَْانَ يَتَجَنَّسُ بأبيه لا بأَمّهِ (وَكَذَا أَهْلُ بَبْتِهِ وَأَهْلُ 
نَسَبو) كله وعية لكيه كا 


(وَلّو أَوْصَتٍ المَرْأَةُ لِجِنْيِهَا أو لأهْل بَْتَهَا لا يَدْخُل وَلَدُهَا 


هَا) أي 
أ 


وا 9 ن کون ر أ : الوَلَدِ (مِنْ قَْم 00 
ا سھا . «ذُرَر» وَ١كَافِي)‏ وَغَيْرُهُمًا. 


وه 


قَلْتُ: وَمَقَادُهُ أن الشَّرَفَ مِنَ الام قَقَظ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ كَمَا في أَوَّاخر فَسَاوَى ا 


٤ 


قوله : (لِأَنْ الإِنْسَانَ يَتَجَنّسُ) أي : يقول أنا من جنس فلان لآبائه. 

وفى «غاية البيان» الجنس عبارة عن السيتك َبَتَك إلى الآباء. 

قوله : (وَكَذَا أَهْل بَِْهِ) لا حاجة إلية لقول المصنف وآله أهل بيته. 

قوله: (وَمَفَاده. .. إلخ) يؤيده ما في «الهندية» عن «البدائع» نكيت أن 
الحسب والنسب يختص بالأب دون الأم وقدمناه» فلا تحرم عليه الزكاة» ولا 
يكون كفوًا للهاشمية إذا كانت أمه هاشمية وأبوه من غيرهم ولا يدخل في 
الوقف على الأشراف إلا بنص عليه. 

وأما قوله ية : «كل نسب ابن أنثى فهو لأبيهء إلا ما كان من فاطمة فإنه 
لى»“ أو كما قاله با فإنه وإن اعتبر فيه نسب الأنثى» فهو من الخصوصيات 
كما يفيده لفظ الحديث. 

قوله : (َعَمْء له مْيَةٌ فِي الجُمْلَّةِ) أي © على غيره ممق لو يكن كذلك 
لاتصاله بالبضعة الهاشمية. 


.)٦۹۸ /۲( لم أقف عليه» وذكره المصنف أيضًا في «حاشيته على مراقي الفلاح»‎ )١( 
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(وَإِنْ أَوْصَى لأَارِه أو لذِي قَرَابِو) كذ الشمح. 


قَلْتُ: صَوَابَهُ لذوي قَرَابَتَهِ (أو لأَرْحَامِهِ أو لأَنْسَابو هي لِلأثْرَبٍ قالاً لأَقْرَب يِن 


قوله: (وَإِنْ وض أقَارِبِ) في «الهندية»: اعتبر أبو حنيفة في هذه الوصية 
أربع شرائط : 

أحدها: أن يكون المستحق مثنى فصاعدًا. 

والثاني: يعتبر الأقرب؛ فالأقرب ويكون الأبعد محجوبًا بالأقرب كما في 
الميراث. 

والثالث: أن يكون ذا رحم من الموصي. 

والرابع: أن لا يرث من الموصي» ويستوي فيه الرجال والنساءء هكذا في 
(محيط) الس ر خسى 

وعندهما: يدخل في الوصية كل من ينسب إليه من قبل الأب أو من قبل 
الأإرتى ااتصلى ان لاقي الإبناكم ويتوتري ليه الادريج والاأيعم رايد 
والجماعة» وهل يشترط إسلام الأب الأقصى. 

قال بعضهم: يشترط» وقال بحضهم : لا يشترط لكن يشترط إدراكه 
الإسلام ويكون مصروفا بعد الإسلام حتى إن علويًا لو أوصى لذوي قرابته» 
فمن شرط الإسلام يصرف الوصية إلى أولاد علي رضي الله عنه لا إلى أولاد 
أبي طالب. 

ومن لم يشترط يصرف إلى أولاد أبي طالب يدخل فيه أولاد عقيل 
وجعفرء ولا يدخل أولاد عبد المطلب بالإجماع؛ لأنه لم يدرك الإسلام» ولا 
يدخل الوارث بالإجماع, كذا في «(شرح الزيادات» للعتابي» انتهى. 

قوله: تتام إتري تررك وروي E‏ ولو أوصى 
لذي قرابته لا يث يشترط فيه الجمع؛ لاستحقاق الكل». ٠‏ حتى لو كان له عم 
وخالان» فكله للعم عنده؛ لأن اللفظ للفردء فيحرز العم كلها؛ لأنه أقرب» 
انتهى. 





كتَابُ الوَصَايَا/ بَابُ الوَصِيّةَ للأقارب وَغَيْرِهِمْ ۳۹ 
گل ذِي دجم مُحَرم ِن َك يَدْْلُ الوَالِدَان) قبلَ: : مَنْ قَالَ لِوَالِدِ قَرِيبٌ قَهُوَ عَاقَ. 
(وَالوَلَدُ) وَل مَمْنُوعِيْنِ بحر أو رق كما يفده عُمُوم قَوْلِهِ (وَالوَارتُ) وَأَمّا الجَدٌ 
وود الوَلَدِ فيدخل في ظاهر الرواية وَقيل : لا واختاره «الاختَيّار». 
(وَيَكُونَ انين مَصَاعِدًا) يَعْنِي مَل الجَمْع في الوصئة الثان كما فى الميراتك: 
(كَإِنْ كَانَ لَهُ) للمُوصي لمكا وَخَالَان فَهِيَ لِعَمّيْ) كَالإِرْثِ» » وَقَالَا أَرْيَاعًا. 
(وَلَو لَهُ عَم وَحَالَانِ گان لَه الضف وَلَهُمَا النُْف) وَفَالَا : أَثْلانًا. 


(وَلَو عَم وَاحِدٌ لا عَيْر فَلَهُ نِصْفُهًا N‏ 


ا 


قوله: (فَهُوَ عَاقَ) إذ القريب في عرف أهل اللغة من يتقرب إلى غيره 
بواسطة غيره» وتقرب الوالد إلى الولد بنفسه» لا بغيره «زيلعى). 

قوله : (وَلَو مَمْنُوعَيْن) ب بِصِيعَةٍ الْجَمْع. 

وله (کما فد ية عَم َل : وَالْوَارِتُ) العلة ما قدمناه أنهما ليسا من 
القرابة لا أنهما من الورثة؛ إذ لا إرث مع الكفر والرق. 

قوله : (فَيَدَخْلُ في ظاهر الروّاية) ذكره في «الزيادات» من غير ذكر خلاف» 
والأولى فيدخلان. 

قوله: (وَقِيلَ: لا) نقله الحسن عن الإمام وروي عن أبي يوسف» وهو 
الصحيح كما في (الهندية» عن «البدائع». 

قوله: (وَيَكَوَنٌ للالتين) أي : في التعبير بالجمع› وتقدم حكم ما إذا قال 
لذي قرابته. 

قوله : (يَعْنِي أَثَلَّ الجَمْع) الأوضح أن يقول؛ لأن أقل الجمع. 

قوله: (كالإرث) أفاد به أنه عند التساوي فى الوسائط يعتبر جهة الأقوى 
فيقدم العمان على الخالين» وليس المراد أنه يعتبر جهة الإرث مطلمًا وإلا 
انتقض بالعم والعمة» فإن مقتضى اعتباره أن يجعل الوصية للعم لا للعمة مع 
أن الوصية لهما سواءء فليتأمل. 
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وَيْرَدُ النُضْفُ) الآخَرُ (إِلَى الوّرَئةِ) لِعَدَم مَنْ فة 

(وَلو عَم ر استيا لاسْتوَاءِ قَرَابَتِهِمَا (وَلَوِ انْعَدَمٌ المُحَرّمُ بط بَطلّث) غلاا لها 
و و ر f‏ رو - 
لود ألا مهي (للذكرٍ والأتتى سوا و e E‏ 
عَمَلا بالحَقِيقَة: اه ل و 0 


ر 


رلاد 


e 


وع من #تتخلون OE‏ 

قَالَ المُصَئْفٌ: (وَلِوَرَثَةٍ د فان للذگر غل حط الأنييٍ) لأَنَهُ امَبَرَ الورَانَةَ (وَشَرْظ 
صِحَيِهَا) أي : الوّصِبّة (هُنَا) أي : فِي الوّصِيّة لِوَرَئَِ فُلانٍ وَمَا فِي مَعْنَاهَا كَعَقِبِ قُلَانٍ 
(مَوْتُ المُوصي لِوَرََيِِ) أو لِعَقِبه 


قوله: (وَيْرَدْ النْضفٌ الْآحَد ر إلى الوَرَنّة) هذا عنده وعندهما يصرف النصف 
الآخر إلى ذو رحم ليس بمحرم «هندية» عن «البدائع». 

قوله: (حَتََى الحَمْلَ) الظاهر تقييده بما إذا ولدته لأقل من ستة أشهر من 
وقت الوصية لتحقق وجوده عندهاء كما ذكروا ذلك في الوصية للحمل. 

قوله : (وَلَا يَدْخْلَ وَلَدُ ابن مَعَ وَلَّدِ صُلْبِ) هذا إذا كان فلان أبَا خاصّاء »> فلو 
كان أبّا فخذا؛ فأولاد الأولاد يدخلون تحت الوصية حال قيام ولد الصلب 
(هندية). 

قوله : «ملو تَعَذََّتْ ضرف إِلَى المَجَازْ) قال في «الهندية» : وإذا أوصى 
لأولاد فلان وليس لفلان أولاد صلب يدخل تحت الوصية أولاد البنين» وهل 
يدخل فيه أولاد البنات فيه روايتان» انتهى. 

وظاهر ما في المؤلف أن الولد الفرد كالأولاد. 

قال الشارح: قوله: (لأَنَهُ اعتَبّرَ الْورَانَة قال في «السراج»: لأنه لما علق 
الوصية بالإرث دل على أن معنى الإرث معتبر فيها » انتهى. 

ولذا اعتبر في قوله تعالی : «وعَل عَلَ الْوَارثِ مِثْلُ ذلك [البقرة:۲۳۳]. 





كِتَابُ الوَصَايا/ بَابُ الوَصِبَّةَ للأثَارب وَغَيْرِهِمْ 6 


(قَبْلَ مَوْتٍ المُوصِي) لِأَنَّ الوَرَنَةَ وَالعَقِب إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ المَوْتِء ثم إِنْ كَانَ 
وخ موصي له الت سے ا وئئتة على عدد الؤرس» مما أضات الورئة ينسم 0 
بَبِنَهُْ لِلذَكَر كَالأَنََيْن ما مر كَلَوْمَاتَ المُوصِي قَبْلَ مَْته ؛ آي مرت اموي 
لوَرَئَيهِ وَعَقِبِهِ بَطلّت الوَّصِيّة لِوَرََيهِ أو عَقِبِه. 

َم گان مَعَهُمْ مُوصَى لَهُ آحَرُ كَقَوْلِه: أَوْصَيْتُ لِقُلَانِ وَلِوَرَنَِهِ وَعَقِبِهِ كانّت 
الوَصِبِيَةُ كلها لِفْلَان الخوصئ له دوق وره وة إن الاسم لا اولي اشد 
المَوْتِ. وَتَمَامُهُ في اليه 

و ق ول من الذكون والإنات: فن مَانُوا فَوَّلَدُ وَلَدِهِ كَذَّلِكَء وَل يڏل 


- 


ا الإتاث لِأَنَهُمْ عقب آبائهم لا له 


قوله : (إِنْمَا يَكون) أي : ما ذكر بعد الموت؛ لأن كونهم ورثة لا يتحقق إلا 
بعد موت المورث» وكذا العقب فإنه عبارة عما وجد من الولد بعد موت 
الإنسان» فأما في حال حياته فليسوا بعقب له؛ لأن العقب ما ثبت بعد غيره» 
انتهى» وقد يموت الأولاد قبل موت أبيهم. 

قوله : (نُمَ إن كَانَ مَعَهُمْ مُوصَى لَهُ آخَرُ) أي: وقد مات الموصي لورثته قبل 
موت الموصي. 

قوله: (لِلذَّكَر كَالأَنَْيَبْن) هذا في الورثة» وأما في العقب فهي على 
رؤوسهم؛ لأن الاسم ب يتناول جماعتهم فيكونون بالسوية» أفاده المصنف. 

قوله: (لِوَرَنَبِهِ وَعَقِبِهِ) والظاهر أنه إذا قال لفلان وورثة فلان وقد مات 
الموضي قبل موت المومن لوركه يكون الحكد كلك ورا 

قوله : (قَوَلَدُ وَلَّدِ كَزَّيِكَ) أي: ذكورًا وإنانًا فيقدم الصلبي على ولد الولد؛ 
لأن الاسم يتناول الأعلى ألا ترى أن ولد الولد عقب لآبائهم وأباءهم عقب 
لجدهم» اھ «منح» عن «السراج). 

فالأولى أن يقول فولد ابنه كذلك بقرينة ما بعده. 

قوله: (وَلَا يَدْخُلٌ أَوْلَادُ الإتاث) وهل يدخل أولاد البنات في الوصية 
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وَفِي أَْنَام بَيو) أي اق ن ا ن مات او فل ال 
َال ل : «لا ينم بعد الُلُوغ» (وَعِمْياِمَ وَرمائهمْ وَأَرَاِلُّهُمْ) الأَرمَلُ: الْذِي لا 
يقد يَقْدِرُ عَلَى شَيْءِ كد كان أو اراق ويل وله : (دَخَل) فِي الوَصِيَّةِ (فقِيرَهُمْ 
عَييهُمْ وَدكوهُمْ وَلَْاهُمْ) ويم سَويّةُ (إنْ أخضوا بير كتَابٍ أو حِسَابٍ فَإِنّهُ حيتي 
يَكُونْ تَمْلِيكًا لَهُمْ ولا لُِقَرَائِهِمْ يُعْطِي الوَّصِيُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ. «شَرْحٌ الكملا لِتَعَذْرِ 
التَملِيكِ حِيئئِذٍ فَيرَادُ به القَربةُ. 


٠‏ لضي 
.6 
زا 


(وَفِي ب بي لان يحص ذَّكُورِهِمْ) e‏ أا إلا ِذًا گان) دن عَبَارَةً ڪن ٠‏ 
َبيلَةٍ 3 أو) اسم (فَحذء فَيَتَنَاوَلُ الإتاك) لأن العَرَاد ككل قاذ الانْيِسَابٍ كما بن 


للورثة فيه روايتان» وبعض مشايخنا قالوا: الروايتان في دخول بني البنات أما 
بنات البنات» فلا يدخلن تحت الوصية رواية واحدة «هندية) عن «الذخيرة). 

وفيه: أن كلا إرثه بالرحم وهما في درجة واحدة من النصف الأول من 
ذوي الأرحام. 

وفى «حاشية أبى السعود»: أن أولاد الإناث يدخلون فى النسل ويستوون 
فين الشمة الوقق وار وعزاه إلى الخصاف. ۰ 

قوله : (الأَرمَلٌْ: الَّذِي لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءِ) من أرمل إذا افتقر من الرمل وهو 
التراب ومن الناس من قال: الأرامل جمع أرملة وهي المرأة التي مات عنها 
زوجها فهي في النساء خاصة عنده ويدل على العموم قول الشاعر: 
sS‏ فمن لحاجةهذاالأرمل الذكر 

: (ِنْ أَخصُوا بِمَيْرِ كُتَابٍ أو حِسَاب) هذا قول الثاني وهو الأيسر 

وقيل 50 إلى رأي القاضي. 

قوله: (فَيْرَادُ به العَرْبَة بَهُ) قال في «الدرر) : لأن المقصود من الوصية القربة 
وهي في سد الخلة» ورد الجوعة» وهذه الأسامي تشعر بتحقق الحاجة» فجاز 
0 
قوله : (إلَّا إِذَا كَانَ اسم قَبِيلَةٍ أو قَخُذ) العشائر أوله الشعب ثم القبيلة ثم 


إلا 





كتَابُ الوَصاَابَابُ الوَصِية للأقارب وَخَيْرِمْ r‏ 


آم وَلِهَذَا يَدُْخُلّ فيه أَيِضًا. 

(مَوْلَى العتَاكٍَ و) مَوْلَى (المُوَاَاةِ وَحُلََاوْهُمْ) يَعْنِي وَهُمْ يُحْصَوْنَ ولا قَالوَصِية 
اظ وَالأضل أن الوَصِية متَى وَفَعَتْ بام ينْبِىئْ عن الحَاجَة كيام بتي فُلَانٍ تَصِحٌ» 
وَإِنْ لَمْ يُخصّوا عَلَى مَا مر لِوْفُوعِهًا لِلّهِ نَعَالَى وَهُوَ علوم وَإِنْ كَانَ لا يُنْبِئُ عن 
ENES EE a a E‏ 

(أَوْصَى مَنْ لَهُ مُعْتَقُونَ وَمُعْتَقُونَ لِمَوَالِيهِ بَطلّث) لِأَنَّ اللَفْطَ مُشْتَرَكُ وَلَا عُمُومَ لَه 
عنْدَنَاء وَلَا قَرِيَة تَدْلُ عَلَى أَحَدِهِمَاء وَلَا َرْقَ فِي دَلِكَ عِنْدَ عَامَةِ أَصْحَابئًا بَيْنَ النَنْي 
وَالْإنْبَاتِ. وَاخْتَارَ شَمْسُ الأَيِمَّةٍ ةَوَصَاحِبُ «الَهِدَايَةَ أنه يعم إا وق في حَيّرِ النَفْي» 
وَحِيئَيذٍفقَولهُمْ و حت لا يكلم مَوَالِي فلَانِ يَُمُ الأغلى وَالأسْفَلَ لا لوُْوعِهِ في التي 
بَلْ لِأَنَّ الحَامِل عَلَى اليَمِي بعْضه وهو غَيْرٌ مُخْتَلِفِ :- ١عِنَايَةً).‏ 

وَأَقَرَهُ المُْصَنفْ (إِلَا إِذّا عَيّتهُ) أي : الأغلّى وَالأَسْفَلَ قَبْلَ مَوْتِهِ فَحِيئَيِذٍ نَصِحٌ 
لِرَوَالٍ المَانِع. 


الفصيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ «مكي» عن «الصحاح). 

قوله : (على ما مَرّ) أي : من أنها حينئذ تنصرف لفقرائهم 

قوله : (بَطلَتْ) اعلم أن المسألة تحتمل صورًا ثمانية؛ لأن الموصي إما أن 
يكون له موالي أعلون وموالي أسفلون» أو مولى واحد فيهماء أو يكون موالي 
في أحدهما ومولى واحد في الآخر ۰ 

وفيها صورتان: وفي كل إما أن يعبر الموصي بصيغة الجمع أو بصيغة 
الإفراد وصريح المصنف فيما إذا تعددت الموالي في الجهتين» ووقع التعبير 
بالموالي» ولتحرر باقي الصور. 

قوله: (وَحِيبَئِذِ) أي : حين إذا علمت أنه لا فرق عند أصحابنا بين النفي 
والإثبات في عدم العموم. 

قوله: (وَهوَّ غَيْرُ مُخْتَلِفٍ) أي: بعضه غير مختلف بين الأعلى والأسفل» 
وأما على ما ذهب إليه شمس الأئمة وصاحب «الهداية» فقرينة العموم النفي. 
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(وَيَدْخُلٌ فِيو) أي : فِي المَوَالِي (مَنْ أَعَْقَّهُ ِي صِحَبِهِ وَمَرَضِوِء لا) يَدْخُلٌ فيه 
رو واا رون ا يلود 

أَوْصَى بِتُلْثِ مَالِهِ إِلَى المُّقَهَاءِ دََلَّ فيه مَنْ يُدَقّىُ التَّظرَ فِي المَسَائْل الشَّرْعِيّةِ وَإِنّْ 
عَلِمَ ثلاث مسال مَع أَدِلَيَهَا) كُذَا في «المَنْيةَ). فال خی فل م را من 

َالَ المُصَنْفٌ: [(أؤصى بأنْ يُطَيّنَ بره أو يُصْرَب عَلَبِْ َه هي بَاِلَةُ) كَمَا ني 
الْخَانِيةِ وَغَيْرِهَاء وَقَدَمْنَاهُ عَنِ السّرَاجِيّةِ وَغَيْرِمَاء لَكِنْ قَدَّمْنَا منهًا فِي الْكَرَاهِيَةِ أنه لا 
E‏ ينبني أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ بِبُظْلَانٍ الْوَصِيةِ بالتّطيين مَبِْيَ 
عَلَى الْقَوْلٍ بِالْكرَامَةٍ لِنهَا حِيتَِذٍ وَصِيٌ لْمَكْرُوِ قَالَهُ اْمُصَدْتُ. 

تلت ودا ي أن يكو اقول يتلق الوضةة تم يقرأ عند رو اء على 
الْقَوْلِ بِكَرَامَةٍ الْقِرَاءَةٍ عَلَى الْقُبُورِ أو بِعَدَم جَوَازٍ الْإجَارَةٍ عَلَى الطّاعَاتٍ. 


2 


و ڪر 


قوله : (لا دحل فيه مُدَيَوُوهُ وَآمَهَاتٌ أَوْلَادو) لأن عتقهم يحصل بعد الموت 
والوصية تضاف إلى حالة الموت» فلا بد من تحقق الاسم قبلهء انتهى «درر». 

قوله : (مَنْ يُدَقَقُ النَظَر) أي : الفكر والتأمل بالدليل. 

قوله : (وَإِنْ عَلِمَ نََاتَ مَسَائِل مع أَولَيهَا) حكى عن الفقيه أبي جعفر رحمه 
الله تعالى أنه قال الفقيه عندنا من بلغ من الفقه الغاية القصوى» وليس المتفقه 
بفقيه وليس له من الوصية نصيب. 

وفي «الهندية» عن أبي جعفر أيضًا أنه إذا أوصى للعلوية لا يجوز؛ لأنهم 
لا يحصون وليس في هذا الاسم ما ينبئ عن الفقر والحاجة» ولو أوصى 
لفقرائهم يجوز» وعلى هذا الوصية للفقهاء. 

قوله : (حَتَّى قِيلَ: مَنْ حَفِظ أَلُوكًا من المَسَائِلِ) ای و اول وفيه: إنهم 
قد اعتبروا العرف في كثير من مسائلهاء فلماذا لم يعتبر عرف الموصي. 

قال الشارح: قوله: (لَكِنْ قَدَّمْنَا منها... إلخ) استدراك على التطيين فقطء 
ولم يتعرض لبناء القبة» فهو مكروه اتفاقا. 
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2 
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أَمّا عَلَى الْمُفْتَى بِهِ مِنْ جَوَازِهِمًَا فَيَنْبَغفي جَوَازِهُما مُظلَّقَا وَتَمَامُهُ في حَوَاشِي 
اشا ا 

وَحَوّرَ في «تَمْوِيرِ الْبَصَائِرِ' أَنَهُ ََعَيّنُ الْمَكَانُ الَّذِي عَيّنَهُ الْوَاقِتُ لِقرَاءَ ا 
ارين رك تر وول يد الي ركااك زع فى ارح الممطوة : يجب اتَبَاع 
شَرْط الْوَاقِفِء وَبِالْمْبَاشَرَةِ ني غَيْرٍ الْمَكَانٍ الَذِي عَيّنهُ الْوَاقِكْ يَمُوتُ غَرَضُهُ مِنْ إحّاء 
تِلْكَ الْبمْعَةِ قَالَ SS‏ الْجَامِكِيّة» انتهى]. 


بَابُ الوصِيَّةِ بِالخِدُمَةٍ وَالسَُكُنَى وَالثَّمَرَةِ 
قَالَ المُصَنْفُ: [(صَحَتٍِ الوّصِبّةُ بخِدْمَةٍ عَبْدِهِ وَسُكْنَى دَارِهِ مد مُعْلُومَةَ وَأَبَدَا) 


قوله: (مطلقا) أى سرا هتنا الكراهة لكون القراءة عل القبون أو 
جعلناها لعدم جواز الإجارة على الطاعات. 

قوله : (فَلَوْ لَمْ يُبَاشِرْ فِيه) انظر ما إذا تعسرت عليه المباشرة في المكان 
لغلقه وعدم وجود خادمها. 

قوله: (وتحقیقه ف َحْقِيقُهُ ني «الدُرّةِ السَّنيّا) مما يتعلق بذلك ما ذكره أبو السعود في 
Ea‏ ) ما نصه: ذكر بعض الأفاضل أنه استدل بعضهم على عدم 
تعيين المكان بقولهم : لو نذر الصلاة في الحرم لا يتعين المكان» فكذا إذا عينه 
الواقف قال: وهذه غفلة عظيمة؛ لأن الناذر لو عين فقيرًا لا يتعين والواقف لو 
غين إنسانا للضرف تحن خفن لو ضرف الناظر لغيه كان ضَامئًا »فكت قاس 
الوقف على النذرء والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 

بَابُ الوَصِيَّةِ بِالخِدْمَةِ وَالشَُكُنَى وَالثََّرَةِ 

لما فرغ من بيان أحكام الوصايا التي تتعلق بالأعيان شرع في بيان أحكام 
الوصايا التي تتعلق بالمنافع» وهي الأعراض وأخرها عن الأعيان؛ لأن الأعيان 
هى الأصل لكون الأعيان قائمة بذاتها دون الأعراض» انتهى «شلبى» عن 
«الإتقاني). 

قال الشارح: قوله: (صَحّت الوّصِيّة بخِدْمَةٍ عَبْدِهِ وَسُكُنَى دَارِو... إلخ) لأن 
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0 
«الدرّر». 


(وَبِعَلَِهمَاء O O O E ys‏ 
المنافع يصح تمليكها حال الحياة ببدل وبغير بدل» فكذا بعد الممات لحاجته 
لها كما في الأعيان» انتهى «منح». 

قوله: وکرو ر ی جميعه إن خرج من الثلث وإلا فبقدر ما 
يخرج. 

قوله + (عَلَى ملك المَيّت) لأن الموصى له يتملك الوصية من تجهتة. 

قوله : (كَما فِي الوَففٍ) هذا ظاهر على قول الإمام. أما على قولهما فهو 
حبس على حكم ملك الله تعالى. 

قوله: (كمَا بَسَطَ فِي «الذّرَر) أصل ما فيها من «التبيين» وقال فيه: ويجوز 
مؤقنًا ومؤبدًا كما في العارية فإنها أي: الوصية تمليك على أصلنا بخلاف 
اا ا ا ا ا رت 

وتفسيرها : أن يقوم الوارث مقام المورث فيما كان له وذلك في عين تبقى 
والمنفعة عرض يفنى» انتهى. وقد علم أن قوله كما بسط» راجع إلى المصنف»ء 
انتهى. 

قوله (وَبِعَلِْهِمَا) قال في '#الولوالججية»: ولو اوضئابغلة داز فى 
الاکن جار ,وب الخدم ا بجر إل لرمدل ينيع فقول السفين ر جا 
الله تعالى. ٠‏ 

وقال محمد رحمه الله تعالى : يجوز وإن لم تكن لمعين والفرق لهما أن 
الوصية للمساكين وهم مجهولون وصية لله تعالى والوصية بالغلة وصية بالعين 
والوصية بالأعيان كما تجوز للعباد تجوز لله تعالى؛ لأن تمليك الأعيان من الغير 
جائز قياسًا لا بسبب الحاجة» فأما الوصية بالخدمة والسكنى وصية بالمنفعة لا 
تجوز لله تعالى» وتجوز للعباد؛ لأن القياس يأبى تمليك المنفعة من العبد فتركنا 





كُتَابُ الوَصَايًا/ بَابُ الوَصِيَّة بالخدمَة وَالسكتّى وَالثَّمَرَة ۷ 


َإِنْ خَرَجَتٍ الرَّقَبَة مِنَ الثلثِ سُلَّمَتْ إِلَيْو) أي : إِلَى المُوصَى لَهُ (لَهَا) أي: لأخل 


الوَصِبَّةِ (وَإِلَّا) تَحْرّجْ مِنَ الث لالت تف الدَارُ أَنْلَانًا) أي: فِي مَسْألَةِ الوَصِبَّةٍ 


سے م مل 


وره ص 2 کے 22 ورو ت 
السك أما الوص بالغ قل تقس على الظار: 
2 - 
3 و ع مره وو AH‏ 
(وَتََايًَ العَبْدُ كيَخْدِمُهُمْ أنْانا) aN O‏ 


القياس باعتبار الحاجة أي : فلا بد من تعيين الملك والله تعالى منزه عن 
الاحتياج» فلا يجوز تمليك المنفعة منه تعالى» انتهى «سري الدين». 

قوله : (فَإِنْ خَرَجَت الرَقَبَة) هذا التفصيل راجع إلى صورة الخدمة والسكنى 
انلقف 

ول( رى افرص ل فان ا د و وو ا ارق ف 
أوصيت له وأوصيت إليه أن يأتي باللام» وهو كذلك في بعض نسخ. 

قوله: (نَفْسَمُ الدَارٌ أَنْكَانَا) لإمكان القسمة بالأجزاء وهو أعدل للتسوية 
بينهما زمانًا وذانًا أو مهايأة من حيث الزمان؛ لأن الحق لهم إلا أن الأول أولى 
(درر). 

قوله: (أمّا الوَصِيَّةُ بِالعَلّةِ ملا نفْسَمُ عَلَى الظّاهِر) أي: الدار وأما الغلة 

قال في «النقاية» وشرحها للقهستاني : وإلا يخرج من الثلث قسمت الدار 
ذانًا أو غلة أثلاثا بأن يسكن الموصى له ثلنًا منها والورثة الباقي» أو يستغل 
الموصى له منها يومًا والورثة يومين حتى يستكمل الزمان» انتهى. 

قوله : (فَيَخْدِمُهُمْ أَنْكَانَا) لأنه لا يمكن قسمه أجزاء هذا إذا كانت الوصية 
یر و کون کا نت ف ر ف کال كل فإن كاتف المع غ م 
يخدم الورثة يومين والموصى له يومًا إلى آن يمضي ثلاث سنين» فإذا مضت 
سلم إلى الورثة؛ لأن الموصى له استوفى حقه» وإن كانت معينة» فإن مضت 
السنة قبل موت الموصي بطلت الوصية» وإن مات قبل مضيها يخدم الموصي 
له يومًا والورثة يومين إلى أن تمضي تلك السنة فإذا مضت سلم إلى الورثة وكذا 
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هَذَا إِذَا لَمْ يَكْنْ لَه مَل عَيْرُ العَبْدِ وَالدًار» وَإِلَا فَحْذمَةٌ العَبْدِ وَقِسْمَةُ الدَّارٍ بِقَدَرِ ثُلْثِ 
جَمِيع المَالِ كُمَا أَقَادَهُ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ. 

(وَلَيْسَ لِلوَرَنَةِ بَبْعُ ما فِي أَيْدِبِهمْ مِنْ ثُلّئِيها) عَلَى الطَّاجِرٍ لِتْبُوتِ حَّهِ في سُكُنَى 
لْهَا بظَهُورٍ مَالِ آَرَ أو بِحَرَابٍ ما فِي يَدِهِ فَحِيئئِذٍ يُرَاحِمُهُمْ فِي بَاقِيهَا وَالبَيْمُ افيه 
E‏ وَعَنْ أبي يُوسفَ : له ذلك: 

(وَلَبِْسَ لِلمُوصَى لَهُ بِالخِدْمَةٍ أو السُّكْتَى أَنْ يُوَجرَ العَبْدَ أو الدَّارِ) أن المَنْفَعَةَ لَيْسَت 
بِمَالٍ عَلَى أَضْلِنَاء فَِذّا ملَكَهَا ُعوض كَانَ مُمَلَكَا أَكْثرَ مما مَلَكَهُ: يَعْني وَهُوَ لا يَجُورُ. 


ه ميروو 


(وَلَا لِمُوصَى لَهُ بِالعَلَةِ اسْتَخُدَامُهُ) أي : العَبْدِ (أو سُكْنَاهَا) أي : الدّار (فِي الْأَصَحٌّ) 
الحكم لو مات الموصي بعد مضي بعضهاء انتهى (منح». 

قوله : (هَذَا) أي: قسمة الدار أثلانًا وخدمة العبد كذلك. 

قوله : (بِقَدَرِ ثُْثِ جَمِيع المَالِ) حتى لو كان عنده من المال ما يخرج منه 
ثلثا العبد أو ثلاثة أرباعه فإنه يخدم الموصى له يومين أو ثلاثة أيام ويخدم يومًا 
الور 

قوله : (لتُبُوتِ حَشَهِ... إلخ) الأولى لإمكان ثبوت حقه. 

قوله : (أو بِخَرَابٍ مَا في يَدِو) ظاهره: أن بخراب ما في يده يسكن الجميع 
زی لفل مكو تما می ف د الور 

قوله : (لِأنَّ المَنْمَعَةَ لَيْسَّت بِمَالٍ عَلَى أَضْلِنَا) وفي تمليكها بمال إحداث 
مف المالية ها تخنها تنمسا زه فى RE E DE‏ سي ونه لد لان 
لمن يملكها تبعًا لملك الرقبة ولمن يملك بعقد الْمُعَاوَضَةٍ حت يَكُونَ مُمَلَكا لَه 
بالصّفَةٍ التي يملكها بها. 

أما إذا ملكها مقصودة بغير عوض ثم ملكها بعوض كان مملكا أكثر مما 
ملك» وهو لا يجوز والله تعالى أعلم» انتهى. 

قوله : (فِي الأصَحٌ) مقابله أن يجوز له ذلك؛ لأن الغير يسكن مثلا لأجلهء 
فإذا سکن بنفسه جاز. 
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وف o aS e E‏ ەر دمع 8 
ومثله الدار الموقوفة عَليه» وعَليه الفتوى. «شرح الوهبانية). 
لذن حَقَهُمْ فى المْمَعَةَ لا العَيْنء وَقَد عَلِمْتَ الفرق بِيْنَهُمَا. 
2 25 اظ َو روه و 7 م - عدم دع 
ولا يخرَج) الموصى له (العند) الموصى بحدمته (مِنَ الكوفة) مناد ) 
ذلك مَكَانَهُ) اال بف SEALS OS EES‏ ل 


03 


اعساو 
(o‏ 


وجه الأصح أن الموصى به الغلة وهي دراهم أو دنانير والوصية بهما 
حصلتء. فإذا استوفى المنافع فقد استوفى غير الموصي به؛ ولأن فيه ضررًا 
على الميت؛ لأنه لو أجره وأخذ الغلة لو ظهر على الميت دين يقضي الدين من 
a ARO GS NS OS‏ 
انتهى. ۰ 

قوله : (وَمِئْلُهُ الدّارُ المَؤْقُوفَة عَلَيْ) أي : غلتها لا يجوز له سكناها. 


قوله: (لأَنَّ حَقَّهُمْ فِي المَنْمَعَةٍ لَا العَيْن) الأولى عكس التعليل؛ لأن 
الموصى به الغلة وهي دراهم أو دنانير وهما أعيان لا منافع › وهو متضح مما 
ذكرناه سابقًا فى تعليل المسألة. 

قوله : (وقد عَلِمْتَ المَرْقَ بَيْنَهُمَا) فإن المسائل الأول في المنافع» والوصية 
بالغلة وصية بالعين وفي الحلبي كلام غير هذا فراجعه إن شئت. 

كول ESE aE END‏ 
في مصر الموصي ؛ فمقصود الموصي أن يخدمه العبد في المصر بدون أن تلزمه 
مشقة السفر. 

وإذا كانوا فى غير مصر الموصى فمقصوهه أن يحمل العبد إلى أهله 
ليخدمه وعندهم وهذا هو المعلوم بدلالة الحال» فلو شرط أن يخدمه عند أهله 
بالإفصاح كان للموصى له أن يخرجه إلى أهله. فكذا إذا علم الخدمة عند أهله 
بالدلالة؛ لأن الثابت بالدلالة كالثابت بالصريح» انتهى ١غاية».‏ 
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0 في مَوْضِع آخَرَ (إنْ َرَج مِنَ الثْلْثْ) وَإِلَّا قلا يُخْرِجَهُ إلا بإِذْنِ الوَرَنِّ) لِبَقَاء 

(وَيِمَوْته) أي: المُوصَى لَهُ (فِي حَبّاةٍ المُوصِي بَطْلّت) الوَصِيّةُ (وبَعْدَ مَوْتِهِ يَعُوهُ) 
العَبْدٌ وَالدَّارُ (إِلَى الوَرَنَةِ) أي : وَوَقَ المُوصِي بكم ا و 
قِيِمَتَهُ ليُشْتَرَى بها عَبْدٌ يَقُومُ مَقَامَ الأول وَلِهَذَا ب ُمْنَعُ المَرِيض مِنَ التَبَرع اتر مِنَ 


ولو كان له أهلان: أهل في بلدة الموصي» وأهل في غيرها؛ فالظاهر أنه 
تنصرف الوصية إلى الخدمة فى بلدة الموصى. 

لل ل ا 

قوله :اول ني مؤضع آخر) الاولى أن يقول : من الكوفة مثلّا إلى البصرة 
إلا أن يكون ذلك مكانه. واسم الإشارة يرجع إلى البصرة» وحينئذ يستغنى عن 
قوله: وأهله في موضع آخر. 

قوله : (وَإِلّا فَلَا يُخْرجُهُ إِلّا بإِذْنِ الوَرَنّ) ولو أفصح بذلك كما لا يخفى» 
وحكم الدلالة كذلك. 

قوله: (بَطلّت الوّصِيّة) لعدم من يستحقها؛ إذ لا يستحق الموصى له إلا 
بعد موت الموصي 

قوله : (وَبَعْدَ مَوْتِهِ يَعُودُ إلى الوَرَئّةِ) لأن الموصي أوجب الحق للموصى له 
ليستوفي المنافع على حكم ملكه. 
رضاه؛ وذلك غير جائز. انتهى (تبيين») 

قوله:: ولو انل 60 ا اء كان الف ر سى س الت او اکا 
والدار في حكم العبد على ما يظهر. 

قوله: (وَلِهَذَا يُمْنَعُ الممَريضٌ... إلخ) أصل العبارة صاحب «التبيين». 





كناب الوَصَايًا/ بَابُ الوَصِبَّة بِالخِدْمَةِ وَالسّكَنَى وَالثَّمَرَة 0 
الث كَذَا ذَكَرَهُ المُصَئفف فى الرهن. 

وَل أوْصَى بهذا العَبْدِ لَِلانٍ بِخِذْمَيِهِ لآحَرَ وَهْوَ يَخْرَجٌ مِنَ الثلثِ صَح. 

وَتَمَامُهُ في «الذّرَرِ). 

وَفِي «الشرنبلَالِيّة : وت ذا لَمْ مُق الحِدمَة ك غل ال وی عات في إلى أن 
يدْرِكَ الخِدْمَةَ فَيَصِيرٌ كَالكَبيرِء وَتَفَقَه الكبيرٍ عَلَى مَنْ لَه الخذْمَهٌء وَإِنْ ات الماق قله 


والظاهر: أن مراده من مرجع اسم الإشارة ما قدمه في ضمان جناية 
الراهن أو المرتهن على الرهن من أن حق كل منهما محترم أي : فكذلك هناء 
فلحق الموصى له ألزمنا الورثة بالضمان إذا أتلفوا العبد الموصى بخدمته» 
ولحق الورثة المحترم منع المريض من التبرع بأكثر من الثلث» وفي العبارة من 
القلاقة ما لا يخفى. 

فول ومام فى :«الذرّرة) قال فيه معلل لآنه أوضن لكا عديما اقيق 
مزه ريا ري ومح مليا يكتم الويي بار دق E‏ 
مشاركة حتى لو أوصى بالخدمة لإنسان» ولم يوص بالرقبة صحت الوصية 5 
بالخدمة» وكانت الرقبة ميراثا وحكم الميراث يجري في الوصية؛ لأن كلا 
يثبت بعد الموت» انتهى بتصرف. 

e‏ وإلا فتصح 

0 : (وتفَقئةإذَالَم مُق الخذمة. .. إلخ) لم يبين ما إذا أوصى بالغلة ولا 
غلة فيها. 

وبيّنه صاحب «المبسوط» فقال: لو أوصى بغلة نخلة أبدًا لرجل ولآخر 
برقبتهاء ولم تدرك ولم تحمل؛ فالنفقة في سقيها حينئذ والقيام عليها على 
صاحب الرقبة؛ لأن هذه النفقة في ملكه» ولا ينتفع صاحب الغلة بذلك» فليس 
عليه شىء من هذه النفقة» فإذا أثمرت فالنفقة على صاحب الغلة؛ لأن منفعة ذلك 
ترجع إليه فإن الثمرة بها تحصل» فإن حملت عامًا ثم أحالت فلم تحمل شيئًا ؛ 





۳۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 
رده إِلَى مَنْ لَّهُ الرَقَبَةٌ كَالمُسْتَعِيرٍ مَعَ المُعِيرِ» فَإِنْ جَنَى ؛ فَالفِدَاءُ عَلَى مَنْ لَّهُ الخِدْمَة 
وَلّو أبَى قَدَاهُ صَاحِبٌ الرَقبَةٍ أو دفَعَهُ ويَطلّتِ الوَصِيّةُ. 

(وَبِكَمَرَةِ يُسْتَانِهِ قَمَاتَ وَ) الحَالٌ أَنْ فيه تَمَرَةٌ لَهُ (هَذِه إلثْمَرَةُ) فَقَظْ. 
هَذِهِ الئَّمَرَةُ وَمَا يَسْتَقْبِلُ كُمَا) فِي الوَصِبَّة (بِمَلّة بُسْتَانِه) فَإِنَ له 


(وَِنْ َادَ أبَدّا لَه 
فالنفقة على صاحب الغلة؛ لأن منفعة ذلك لصاحب الغلة» فإن الأشجار التى من 
عالقا نا تعمد e a‏ عاش الل المج بحل يها 
أجود منه وأكبر إذا كانت تحمل كل عام وهو نظير نفقة الموصى بخدمته فإنها 
على الموصى له بالخدمة بالليل والنهار جميعًا. وإن كان هو ينام بالليل ولا 
يخدم؛ لأنه إذا استراح بالعرم لاعن تر بعلن ا فإن لم يفعل 
فأنفق صاحب الرقبة عليه حتى يحمل» فإنه يستوفى نفقته من ذلك؛ لأنه كان 
محتاجًا إلى الإنفاق كي لا يتلف ملكه فلا يكون متبرعًاء ولكنه يستوفى النفقة من 
الثمار وما يبقى من ذلك فهو لصاحب الغلة» انتهى «سري الدين». 

قوله : (رَدَهُ إِلَى مَنْ لَه الرَقَبَةُ) ظاهره: أنه يجبر على ذلك» ولا يجبر على 
الإنفاق» فلو طلب رجوعه ورضي بالإنفاق؛ فالظاهر أنه له ذلك. 

قوله: (وبَطلَت الوَصِيّ) أي: في صورتي الفداء والدفع. 

قوله : (لَّهُ هَذِه إلثّمَرَة. .. إلخ) اعلم أن استحقاقه جميع الغلة والثمرة فيما إذا 
كانتا تخرجان من الثلث أو أجازت الورثة إن لم تخرجا وإلا فبحسابه» انتهى 
(مكى). 

واعتبر في «الهندية» خروج البستان الموصي بثمرته أو بغلته من الثلث. 

قله (كمافى الر ص يله تشكانه) الترق بن الغمرةوالغلة؟ أن الشدرة 
ابجع لجوجو عر قا »افلا ينا زل 'السسدوم إلا بدلالة راقده مكل التصيسن عل 
الأبد؛ إذ لا يتأبد إلا بتناول المعدوم. 

أما الغلة فتنتظم الموجود وما يكون بعرض الوجود مرة بعد أخرى. 

عرفًا: يقال: فلان يأكل من غلة بستانه ومن غلة أرضه وداره» فإذا أطلقت 





كِتَابُ الوَصَايًا/ بَابُ الوَصِيّةِ بالخذمَة وَالسُكتى وَالثَمَرَة rr‏ 


ج 


هَذَاء وَمَا يَحْدُتُ ضُمَّ أَبَدَا أو لّا. 
(َإِن لَمْ يكَنْ فيو) أي : البُسْتَان وَالْمَسْأَلَةٌ بِحَالِهًا (ثَمَرَةُ) حِينَ الوَصِيَّةِ (نَهِي) 
كَالوَصِيَة (بِالعَلةِ) في AO MEU EES‏ ١رَيلَعِنٌ).‏ 
وَفِي «العِنَايّةِ): السَّفْىُْ وَالِخَرَاجُ وَمَا فِيهِ إضلاح البْسْتَانِ على صَاجب الله 


ع 


تتناول الموجود والمعدوم من غير توقف على دلالة آخرى» انتهى «تبيين». 

قوله: (وَالْمَسْأَلَةُ بحَالِها) يعني أنه أوصى بثمرة بستانه من غير زيادة» 
والأولى التصريح به لعدم تشخيص المراد بهذه الجملة. 

قوله: (قَهِيَ كَالوَصِيّة بالعَلَةٍ) وإنما كان كذلك؛ لأن الثمرة اسم للموجود 
حقيقة ولا يتناول المعدوم إلا مجارّاء فإذا كان في البستان ثمرة عند موت 
الموصي صار مستعملًا في حقيقته» فلا يتناول المجاز وإن لم يكن فيه ثمرة 
يتناول المجازء ولا يجوز الجمع بينهما إلا أنه إذا ذكر لفظ الأبد يتناولها عملا 
بعموم المجاز لا جمعًا بين الحقيقة والمجازه فإنه لا يجوز عندناء انتهى «منح». 


5 
تنببك: 
: 

3 


إذا أوصى بغلة أرضه وليس فيها نخيل ولا شجر وليس له مال غيرهاء 
فإنها تؤجر ويعطى صاحب الغلة ثلث الأجر . 


وإن كان فيها نخيل وشجر أعطي ثلث ما يخرج من النخيل والشجر. 


وإذا أوصى بغلة بستانه فاه شترى الموصي له بها البتسان من الورثة جاز 
وبطلت الوصية. وكذا لو أرضوه بشيء على أن يسلم الغلة» وكذا الصلح عن 
سكنى الدار وخدمة العبد» وإن كان بيع هذه الحقوق لا يجوز (هندية». 


قوله: (وَالخَرَاجُ) قال في «الهندية» عن «التتارخانية»: لَّوْ أَوْصَى لِرَجْلٍ 

بِعَمرَِ َخلَِ بَلَعَثْ أو رَرْع اشتخصّد وَلَمْ يُحْصَدْ فَالْحَرَاج عَلَى الْمُوصَى لَه 
0 قطع الثمرة وحصد الزرع ثم أوصى به لرجل فالخراج على الموصي 
ا في تلك السنة. 





r4‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 
لا a‏ 
تنه E‏ مَا يَحْصَلْ مِنْ رَيْعِ الأرْض وَكِرَائا وَأَجْرّة العلا وَنَحْوِ وَلِكَ. 
ذا في جايع اللو 
ول وڪاهر ڏول تمن الو ونشو في الل يدا 
(وَبِصُوفٍ عَتَمِهِ وَوَلَدِهَا وَلْبنهَا آ لَهُ مَا) بَتِيَ (فِي وَقْتٍِ مَوْتِهِ سَوَاءٌ قَالَ: : بدا أو لَّا) 


لان المَعْدُومَ مِنْهَا لا يَسْتَحِقٌّ بِشََيْءِ م مر العقود؛ فَكَذَا بِالوَصِيَّةِ بخلا في ا ثْمَرَةٍ بدَلِيل 
صِحََةَ الْمُْسَاقَاة]. 


قوله : (وَظَاهِرُهُ دُخُول تَمَنِ الجَوْرَ) أي : جوز البستان الموصي بغلته إذا بيع 
أي : ظاهر قوله كل ما يحصل من ريع الأرض أن الجوز إذا بيع يأخذ الموصي 
له بغلته ثمنه. 

قلت : الجوز حقه وهو الذي يتولى بيعه أصالة أو وكالة وبيع غيره فيه 
موقوف على إجازته والأمر ظاهر هذا على نسخة الجوز بالجيم. وفي نسخة 
بالحاء والراء المهملتين وهو شجر لا ثمر له» وانظر هل هذا مثل الحطب. 

قال في «الهندية» عن «محيط» السرخسي : لو أوصى بغلة كرمه لإنسان» 
فإنه يدخل فيه القوائم والأوراق والحطب والثمرة» انتهى. 

قوله: (لَهُ مَا بَقِي) الأوضح ما وجدء قال في «المنح»: لأنه إيجاب عند 
الور انتهى: 

له: (لأنّ المَعْدُو وم... إلخ) قال في «المنح»: الفرق أن القياس يأبى 

BG E 
عليها كالمعاملة والإجارة» فاقتضى ذلك جوازه في الوصية بطريق الأولى؛‎ 
لأن بابها أوسع» أما الولد المعدوم والصوف المعدوم والابن المعدوم» فلا‎ 
يجوز إيراد العقد عليها أصلا.‎ 

ولا تستحق بعقد» فكذا لا تدخل تحت الوصية بخلاف الموجود منها؛ لأنه 
يجوز استحقاقها بعقد البيع تبعّاء وبعقد الخلع مقصودًاء فكذا بالوصية» انتهى. 





كُتَابُ الوّصَايًا/ بَابُ الوَصِيّةِ بِالخِدْمَةِ وَالسكتَى وَالثَّمَرَةِ r‏ 

قَالَ المُصَئَّفْ: [(أَوْمَ ال 
ُجْعَلٌ مَسْجِدًا) لرَوَالٍ المَانِع بإجَارَيهِمْ ون لَمْ يُجيرُوا يُجْعَلَ ثلْْهَا مَسْجِدَار 
ار 
عنده» فَكَذَا ا وَعِنْدَهُمَا : يَجُورَانِ (درَرً). 

وَقَالَ المُصَئْفُ : وَفِيِهِ نَطرٌ أن الوَصِيّةَ أصَحٌ حَيْتُ لا يَصِحّ الوَقْفُ فِي مَوَاضِعَ 
كير كَالوَصي بالغ ار و 

(أَوْصَى بد ِشَيْءِ لمحد لم ت تحر الوص N‏ رما مده قَالَ 
الف َِولٍ محمد فى مَوْلَانًا صَاحِبُ «البَخره | (إِلا أن يقو يَقُولَ) المُوصِي (يُنْفِقُ 
خا ار اا 

قَالَ : (أَوْصَيْتُ بتُلْي لفان أو ان بطلّث) عند أبي ية لِجَهَالَّة المُوصى لَه 
عند أب بن بوت عا أن طا غلل غل الت 


عي مَحَمَّلٍ : رة يما شَاؤُوا أَغطوا]. 
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قوله : (وَلَمْ تَخْرُجٌ مِنَ الثلْثْ) الأولى أن يقول: وليس له مال إلا هذه الدار 
لقوله بعد: وإن لم يجيزوا يجعل ثلثها مسجدًا. 

قوله: (وَفِيِهِ نَظَرٌ) أي: في قياس الوصية على الوقف المفاد من قوله: 
(فَكَذَا الوَّصِيّةٌ). 

قوله : (حَيْتُ لَا يَصِحُ الوَْفٌ) حيثية مكان» وأبدل منه قوله في مواضع كثيرة. 


چ ی چو 


قوله: (وَجَوَرَمَا مُحَمَّدُ) لأنه يحمل على الأمر بالصرف إلى مصالحه 
تصحيحًا للكلام. 

قوله: (فْيَجُوَرٌ اتقاقا) وركون ذكز الغقة بنزلة الوق علق مصالسة: 

قوله * (لَّهُمَا أن يَضْطَلِحًا على أَخَدٍ الثلث) كما إذا قال: لفلان أو قلان: 
على ألف درهم. 

قوله: (يُخَيّرُ الوَرَنّة) لقيامهم مقام المورث؛ والله تعالى أعلم وأستغفر الله 


العظيم. 





۳۳٢‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 
د د 
فصل في وَصَايا الذمي وغيره 

قَالَ المُصَئْفٌ: اتی جع ل کار عه أو كيسة أو بيت تار (في يه صِحَيَهِ قُمَاتٌ فْهيَ 


2 


ەور 6 


مِيرّاتٌ) لِأَنّهُ كَوَقفٍ قف لَمْ يُسَجَلْء وَأَمَّا عِنْدَهُمَا قَلَا لاه مَعْصِيَةٌ» وَلَيْسَ هُوَ كَالمَسُجِدٍ 


ا 0 افع ميلا شاع ٣‏ س 6 
فصل في وََايًَا الذمي وغيره 
قال الإتقاني: لما ذكر وصية المسلم ذكر وصية الذمي بعده؛ لأن الكفار 
ملحقون بالمسلمين في أحكام المعاملات بطريق التبعية. 
قال الشارح: قوله : (وَغْيْره) كالمستأمن وصاحب الهوى والمرتدة. 
قوله : (ذْميٌّ جَعَلَ دَارَه بَيْعَةَ أو كَنِيسَةً) أي : في موضع لهم إحداث ذلك فيه 
كالقرق #شلى» أي : ومن ات أولى فى غيرة: 
قوله: (فهي مِيرّاث) أي : اتفاقا عن الإمام وصاحبيه. 
قوله: (لِأَنَهُ كَوَّقْفٍ لَمْ يُسَجَلْ) قال الإتقاني أما عند أبي حنيفة؛ فلأن 
مسلمًا لو وقف أرضًا في صحته ثم مات صار ميرانًا فكذلك هذا؛ لأن الوقف 
ليس بلازم حال الحياة بخلاف ما إذا كان مضافًا لما بعد الموت» انتهى. 
وفى «الشرنبلالية» فى قول صاحب «الدرر»: لآنه كوقف لم يسجل ما نصه 
فعله الذمي إذا سجل لزم» وليس مرادًا بل المراد أنه يورث كالوقف الذي لم 
يسجل » انتهى. 
فالمراد بالجعل ما يعم الوقف ولو محكومًا به وتقدم في الوقف أنه لا 
يصح وقف الذمي إلا إذا كان على قربة عندنا وعندهم ؟ فالأولى التعليل يه: 
قوله: (وَلَيْسَ هو كَالمَسْجِدٍِ) ليس من تتمة قولهما بل من تتمة قوله جواب 
عن سؤال تقديره إن هذا في حقهم كالمسجد في حقناء والمسجد لا يباع ولا 
يورثء» فينبغى أن يكون هذا كذلكء انتهى «حلبى). 


كِتَابُ الوَصَايًا/ بَابُ الوَصِيّةَ بالخِدْمَةٍ وَالسّكُتَى وَالثَمَرَة rv‏ 


چو و و لتر قا اليل اروك اكه * .عدف و ا ی #2 o‏ و 
لِأَنَهُمْ يَسكئون وَيَذْفِنُونَ فيه مَوْنَاهُمْ حَتَى لو كان المَسَجد كَذْلِكَ يُورَثُ قطعَاء قا 
المصَئف وَغيْرَه لآنه حِيئَئذٍ لَمْ يَصِرْ مُحَرَّرًا خَالِضًا لِلْهِ تَعَالَى. 


(وَإنْ أَوْصَى المي أن ی دار عة أو كَنِيسَةً لِمُعَييينَ فَهُوَ جَائِرٌمِنَ الثلْثِ 
وَيُجْعَلُ تَمْلِيكَاء وَإِنْ أؤْصى (بدَارِه أَنْ تُْتى كَنِِسَةً) أو بِيعَةَ (فِي القُرّى) فَلّو فِي المضْر 
N LS DY‏ 

وَلَهُ أَنّهُم يْرَكُونَ وَمَا يَِينُونَ قتَصِح. 

قوله: (حَنََى لو كَانَ المَسْحِدُ كَذَلِكَ) أي: يسكنه واقفه ويدفن فيه أمواته 
إلخ» أما لو كان لنعان ا بالمسجدية. 

قوله : (لِمعَييِينَ) أي : يحصى عددهم «شلبي». 

وفي «الهندية): وصية الذمي إن كانت من جنس المعاملات» فهي 
صحيحة بالإجماع وإن لم تكن من جنس المعاملات فهي أربعة أنواع : 

أحدها: ما يكون قربة عندنا وعندهم وهذه الوصية صحيحة إن كانت 
لمعينين ويعتبر تمليكا منهم فلا يعتبر فيه جهة القربة إلى الله تعالى. 

وإن كانت لغير معينين» وهذا هو الثاني» فهي باطلة. 

الثالث: ما هو قربة عندنا معصية عندهم وهي كالتي قبلها. 

الرابع : عكس الثالث» وهي صحيحة عند الإمام مطلقاء وعندهما: تصح 
للمعينين وتبطل لغيرهم. 

قوله: (فَهُوَ جَابْدٌ مِنَ اثلث وَيجْمَلّ تَمْلِيكًا) فاعتبرنا فيها معتى الاستخلاف 
ومعنى التمليك؛ فأمكن تصحيحها على اعتبار المعنيين» فمن حيث التمليك 
اعتبرنا فيها الثلث ومن حيث الاستخلاف حكمنا بالصحة لهم» ولا يشترط 
صحة الإحداث؛ لأنها وصية ثم الظاهر أن هؤلاء المعينين لا يجب عليهم 
جعله كنيسة أو نحوها. 

قوله: (فِي القُرَى فَلّو فِي المضر لَا يَجُورْ انَمَاقَا) قال في «الهندية» من 
«السير»: إن أراد أهل الذمة إحداث البيع والكنائس» والمجوس إحداث بيت 
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(كَوَصضِيَةِ حَرْبِيَ ج مُسَْأِن) لا وَارِتَ لَهُ هُنَا (بكل بل مالو لِمُسْلِم او ذِمَيّ) گا في 
«الوقَايَةا» ا ِأَنَهُمْ أَمْوَاتٌ فِي حَمنَا. 


e 


وَلَوْ أَوْصَى بِنِضْفِه مَتَلَا نَمَدَ وَرُدَّ بَاقِبهِ لِوَرََيِهِ لا إزناء بل لآنة لا مُسْتجِق 
قر وك لو اوضق لنشتا ون يكلف 
النار» إن أرادوا ذلك فى أمصار المسلمين» وفيما كان من فناء المصر منعوا 
من ذلك عند الكل» ولو أرادوا ذلك فى السواد والقرى» اختلفت الروايات 
فيه» ولاختلافها اختلف المشايخ . فمشايخ «بلخ» على المنع إلا في قرية غالب 
سكانها أهل الذمة. 

ومشايخ «بخارى» منهم ابن الفضل على عدم المنع. 

وقال السرخسي: الأصح عندي أنهم يمنعون من ذلك في السواد» انتهى 
«خحانية). 

وفي أرض العرب يمنعون من ذلك في أمصارها وقراها «هداية). 

ر : وص حا كر الس وقید به ؛ لأنه نه لو أوصى 
الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات ولو أوصى لخلاف ملته جاز اعتبارًا 
للإرث ؛ إذ الكفر كله ملة واحدة» ولحربى فى دار الحرب روايتان كما إذا 
أوصى لمستأمن» أفاده «الزيلعي». 


توم 0۶ 


قوله : (لِأَنَهُمْ أَمْوَاتٌ) ولأن حرمة ماله باعتبار الأمان» والأمان كان لحقه 
لا لحق ورثتهء وقيل: إذا كان ورثته معروفين لا يجوز بأكثر من الثلث إلا 
بإجازتهم ؛ لأنه بالآمان التزم أحكامنا فصار كالذمي» انتهى «تبيين». 

قوله: (بل لِأَنْهُ لا مُسْتَحِقَّ لَهُ ني دَارِنَا) الأولى التعليل بأن أخذ الأمان لهه 
لا تمي فلن مايق فق فوطت الیو رو فا ها ذكرية :ل 
يتعين الدفع إلى الوارث. 

قوله : (وَكَذَا لَو أَوْصَى لِمُسْتَأِّنِ مِكْلِه) أي : بك سالك 





كِتَابُ الوَصَايًا/ بَابُ الوّصِيّةِ بِالخِدْمَةٍ ا وَالَّمَرَة ۹ 


0 لَه شن أو می زع جا على الأظهر. نکی 

(وَصَاحِبٌ الهَوّى إِذَا كَانَ لا يَكُفْرُ فَهُوَ مَنِْلَةِ المُسْلِم في الوَصِيّة) لا لانَا أمِرْنًا ببّاء 
الأخكام عَلَى ظَاهِرٍ الإسْلام. 

(وَإِنْ كَانَ يکُر فَهُوَ E‏ بِعَدِلْة القوئة) كَكُون مرنرقة دة افد عِنْدَهمًا. . شرح 
المجمع». 

(وَالمُرْئَدُ ني الوَصِيةٍ صب كَمية) في الأصَحْ لِأَنَهَا لا تُْتَلّ (الوَصِيّة المُظلَقّة) كَقَوْلِهِ 
هذا القدر مخ مالي أو ثلث مال وض 


O E OR O E O N (لاتعل إلق‎ 


قوله : (لِما قلنَا) من أنه ليس لِوَرَنَيهِ حى مَرْعِيٌ؛ لأنهم أموات «زيلعي». 

قوله: (جَارٌَ عَلَى الأَظْهّر) مقابله ما عن الشيخين من عدم الجواز؛ لأنهم 
في دارهم حكمًا حتى يمكن الحربي من الرجوع إليهاء فصارت كالإرث» 
ووجه الأظهر أن الوصية تمليك مبتدأ؛ ولهذا تجوز للذمي والعبد بخلاف 
الإرث. ٠‏ 

قوله: (إِذَا كَانَ لا يَكفُرُ) أي : به فحذف الجار لظهوره» ومن كان على 
عقيدته من ورثته مرتد مثله ولا يرث مرتد من مرتدء بل الإرث كله لمن عقيدته 
غير مكفرة أو لبيت المال. 

قوله: (ني الأَصَحٌ) فلا تتوقف وصيتها بل حكي عليه الإجماع» ومقابله ما 
ذكره السفتاقي في «النهاية» عن بعضهم أنها لا تكون بمنزلة الذمية لا تصح منها 
وصيةء والفرق بينهما أن الذمية تقر على اعتقادها بخلاف المرتدة. 

قوله : (المُطْلّقة) أي: التي لم يذكر غني ولا فقير فيهاء والعامة ما ذكرا فيها. 

قوله : (وَهِي عَلَى الغَنِيَ حَرَامُ) أي: ولا يمكن جعلها هبة له بعد موت 
الموصي بخلاف الصدقة عليه حالّاء فإنها تجعل هبة لما قالوا: إن الصدقة 
على الغني هبةء والهبة للفقير صدقة. 
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َه 


مِنْهَا العَنِنُ وَالمَقِيرُ لِأنَ أَكْلَ العَنِىٌ مِنْهَا إِنَمَا يَصِحّ بطريقٍ التَّمْلِيكِء وَالتَّمْلِيكُ إِنَمَا 


يَصِحٌ لِمُعَيّنِ وَالعَنُ لا يعين وَلّا يُخْصَى. 

(وَلَو خضَّتٍِ) الوَصِيّةُ (بو) أي : بِالعَنِيٌ كَفَوْلِهِ هَذَا القَدْرُ مِنْ مَالِي وَصِبة لِرَيْدِ وَهْوَ 
غَنِنٌ (أو بقَؤْم) أَغْْئَاء (مَحْصُورِينَ حَلَّتْ لَهُمْ) لِصِحَةٍ تَمْليكهمْ. 

CARE 

وَفِي اجَامِع الفُصُولَيْنِ»: المُتولي عَلَى الوَقْفٍ گالوَصِي]. 

َالَ المُصَنَْفُ: [فْرُوعٌ : أؤصى بِدُلْثِ مَالِهِ ِلصَّلَوَاتِِ جَارَ لِلوَصِيّ صَرْفُهُ لور 
لو مُحْتَاجِينَ : يَعْنِي لِغَيْرِ قَرَابَِ الولَادٍ رؤز 11111111110101 


ا 


\ 


١ 


قوله : (أو بِقَوْم أَغَِْاء) مستغنى عنه بقوله: (وَلّو خُصَّتٍ بوِ). 

قوله: (وَكَذَا الحُكُمْ في الوَقْفٍ) يعني أن الوقف المطلق يختص بالفقراء لا 
يحل لغني وإن عمم الواقف» وإذا خصصه بخني معين أو بقوم محصورين 
أغنياء حل لهم» ويملكون منافعه لا عينه» انتهى «درر). 

قوله : (المَُوَلّي عَلّى الوَفْفٍ كَالوَصِيٌ) قال فيه: لو نصب وصيًّا في تركة أيتام 
وهم في ولايته لا التركة أو بالعكس أو بعض التركة في ولايته لا بعضها قيل : 
يصح النصب على كل حال» ويعتبر التظالم والاستعداء فيصير وصيًا في الت ركة 
ينما كانت وقيل : يصير وصيًا فيما في ولايته من التركة لا في غيره وقيل : يشترط 
لصحة النصب كون اليتيم في ولايته لا التركة ولو نصب متوليًا في وقفء ولم 
يكن الوقف والموقوف عليه في ولايته قيل: صح لو وقعت المطالبة في مجلسه 
وقيل: لا يصح ولو كان الموقوف عليه في ولايته لا الوقف قيل يعتبر التظالم 
والاستعداء وقيل> الو كان الموقوف عليه حاضرًا جاز» انتهى: 

والأولى ذكر هذه المسألة في باب الوصي. 

قال الشارح: قوله: (جَارَ لِلوَصِيٌ صَرْفَهُ لِلوَرَنَةِ) أي : وجازله صرفه 
لغيرهم» وإنما نص على المتوهم. 

قوله : (يَعْنِي لِعَيْرِ قَرَابَةٍ الولادِ) أما لهم فلا يجوز عنهاء ولو عينه الموصي 





كِتَابُ الوّصَايًا/ بَابُ الوَصِيَّة بالخدمَة وَالسكتى وَالثَّمَرَة ا 
مِمَّنْ يَجُورُ صَرْفُ الكَفَارَةِ إِلَيْهِمُ بخلافِ مُظْلَّقٍ الوَصِيةِ لِلِمَسَاكِينِ فَإِنّهَا نَجُورُ لكل 
وََني وَلأَحَدِحِمْ: يَعْنِي لو مُحْتَاجِينَ حَاضِرِينَ بالعَيْنٍ رَاضِينَ» فَلَّوْ مِنْهُمْ صَغِيرٌ أو 
عَائِبٌ أو حَاضِرٌ غَيْرُ راض لَمْ يَجُرْ. 

ات بكَمَارَةٍ صَلَاتِه رل ع ل نهر ري وَبِهِ يُمْتَى لِمَسَادٍ الَرَّمَانِ 
١‏ رقي فوا رامت مالف يون على المُعْسِرِينَ» فَتَرَكَهَا الوَصِيُ لَهُمْ عَن الفِدْيَةٍ 


فقد نقل في «القنية» عن أبي القاسم : أوصى أن يعطي عن كفارات صلواته لولد. 
ولده وهو غير وارث فإنه يعطى كما أمر ولا يجزيه عن الكفارة» أفاده المصنف. 
تون :يكن جوز صرت الكقارةإلتهم) بآن يكونوا مسالحين مسحتاجين. 
قوله : (بخِلَافٍ مُطْلَّقِ الوَصِبَّةٍ صبة ل لِلمَسَاكِينِ) روى هشام عن محمد أوصى 
بثلث ماله للمساكين ؛ فاحتاج ورثته وهم كبار حضورء. فإن أجمعوا أن يجعلوه 

لأنفسهم أو احتاج بعضهم» فأجمعوا على أن يعطوه له» فهو جائز. 

وإن كان في الورثة صغير أوغائب أو حاضر غير راض لا يجوزء انتهى. 

ا 

قوله : (وَلأَحَدِمِمْ) أي : ولا يشترط الجمع؛ لأن «أل» الجنسية أبطلت 

قوله : (مَلَوْ مِنْهُمْ صَغِيرٌ... إلخ) الأولى زيادة أو غير محتاج لتتم المحترزات. 

قولة (أزضى كار علخ ) تصن بعلن 'الكفا رك أنه لو اومن إلى فيه 
را کن دیا ای ا اوت 

قوله: (لَمْ تجز لِعَيْره) أي : لم يجز للقاضي والوصي الصرف إلى غيره 
(منح!. 

قوله : (لِقَسَادٍ الزَّمَانِ) وطمع القضاة وغيرهم فيها « 

ومقابل المفتى به جواز الصرف إلى غير من عينه. 

قوله: (أَوْصَى لِصَلَوَاتِه) الظاهر: أن قيد الصلوات اتفاقيء فلا بد من 
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لَمْ يُجِرْهُ وَلَا بُدَّ مِنَ القَبْضِ ا عَلَيْهُمْ. 
وَلَو أَمَرَ أَنْيُتَصَدَّقَ بِالدُلْثِ قَمَاتَ فَعَصَبّ غَاصِبٌ تُلْتَهَا مَقَلَا: وَاسْتَهْلْكَهُ فَتَرَكّهُ 


ر 


صَدَقَةَ عَلَيْهِ وَهُوَ مُعْسِرٌ يُجْزِيهِ لِحُْصُولٍ قَيْضِهِ بَعْدَ المَوْتِ جلاف الدَّيْنِ الكل مِنّ 
(الْعَميَة). 


وَفِي «الجَوَاهِرِ): : أَوْصَى لِرَجُلٍ بِعِقَارٍ وَمَاتَ فَقُسِمّتِ التَرِگة وَالْمُوصّى له في 
e‏ 00 0 
ل 
بعد موت الموصي. 

Sa 

قوله: (ثُمَّ ال لمَصَدّق عَلَيْهُمُ) هذا يفيد أنه لا بد من نية التصدق» فلو دفعه 
خاليًا عن هذه النية لا يجزئ» ويحرر. 

قوله: (فَعَصَبَ غَاصِبٌ ثُلَقَهَا مَكَلُا) أي: أو أكثر منه أو أقل منه» فترك 
الأقل صدقة عليه أو ترك من الأكثر بقدر الوصية صدقة عليه. 

قوله: (وَاسْتَهْلَكَهُ) إنما ذكره لكونه صار ديئّاء فيتوهم أن حكم الدين 

قوله : (أَوْصَى لِرَجَل بِعِقَارِ) لا محترز للعقار. 

قوله: (نَسْمَعٌ) أي: إلا أن يمضي خمس عشرة سنة إلا أن تلحق الوصية 
بالميراث كما هي مثله في كثير من الأحكام. 

قوله : (أَوْصَى لَهُ بدَارِ) الظاهر: أن حكم المنقول كذلك لما ذكره من التعليل. 

قوله: (فَبَاعَهَا) أي: الموصى له بها. 

قوله : (بَعْدَ مَوْتِهِ) أي : موت الموصي. 


قوله: (قَبْلَ الْقَبْضِ) ظرف لباع أي: قبل قبض الموصى له الدار. 


5 
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الوط به قبل قَيْضِهِ. 
وَقََتْ ضَيْعَة عَلَى وَلَِهَا وَجَعَلَتْ عَم الوَلَدِ مُتوَلَِا ولِلوَلَد أبْ؛ فَالمْتَولي أَوْلَى 


شَرَى دَارَا وَأَوْصَى بها لِرَجْلٍ فَأَحَذْهًا الشَّفِيعٌ مِنْ يد المُوصَى له يُؤْحَذْ الْمَنُء 


e EEN 
الغَيّر انْتَهَىء وَالْلَهُ أَغْلَم].‎ 


وُصَى بِمَالٍ 


بَابُ الْوَصِيٌّ 
قَالَ المُصَنْف: [ وَهُوَ الْمُوصَى إِلَيْهِ (أَوْصَى إِلَى رَيْدِ) 


6م ده 46 ينه 

عند فإن 

- ه صح ۰ إل رد 2000 
چ 


ي: جَعَلَّهُ وَصِيًا (وقبل 


قوله: (وَقَمَتْ ضَيْعَة) أي: ثم ماتت» وفي «جامع الفصولين» أن الضيعة 
اسم للعرصة لا غير» والعقار اسم للعرصة المبنية. 

قوله: (وَجَعَلَثْ عَمَّ الوَلّدِ مُتَوَلَِا) ذكر العم ليس بقيد فيما يظهر. 

قوله : (قَالمُتوَلي أَوْلَى مِنَ الأب) فإن لم يتصرف المتولي» فإنه يأثم بتضييعه 
إذا قبل الولاية إلا أن يرفع الأمر إلى الحاكم حتى ينصب متوليًا آخر «منح». 

قوله: (يُوْحَدَ النّمَنُ) أي: يأخذه الموصي له بالدار من تركة المشتري» 
ويرجع ورثة المشتري على الشفيع بالثمن» انتهى «منح). 

قوله: (وَلَو اسْتَحَقَّ الدَارَ أي: من يد الموصى له. 

قوله: (لِأنّهُ ظهَرَ أَنَهُ) أي : الموصي أوصى بمال الغير أي: فلم تصح 
الوصية بهاء والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 

بَابُ الوَصِيٌٍّ 

لما فرغ من بيان الموصى له شرع في بيان أحكام الموصى إليه» وهو 
الوصي لما أن أحكام الوصايا تشمله لكن قدم أحكام الموصى له لكثرتها وكثرة 
وقوعها؛ فكانت الحاجة إلى معرفتها أمس يقال: أوصى إلى فلان أي: أوصى 
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عِنْدَهُ) أي : بِعِلْمِهِ (يَرْتَدُ وَإِلّا لا يَصِح) الرّدُ بِعَيْبَتِهِ لكلا يَصِيرَ مَغْرُورًا مِنْ جهيوء 
إليه التصرف في ماله بعد موته» والاسم منه الوصاية بالكسر والفتح» والمفوض 
إليه الوصي» انتهى «منح». ولا ينبغي للوصي أن يقبلها ؛ لأنها على خطر. وعن 
أبي يوسف الدخول فيها أول مرة غلط»› والثانية خيانة» والثالثة سرقة. 

وعن الحسن: لا يقدر الوصي أن يعدل ولو كان عمر بن الخطاب. 

وقال أبو مطيع : ما رأيت في مدة قضائي عشرين سنة من يعدل في مال ابن 
أخيه «قهستانى). 

قال الشارح: قوله : (أي: بِعِلْمِه) تفسير للعند في الموضعين أي : فلا يشترط 
الحفيون: 

قوله: (يَرْتَدُ) لأنه متبرع في ذلك» فإن شاء دام عليه» وإن شاء رجع؛ إذ 
ليس للموصي ولاية إلزام التصرف على الغير» وليس في الرجوع تقرير؛ إذ 
يمكنه أن يوصي غيره «درر» ولو قبل بعد الرد لا يصح قبوله «قهستاني» إلا إذا 
قبل في وجهه ثانيًا لما في «البزازية»: أوصى إليه فقال في وجهه: لا أقبل كان 
رداول کون وسا 

فإن قال له الموصي : ما كان ظني أنك ترد إيصائي إليك؟ فقال: قبلت 
صار وصيًا. 

قال في «المنح»: فإن قلت: ما الفرق بين الموصى له والموصى إليه في 
أن قبول الأول في الحال غير معتبر حتى لو قبل في حال حياة الوصي ثم رد 
بعد وفاته كان صحيحًا بخلاف الثاني. 

قلت: أجيب عنه بأن نفع الأول بالوصية لنفسه ونفع الثاني للموصيء 
فكان في رده بغير علمه إضرار به» فلا يجوز بخلاف الأول؛ لأن الموصى به 
يرجع إلى ورثة الموصي» ولا ضرر في ذلك والله تعالى أعلم» انتهى. 

قوله: (بِعَيّبَته) أي : بغير علمه. 


٠‏ | مولام 
- 


وفي «القهستاني» وإلا يرد عنده بأن لم يرد في حياته أصلا أو رد فيها بلا 
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وَيَصح إِخْرَاجه عَنْهَا وَلَو في عَيْبتِه عند الما ٠‏ خلامًا لِلثَانِي. «بَرَازية». 

(فَإِنْ سَكَتَ) المُوصَى إِلَيْهِ (كَمَاتٌ) مُوْصِيهِ صِيه (ثلَهُ الرّدُوَالقبُولُ وَلَرِم) عَفْدُ الوَصِيّ 
(ببيْعِ شَيْءِ مِنَ الَّرِكةٍ وَإنْ جهِلَ يو) أي : بِكَوْنه وَصِيّاء فَإِنْ عَلِمَ الوَصِيّ بالوِصَايَةِ لَيْسَ 
نَرْطٍ في صِحَةٍ تَصَرْفِه. 

(ېخلافي الوكيل) فَإِنَّ عِلْمَهُبالوَكَالَةِ شَرْظ (فَإِنْ سَكَتَ كُمَ رََ بَعدَ مَوْتهِ ثُمَّ قبل 
صَحٌ إِلّا إذا تَقَذَ قاض رَد فاد يصح قَبُولَهُ بَعْدَ ذَلِكَ. 


(وَلَو) أَوْصَى (إِلَى صَبِيّ وَعَبْدٍ عَيْرِهِ وَكَافِرٍ EEA‏ 


علمه لا يرد؛ لأنه اعتمد عليه فيتضرر بالردء انتهى. 

قوله: (وَيَصِحٌ إِخْرَاجِه) أي : بعد قبول الإيصاء؛ إذ قبله لم يدخل حتى 
يحرج 

قوله : (خِلَامًا لِلثّانى) فإنه لا يخرجه إلا بعلمه عنده. 

قوله : (قَلَهُ الوّدْ وَالقَبُولُ) لأنه متبرع في التصرف للغيرء فلا يلزم ذلك بلا 
قبول كالوكالة ولا تغرير هنا؛ لأن الموصي هو الذي اغتر حيث لم يتعرف عن 
حاله أنه قبل الوصاية أم لاء انتهى «درر). 


قوله : (فَإِنْ عَلِمَ الوَصِيّ بالوصَايَةٍ ة لَيْسَ بشَرْطِ) لأنه إثبات خلافة» وهو 
صحيح بلا علمه كالورثة بخلاف الوكالة» فإنها إثبات ولاية» فلا يصح تصرف 


الوكيل مخ ]| جه 3 انتهى («قهستانى») 

قوله : (نُمَّ قَبلَ صَمّ) لأن الإيصاء لا يبطل بمجرد قوله: لا أقبل؛ لأن في 
إبطاله ضررًا بالميت والضرر واجب الدفع» انتهى «درر). 

قوله : (فَلَا يَصِحُ قَبُولَهُ بَعْدَ ذَلِكَ) لأنه حكم في مجتهد فيه «قهستاني». 

قوله : (وَعَبْدٍ غَيْرِ) قيد به؛ لأن الكلام على الإيصاء إلى عبده يأتي بعد 
وأطلق فيه فشملهء ولو مأذونًا له فى ذلك كما فى «القهستانى». 

ق (وکافر) ولق داو الوا قا ت أو: 
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وَقاست بَدَلَ) أي : بَدَلَهُمُ القَاضِي (بِعَيْرِهِمُ) إِنْمَامًا لِلنَظَرِ وَلَهْظ بَدَلَ يُفِيدُ صِحَةَ 
الوَصِيّة لو تَصَرَّهُوا قَبْلَ الإخْرّاج جَارَ. ١سِرَاجِيّة.‏ 

NEG GE NE 

وَفيه: فَوّضّ ولَايَةَ الوَفْفٍ لِصَبِيَ صَحّ اسْتِسْسَانًا (لَمْ يُخْرِجْهُمُ القَاضِي عَنْهَا) 
ا عَن الوَضَايًا لِرَّوَالٍ المُوجب لِلعَرْلٍ إل اد أمِينٍ. «اخْتِيَارً). 

(وَإِلَى عَبْدِوِ وَ) الحَالُ (أَنَ وَرََثْهُ صِمَارٌ صَحٌ) كَإِيِصَائِهِ إِلَى مُكَاتبهِ أو مُكَانَبٍ 
روء ٿم ِن رَدّ في الرّقّ فَكَالْعبْد. 

(وَإلا ERIE‏ يصح ملفا د در 

قوله: (وَفَاسِق) قال «الزيلعي»: قال النسفي في «الكافي»: شرط في 
ECA GORE e‏ 
بغيرهم أي: بإيصاء إلى حر مسلم صالح؛ لأن العبد يحجر والكافر عدو 
والفاسق متهم بالخيانة. 

قوله : (وَلَفْظُ بَدَلَ يُفِيدُ صِحَةَ الوَصِيَّة) وعليه عامة المشايخ» وحملوا قول 
الإمام محمد في «الأصل» و«الجامع الصغير» إنها باطلة على معنى أنها ستبطل 
بإبطال القاضي في جميع هذه الصور وقيل : ستبطل في غير العبد» أما الإيصاء 
إليه ؛ فلعدم ولايته يكون باطلا» وقيل : ستبطل في الفاسق» وقيل : الكافر كالعبد. 

قوله: (وَأَسْلَمّ الكَافِرُ) أي: الأصلي. 

قوله: (قَوَض ولَايَةَ الوَقْفِ لِصَبئّ صَحَّ) وكذا الوصية إلى الصغير جائزة» 
ولكن لا يلزمه العهدة كالوكالة «(منح» عن «المجتبى». 

قوله : (ثُمَ إِنْ رَدَّ في الرّقٌ فَكَالْعَبْدِ) فإن كان مكاتب غيره صحت واستبدله 
القاضي بغيره» وإن كان مكاتبه فهي مسألة المصنف الخلافية. 

قوله: (وَإِلّا لا أي : بأن كان فيهم كبير لا تصح؛ لأن يبيع نصيبه منه أو 
يمنعه» فيعجز العبد فامتنع الجواز» انتهى «درر). 

قوله: (وَقَالَا: لا يَصِحٌ مُطْلَّقًا. «دُرَرٌ)) قال فيها؛ لأن فيه إثبات الولاية 





كِتَابُ الوّضَايًا/ بَابُ الْوَصِيّ ۳۷ 


N 
0 


سد ص هاس 


(وَمَنْ عجر عن القيام بها) حقيقة 
رِعَاية لح المُوصي والورثة. 
(وَلُو ظَهَرٌ لِلنَاضِي عجره أَضْلًا اسْتَبْدَكَ غَيْرَهُ وَلّو عََّلَهُ) أي: الوَصِيّ المُحْتَارَ 
2 1 2042 22م و ر a‏ ِء 
(القَاضِي مع أَمْلِيهِ لها تقذ عَؤْلَهُ وَإِن جار) القََاضِي (وَأَئِم). 


بمْجَرَّدٍ إِخْبَارِهِ (ضَمٌ) القَاضِي (إلَيْهِ غَيْرَهُ) 


للمملوك على المالك وهو قلب المشروع. 

وله أنه أوصى إلى من هو أهله فيصح كما لو أوصى إلى مكاتب نفسه أو 
مكاتب غيره» وهذا لأنه مكلف مستبد بالتصرف وليس لأحد عليه ولاية» فإن 
الصغار وإن كانوا ملاكًا لكن لما أقامه أبوهم مقام نفسه صار مستبدًا بالتصرف 
مثله بلا ولاية لهم عليه» انتهى لكنه ليس له أن يبيع رقبته. 

قوله : (وَمَنْ عَجِرَّ عَن القِيّام بِهَا حَقِيقَة) سواء كان العجز طا ذكا أن أضذا كنا 
إذا أوصى إلى عاجز ضم إليه غيره د يعني إذا لم يظهر للقاضي عجزه أصلا «مكي». 

قوله: (لا Sas‏ 
انتهى «منح» وكذا إذا شكا الورثة أو بعضهم الوصي إلى القاضيء, فإنه لا ينبغي 
له أن يعزله حتى يبدو له منه خيانة؛ لأن الموصى اختاره» والشاكى قد يكون 
ظالمًا ی شكواه «(شرنبلالية) عن «الكافي». ۰ 1 

قوله: (رِعَايَةَ لِحَقَّ المُوصِي) حيث أقامه وصيًا والورثة بضم المشرف إليه. 

قوله: (مَع أَمْلِييهِ لَهَا) أما إذا لم يكن أهلًا بأن كان خائنًا يعزله كما يأتي؛ 
لأنه ون اسنتفاد الولاية من الميت غير أنه إذا ظهرت الْحْيَانَةَ فانت الأمانة: 
والميت إنما اختاره لأجلها وليس من النظر إبقاؤه بعد فواتها حتى لو كان حيًا 
لأخرجه منهاء فَيَنُوبُ الْقَاضِي مَنَابَهُ عند عجزه» ويقيم غيره مقامه» كما لو 
مات ولا وصي له. 

وانظر ما لو کان عدلًا غير كافيء فعزله هل يأثم بعزله» وقد نصوا على أنه 
يضم إليه كافيًا ولو عزله ينعزل. 

قوله : (تَقَذَ عَوْلّه) عزاه في «القنية» إلى "شرح خواهر زاده» وإن ظهير الدين 
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فِي «الْأَشْبَاو) : الوا في صِحَة عَرْلِهِء الاک غل الت لصَّحَةٍ كما فِي ١شَرْح‏ 
الوَهْبَانِيّة) لَكِنْ يَحِبُ الإِفْتَاءً ِعَدَم الصَّحَّةٍ كَمَا فِي «الفُصُولَيْنِ). وَأَمّا عَْلُ الكَائِنَ 
فَوَاجِبٌ ا 

قُلْتُ: : وعبَاَةُ اججاوع الْضولينٍ؛ , 0 : الوَصِئُ مِنّ 

يي اه ال و لا 
كيت يَزله» وينْبَفِي أنْ يُفْتَى به لِقَسَادٍ قُضَاةٍ الرَّمَانِ الْتَهَى. 

قَالَ المُصَئْفُ: قَالَ شَيْحُنَا: فَقَدُ تَرَجَحَ عَدَمُ م صِحَةٍ الْعَرْلِ لِلْوَصِيٌ فَكَيْفتَ 
ِالْوَطَائِفٍ فِى الأوْقَافٍ]. 

قَالَ المُصَنَفٌ: [(وَبَطلَ فِعْلُ أَحَدٍ الوَصِيِّيْنِ كَالمُتَوَلِيَيْنِ) فَإِنَهُمَا فِي الحُكم 
المرغيناني استبعده؛ لأنه مقدم على القاضي ؛ لأنه مختار الميت» انتهى «منح». 

قوله : (وَالأَكْثَرُ عَلَى الصَّحَّةِ) قال في «الولوالجية»: وهو الصحيح؛ لأن 
قضاءه وقع في محله فينفذ. انتهى «مكى). 

قوله : (لِفَسَادٍ قَضَاةٍ الزَّمَانِ) فيكون عزله منهم لغرض دنيوي؛ إذ لا مصلحة 
لليتيم في عزل الاهل. 

قوله : (فَكَيْفَ بِالْوَظَائِفٍ فِي الْأَوْقَافِ) من الوظائف التولية عليه. 

قال فى «فتاوى خير الدين» عن «البحر»: وأما عزل القاضى الناظرء 
ااال ب واستدل عليه بما نقله في «الإسعاف» و(جامع 
الفصولين». 

ثم قال: فقد أفاد حرمة تولية غيره بلا خيانة» وعدم صحتها لو فعل. 
وظيفة في وقف. واستدل عليه بما نقله عن البزازي وغيره» انتهى. 

قال الشارح: قوله : (وَبَطلَ فِعْلُ أَحَدٍ الوَصِيِّيْن) إلا إذا أجازه صاحبه بعدء 
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الو E E FE‏ 

وَمَقَادُهُ نّهُ َو أَجَرَ أَحَدُهُمَا أَرْضّ الوَقْفٍ لَمْ تَجْرْ بلا رَأي الآخَرِء وَقَد صَارَتْ 
وَاقِعَةَ المَنْوَى. ۰ 

(وَلَو) وَضْلِيةٌ (كَانَ إِيِصَاؤُهُ لِكُلَ مِنْهُمَا عَلَى الانْفِرَاِ) وَقِيلَ : يَتْمَرِدُ. 


٣ 0‏ لاون E‏ ين لو ني > الو الورك اك ارم الي 9 
ثَالَ أبُو اللَيْثِ: وَهُوَ الأصح وَبِهِ تأنحذ» لن الأول صَحْكَة في «المَبْسُوط) 


وَجَرَّمَ في «الذُرَرِ). 
وَفي «القِهِسْتَانيٌ) أَنَه 


٠‏ أَفْرَبُ إِلَى الصّوَّاب. 
قُلْتُ: وَهَذَا إِذَا كَانَا وَصِيّيْنِ أو مُتَوَلَيَيْن مِنْ جهَةٍ المَيِّتِ أو الوَاقِفٍ أو 


قا 
E e‏ حَدَّهُمَا الصف لان گلا م 


و 2 


القَاضِييْن لو تَصَرَّفَ جَارَ تَصَرَّفَهُ فكذا أيه 


0 


فإنه يجوز ولا يحتاج إلى تجديد العقد كما في «المنح). 
قوله : (وَمَفَادُهُ... إلخ) نص عليه في «الإسعاف» حيث قال: لا ينفرد أحد 
الناظرين بالإجارة ولو وكل أحدهما صاحبه جازت» نقله أبو السعود. 


قوله : (وبه تَأَحْذُ) يفيد كما ذكره ذ في «رسم المفتي» أن القولين يفتى بهما 
ويفضى. 


0. 
0 


قوله : (وَفِي «القِهِسَتَانِيٌَ) نه أ قرب ب إلى الصوّاب) وظاهر كلام «الزيلعي» 
اختياره حيث قال: ولآن وجوب الوصية عند الموت» فثبت لهما معًا بخلاف 
الوكالة المتعاقبة» فإِذًا ثبت أن الخلاف فيهما أي: فى صورتى الإيصاء لهما 
a. 00‏ 


قوله: (مِنْ بَلْدَتَيْنن) كذا وقع التقييد بذلك لغيره» فيحتمل أن التقييد به نظرًا 
إلى الغالب من أن في كل بلدة قاضيًا واحدّاء حتى لو ولى السلطان قاضيين في 
و لهجا ص سيا ا ا وهر کر 
ويحتمل أن التقييد احترازي» ويحرر وما ذكره من التعليل يؤيد الاحتمال الأول. 
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وَلَو أرَادَ كُل مِنَ القَاضِيَيْن عَرْل مَنْصُوبٍ القَاضِي الآَحَر جَارَ إِنْ رَأى فِيه 
SDE‏ 

وََمَامُهُ في وَكَالَةِ اتنُوير البَصَائرٍ) مَعْزِيّا لِلمْلتَقَطَاتِ وَغَيْرِمَا فلْيُحْمَظ. 

ا ا ر i E E‏ او افع عن ها لاق بر طم E A E‏ 
ع ادف وار لاضن ب ر ی ر ا EE EC‏ 
حَضر الوَصِئُ فأرَادَ الدخول فِي الوَّصِيَةٍ فله ذلك» وينب القاضي الاخر لا ي ج 
۴ ت ب ع مه ت 2 e‏ 2 5 و ا 0 ت لے 
الأول (إلا بِشِرَاءِ كَفَيْهِ وَتَحْهِيزِهِ وَالحُْصُومَة في حُقَوقِهِ وَشِرَاء حَاجَة الطفَل وَالاتهاب 
كع ل وصيس اله عمس عقا اده 
له وَإِعْتاقٍ عبدٍ معين ورد ودِيعة ease‏ 


ا (وَتَمَامُهُ في وَكَالَةٍ «نَنُوير البَصَائِر») لم يذكر في هذه المسألة إلا ما 
ذكره هنا. 

قوله : (وبتضب القاضي... إلخ) قال أبو السعود: مفاده أن الوصية تبقى 
لهماء انتهى وفيه تأمل! 

قوله : (وتجهيزه) لو اقتصر عليه لكفاه عما قبله. 

قال فى «التبيين»: لأن فى التأخير فساد الميت؛ ولهذا يملكه الجيران 
أيضًا ي افر وار ف ار انه : 

قوله : (وَالخُصّومّة) وجه الانفراد فيها أنهما لا يجتمعان عليها عادة» ولو 
اجتمعا لم يتكلم إلا أحدهما غالبًا. 

قوله: (وَشِرَاء حَاجَةٍ الطفّلِ) لأن في تأخيره لحوق ضرر به «منح). 

قال العلامة عبد البر في «شرح الوهبانية» عن «وسيط المحيط»: هو شراء 
طعام الصغير والكسوة واستئجار الظئر» انتهى. 

قوله : (والاتهًاب لَه) أي : قبول الهبة للطفل» فإنه ليس من باب الولاية؛ 
ولهذا تملكه الأم ومن هو في عياله «منح». 

قال عبد البر: وفي تأخيره خشية الفوات» وإنه في معنى الأموال الضائعة. 

قوله: (وَإِعْمَاقٍ عَبْدٍ مُعَيِّنِ) لأنه يحتاج فيه إلى رأي ولا اجتماع» ولكن 
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ون وَصِيَةَ ص ة معينته ( 


a7‏ مه مم 


د في افرح الوغبَاية» عش ا : مِنْهَا وَدْ المَعْضُوبء وَمُشْتَرَى شِرَاءً ءَ فَاسِدَاء 


قاضي خان أطلق عتق النسمة» ولم يقيد بكونها معينة» والله تعالى أعلم» ذكره 
عبد البر. 

قلت: لا مانع من حمل المطلق على المقيد؛ لأن غير المعين يحتاج إلى 
الرأي في اختياره. 

قوله : (وَتَنْفِيذٍ وَصِيَّةِ) قال في «الوسيط»: بالعين أو بألف مرسلة» انتهى. 

قوله: (رَادَ في «شَرْح الوَهْبَانِيّةِ)) الأولى ذكره بعد قول المصنف وبيع ما 
يخاف تلفه وجمع أموال ضائعة. 

قوله: : (عَشَرَة أَهْرَى) أي : غير ما في المصنف. 

قوله: (مِنْهًا... إلخ) ومنها: رد ثمن المبيع بعيب» وإجارة نفس اليتيم» 
وتنفيذ وصية بالتصدق عنه بكذا وكذا من ماله إذا كان ذلك لفقير معين أو 
مسكين معين» وقد جمعها في أربعة أبيات فقال: 
ويفردبالتجهيزعتق وصية إذاعينااحفظ بيعمايتضرر 
قبول هبات حاجة جمع ضائع تخاصم يقضي الدين للطفل يؤجر 
يردلغصب مودع فاسدالشرا وحق مبيع منه قالوا وسطروا 
وقسمةموزون مكيل وصية بألف لذي فقرتعين قرروا 

زاد المكي عن «الخانية» أن لِأَحَدِهِمًا قَبْضَّ تَرِكةٍ الْمَيْتِ إِذَا لَمْ يكُنْ عَلَيْه 
دَيْنّ وَمَا هُوّ مُودَعٌ عِنْدَهُ في مَنْزْلِهِ حَنَّى لَا يَضْمَنَ بالْهَلَاك ان خا 
استئجار حاملين يحملان الجنازة وأنه بمنزلة شراء الكفن وأن لأحدهما 
التُمَدق: بحِْطَةٍ في الْوَصِية النَصَدّقِ بها قبل رفع الْجتَارَِ ون يُووجَ ما صَارَ في 
واي ركو لمت وَإِجَارَة مَالٍ اليم وََُ الْعَوَارِيَ وَالَْمَانَاتِ انتهى» وَبَعْضُ 
StS‏ اللو ب 

ا ا 
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وَقِسْمَةٌ كَيلِيَ أو وَرْنِىٌ ‏ وَطلَْبُ دَيْنِ» َقّضَاء دَيْنِ بجنْس حَقَه. 
(وبَيْعُ مَا ما حاف تفه وَجَمْعُ اموا ضَاِعَة) قَالَ أَبُو يُوسْفَ : يَتْمَرِدُ كُلَّ بِالتَصَرُفٍ 
في جويع الأمُور E‏ ابع انمق «شَرْح الوَهْبَانِيّة). 
(وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمًا: فَإِنْ أَوْمَ صَى إِلَى الحيّ أو إِلَى آخَرَ قَلَهُ النَصَرّفُ فِي التَرِكَةٍ 
وَحْدَُ) وَلَا يَحْتَاجُ إلى نَضب القَاضِي وَصِيًا. 


ب ا ا 

قوله : (وَقِسْمَةٌ كَيلَِ أو وَرْنِقَ) أي : مع شريك الموصي مثلا. 

قوله: (وَطَلَبُ دين) لم يوجد في شرح عبد البر» وإنما الموجود فيه: 
وقضاء الدين بجنس حقه بخلاف الاقتضاء كما أشار إليه النظم» 
اا و ا 

ف ... إلخ) ظاهره أن محمدًا مع الإمام وهو الذي في 
أكثر الكتب وذكره في «المعدن» عن «العيون» مع أبي يوسف» أفاده المكي. 


تنبيه: 

لو اختلف الوصيان في المال عند من يكون» فإن كان يحتمل القسمة 
يكون عند كل واحد منهما نصفه» وإن كان لا يحتمل القسمة يتهايآن زمانًا أو 
إنهما يستودعانه؛ لن لهما ولاية الويداع «بيري» عن «البدائع». 

قوله: (قَلَهُ التَصَمَُفُ في التركة وَحْدَه) قال في «الهندية» عن «الخانية) : 
رجل أوصى إلى رجلين فمات أحد الوصيين وأوصى إلى صاحبه جاز» ويكون 
لصاحبه أن يتصرف؛ لأن أحدهما لو تصرف بإذن صاحبه في حياتهماء جازء 
فكذلك بعد الموت. وروي أنه لا يجوز» والصحيح هو الأول. 

وفى «حاشية أبى السعود)» على «الأشباه» عن «الحاوي القدسي»: أنه لا 
ر و ی ۰ 


فأفاد أن تصرف وصي الميت» موقوف على إذن الوصى ي الحي ؛ ولذا قال 
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e 


(وَإِلَا يُوص) ضَّمّ القَاضِي (إلبْهِ غَبْرَهُ) «درَرٌ). 

وَفِي «الأَشْبَا) : مَاتَ أَحَدَُّهُمَا أَقَامَ القَاضِي الآخَرَّمَقَامَهُ أو ضَمًَ إِلَيْهِ الآخَرء 
ولا بطل الوَصِيّة إِلَّا إذَا أُوْصَى لَهُمَا أَنْ يَتَصَدََا بدليِهِ حَيْتُ شَاءَاء انْتَهَى. 

وَتَمَامُهُ في شرح الوَهْبَانيّة). 

وَعَلْ فيه خجلاث؟ أَبُو يُوسُت كَوْلان. 
الحلبي: قوله: فله التصرف في التركة وحدهء هذا إنما يستقيم فيما إذا أوصى 
إلى الحي. وأما إذا أوصى إلى آخرء فإنه يجب اجتماعهماء انتهى. 

قوله: (وَإِلُا يُوصٍ ضَمَّ القَاضِي إِلَيْهِ غَيْرَُ) أما عندهما فظاهر؛ لأن الباقي 
منهما عاجز عن الانفراد بالتصرف» فيضم القاضي إليه وصيّاء نظرًا للميت عند 
عجز الميت. 

وأما عند أبي يوسف؛ لأن الحي منهماء وإن كان يقدر على التصرف؛ 
فالموصى قصد أن يخلفه وصيان متصرفان فى حقوقه؛ وذلك ممكن للتحقيق 
كف ومن ا انتهى «تبیین». 

قوله: (وَتَمَامُهُ ِي ١شَرْح‏ الوَهْبَانِيّة) حيث قال: ولو أوصى إلى رجلين أن 
يضعا ثلثه حيث شاءا أو يعطياه من شاءا فقال: كل واحد منهما أعطيه فلانا لم 
يكن لواحد من الرجلين شيء؛ لأن الموضعين لم يجتمعا على واحد منهماء 
وإنما فوض الرأي في الوضع إليهما وهذا شيء يحتاج فيه إلى الرأي لاختيار 
المصرف» ورأي الواحد لا يكون كرأي الاثنين وليس للحاكم الاعتراض ولا 
صرفه إلى أحدء ولو قالا: لا نصرفه إلى أحدء ولو مات أحد الوصيين قبل أن 

زارح تفخ املق زرف نمق دميو لذ وقدرى ذلك مدن مركا خدهنا. 

قوله: (وََلْ فيه خلاف؟ الو وتف جزم بخلافه في «الأشباه» قال في 
«تنوير الأذهان» فعنده إذا مات أحدهما قبل التصدق بالثلث لا تبطل الوصية 
بموته وللآخر التصدق وحده.ء انتهى. 
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سر ۹ 6 5 وا ي ع 5 or‏ زف ر a f‏ رر 
وَعَنْهُ أن المُشْرف يَنْمْردُ دون الوّصِيئ كما قَررْته فیما عَلمَته على «الملتقّی» ویاتی]. 


قَالَ المُصَنّتٌ: [(وَوَصَّى الوَّصِي) سَوَاءٌ أَوْصَى إِلَيْهِ ني مَالِهِ أو مَالٍ مُوصِيه (وَقَايةً). 


قوله: (١كمَا‏ قَوّرْته فِيمًا عَلَّفْنهِ عَلَى «المُلْتَقَى)) قال في شرحه عليه: وفي 
«المجتبى» جعل للوصي مشرفًا لم يتصرّف بدونه وقيل: للمشرف أن يتصرف» 
ا 

وقد علمت أن هذه العبارة لا تفيد تفرد المشرف بالتصرف كالذي بعدها؛ 
فكلام المؤلف ليس على ما ينبغي. 

وفي «الهندية» عن «خزانة المفتين»: رجل أوصى إلى رجل وجعل غيره 
مشرفًا عليه يكون الوصي أولى بإمساك المال» ولا يكون المشرف وصيًا وأثر 
كونه مشرقًا أنه لا يجوز تصرف الوصي إلا بعلمه» انتهى. 

وذكر قاضي خان الخلاف في كون المشرف وصيًا أو لاء وقدم القول بأنه 
وصي» واصطلاحه تقديم الأظهرء فيكون هو المعتمدء فإنه قال في خطبة 
فتاواه المشهورة: وقدمت ما هو الأظهرء وافتتحت بما هو الأظهرء انتهى. 

وثمرة الخلاف تظهر في حفظ المال فقط». فعلى القول بأنه وصيء لا ينفرد 
الوصي بحفظه بل يشاركه المشرف في الحفظ. وعلى القول بأنه ليس بوصي 
يستقل الوصي بالحفظ دونه» وأما التصرفء فلا ينفرد الوصي به بلا خلاف 
سواء قلنا إن المشرف وصي أم لاء ذكره أبو السعود في «حاشية الأشباه». 

قال الشارح: قوله: (وَوَصَى الوّصِئ... إلخ) أطلقه فعم ما لو كان الوصي 
الأول من ورثة الموصي الأول. 

قال فى «الهندية»: رجل أوصى إلى وارثه جاز» فإن مات الوصى بعد 
موت ره وأوصى إلى رجل آخر إن قال هذا الوارث للذي ای ك 
جعلتك وصيًا في مالي ومال الميت الأول الذي آنا وصيه»ء فإن الوصي الثاني 
يكون وصيًا في التركتين جميعًا. 





كِتَابُ الوَصَايًا/ بَابُ الْوَصِيّ ٠‏ 
(وَنَصِحٌ وِسْمَنهُ) أي : الوَصِيَ حال كَوْنهِ (نَيبّا عن وَرَنَِ) كبَارٍ (عيَبٍ أو صِفَارٍ َع 
ولو أن هذا الوارث الذي هو وصي قال للثاني: أوصيت لك ولم يزد على 

هذا كان الثانى وصرًا فى التركتين عندتا. 

الله أنه وصي في التركتين جميعًاء وقال صاحباه: هو وصي في تركة الميت 

الثانى خاصة» كذا فى «فتاوى قاضى خان). 
وقال الفقيه أبو الليث فى كتاب «نكت الوصايا»: إذا أوصى الوصى الثانى 

في تركته وتركة الأول؛ فالثاني وصيهما جميعًا. 
وأما إذا أوضى إلى الثاني ولج يذكر تركة الأول ضاز العا وصيهجا 

أيضًا فى قول علمائناء وهذا طريق الاستحسانء» وكان القياس أن لا يجوز؛ 

لان الوصي بمنزلة الوكيل وليس للوكيل أن يوكل غيره ما لم يؤمر بذلك؛ 

فكذلك ليس له أن يوصي في مال الأول إذا لم يؤمر. 
وجه الاستحسان أن الأول لما أوصى إليه فقد علم أن الوصي لا يعيش 

أبدَا ولم يحب أن تكون أموره ضائعة فصار كأنه أذن له بأن يوصي إلى غيره 

بطريق الدلالة وإن لم يأذن له بالإفصاح» ولو كان أذن له بالإفصاح» جاز له أن 
يوصي إلى غيره» فكذلك إذا أذن له بالدلالة بخلاف الوكالة؛ لأن الوكالة لا 

قوله: (وَنَصِحٌ قِسَمَنْهُ نابا عن وَرَنَةِ... إلخ) لأن الوارث خليفة الميت حتى 
يرد بالعيب ويرد عليه به» ويصير مغرورًا بشراء المورث والوصي أيضًا خليفة 

الميت» فيكون خصمًا عن الوارث إذا كان غائيًا فنفذت قسمته عليه. 
أما الموصى له فليس بخليفة عن الميت من كل وجه؛ لأنه ملكه بسبب 

جديد»؟ ولهذا لا يرد بالعيب» ولا يرد عليه ولا يصير مغرورًا بشراء الموصى› 

فلا يكون خصمًا عنه عند غيبته» انتهى «تبيين» ملخصًا. 
قوله : (تائبًا عن وَرَنَةِ بار غُيَبِ أو صِعَارِ) قال فى «التبيين» : ولا فرق في 
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مَعَهُ) أي: الرصي لصكة قتع جبتز. ۳ 


ولق صَعَارًا «زيلعئ». 
(فلا) نَصِحُ» وَحِيئَئِذِء (فَيَرْجِعٌ المُوصَى لَهُ بثلْثِ مَا بَقِيَ) مِنَ المَّالٍ (إذّا ضَاعَ 


مه ا 


(و) ا قت قسمته عن الموصّى له( العَائِب 1 الحَاضر بلا إِذْنهِ َع ا الور 


ذلك بين أن تكون الورثة كبارًا أو صغارًا لأن له ولاية البيع في مال الصغارء 
إلا العقارء فإنه محفوظ بنفسه فلا يجوز له بيعه» وما هنا في معنى البيع › فلا 
يضمن » انتھی. 

وذكر الإمام المحبوبي محيلًا إلى (مبسوط» شيخ الإسلام: أن مقاسمة 
الورئة صغارًا كلهمء وكذا إذا كانت كبارًا غيبًا جائزة في العقار والعروض 
جميعًاء سواء كان الموصى له صغيرًا أو كبيرًا حاضرًا أو غائبّاء كذا في (اشرح 
السيد») التهي «(حموي» عن شرح الشلبى». 

والتقييد بالغيب يفيد أنه ليس ذلك في نصيب الكبار الحاضرين. 


وفي «الهندية»: ولو كانت الورثة كلهم كبارًا أو كان بعضهم كبارًاء وهم 
حضور فقسم الوصي مع الموصى له على الوارث الكبير باطلة في العقار» وفي 
المنقول جميعًاء فإن هلك نصيب الوارث الكبير في يد الوصي» فلا ضمان 
على الوصي» ولكن يرجعون على الموصى له؛ فيأخذون منه ثلثي ما أخذ إن 
ا فان هلك ر الوارت الك إن اه ن ار یو 
وإن شاء ضمن الموصى له. 

قوله : (فَيَرْجِعُ المُوصَى لَه بْلْثٍِ مَا بَقِيَ مِنَ المَالِ) وإن هلك في أيديهم. 
فله أن يضمنهم قدر ثلث ما قبضواء وإن شاء ضمن الوصي ذلك القدر؛ ولأنه 
متعدٌ فيه بالدفع إليه والورثة بالقبض فيضمن أيهما شاءء انتهى "تبيين». 


كِتَابُ الوَصَايًا/ بَابُ الْوَصِيّ 


مە عع لدي 


قِسْظَهُ) لِأَنَهُ كَالشّرِيكِ (مَعَهُ) أي : مَعَ الوَصِيّء فلا يَضْمَنِ الوَصِئُ لأ فر 

(وَصَحّ قِسْمَةٌ القَاضِي وَأَحْذَُهُ قِسْط المُوصَى لَهُ إنْ كَابَ) المُوصَى لَهُ قلا شَِيْءَ لَه 
إِنْ مَلَّكَ فِي يد القَاضِي أو أَمِينِهِء وَهَذَا (فِي المَكيل وَالمَوْرُونِ) أنه إِفْرَارٌ (وَفِي 
عرفا ا خا أن المُبَادله كَالبَيْ» وَبيْع مَالٍ العيْرِ لا يَجُورُ الم 

(وَإِنْ َاسَمَهُم الوصِيٌ في الوَصِيّة بج ححجٌ) عَن المَيّتِ (بُِلْثِ ما بَقِيَ إِنْ هَلَكَ) 
المَالُ (فِي يدو أو) فِي يَدِ (مَنْ دَقَعَ إِلَبْهِ لَِحِجّ) خِلانًا لَهُمَاء وَقَد تَقَرّرَ ني المَنَاسِكِ 


قال الشريف الحموي في شرحه: هذا إذا كانت القسمة بغير أمر القاضي»ء 
أما لو قسم بأمره جازء فلا يرجع. 

قوله: (وَصَمَّ قِسْمَةُ القَاضِي... إلخ) قال الإتقاني : واا اوت فة 
القاضي ؛ لأنه نصب ناظرًا لأمور المسلمين خصوصًا في حق الأموات والغيب 
لعجزهم عن التصرف بأنفسهم» ومن النظر أن يفرز نصيب الغائب» فإن هلك 
نصيبه في يد القاضي ليس له أن يرجع على الورثة ب بشيء» والفرق بين القاضي 
حيث جازت مقاسمته على الموصى له» رون اوی ت ور اه 
على الموصى له أن للقاضي» ولاية على الغائب فيما ينفعه؛ ولهذا يملك بيع ما 
يخشى عليه التلف» فكانت قسمته كقسمة الموصى له» والوصي لا يملك بيع 
شيء من مال الموصى لهء فلم يكن له ولاية عليه أصلاء فلم تنفذ قسمته» انتهى. 

قوله: (وَفِي عَيْرهِمًا لَا نَجُورُ) فلو هَلَكَ ما أخذ الموصى له فِي يَدٍ 
الْقَاضِي هل يضمنه أو أمينه أو يرجع على الورثة أو يخيرء يحرر. 

E E O E‏ ا ا 
الوصية» ولا يحج عنه وإن لم يكن مستغرقًا للثلث يحج عنه بما بقي من الثلث 
إلى تمام ثلث الجميع» وقال محمد: لا يحج عنه بشيء» انتهى «زيلعي). 

قوله : (وَقَد تَقَرّرَ في المََاسِكِ) قال في باب الحج عن الغير» وإن مات 
المأمور أو سرقت نفقته في الطريق قبل وقوفه حج من منزل آمره بثلث ما بقي من 
ماله» فإن لم يبلغ فمن حيث يبلغ» فإن مات أو سرق ثانية حج من ثلث الباقي 
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رهو برع 3 


(وَلَو أَفْرَرَ المَيّت شَيْكَا مِنْ مَالِهِ لِلحَجٌ فَضَاعَ بَعْدَ مَوْتِه لا) يجج عَنْهُ بثلثِ بَاقٍ لأنهُ 
عَيْلَه» فَإِذَا هَلَّكَ > بطلت. 


- 1 22 ره * ا ا وم وس ا 06 رة ٍِ 
(وَصَحّ بَبْعُ الوَصِيّ عَبْدَا مِنَ التَِكَةِ بِعيْبَةِ الغْرَمَاءِ لِلْغْرَمَاءِ) لِتَعلَق حَقَّهِمْ بالمَاليَةِ. 


م 


0 
ر 


واكم 


(وَصَمِنَ وَصِِيٌ بَاعَ مَا أَوْصَى بِبَيْعِهِ وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ فَاسْتَحَقَّ العَبّد بَعْدَّ هَلَاكِ ثْمَيِهِ) 


: ضَيَاعِهِ (عِنْدَهُ) لِأَنّهُ العَاقِدُ قَالعْهْدَةُ عَلَيّْهِ (وَرَجَعَ) الوَصِئُ (فِى التَركَة) كُلهَا. 
وَقَالَ محمد : فی العلث 


0اس 


6 


قُلْنَا: إِنَهُ مَعْرُورٌ فَكَانَ دَيْنَاء حَتَّى لو هَلَكْتٍ التّركٌة أو لَمْ نَفِ قَلَا رُجُوعَ. 
وَفِي «المُنْتَقَى): أنه يَرْجِعٌ عَلَى مَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ أن عَنْمَهُ لَهُمْ فَعُرْمُهُ عَلَيْهِ (كُمَا 


بعدها هكذا مرة بعد أخرى إلى أن لا يبقى من ثلثه ما يبلغ الحج فتبطل الوصية. 

قوله: (وَصَمّ بَيْعُ الوَصِيّ عَبْدَا مِنَ الت ر كة) لأن الوصي قائم مقام الموصي› 
ولو تولاه بنفسه حال حياته يجوز بيعه وإن كان مريضًا مرض الموت بغير محضر 
من الغرماء» فكذا الوصى لقيامه مقامه وهذا لأن حق الغرماء متعلق بالمالية لا 
الو و اي اال ر وان ف هر ان انتهى (منح». 

وفائدة صحة بيعه أنه إذا هلك الثمن عنده لا يضمن» وللغرماء أن يرجعوا 
بديونهم في الباقي من التركة. 

قوله: (لِأَنَهُ العَاقِدٌ) تعليل لقوله: وضمن وصي. 

قوله: (قُلْنَا: إِنَهُ مَغْرُورٌ) أي: من جهة الميت؛ لأنه لما أمر ببيع هذا 
العبد» والتصدق بثمنه كأنه قال: إن هذا العبد ملكي» انتهى «شلبي». 

قال في «التبيين»: بخلاف القاضي وأمينه إذا تولى البيع حيث لا عهدة 
عليه؛ لأن في إلزامها القاضي تعطيل القضاء؛ لأنه يمتنع عن القيد بهذه الأمانة 
خشية لزوم الضمان فتتعطل مصلحة العامة وأمينه سفير عنه كالرسول» انتهى. 

قوله: (عَلَى مَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ) أي : بالفعل كما هو المتبادر بعد أن يكون 
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َاسْتَحَقٌ) المَالٌ المَبِيعٌ» وَالظَفْل يَرْجِعُ عَلَى الوَرَنَةٍ بحِصّتَه لانتِفَاضٍ القَِسْمَةٍ 
بِاسْتِحْفَاقٍ مَا أَصَابَهُ (وَصَحٌ اخيَالَه مال اليم لو حَيْرَا) بِأَنْ يَكُونُ النَانِي أَمْلَا» وَلّو 
مله ل جر . e)‏ 


وَصَح ببِعه وَشِرَاؤٌه مِنْ أَجْنَبِْ بمَا يَتَعَابَنُ الناس) لا بمّا لا يَتَعَابَنُ وَهُوَ القاجش ؛ 
کک ا ا ا ا E‏ کک لهاس 25 6 سے 
أن وَلايَته نَظريّة» فلو بَاعَ به گان قَاسِدًا حى يَمْلِكَهُ المُشْئَرِي بِالقَيْض «تَهِسَتَانِنٌ). 


المراد من أوصى بالتصدق عليه» وإن لم تصله الصدقة ولكن هذه غير مسألة 
ا 

قوله : (كمَا يَرْجِعُ في مَالٍ الطفلٍ وَصِيّ بَاعَ ما أَصَابَهُ) لأنه عامل له. 

قوله : (بِاسْتِحْفَاقٍ مَا أَصَابَةُ) أي : كلا أو بعضًا. 

قوله: (وَصَحَّ احْتِيَالَهُ بمَالٍ المَِيم لَوْ خَيْرَا) هذا إذا وجب بمداينة الميت» 
وإن وجب بمداينة الوصي يجوز أن يحتال وإن لم يكن أَمْلَاً من الأول. كذا في 
«فصول العمادي». 

وفي الأسبيجابي بعد أن ذكر ما في «الفصول» قال: حتى لو أدرك الصبي 
زأراد أن عو لحر لمي له ذلك ولو قات قن لذ ورد ولكن و 
الوصي لليتيم في قولهماء وقال أبو يوسف: لا يجوز إذا لم يكن خيرًا لليتيم» 
انتهى «(سري الدين». 

قوله: (وَلَو مِئْلَهُ لَمْ يَجُرْ) فهم منه بالأولى أنه لا يجوز إذا كان أدنى, 
والشيخ اقتصر في الحوالة على المثل على أحد قولين» وقد حكاهما صاحب 
«الذخيرة» عن شرح السيد. 

فوله: (لأن وَلَايَتَهُ تَطريّةٌ) ولا نظر فى الغبن الفاخش» ببخلاف اليشير؛ 
ولأنه لا يمكن التحرز عي ااه انسداد اها 

قوله : ١حَتَّى‏ يَمْلِكَهُ المُشْتَرِي بِالقَبض) وهل يضمن الوصي الغبن الفاحش» 
الظاهر نعم. 
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وَهَذَا إِذَا تَبَايَمَ الوَصِيُ لِلصَّغِيرٍ مَعَ الأَجَنبِيّ. 
(وَإنْ بَاعَ الوَصِْ (أو اد شتَرَى) مَالَ اليتيم (مِنْ نَفْسِوء فَإن كان و 
ت ولك طا انه وكيلة: 


Û RS 
١ 


(وإن گان وصي الأب جار يشرط مَنْفْعَةٍ متف 
E‏ لا يَجُودُ مُظلمّاء 
(وَبَيعُ الأب مَاُ صَغِيرٍ ِنْ تَفْسِهِ جائرٌ يوذل القيمَة وَبِمَا يَتَعَابَنُ فيه) وَهْوَّ اليَسِيرٌ 
وإ لا وَهَذَا كُلّهُ في المَتْقُولِ ا في العِقَارٍ فسَيجيء. 
(وَلَو رّادَ الوَصِيٌ عَلَى كَمَنِ مِْلِهِ في العَدّدِ ضَمِنَ الريَادوقَ وَفِي ا لقِيمَةٍ وَقَعّ الشَرَاءُ له 
وَ) جِبِئَئِذٍ (ضَمِنَ مَا دَقَعَهُ مِنْ مَالٍ البِيم) «وَلْوَالِجِيّة). 


مَنْفَعَةٍ ظَاهِرَةٍ لِلصَّغِيرٍ) وَهِيَ قَدَرْ الصف زِيَا 


قوله: (وَهَذَا إِذَا تبَاء يَعَ الوَصُِ... إلخ) لا حاجة إليه لتصريح المصنف به. 

قوله: (لِأَنَهُ وَكِيلّهُ) أي : القاضي» وفعل الوكيل كفعل الموكل» وفعل 
الموكل قضاء وهو لا يقضي لنفسه. 

قوله: (بشَرْطٍ مَنْفَعَةِ ظَاهِرَة) هذا فى المنقول» وأما فى العقار» فلا يجوز 
عزازة أضيلة كنا بان ۰ ۰ 

قوله : (وَهِيَ قَدَرُ النَضفٍ زِيَادَةَ أو د نقصًا) قال في «التبيين» تفسيرًا للمنفعة 
الظاهرة: أن يبيع ما يساوي خمسة عشر بعشرة من الصغير أو يشتري ما يساوي 
عشرة بخمسة عشر لنفسه من الصغير. 

قوله: (وَبَيْعُ الأب... إلخ) مثله ما إذا باعه من أجنبي» فثلاث صور في 
حكم واحد: وهو بيع الأب من نفسهء أو من أجنبي» وبيع الوصي من أجنبي. 

قوله: (ضمن الزيادة) أي : إلا إذا أوصى بها وكانت تخرج من الثلث كما 


قوله : (وَقَعَ الشَرَاءُ لَهُ) أي : وكان متبرعًا بصرفه إلى الميت. 
قوله: (صَمِنَ) هذا قول الصاحبين بدليل التعليل وقال الإمام: بعدم 
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(و) فيهًا (لَو دَفَعَ الْمَالَ ِلَى اليم قَبْلَ ظَهُورٍ رُشْدِهِ بَعْدَ الإْرَاكِ فَضَاعَ ضَمِنَ) 
لان دَفعَهُإِلَى مَنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْقَعَ إِلَيْهِ. 

(وَجَارَ بَبِعْهُ) أي : الوَّصِيّ (عَلَى الكَبيرٍ) العَائِبٍ (فِي غَيْرٍ العِمَارِ) إِلَّا الدّ 
حَوْفَ ملاکه» ذَكرَهُ عَزْمِي ا مَعْزِيًا «للحَانية). 

قُلْتُ: وَفِي الرَّيْلّعِيَ وَالقِهِسْتَانِيَ الأَصَح لَا؛ أنه تادر وجار بَيِعهُ عَقَار صَغِيرٍ 


م 2 


4 


ر اج لاون نه ضف فب أو لِتَمَقَةِ الصَّغِينٍ أو دَيْنِ المَيّتِء أو وَصِيَةٍ 


مساق لا ما ها إل ن أو لِكَوْنٍ عَلَايه لا تَِيدُ على مُؤنَيوء أو حؤف غَرَابه أو 
الضمان إذا دفعه بعد خمس وعشرين سنة؛ لآن له ولاية الدفع إليه حينئذ في 
غير العقار؛ لأن بيع المنقول حفظه لتسارع الفساد إليه» وحفظ الثمن أيسر 

قال في «شرح التحرير»: للقاضي بيع منقول الغائب إذا خاف التلف» لكن 
إنما يبيع إذا لم يعلم مكانه, أما إذا علم فلاء لأنه يمكنه أن يبعث إليه إذا خاف 
التلف» انتهى. 

قوله : (إلَا الدَّيْن) قال الحموي في الشارح: ولو عليه دين مستغرق باع 
العقار إجماعًا أو غير مستغرق باع بقدره عنهما لعدم الحاجة إلى الزائد» 
ااانه 

قوله: (أو حَوْفَ مَلَاكِهِ... إلخ) قال الحموي في شرحه: أما العقار 
فمحصن بنفسه حتى لو خيف هلاكه أو هلاك بنائه» ملك بيعه لتعينه حفظًا له 
كالمنقول» والأصح أنه لا يملك؛ لأنه نادر» وفي التمرتاشي ويملك إجارة 
الكل ؛ لآنه حفظ» انتهى. 

قولة؟ (لأنة ناو) أ + خرف اللا ودا الل غ اهر + لاق 
الكلام فيما إذا تحقق ققق هذا النادر. 


له: (أو لِتَقَقَةِ) آي : وإن كان بمثل القيمة أو بغبن يسير. 
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ا كَوْنِهِ في يَدِ علب AI EES‏ 

قلت : ذا لو َع وَسًِا لا من قبل أمْ أو أخ فَإِنَّهُمَا لا يَمْلِكَانٍ بَيْعَ العِقَارٍ 
طلا وَل شِرَاء غَيْرٍ طَعَام وَكِسْوَةٍ وَلّو البَائِع أب إِنَّ مَحْمُودًا عِنْدَ الاس أو مَسْتُور 
الحَالٍ يَجَورٌ «ابنْ كَمَالٍ). 

(وَلَا يَنّجِرٌ) الوَصِيُ (فِي مَالِهِ) أي : اليتيم لِنَفْسِوء فَإِنْ فَعَلَ تَصَدَّقَ بالرّئح. 


(وَجَارَ) لو انّجَرَ مِنْ مَالٍ اليّتِم (لِليتيم) وَتَمَامُهُ ني «الذّرَر). 


قوله: (أُو كَوْنِهِ فِي يَدِ مُتَعَلَّب) يخشى منه أن يدعى تملكه» وإنما قلنا 
ذلك؛ لأنه لو كان يخشى منه خرابه رجع إلى ما قبله. 

قوله : (لَا يَمْلِكَانِ بَيْعَ العِمَارٍ ) أي : فإذا احتاج الحال إلى بيعه يرفع الأمر 
إلى القاضى. 

قوله : (مُطْلَقَا) أي : ولو في هذه المستثنيات. 

قوله: (وَلّو البَائِع أبَا... إلخ) قال في «العمادية»: أما الأب إذا باع بمثل 
القيمة» فإن الأب محمودًا عند الناس أو مستورًا يجوز حتى لو بلغ الابن لم 
ينقض البيع» وإن كان الأب فاسقًا لا يجوز البيع حتى لو بلغ الابن له نقض 
البيع » وهو المختار إلا إذا كان بضعف القيمة» انتهى «مكي). 

قوله : (يَجُور) أي : إذا كان بمثل القيمة أو بما يتغابن فيه كما لا يخفى. 
يسلم له الربح» ولا يتصدق بشيء» وكذلك يضمن رأس المال «مكي» عن 
(الخانية). 

قوله: (وَجَارٌ لو انَجَرَ مِنْ مَالِ اليتِيم لِليَتِيم) أفاد به أن ذلك ليس بواجب 
عليه» فلو أبقاه وأنفقه عليه لا يعد خاتنّاء وأفاد به أنه إذا ضاع من غير تعد لا 

ج هاورو 2 إٍ من مهرٍ 

يكون ضامتًا» وأن القول له إذا كذبه اليتيم بعد البلوغ» هذا ما ظهر وليحرر. 

وله أن يدفعه مضاربة» وأن يعمل به مضاربة» وأن يبضع ويشارك وإذا لم 





ِتَابُ الوَصَايًا/ بَابُ الْوَصِيّ ۲ 


0ك 


د ع لد م ب او ادبا شترى كله للورثة؛ لأنه 
يدعي استحقاق بعض الربح من مال الورثة لنفسه. 

ولا يستحق ذلك إلا بالشرط فما لم يثبت الشرط عند القاضي لا يعطى له 
شيء من الربح ا(عمادية» عن «الميسوط). 

وله أن يودع مال اليتيم» وأن يفعل كل ما فيه خير لليتيم» وكذا الأب» 
انتهى «(خانية). 

وذكر في اشرح الطحاوي» ليس للأب أن يقرض مال اليتيم» ويجوز 
للقاضي ذلك في مال اليتيم والوقف. وهذا الذي ذكر يجري في الجد ووصيه 
ووصي الأب ومنصوب القاضي» انتهى. 

وفي العدة: الوصي لا يقرض مال اليتيم» ومع هذا لو أقرض لا يكون 
خيانة حتى لا يستحق العزل» والقاضي يقرض مال اليتيم. وتكلموا في الأب 
والأصح أنه بمنزلة الوصي؛ لأن القاضي يملك الاستراداد» ولا كذلك الأب 
والوصي» انتهى. 

وذكر ظهير الدين في الأقضية: القاضي إنما يملك إقراض مال اليتيم إذا 
لم يجد ما يشتريه» ويكون غلة لليتيم» فأما إذا وجدء فلا يملك الإقراض بل 
يتعين عليه الشراءء هكذا روي عن محمد. 

وكذلك إذا وجد من يدفع إليه مضاربة؛ لأنه أنفع لليتيم من الإقراض؛ لأنه 
يحصل له الربح» وكذا إنما يقرض المليء من المفلس» انتهى. 

وليس للوصي أن يؤجر نفسه من اليتيم. 

وفي «الهداية» من الوديعة: وللوصي أن يسافر بمال اليتيم إذا كان الطريق 
آمنًا وكذلك الأب. 

وفي قاضي خان: وأجمعوا على أن الأب أو الوصي إذا سافر بمال اليتيم 
لا يضمنء انتهى يعني برا وبحرّاء كما صرح به في «البرهان» انتهى «مكي». 





۳٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثانى عشر 


قُلْتُ: وَفِي «الْأَشْبَاوا : لا يَمْلِكُ الوَصِيٌ بَِعُ شَيْءٍ بأل مِنْ نَّمَنِ المئل إِلّا في 
ENN EE E‏ اولي رين 
عَمَلِهه فلَوْلَمْ يَعْمَل لا أَرَ لَه وَأَمَا و ص ألمت فلا خر لَه عَلّى الصجيح» وَهَذَا 
NS‏ لان e‏ وَعَرَاه 


2: 22 9 


ر ما يُحَالِفُهُ قَافْهَمُء وَقَد مَرّ في الوَفْفِ. 


قوله : (لا يَمْلِك الوّصِيُ بَيْعُ شَيْءٍ بأقَلَّ مِنْ نَمَنِ المِئْلِ) لعله محمول على 
ان ن واللتداتم افج طحا رن وكو يط عانق لحاس 1 

قوله : (إلا في مَسْألَة الوَصِيَةٍ ية بيع عَبْدِوِ مِنْ فََانِ) أي : فلم يرض الموصى 
OT TR Ty‏ 
اشرح تنوير الأذهان». 

وهل المراد ثلث قيمتها أو ثلث مال الصبى وقياس ما قدمناه عن «البيري» 
معزيًًا ل«تلخيص الكبرى» هو الثاني» انتهى أبو السعود. 

و ير ازا جر ميا ورب 
عليهم»› فلا أجر له فيها كما في «الخانية» هذا في ناظر لم يث يشترط له الواقف 
شيئًا كما فى (الأشباه». 
الأجر له وصحح كما ياتي. 

قوله : (وَهَذا) أي : ثبوت أجر المثل للمتولي إذا عين إلخ» فلو كان أكثر 
من أجر المثل ليس له إلا أجر مثل عملهء ولو آجر المثل أكثر ليس له إلا ما 
عين له لرضاه به هذا ما ظهر. 

قوله: (وَسَعَى فِيه سَنَهَ) أي : مثلا. 


قوله : (ثُمَّ ذَكَرَ) أي : صاحب «القنية» أفاده فى (الأشباه). 
a‏ حي ادبن لسسع ES‏ ولا 





كِتَابُ الوّصَايًا/بَابُ الْوَصِيّ 1 


وَأَمّا وَصِنُ القَاضِيء فَإِنْ نَصَبَهُ بأَجْر مِثْلِهِ جَارَ الْتَهَى. 
وَفِي «القِهِسْتَانِيٌ» مَعْزِيًا اللذحيةة) ا صِعَارًا وَكبَارًا بَاعَ حِضَّةَ الصّعَارٍ 
كُمَا مَرَّ وَكَذَا الكبّار عَلَى مَا مَرَّ مِنَّ التفصيل. 


وَنْقَلَ عَن «العِمَادِيّة) أن في بَيْعَهِ لِلِعِقَارٍ وَفَاءُ اختلاف المَشّايخ»› وَجَوَّرهُ صَاحِبٌ 


قوله: (وَأَمّا وَصِنٌ القَاضِي... إلخ) عطف على قوله: وأما وصي الميت. 

قوله * (وَلى كانوا متْشارًا وككارًا) قال الححرى قن شرح ولو کان فن الور 
متكا رخاز كه يم الكل مزه الكرومى والعتا عند ا ا ا 
منهما له أن الوصي مأمور بيع الكل دلالة؛ لأنه أمر بالإصلاح» وفي البيع 
إصلاح الفريقين ؛ لقن بيع البعض ضررًا بهما جميعًا؛ إذ لا يشترى بعض 
العقار مشاعًا بما يشترى مع الكل؛ فللكبار نفع في بيع حظهم أيصًّا» فلو امتنعوا 
كانوا متعنتين مضارين بأنفسهم وبالصغار فامتناعهم باطل» والقياس ما قالا إذا 
ل ل » فكذا الوصي 

قال الفقيه أبو الليث: وبهذا القول نأخذ. وفي «الحافظية»: وعليه 
الفتوى» انتهى. 

قوله : (كُمَا مَرّ) أي : من المسائل المستثناة في الصغير. 

قوله: (مِنَ التَمْصِيلِ) من أنه يجوز بيعه لدين وخوف هلاك على غير 
الأصح في الثاني لا في غير ذلك» هذا بالنظر للكبيرء وأما الصغير» فالجواز 
فيما استثناه من المسائل» وهذا إنما يظهر على قول الصاحبين» أما على قوله 
رضي الله تعالى عنه: فيجوز بيعه العروض والعقار بتمامهما في محل يجوز بيع 
عقار الصغير فيه. 

قوله: (وَنْقَلَ عن «العِمَادِيّةِ)) عبارة «القهستاني» والمتبادر من كلامه أنه لا 
يبيع عقاره بِيعًا جائرًا لأن فيه ذهاب منافعه كما ذهب إليه كثير من أئمة اسمرقند). 

وعن صاحب «الهداية» جاز؛ لأن فيه استيفاء ملكه مع دفع الحاجة كما في 
«العمادي» وإنما لم ينحصر التصرف في الوصي إشارة إلى جواز تصرف غيره 
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«الهِدَايَة لِأنَّ فِيهِ اسْيِبْقَاءُ مِلْكِهِ ه مّع دَفْع الحَاجَة وَِنْ الوَصِيٌ التَصَرّفُ لِحَوْفٍ 
ملب وَعَلَيْهِ المَنْوّى» وَتَمَامُهُ فيمًا 0 «الْمُلْيَةً 


(لا جور فاه بين عَلَى اله nu u‏ أن د 8 
المُقِرُ وَارِئًا قَبَصِحّ في جِصَيَهِ عا ف و ا ا زر 
تُسْمَعٌ) ١دُرَرُ).‏ 

(وَوَصِي أبي الطَفْلٍ احق ماله من جو ESS‏ لا ا ا ا 


كما إذا خاف من القاضي على ماله» فإنه جاز لو لأحد من أهل السكة أن 
يتصرف فيه ضرورة كما أفتى به أبو نصر الدبوسى» وهذا استحسان منه» وعليه 
الفتوى كما في «الفتاوى» م 
قوله: (وَتَمَامَهُ فِيمَاء عَلَفْتْهُ عَلَى «المُلْتَقَى)) قال فيه: ونقل عن «المنية» أن 
بيعه بالغبن الفاحش فاسد حتى يملكه المشتري بالقبيض› انتهى. وقد مر. 
قوله: (وَلَا يحور ر إفرَارُهُ بدَيْنِ. ا إقراربعلي لر انتهى «منح) 
فلا يجوز للمقر له أخذه حتى يقيم برهانًا ويحلف يمينا ويضمن الوصي لو دفع 


إلى المقر له. 
قوله : (قَيَصح في حِصَّتِهِ) قد قدم أنه في إقرار الوارث بالدين يلزمه بتمامه 
من حصته. 


قوله : (ولو أقَرّ الوَصِيْ بعَيْن) أي : لا من التركة بقرينة قوله : (ثمّ اذى أنه 
ِلصَّغِيرٍ) وأيضًا تكون عين قوله ولا بشيء من تركته. 

قوله: (لَا نُسْمَعْ) لتناقضه؛ لأن إقراره وإن كان لا يمضي على غيره فهو 
يمضي عليه حتى لو ملكها يومًا أمر بدفعها إلى المقر له كما سبق. 

قوله: (أَحَقُ بِمَالِهِ مِنْ جَدَ) لأنه قائم مقام الأب والأب أحق من الجدء 
فكذا ما قام مقامه. انتهى «منح». 

وفي «المكي» عن «التبيين» ا أخ أو العم أو الأم في مال تركته 
ميرانًا للصغير بمنزلة وصي الأب في الكبير الغائب؛ لأن الوصي قائم مقام 





۷ E 


e 


e‏ رد في الجر في النية س لاجد ي العقار والرُوضي 


الموصي وكان للموصي أن يتصرف في مال نفسهء فكذا الوصئٌ أن يبيعه 
للحفظ بخلاف مال اخر للصغير غير ما تركه الموصي حيث لا يملك الوصي 
بيعه؛ لآن الوصي قائم مقام الموصي وليس لأحدٍ من هؤلاء التصرف في مال 
الصغيرء فكذا الوصى بخلاف الأب أو الجد أبى الأب حيث يكون له ولاية 
فف ف فک د ا ا لان قا ما امرض واب 
أو الجد التصرف في جميع مالهء فكذا وصيه»ء انتهى. 

قوله: (كمَا تَقَوَّرَ فى فِي الحَجْر) الأولى في المأذون وعبارته فيه مع المصنف 
ووليه أبوه ثم وصيه بعد موته ثم وصى وصيه كما في «القهستاني» عن «العمادية). 

ثم بعدهم جده الصحيح» وإن علا ثم وصيه ثم وصى وصيه «قهستاني). 

ثم القاضي أو وصيه أيهما تصرف يصح؛ ولذا لم يقل ثم دون الأم أو 
وصيهاء هذا في المال بخلاف النكاح» انتهى. 

وف العقاشية سكين لائ السود هذه الوضى فلت لاع عفن مال 
اليتيم فدفع له شيئًا من مال اليتيم إن خاف القتل أو إتلاف عضوء أى أن يأ خل 
كل المالء لا يضمن» شيخنا عن «الخانية». 

أنفق الوصى على باب القاضى فما أعطى على وجه الإجارة لا يضمن قدر 
أجر المثل 5 ا و شيخنا عن «الخلاصة» 
و«البزازية» انتهى. 

ولو آجر الأب نفسه من الصبي أو استأجر الصبي لنفسه يجوزء ذكره 
القدوري. 

قوله: (في «المنيّة»... إلخ) قال في «الهندية»: وصي الميت إذا باع التركة 
لقضاء الدين والدين غير «محيط» جاز بيعه عند الإمام لا عندهماء وإن لم يكن 
فيها دين والوارث صغير فباع القاضي كل التركة نفذ بيعه عنده» فرق أبو حنيفة 
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TS‏ م وه 
فضل فِي شَهَادَةٍ الأَوْصِيَاءِ 
a‏ و ذه : د ساس ووس اله ۳ ا pos‏ 
قال المصنف: [(وَيطلت شهادة الوَصِيِيْنٍ لِوَارِثِ صَغِيرٍ يِمَالٍِ) مطلقا. 
e‏ ت - - عد ته هم و 4 ٤‏ 2ه اس ر 2 
(أو كبير بِمَالٍ المَّتِ وَصَحَتْ) شَهَادَتَهُمَا (بغَيّرو) أي: بعَيْر مال المَيت لانقطاع 
د 5 ي 2 2 
2 ص 9 N‏ 22 5 و ا ا ي ر ٢‏ اسه > مه > 01 م1 أ - 
وِلايّتِهِمًا عَنْهُ قلا تهُمّة حِينَيِذٍ (كَشَهَادَةٍ رَجْليْنِ لآخَرَيْنٍ بِدَيْنِ ألفٍ على مَيِّتِ وَ) 


of“ &‏ و ت 


شَهَادَة (الآخَرِينَ لِلأَوَلَيْنِ دل لاف سَهَادَة كل فْرِيقٍ بِوَصِيّة آلفٍ). 


E e 
E 


ری کو و ور کر ھە 2مك داه ا ا 
وَقال أبو يوسفت: لا تقبّل في الدين أيضاء وقد تقدم في الشهادات. 


بين الوصي وأبي الميت؛ فلوصي الميت أن يبيع التركة لقضاء الدين وتنفيذ 
الوصية وأما أبو الميت ليس له أن يبيع التركة على الأولاد الصغار لقضاء الدين 
على الميت. 

قال الحلوانى : هذه فائدة تحفظ عن الخصاف» انتهى. 

فيرفع الغرماء أمرهم إلى القاضي ليبيع لهم بقدر ديونهم» وكذا الموصى 
لهم والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 

قَصْلٌ فِي شَهَادَةٍِ الأَوْصِيَاءِ 

الأولى وغير ذلك؛ لأن أكثر الفصل في غيره. 

قال الشارح: قوله: (مُطْلَّهًا) سواء ما انتقل إليه بالإرث أو غيره؛ لأن 
التصرف فى مال الصغير للوصى سواء كان من التركة أو لاء انتهى «درر). 

نوه أو كبوو كال الكتيت) الأ الف ؤلاية التعدط إن كان الك عا 
«منح» وقالا : إن شهدا الوارث كبير» يجوز في الوجهين «هداية». 

قول (وقال ابو يوشت لا تقنا فن الدكو انض )الأنالدية تالهوت 
يتعلق بالتركة؛ إذ الذمة خرجت بالموت؛ ولهذا لو استوفى أحدهما حقه من 
التركة يشاركه الآخرء فكانت الشهادة فيه مثبتة للشركة فتحققت التهمة» ولهما 
أن الدين يجب فى الذمة والاستيفاء من التركة ثمرته وهى قابلة لحقوق شتى» 
فلا شركة؛ ولهذا لو تبرع أحد بقضاء دين أحدهما ليس للآخر حق المشاركة 
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(أو) شَهَادَةٌ (الأُوَلَيْنِ بِعَبْدِ وَالآحَرَيْنٍ ُِلْثِ مَالِه) أو الدَّرَاهٍ هم المُرْسَلَِ لإنْبَاتَهَا 
الشركة فتَبطل. 

(وَيَصِح لو شَهِدَ رَجُلَانِ لِرَجُلَيْنِ ِالوَصِيةِ بعيْنِ) كَالعَبْدِ. 

(وَشَهِدَ المَشْهُودُ لَهُمَا لِشَّاهِدَيْنِ ِالوَصِبَّةٍ َة ع بعَيْنِ آخَرَ) ا لا شَرِكَةَ قَلَا تَهْمَةَ 
'زَيْلَعِنٌ). 

(شَهِدَ الوَصِيانِ أَنْ 

وَحِيئئِذٍ قَيَضْمٌّ القَاضِي لَهُمَا ثَالِنَا وُجُوبًا لإفْرَارِهِمَا بِآخَرَ فَيَمْنَيمُ تَصَرُفْهُمَا بذُونِهِ كُمَا قر 


a 5 


المَبّتَ أَوْصَى لِرَيْدِ مَعَهُمَا لَعَتْ) لإنْبَاتِهِمَا لأنْمْسِهِمَا مُعَينَاء 


ر 
ت 


بخلاف الوضية» لأن الحق فيه لا .» يثبت في الذمة بل في العين فصار المال 
كم ا و فأورث شبهة» اکن ن 

قال الشيخ قاسم في «حاشية المجمع»: وعلى قول أبي يوسف اعتمد 

قال المقدسى : إن أراد النسفى صاحب «الكنز» فإنما فيه قول محمد» وهو 
قبولها في الدين فقط. 

ثم قال: وينبغي عند الفتوى في مثل هذا إن كان الشهود معروفين بالخير 

قوله : (بعَبْدٍ) أي : بوصية عبد. 

قوله : (لإِنْبَاتِهَا الشركة) أي : فى ثلث العبد» انتهى «عزمی زاده». 

ولأن الدراهم المرسلة مصرفها من الثلث. 

قوله ((وتضح لو انيد رجلا ی ا ی ی ا 
«(حموى). 

قوله: (آخَرَ) في نسخ: أخرى»ء وهو أولى. وفي نسخ زيادة: آخر بعد عين 
الأولى» ولا وجه له. 

قوله: (قَيَمْتَنِعُ تَصَرفْهُمَا بدُونِه) فصار في حقهما بمنزلة ما لو مات أحد 
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ص -ه وهم فو 
۰ 


قي افر هتبيه ف ونم فى عفر ١‏ اين ٠‏ او ل تزودى 2 و 
(إلا أن يَدَعِي رَيْدَ ذْلِكَ) أي : يَذَعِي أنه وَصِئٌّ مَعْهُمَاء فَحِيئَئِذٍ تقبّل شَهَادَنَهُمَا 
اسْيِْسَانًا ؛ لأنَّهُمَا أَسْقَطَا مُؤْنَةٌ التّْيين عَْهُ 


(وَكَدَا ابْنَا المَيّتِ إِذَا شَّهِدَا أَنَ أَبَاهُمَا أَوْصَى إِلَّى رَجُلِ) لِجَرّهِمًا نَقْعَا لِتَصْبٍ 
حَافِظٍ لِلتَرِكَةِ .(5) هَذَا لو (هُوَ مُدْكِرٌ) وَلّو يَدّعِي تُقْبَلَ اسْتِحْسَانًا. 


(بخلاي شَهَادَتَهِمَا بِأنَ أَبَاهُمَا وَكّلَ رَيْدًا بِقَيْض دُيُوَنِهِ بالكُوئَةٍ حَيْتُ لا تُفْبَلٌ 


5 


مُظَلَّقًا) اذّعَى رَيْد الوَكَالّة أُمْ لاء لِأَنَّ القَاضِي لا يَمْلِكُ تَصْبّ الوّكيل عَن الحَىٌ 
بظلرهها لله يجلاق الؤصية متها الوصرة تصخ على الذي ل 10 ول يقد 
العَْلٍ وان َم يَخَاصَمْ «مُلْتَقَى). 

(وَصِيٌ أََْدَ الوَصِيةٌ مِنْ مَالِ تفْسِهِ رَجَعَ مُظلَقَا) وَعَلَِْ المَْوَى «دُرَرُ؛ (كوَكِيلٍ أَدَى 


الأوصياء الثلاثة» وجاز ذلك للقاضي مع وجود الوصي لامتناع تصرفهما بدونه 
(منح). 

ونصب الثالث قول الكل على الظاهر؛ لأن محمدًا لم يحك فيه خلافا 
وقيل : قول محمد فقطء أفاده في «الهندية). 

قوله : (عَنْهُ) أي : عن القاضي ؛ إذ لا بد له أن يضم ثالثًا بعينه. 

قوله: (لِتَضْب حَافِظِ) الأولى الباء بدل اللام. 

قوله: (وَهَذَا لو هُوَ مُنْكِرٌ) يفيد أن المراد بالدعوى عدم الإنكار حتى لو 
شهدا أو لا أو ستل فأخبر أنه أقامه وصيّاء تقبل شهادتهما هذا ما يعطيه ظاهره. 

قوله: (وَشَهَادَةٍ الوَصِيّ... إلخ) قال الحموي في «شرحه): والوكيل 
بالخصومة لو خاصم ثم شهد لموكله في تلك الحادثة لا تقبل» فإن لم يخاصم 
تقبل خلافًا لأبي يوسفء» والوصي لو شهد للميت بعد انعزاله قبل الخصومة لا 
تقبل عندهم»ء انتهى. 

فأولى أن لا تقبل قبل الانعزال وبعد الخصومة. 

قوله: (رَجَعَ مُطْلَّقَا) وقيل: إن كان هذا الوصي وارث الميت يرجع في 
تركة الميت وإلا فلا وقيل: إن كانت الوصية للعباد يرجع؛ لأن لها مطالبًا من 





كِتَابُ الوَضَايًا/ بَابُ الْوَصِيّ ۳۷۱ 


الثْمَن مِنْ مَالِهِ إن 
ت و2 55 


(ما د فق عَلَيْهِ مِنْ مَالٍ نَفْسِه) فَإِنَهُ يَرْجِمٌ إِذَا أَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ. 


ر 


وَفِي «البَرَازِية» : نما شرط الإشْهَاد لأ قول الوَصِيّ في الإنْمَاقِ يبل لا في حى 
الشجُوع بلا شْهَاد انتهى» اظ . 


2 ۹ 


َه أن يَرْجِعَ وكَدَلِكَ الوَصِيُ م إِذَا اشْتَرَى كِسْوَةً لِلصَّغِير أو) اشْتَرَى 


جهة العباد» فكان كقضاء الدين» وإن كانت الوصية لله تعالى لا يرجع» والذي 
عليه الفتوى أنه يرجع بكل حال. 

وفي «البزازية» هو المختار «منح». 

وفي «الشرنبلالية» ما نصه: أنفذ الوصية إلخ أي: وقد ثبتت بالبينة وقضى 
el SS‏ 
نحو الدراهم وهو موجود في التركة وإلا فالتصرف عليه يستلزم بيع الوصي 
نصيبه من العروض جبرًا الأخذ الوصية وللوارث أخذ عين التركة» ودفع قدر 
ما أوصى به من مالهء وكذا لو كان الوصي وارثًا ومعه وارث آخرء وكانت 
التركة عروضًا يستلزم أن يكون الْوَصِيِنٌ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ مَا لِلْكَبيرٍ مِنْهَاء ولا يجوز 
بدون رضاه وفي شرائه حصة الغير لا يصح إلا أن يكون خيرًا لليتيم. 

قلت: وهذا لا يرد؛ لأن المذكور هنا الرجوع وكونه في التركة بحضرة 
الوارث أو بغير حضرته شيء آخر فتدبروا. 

التقييد بالوصي احتراز عن القاضي فإنه لا يجوز شراؤه مطلقًا؛ لأنه حكم 
لنفسه ولا يجوزء وفيه خللاف. ذكره فى (العمادية». 

وخا نهد ES IEE CO‏ 
وهو راجع لمسائل الوصي كلها. 

أما المهر إذا ضمنه الأب عن الصغير وأداه لا يرجع في مال الصغير إلا 
أن يشرط الرجوع. 

أما غير الأب من الأولياء والوصي» فإنه يرجع وإن لم يشترط في أصله 
الضمان «شرنيلالية»). 
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قت لكن فق «القُّنْيَةِ) وَ«الخُلا صَةَ) وَ«الخَانِيةِ) : لَه ان يرجح بِالنّمَنِ وَإِنْ لم 
يَشْهَدْ بخلاف الأَبَوَيْنِء وسَيَجيءُ E a‏ 

(أَوْ قَضَى دَيْنَ المَِّتِ) النَّابتِ شَرْعًا 

(أو كََيه) أو أَدّى حَرَاجَ اليم أو عُشْرَهُ (مِنْ مَالٍ تَفْسِهِ أو اشْتَرَى الوَارِتُ الكبيرٌ 


ت 


طَعَامًا أو كُسْوَةَ ِلصَّغِيرِ) أو كَمّنَ الوَارِثُ المَيّتَ NE SRS AS‏ 


قوله : (لَكِنْ فِي «القُنْيَة). .. إلخ) قال في «الشرنبلالية» : اضطرب كلام أثمتنا 
في الرجوع مطلمًا أو بالشهادة عليه؛ وهذا الاستدراك راجع إلى الطعام 
والكسوة» ووجهه في الأبوين أن عادتهما التبرع بهما. 

قوله: (أَوْ قَضَى دَيْنَ المَيْتِ) يعني بغير أمر الوارث الكبير وعلى هذا لو 
كان صغيرًا وقضاه بدون أمر القاضي وأشهد على ذلك لا يكون متطوعًا وأقول 
اشتراط الإشهاد عليه مختلف لإطلاقه المتقدم بقوله: فكان كقضاء الدين؛ لأنه 
حكم برجوعه من غير قيد «شرنبلالية). 

وفي «المنح»: أو قضى دين الميت أي: وأشهد على ذلك» ونقله عن 
«الخانية). 

قول (أو كَفَيه) أطلقة غناء» :وفيها يأتى وجعل :الوارت والوضن.سواء قن 
الرجنوع بم انفقه في الكفق + ولا ابد من كون ذلك من غير إسراك بحست ما 
ذكره الأئمة من كفن السنة ومراعاة حال الرجل بما يلبسه في الأعياد ومجامع 
الناس وتلبسه المرأة للزيارة» انتهى «شرنبلالية». 

قوله: (أَو أَدَى خَرَاجَ اليَيّيم) أطلقه فعم الموظف والمقاسمة» ففي 
المقاسمة يؤدي مثل ما وجب» وكذا يقال في العشر. 

قوله: (أَو اشْتَرَى الوَارِتُ الكَبيرٌ طَعَامًا أو كُسْوَةَ لِلصَّغِير) كذا فى 
«العمادية» وقال فيها: وإ كانا لسك رين ي فللوارث أن يقضي دينه 
ويكفنه بغير أمر الوصي ويرجع في الميراث» انتهى. 

ويخالف ما في «الفصول» فإنه قال: وورثة صغار وكبار» وفي في التركة دين 





كِتَابُ الوَصَايًا/ بَابُ الْوَصِيّ ۷r‏ 
أو قَضَى دَيْنهُ (من مَالِ نَفْسِو) فَإنّهُ يَْجعْ وَلَا يكُون مُمَطوْعًا. 
ولو كف الوص القت يى ماق تيف ككل وله OE ET‏ 


وعقار فهلك بعض المال وأنفق الكبار البعض على أنفسهم وعلى الصغار فما 
هلك فهو على كلهم» وما أنفقه الكبار ضمنوا حصة الصغار إن كانوا أنفقوا 
بغير أمر القاضي أو الوصي. 

وما أنفقوه بأمر أحدهما حسب لهم أي نفقة مثلهم. 

وفى «نوادر ابن سماعة»: عن محمد فيمن مات وترك ابنين صغيرًا وكبيرًا 
وألف ع فأنفق الكبير على الصغير خمسمائة من الألف درهم نفقة مثله. 
وهو ليس بوصي قال: هو متطوع في ذلك» ولو كان الميت ترك طعامًا آو ثوبًا 
فأطعم الكبير الصغير وألبسه الثوب استحسنت أن لا يكون على الكبير ضمان 
في ذلك انتهى: 

وفي «شرح التمرتاشي» : لا يحل للورثة أن ينتفعوا بشي من متاع البيت من 
ثياب» أو حطب أو دهن أو مأكول أو غيره إذا كان فيهم صغير. 

وأقول: هذا في غير نصيبه من المثلي» فإنه يجوز للكبير أخذ قدر نصيبه 
منه لغلبة الإفراز فيه على المبادلة» انتهى «اشرنبلالية». 

قوله : (أو قَضَى دَيْنَهُ مِنْ مَالٍ نَفْسِه) ليس على إطلاقه ولا على ظاهره؛ لأن 
البعض ليس له ولاية على البعض والدين لم يبين كونه ثابتًا بالإقرار أو الحجة 
وهو مفترق لما في «العمادية). 

فإن ثبت الدين بالبينة وقضى به» فأدى أحد الورثة من مال نفسه له أن 
يأخذ من التركة. 

ولو دفع من التركة من غير قضاء القاضي كان للغائب أن لا يجيز ويسترد 
بعذر حصته. 

ولو دفع من مال نفسه لا يرجع على الغائب؛ لأنه لم يثبت الدين بحجة 
شرعية» وكذا الوصي لا يؤدي وديعة لمدعيها ولا ديئًا على الميت إلا أن يثبت 
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قيل : هو متدرا بِقَوْلِهِ أو کن 

ول با لويل تي ن ال الي قم لب قر يئا باع جم القَاضِي 
فيه إلى َمل البَصِيرَةِ) وَالِأَمَانَةِ (إِنْ إا اتان مهم أنه 45 بِقِيِمَيهِ » وَِنَّ قِيِمَتَهُ ذّلِكَ 
يَلَّْقت) القَاضِي (إِلَى مَنْ يَزِيدٌ» وَإِنْ كانَ فِي المُرَايَدَة يُشْءَ يُشْترَى بِأَكْثَرٌ وَفِي اسوق باد 
ا يَنقض بَبْعُ الوَصِيٌ لِذَلِكَ) أي : لأَجْلٍ يَلْكَ الريَادَةِ َل يُرْجَمُ إلى أَهْل البَصيرَةء > قن 
اک ریدو ب على کے بوا قرم ت نر 

(وَكْمَى قَوْلٌ وَاحِدّ ني ذَّلِكَ) عِنْدَهُمَا كمَا فِي التَركِيَة وَعَلَى هذا قَيّمُ الوَقْفٍ إِذَا 


1 ف مع 2 


عند الحاكم» وأما مهر المرأة فقال القاسم: إذا ادعت قدر مهر مثلها؛ فذلك 
واجب وكفى بالنكاح شاهدًا. 

قال الفقيه: إن كان الزوج بنى بها يمنع عنها ما جرت العادة بتعجيله» 
والقول فى ذلك القدر للورئة» وفيما زاد على ذلك القول قول المرأة» انتهى 
اشر نبلا لية). 

قولة: و ر ر دف فل ای ا 

أقول: يمكن أن يقال مراد المصنف أنهما اتفقا على أن يحسب الكفن من 
التركة لكنهما اختلفا في قدر القيمة» فيكون القول للوصيء» فتغاير قوله أو 

قوله: (وَإِنَّ قِيمَتَهُ ذَلِكَ) توضيح لما قبله وأما إذا أخبرا بأن قيمته أكثر من 
ذلك فلم يوضحه.ء وتقدم أنه إذا كان بغبن فاحشء» كان فاسدًاء وإلا صحّ 
فليرجع إليه 

قوله : (لا يَنْقض يَبْعُ) الظاهر: حذفه ليتأتى التفصيل الآتي» فإنه إذا اجتمع 
كان عق أن قنبقة اكد ميا خد هاري قإنه ينض الشراء ما قر هما 
وقوله: (بَل ْج إلخ) يرجع إلى حكم المسألة السابقة» فلو قال بعد قوله: 
ْم لَب يِه باكر ّا بَاعَهُ) أو كان في المزايدة يشترى بأكثر وفي السوق 
بأقل ؛ لكان أخصر. 





كِتَابُ الوّصَايًا/ بَابُ الْوَصِىّ ve‏ 


اجر مُسْتَعَلَ الوَقْفِء ثم جَاءَ آخَرُ يَزِيدٌ في الأجْرء الكل فِي «الدّرَرِ؛ مَعْزِيا «الِلكَاييّة»]. 
قَالَ المُصَنْفٌ: [فَرُوعٌ : يُقْبَلَ قَوْلُ الوَصِيٌ فِيمَا يَدّعِيهِ مِنَ الإْمَاقٍ بلا بء إلا في 


نتن عَسَرَةَ مَسَأَلَة عَلَى ما فى (الْأَشْبَاة). 
اذَّعَى قَضَاءَ دَيْنِ المَيِّتِ أو اذَّعَى قَضَاءَهُ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ بَيْع التَرِكَةٍ قَبْلَ قَبْضِ 


۶ ي ر ر وو‎ E د و و اك ی ت‎ E 
نهّاء أو أن اليَتِيمَ اسْتَهْلْكٌ مَالا أآخَرَ فَدَفْع ضَمَانَةَء أو أَذن له بِتَجَارَةِ فركبه ديون‎ 
و و جل ب و رو کر وه دين‎ 7 

E a o E‏ ويه لح RSD e‏ اوا ا 

فقَضَاهًا عَنْهه أو أذى خَرَاجَ أَرْضِهٍ فِي وَفتٍ لا تصلخ لِلرَّرَاعَة ا الاك ee‏ 


قوله: (نُمَّ جَاء آخَرُ يَزِيدُ في الأَجْر) أي : غير متعنت» فإنه أن أخبر القاضي 
اثنان أو واحد أن أجر مثله بما عقده القيم لا ينقض العقد وإلا نقضه. 

قال الشارح: قوله: (فِيمَا يَدَعِيهِ مِنَ الإنْقَاقِ) الأولى حذف قوله: (مِنَّ 
الإنْقَاق) كما هو في «الأشباه» وعلله البيري بأن الأمين يصدق في الدفع أي : 
دفع الضمان عن نفسه لا في إيجاب الضمان على غيره» أفاده أبو السعود. 

قوله: (ادّعَى قَضَاء دَيْنِ المَيِّتِ) شروع في عد الاثنتي عشرة مسألة: 
إحداها: هذه وهي ما إذا ادعى قضاء دين الموصي أي : من مال نفسه وكذبه 
الع أي: ولا بينة على قضائه أي ولا إشهاد بالرجوع كما يفهم مما سبق وأما 
إذا كان ثبانًا وقضاء وأشهد فإنه لا يكون متطوعًا كما سبق. 

قوله: (أو اذَعَى قَضَاءَهُ... إلخ) أطلقه مع أنه لا مانع من جريان التفصيل 
المتقدم فيه. 

قوله: (أو أَنَّ اليَيِيمَ اسْتَهْلَكَ... إلخ) صورته: قال الوضي لليعيم: إنك 
استهلكت على هذا الرجل في صغرك كذا وكذا وقضيته عنك فكذبه اليتيم؛ 
فالقول قول اليتيم» والوصي ضامن عند الكل» أبو السعود عن «تنوير الأذهان)». 

قوله : (في وَفّْت لَا تَصْلّحُ لِزّراعَة) فلو كانت صالحة للزراعة يوم الخصومة 
فأجمعوا أن القول للوصي مع يمينه أي: واتفقا على الوقت الذي مات فيه أو 
اليتيم كما يفهم من «تنوير الأذهان» عن «التتارخانية» ولو اختلفا ؛ فالقول لليتيم 
في قدر المدة. 





۳۷۹ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 
أَوْ جعل عَبْدِهِ الأبق أو فدَاءَ عَبْدِهِ الْجَانِي أو الإنْقَّاق عَلَى مَحْرَمهِ SSeS‏ 

قوله: ( أو جل عله الآبق) قال فى «الخانية»: ادعى الوصى أن غلامًا 
لليتيم أبق فجاء به رجل فأعطيته جع ف درهمًا واليتيم راان كان 
القول قول الوصي في قول أبي يوسف» وفي قول محمد والحسن القول قول 
الا ااي الوم ب فلن ا إدعن: 

وأجمعوا على أن الوصي لو استأجر رجلا ليرده فإنه يكون مصدقًا» انتهى. 

ولم أقف على ترجيح لكن في «الحاوي القدسي» الأصح أنه يقدم قول أبي 
حنيفة ثم قول أبي يوسف ثم قول محمد ثم قول زفر والحسن وهو يقتضي أن 
يكون المعتمد قول أبي يوسف» أبو السعود عن «حاشية الشيخ شرف الدين». 

قوله: (أَوْ فداءَ عبده الْجَانِى) فى «الكافى»: لو قال: أديت ضمان غصبك 
أو جنايتك أو جناية عبدك»› فلا يصدق بلا 8 كذا في شرح «تنوير الأذهان» 
وفي نسخة: أو فدى بصيغة الماضي. 

قوله: (أو الإنْمّاق عَلَى مَحْرَمِه) صورته: قال الوصي لليتيم إن القاضي 
فرض لأخيك الأعمى عليك من مالك كل شهر كذا وأديت عنك من منذ عشر 
سنين وقال اليتيم: لم يقض أحد من القضاة علىّ بشيء مما قلت؛ فالقول قوله 
والوصي ضامن في قولهم جميعًا «تتارخانية». 


تنبيه: 

القول قول الوصى فيما يدعيه من حوائجه الأصلية كالإنفاق عليه وعلى 
عبيده» كما فى «تنوير الأذهان). 

ونفقة الزوجة كما فى «الأشباه» ونقل البيري عن أحكام الأوصياء أن 
الوصي يقبل قوله فيما يدعيه من الإنفاق» ولو بعد ما أخرجه الحاكم وقيد القبول 
بما إذا ادعى نفقة المثل أما الزائد فلا ولو مع إقامته البينة كما في «تلخيص 
الخلاطى» إلا إذا كان ذلك الزائد يسيرًا فإنه يصدق وعليه اليمين إن اتهموه كما 
في «خزانة الأكمل» وفي «تلخيص الخلاطي» نفقة المثل ما يكون بين الإسراف 





كِتَابُ الوَصَايًا/ بَابُ الْوَصِيَّ ۷ 


أو عَلَى رَقِبِقِهِ الَّذِينَ مَانُوا أو الإِنقَاق عَلَيهِ ّا في دمو وَگدًا من مال لَهِْه حال 


اھ کے 


۰ 


عة ماله واد الرجْوعَ. ا اا وَدَفْعَ م مَهرهَا من مَالِهِ وهي ميتة. 


الثَّانيَةَ عَشْرَةَ : انَجَرَ وَرَبِحَ ثُمّ اذَعَى أَنَّهُ گان مُضَارِباء والاضل ن کل گان 
مُسَلَّطا عَلَيْو فَإِنّهُ يُصَدَّقُ فِيهِ وَمَا لا فا يُتَصَّبُ الْقَاضِي وَصِيًا فِي سَبْعَةِ مَوَاضِعَ 


والتقتير والقول في الأمانة قول الآمين مع يمينه إلا أن يدعي أمرًا يكذبه الظاهرء 
فحينئذ تزول الأمانة وتظهر الخيانة فلا يصدق. انتهى أبو السعود وذكر أن 
الوصي يقبل قوله بلا بينة ولا يمين» انتهى أي : في دعوى غير الزائد. 

ل مانو اهنا كر بسحيو مان ابو ويك 
القول قول الوصي. 

وأجمعوا أن العبيد لو كانوا أحياء كان القول قول الوصي» وهل يحلف 
OEE LS OE‏ ۰ 

ونقل البيري عن «البزازية» تفصيلًا فقال: إن كان مثل هذا الميت يكون له 
مدل هذا aa‏ كان لأ يعرف للع الي 
N OE SEE‏ 

قوله: (أو الإنْقَاق عَلَيْهِ مِمّا في ذِمّتِه) هذه لم تذكر في «الأشباه» وهي بها 
ثلاثة عشر ووجهه: أنه يدعي فراغ ذمته من الدين الذي وجب عليه أداؤه» فلا 
يصدق إلا ببينة. 

قوله: (وَأَرْادَ المُجُوعَ) أي: ولم يشهد أنه أنفق من ماله ليرجعء أما إذا 
أشهد فله 1 تتارخانية». 

قوله: (ثُمَ ادَعَى أنَهُ كَانَ مُضَاربًا) أي : ولم يشهد أما إذا أشهد على 
المضاربة كان شريكا في الربح كماء أفاده العلامة البيري وقد تقدم. 

قوله: (فَإِنَهُ يُصَدَّقٌ فِيه) أي : بيمينه إذا لم يكذبه الظاهر «حموي» ويروى 
عن صلح «الولوالجية». 


I EE 


قوله : (يُنصَّبٌ الْقَاضِي وَصِيًا) طريق نصبه أن يشهدوا عند القاضي إن فلانًا 





۳۷۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 


له ر ر 


مَبْسُوطَةٍ في «الأَشْبَاه) : مِنْها : إِذَا کان له دين أو عَلَيّْه أو لِتَنْفِيذٍ وَصيته. 
مات ولم ينصب وصيًاء فلو نصبه ثم ظهر للميت وصي؛ فالوصي وصي 
الميت» ولا يلي النصب إلا قاضي القضاة المأمور بذلك» انتهى «أشباه). 
وبقوله فالوصي وصي الميت يعلم تحرير ما توقف فيه أبو السعود سابقًاء 
واستظهر أنهما وصيان. 
قوله: (مِنّْها: ذا كَانَ لَهُ دَيْنّ أو عَلَّيّه) قيل عليه أنه إذا كان على الميت دين 
كان نصب القاضي مفيدًا لمصلحة الميت لاحتمال أن يكتم الورثة التركة» ولا 
يوفوا دينه» وأما إذا كان له فلا تظهر له فائدة إلا أن يقال فائدته تنفيذ وصاياه 
منه لجواز أن لا ينفذوا «(حموي). 


5 
ئللله: 
: 


قال البيري في «شرحه»: يجب على القاضي نصب الوصي في حق من 
مات ولم يوص إلى أحد ولم يخلف وارنًا وإن كان للميت ورثة كبار في بلد 
آخر وماله وتركته حيث توفى فادعى عليه قوم حقوقًا وأموالاء فإن كان البلد 
الذي فيه الورثة منقطعًا عن البلد الذي توفى فيه نصب وصيّاء وإن لم يكن 
منقطعًا لا ينصب كما في «شرح الأدب» و«الخلاصة». 

وفي «التتارخانية»: إذا كان المدعى عليه أعمى وأخرس وأصم ينصب عنه 
وصيًا ويأمر المدعي بالخصومة معه إذا لم يكن له أب أو جد أو وصيء انتهى. 

ولو امتنع الورثة عن بيع التركة وقضاء الدين قيل: ينصب الوصي وقيل: 
لا ويأمر الورثة بالبيع» فإن أبوا حبسهم حتى يبيعواء فإن حبسوا ولم يبيعوا 
نصب وصيًا يبيع أو باع بنفسه «بزازية». 


ومنها: إذا كان للميت ولد صغير فينصب وصيًا ليحفظ ماله. 


ومنها: إذا اشترى شيئنًا من مورثه وأراد رده بعيب اطلع عليه بعد موته. 
ومتها:إذا كان أبو الضغين مدر مسرفا قتضية للحفظ. 





كِتَابُ الوَضَايًا/ بَابُ الْوَصِيّ ۷۹ 
وَزَادَ في «الزَّوَاهِرٍ) مَوْضِعَيْنِ آخَرَيْنِ: اشْتَرَى الأَبُ مِنْ طفْلِهِ شَيْنَا فَوَجَدَهُ معِيبًا 


ومنها: ضيعة بين خمسة ورثة واحد منهم صغير واثنان غائبان واثنان 
حاضران فاشترى رجل نصيب أحد الحاضرين فطلب شريك الحاضر القسمة 
عند القاضي» وأخبراه عن القضية؛ فالقاضي يأمر شريكه بالقسمة» ويجعل 
وكيا عن الغائبين والصغير. 

قوله: (وَرَادَ في «الزّوَاهِر)... إلخ) وزاد الحموي ما في «الفصولين»: استحق 
المبيع فأراد المستحق عليه أن يرجع بثمنه» وقد مات بائعه ولا وارث له. 
فالقاضي ينصب وصبًا ليرجع المشتري عليه» وإذا ظهر المبيع حرًا» وقد مات 
بائعه ولم يترك شيئًا ولا وارثًا ولا وصيًا غير أن بائع الميت حاضر يجعل القاضي 
للميت وصيًا» فيرجع عليه المشتري ثم وصي الميت يرجع على بائع الميت. 

ومنها: مات الوصي؛ فولاية المطالبة فيما باع من مال الصغير لورثة 
الوصي أو لوصيه» لو لم يكن نصب القاضي وصيًا. 

ومنها: أتى المستقرض بالمال ليدفعه إلى مقرضه فاختفى ؛ فالقاضى 
يتيك :فيا من المقز من يطلب انر ل لقن الغا 

ومنها: كفل بنفسه على أنه إن لم يواف به غدّاء فدينه على الكفيل» فتغيب 
الطالب في الغد؛ فالكفيل يرفع الأمر إلى القاضي لينصب وكيلا عن الطالب 
ويسلم إليه المكفول عنه. 

ومنها: مات وقد أوصى إلى رجل» فجاء رجل يدعي ديئًا على الميت 
والوصي غائب ينصب القاضي خصمًا ای کی ب کے الب تل 
إليه حقه» انتهى. 

وهو محمول على الغيبة المنقطعة يدل عليه ما سبق والغيبة المنقطعة أن 
يكون بمحل لا يأتي ولا يذهب إليه القافلة كذا يستفاد من الحموي معزيًا 
«البزازية» انتهى. 

وظاهره: وإن كان يوصل إليه في «البحر» وقد ذكروا خلاقًا في النكاح في 





۳۸۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 
يَنْصِبُ القَّاضِي وَصِيًا لِيَردّهُ عَلَيْ وَإِذَا احَتِيج لإِنْبَاتِ حَقٌّ صَغِيرٍ أَبُوهُ غَائِبٌ عَيْبة 
مُنْقَطعَةَ يَنْصِبُ2 وَإِلّا اء وَعَرَّاهُمَا الِمَجْمَع القَتَارَى). 

وض القاضي كرض المت إلا فى ات لين لوضرة القاضئ الشراء اميه 
نوها قال الل قاو كك EL Ra‏ امن ELI O N‏ رع وك 0 
ولا أن بيع مِمَنْ لا تَقْبَلَ شَهَادَتَهُ له وَلَا أن يَقْبِض إِلّا بإِذْنِ مُبْتَدَأْ مِنَ القَاضِيء وَلا 


تفسير الغيبة المنقطعة قيل: هو أن يكون بمحل لا تصل إليه القافلة في السنة إلا 
مرة» وهو اختيار القدوري. 

وقال بعضهم : مسيرة شهر فصاعدًاء غيبة منقطعة وما دونهاء فليس بمنقطعة. 

وقال بعضهم: حدها أن يكون جوالًا من موضع إلى موضعء» فلا يوقف 
على أثره أو يكون مفقودًا لا يعرف عينه وقيل مقدرة بخمسة وعشرين مرحلة» 
وقيل: عشرون مرحلة وقيل: أن تكون إحدى البلدتين بالمشرق والأخرى 
بالمغرب» هكذا يستفاد من السيواسي من باب الولي. 

قوله: (إلّا في كَمَانِ) يزاد عليها: أن منصوب القاضي يصح تعيين أجر 
المثل له لا وصي الميت على الصحيحء وأفاد الحموي عن «الخانية» و«جامع 
الفصولين» تصحيحًا أنه يصح تعيين أجر المثل لوصي الميت أيضًا. 

قوله: (الشْرَاءُ لِتَفْسِهِ) وكذا البيع؛ لأنه كالوكيل عنه» وهو لا يعقد لنفسهء 
ولوصي الميت أن يبيع ويشتري لنفسه إذا كان فيه نفع ظاهر عند الإمام خلافا 
لهماء ولو اشترى الوصي من القاضي أو باع جاز» صرح به البزازي. 

قوله: (وَلَا أَنْ يَبِيِعَ مِمَّنْ لا تَقْبَلُ شَهَادَئهُ لَهُ) للتهمة واقتصر على البيع» 
والظاهر أن الشراء له مثله. 

قوله : (وَلَا أَنْ يفص إِلَّا بإذْنِ مُبْتَدَا لأن القيم كالوكيل بالخصومة» فلا بد 
من التصريح وقت أن نصبه بكل من الإذن بالخصومة والقبضء أما وصي الأب 
فيملك ذلك فقوله إلا بإذن مبتداً أي : بعد أن نصبه قيمًا ليخاصم عن الصغير 
من كان في يده عقار للصغير بغير حق؛ فالمراد بالايصاء خصوص نصبه 
اليه تسن انت أدو السعوة: 








كِتَابُ الوَضَايًا/ بَابُ الْوَصِيّ ۳۸۱ 


أن وه رَ الصَّغِيرَ لِعَمّلِ مَاء ولا أن يَجْعَلَ وَصِيًّا عِنْدَ عَدَهِهِه وَلّو خَصَّصَّهُ القَاضِي 
تَخَصّصَء وَل نَهَاهُ عن بَعْضٍ التَّصَرْفَاتٍ صَحَّ نَهْيْه ولا لول ا > بخلافِ 
وَضِحَ المَيّتِ في ذَلِكَ كُله. 

وَفِي «الخِرّانَةِ؛: وَصِنُ وَصِيّ القََاضِيٍ كَرَصِيهِ لّو الوصَايَّةُ عَامّةٌ الْتَهَىء وَبه 
يتخصل التّوْفِيقٌ. 


2ج 


E‏ آذ يع وه صِبّا عِنْدَ عَدَمِو) أي : وصي القاضي إذا جعل وصيًا 


7 
02 
2 


عند عدمه لا يصير الثاني وصيا بخلاف وصي الميت» كذا في اليتيمة «أشباه» 
ونقل فيها عن «الخانية» ما نصه: الوصي يملك الإيصاء» سواء كان وصي 
الميت أو القاضي» انتهى. 

وفي الثاني خلاف» انتهى. 

قوله : (وَلُو خَصَّصَهُ القَاضِي تح تَحَصَص) يعني وصي الحاكم إذا جعله وصيًا 
في نوع لا يصير وصيًا في الأنواع كلها بل فيه فقط بخلاف وصي الميت؛ لأن 
نصب القاضي الوصي قضاء والقضاء قابل للتخصيص بخلاف وصي الأب› 
فإنه قائم مقام الأب» أفاده البزازي 

قوله : (وَلو نَهَاهُ عَن بَعْضٍ التَّصَرَّفَات) قال في «الأشباه»: هي راجعة إلى 
قبول التخصيص وعدمه. َ 

قوله : (وَلَهُ عَرْلَهُ وَلَو عَذُْلَا) وفى «التتمة»: ليس له ذلك؛ لأنه اشتغال بما 
ل نيد ومن ماف ا لا فرق ين الوضوق: 

أما عزل وصي الميت فقد تقدم الخلاف أنه لا يصح., أو لا يحل قولان: 
ا 

قوله : (لو الوصاية ةَ عَامَةَ أي : بتصرفه في كل نوع بخلاف ما إذا خصصهء 
فإنه يتتخصص وليس للوصي حينئذ أن يوصي كما أن الوصي المذكور ليس له 
تك ae‏ ل ا 

قوله : (وَبهِيَحْصل التَوْفِيقٌ) أي : بين ما قدمه من قوله : (وَلَا أَنْيَجْعَلَ وَصِيا) 





AY‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 


2 ا 2 2 dl‏ الا و ی 0 ر 
وَفِي «المَتَاوَى الصٌّعْرَّى): تَبَرَعُهُ فِي مَرَضِهٍ إِنْما يَنْعذ مِنَ الثلثِ عِنْدَ عَدَم 
00 7 7 2 4 0 0 ف وين ب 226 و 7 
الإِجَارَةَء إلا فِي تبَرعِهِ في المَنافِع فينفذ مِنَ الكل بأن اجَرَ بأقل مِنْ أجرة المثل ؛ 
لها بطل مته لا ضْرَارَ َلَى الوَدئّة وَفِي باه لا ملك لَهُمْ َك في اماو 


وبين ما في «الخزانة» من قوله: وصي وصي القاضي كوصيه» لو الوصية عامة 
ا قله أن يوصي في العامة و لكا م كه ا «الأشباه». 

وقد نقل البيري عن «القنية» ما منه يستفاد التسوية بين وصي القاضي» 
ووصي الميت ينصب الوصي عنهما من غير تقييد بعموم في جانب وصي 
القاضي. 

قوله: (بَِنْ آجَرَ َكل مِنْ أَْرَةٌ المِْلِ) هذا التصوير ليس بلازم» فإنه قد 
يوصى بسكنى داره مدة معلومة. 

ولو أوجرت في تلك المدة تزيد أجرتها على ثلث التركة كما تقدم ما يفيد 
ذلك في باب الوصية بالسكنى والخدمة. 

قوله: (فَلَا إِضْرَارَ عَلَى الوَّرَتَّة) فيه نظر! إذ قد يتحقق الإضرار بالورثة فى 
تعفن القدون كي الو العا ارق عاق مداة رامين هله يلون وجلا جره 
بقدر مدة الإجارة فأكثر بحيث إن المستأجر استوفى المنافع في مدة الإجارة» 
فإنه إن زاد على الثلث كان إضرارًا بالورثة» أفاده الحمويء ثم إن هذا لا 
يناسب قوله فينفذ من الكل. 

قوله : (لَكِنْ فِي «العِمَادِيّة) ونحوه في «النتف» أنها من الثلث. 

ذكر الشيخ شرف الدين والشيخ صالح والسيد الحموي عن «العمادية» ما 
نصه: وأما المريض فتعتبر أحكامه في هبة وصدقة ووصية ومحاباة في بيع أو 
إجارة أو عتق على مال من الثلث ووصاياه كلها واستئجاره والمهر. 

قال العلامة الشيخ صالح: ولا يخفى ما بين كلام المصنف وما رأيته عن 
«العمادية» و«النتف» من المخالفة. فيحمل على اختلاف الروايتين» انتهى. 

وما جمع به أبو السعود من أن ما ذكره المصنف محمول على الإجارة 





كِتَابُ الوَصَايًا/ بَابُ الْوَصِيّ FAY‏ 


0 مِنَ الثُلْثِ فََعَلّهَا رِوَايتَانِ. 

باع مَالَ اليتيم أو ضَيَْتَُ وَالمُشْرِي مُفْلِسٌ يُوَجَلْ نا اة أ 
ِن أنكرَ الشَرَاءوَقد بض يَرْقَْ الوَصِي الأَمْرَ ِلحَاكم فيو اا 
فَسَحْتْهُ قَبْلَ الوَصِيّةَء ثُمَّ أرَادَ عَوْلَ نَفْسِهِ لَمْ يَجْرْ إِلّا عِنْدَ الحَاكم. 


فبعيدٌ؛ لأنه لا حاجة إلى تخصيص المنافع بالإجارة» كيف وعبارة المصنف 
صاحب «الأشباه» تبرع المريض في مرض موته إنما ينفذ من الثلث عند عدم 
الإجازة إلا في تبرعه بالمنافع» فإنه نافذ من جميع المال» كذا في وصايا 
«الفتاوى الصغرى». 

قوله : (َلَعَلّهَا) أي : القصة وفي نسخة: فلعله أي : الشأن. 

قوله: (بَاعَ مَالَ البَييم) أي : المنقول» وأطلق فيه فعمّ ما إذا كان الثمن 
حالا أو مؤجلًاء ويحرر. 

قوله: (يُوَجَلَ) أي: يؤجله الوصي والظاهر أن محل التأجيل عند عدم 
خوف هروبه وإلا فسخ حالَا إن لم ينقد الثمن. 

قوله: (وقد قَبَّص) الظاهر أنه إذا لم يقبض كذلك؛ لأن المراد فسخ العقد. 

قوله: (فَقَدْ فَسَخحتَهُ) فائدة ذلك أنه لا تسمع دعواه بعد ذلك الفسخ بأنه 
اشتراه ولو أقام بينة. 

قوله: (لَمْ يَجُرْ إلا عِنْدَ الحَاكم) لأنه التزم القيام» فلا يملك إخراجه إلا 
بحضرة الموصي أو من يقوم مقامه وهو من له ولاية التصرف على مال الميت. 

وإذا حضر عند الحاكم نظر في حاله! إن مأمونًا قادرًا على التصرف لا 
يخرجه؛ لأنه التزم القيام ولا ضرر على الموصي في إبقائه وإن عرف الحاكم 
عجزه وكثرة أشغاله أخرجه للضرر في إبقائه لعدم حصول الغرض منه لقلة 
اهتمامه بأموره بعد طلب العزل» كذا في «المنح» عن «البزازية». 

وفي «الأشباه»: والعدل الكافي لا يملك عزل نفسهء والحيلة فيه شيئان 
لخدف و ماغل ان ا هة مق شاع 
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اض 


.هقعلم ماله بد بو وأشْهَد الي oe‏ 
ِلوَصِي الل وَالكُوبُ بقث الكاجة ‏ 


O E PS EOE CS EC 
«الولوالجية» وهذا قول أبي يوسف» وعليه الفتوى» وقال الإمام: إذا اتهمه لا‎ 
يخرجه» وإنما يضم إليه آخرء انتهى.‎ 

وذكر فى «الهندية» خلاقًا كثيرًا فى المسألة» ونقل عن الخصاف أن 
القاضي يجعل للميت وصيًا في مقدار الدين الذي يدعي خاصة ولا يخرج 
الوصى عن الوصاية» وبه أخذ المشايخ»› وعليه الفتوى. 

قوله: (لَا قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ) الأولى حذف لا الأولى؛ لأن مدخولها فاعل 
يبقى» وقد استغني عنها بالم). 

قوله: (تُسْمَعُ) لعدم ما يمنع منها؛ لأن إشهاده أنه قبض جميع ما تركه 
والده ليس فيه إبراء معلوم عن معلوم ولا عن مجهول فهو إقرار مجرد لم يستلزم 
إبراء» فليس مانعًا من دعواه» وكذا لو أقر أنه استوفى جميع ما تركه والده من 
الدين على الناس» ثم ادعى دينًا على رجل» فإنه تسمع دعواه لما تقدم. وهذا 
بخلاف الإباحة لكل من يأكل شيئًا من ثمرة بستانه فإنه يجوزء وبه يفتى» 
من كل حق لك على ففعل برئ مما علم وممالميعلمء وعليه الفتوى 
اشر نبلا لية»). 

قوله: (لِلوَصِيّ الأكلُ وَالرّكُوبُ بِقَدْرٍ الحَاجَةِ) ظاهره: ولو منصوب 
الميت» وهذا مقيد بمدة السعي في حوائ تج اليتيم. 

قال فى «الهندية»: وفى الاستحسان يجوز أن يأكل بالمعروف إذا كان 
انتهى بتصرف. 








كِتَابُ الوّصَايًا/ بَابُ الْوَصِيّ ٠‏ 


قَالَ تَعَالَى : ووس کان مما ياك بالْمَمرُوفِ» [النساء :1] وَلَّهُ أَنْ يُنْفِقَ في تَعْلِيم 
القُرْآنٍ وَالأَدبٍ إِنْ تَأَمَلَلِدَلِكَء وَإِلّا مَلْْنْمَْ عَلَيْهِ بقَدْرِ مَا يَتَعَلّمْ القِرَاءَة الوَاجِبَةَ في 
الصَّلَاةٍ. ١مُجَتَبَى).‏ 

وَفبهِ: جَعَلَ للوَصِيّ مُشْرِفًا لم يتصرف بدُونهء وَقِيلَ: لِلمُشْرِفٍ أَنْ يَتَصَرفَ. 

وَفِهِ: للب إِعَارَةٌ طَفْلِه انَمَانَا لا مَالِهِ عَلَى الأكتر. 

وَفِبِهِ: يَمْلِكُ الأَبُ لَا الِجَدَّ عِنْدَ عَدَم الوَصِيٌ مَا يَمْلِكُهُ الوَصِئُ. 

الأب ينيك ْم مال مُشْترَك يبه وَينَ الصَغِيرِء بخلاف الوَصِيّ. 


ا 


ر 
بعر عم وه. دس 


قوله : (وَلَهُ أنْ يُنْفِقَ... إلخ) ويكون مأجورًا «هندية». 

قوله : (وَالآَدَبِ) لعل المراد به العلوم الأدبية لأنها التي تعلم. 

قوله: (بِقَدْرِ مَا يَتَعَلُمُ القِرَاءَةَ الوَاجبّة) الذي في «الهندية»: وإن كان الصبي 
لا يصلح لذلك لا بد للوصي أن يتكلف مقدار ما يقرأ في صلاتهء انتهى. 

وهذا يعم القراءة المسنونة؛ ولعل من اقتصر على القراءة الواجبة نظر إلى 
عدم تأهله إلى المسنونة ؛ لأنه إذا تأهل لأكثر منها أنفق عليه في تعلمه» فكيف 
بها. 

قوله: (جَعَلَ لِلوَصِيّ مُشْرفًا... إلخ) قد تقدم ما فيه. 

قوله: (لَا الجَدٌ) تقدم قريبًا أنه لا يملك بيع التركة لقضاء دين الصغير» 
وفرق أبو حنيفة بين الوصي والجد. 

قوله: (الأَبُ يَمْلِكَ قِسْمَةَ مَالِ مُشْتَرَكِ بَْنَهُ وَبَيْنَ الصَّغِيرء بخِلّافٍ الوّصِيّ) 
علة لآنه القسمة مبادلة بمنزلة البيع والأب يملكه بمثل القيمة والوصي لا يملكه 
إلا بالمنفعة الظاهرة وقيد بالمشترك؛ لأن غير المشترك بينهما يصح قسمة 
الوصي فيه. 

ففي «الهندية» قال محمد - رحمه الله تعالى -: وصي الأب يقاسم في 
مال الصغير في أي شيء كان منقولا كان أو عقارًا بغبن يسير ولا يملكه بغبن 
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وَلّو بّاعَ الأبُ أو الجَدَ مَالَ الصَّغِيرٍ مِنَّ الأَجْنَِيٌ بل قِيمَتِهِ جارَ 171011 


فاحش» والأصل في جنس هذه المسائل أن من ملك بيع شيء ملك قسمته» 
كذا في «المحيط»)» انتهى. 

وفي المكي عن «المنح» قسمة الوصي مالا مشتركًا بينه وبين الصغير تجوز 
إذا كان فيها نفع ظاهر عند الإمام خلافا لمحمد» كذا في «المنية» فقوله هنا 
بخلاف الوصي محمول على ما إذا لم يكن فيها نفع ظاهر. 

قوله : (بخِلَافٍ الوَصِيّ) أي : فلا يملك بيع مال أحد الطفلين الذي وصى 
اللو الا وعل او رعاو لالز الوك في كز لومم 
أتخدهما تضن بالاخر» وكذا لو كانا:ؤصيين ليسمين لا يتعري أحدهما من 
صاحبه شيئًا من مال اليتيم الآخر؛ لأن الوصي مأمور بالتصرف على وجه 
النظر» ولو تصرف فى أحدهما على وجه النظر يتضرر به الآخرء ولا يقسمان 
مال اليتيم لما قلنا. ٠‏ 

وفيه : أن تصرف الوصي بالبيع والشراء للأجنبي يجوز بمثل القيمة وبالغبن 
اليسير وكل من اليتيمين أجنبي من الآخر. 

وفي االجكر وعن امجيع العييانات! خن ع «القنية») : لَيْسَ لِوَصِيّ الْأَيتَام أنْ 
يحل ما وَرِنُوا مِنْ مُوَرثِ وَاحِدٍ أو أكثر لا يضمن الوصي ما أنفق في المصاهرات 
بين اليتيمة أو اليتيم وغيره في ثياب الخاطب أو الخطبة أو الضيافات المعتادة 
والهدايا المعهودة في الأعياد وغيرها من مال اليتيم واليتيمة كما هو متعارف وإن 
كان له منها بد لو خلط الوصي النفقة المفروضة للصبي في ماله يجوز إن كان خيرًا 
لليتيم أذن القاضي فيه أو لم يأذن ولوصي الأيتام أن يخلط نفقتهم فينفقها عليهم 
جملة إذا كان ذلك خيرًا لهم اتحد مورثهم أو اختلف» انتهى. 


- 
ء 


قوله : (وَلّو بَا الأب أو الجَد... إلخ) وللوصي البيع بما يتغابن الناس في 
مثله وهو ما يدخل تحت تقويم المقومين؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عنه» ففي 





كِتَابُ الوَصَايًا/ بَابُ الْوَصِيّ Av‏ 


ِن نَم يكن قَاسد الرّ لراي» 0 وَفِي المَنْقّو 
وَلَو اد E NE‏ عَلَيْه يَرْجِعٌ بِهِ لو 


or 


لَا لِؤْجُوبِهِمًا عَلَيْهِ حِيئَيِذِء وَبِوِثْلِهِ لو اذ شتری له دارا او عدا جم سوا گان 


اعتباره سد بابه كما فى «الهداية». 

ولا يجوز بما لا يتغابن الناس فه وهو ما لا يدخل تحت التقويم؛ لأن 
الولاية نظرية ولا نظر فيه ثم إذا وقعت الحاجة إلى بيع التركة ينبغي أن يبدأ ببيع 
العروض؛ لأنها عرضة للتلف فيقدم بيعها دفعًا للحاجة بما ا للهلاك» 
فإن لم تندفع بيع حينئذ العقار. 

وقال أبو يوسف: لو كان في ثمن العروض وفاء للدين يبطل بيع العقار. 

وفي «الخانية»: أوصى بثلث ماله وخلف صنوفًا من العقارات فباع الوصي 
من العقار صنقًا للوصية» قالوا: للوارث أن لا يرضى إلا أن يبيع من كل شيء 
القت ها ين بع الت مه اي 

قوله : (إن لَمْ يَكُنْ فَاِسِدُ الرَّأَي) الظاهر: أنهم لم يفصلوا هذا التفصيل في 
الوصي؛ لأن الوصي والقاضي لا يختار للوصاية إلا من كان مصلحًا يحسن 


قوله: (لوجوبهمًا) أي : الثوب أو الطعام والأولى إفراد الضمير؛ لأن 
العطف بأو. 


قوله : (وَبمِئْلِهِ) الأولى حذف الباء يعني أنه يرجع إن أشهدء والظاهر: أن 
شراء العبد مقيد بالاحتياج إليه» وإلا فلا فائدة له في إطعامه وكسوته إلا أ 
يكون للتجارة» وذكر المسألة في «الهندية» مطلقة. 

وفي «الهندية» : رجل ام شترق لؤولده الضغير شيئًا واد النمن هن فال 
نفسه؛ ليرجع به عليه ذكر ف فى «النوادر» وأنه إن ن لم يشهد عند أداء الثمن أنه إنما 
أدق العم ليجع ؟ ل وفرق بين الوالد والوصى الوصى إذا أدى 
من مال نفسه لا يحتاج إلى الإشهاد؛ لأن الغالب من حال الوالدين أنهم 


3 
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5 ع 0 ف وى 8 ا 5 ٤‏ ا عر ر 2 28 9ر 9 
لاء وَإِنْ لم يُشْهِدْ لا يَرْجِعْء كذا عن أبي يُوسَف وَهُوَ حَسَنٌ يجب حفظه انْتَهَى وَالله 


E 


يقصدون الصلة والبر» فيحتاج إلى الإشهادء وكذلك الأب إذا قضى مهر ابنه 
إن لم يشهد لا يرجعء وكذا الأم إذا كانت وصية لولدها الصغير فهي بمنزلة 
الأب إن لم تشهد عند أداء الثمن لا ترجع «خانية». 

والفروع كثيرة والأعمار قصيرة والأزمنة عسيرة» فمن أراد المزيد فعليه 
بالمطولاات ك«الهندية». 

وفى «البغية تلخيص القنية»: أحد الورثة أنفق فى تجهيز الميت من التركة 
راذنالا فون يعسن من ذا لد اليك ول تكو مقر قا يكل لفق 
للمأتم وشراء الشمع ونحوه بلا وصية وإذن من باقي الورثة» فإنه يحسب من 
نصيبه» ولو كان ذلك من مال نفسه يكون متبرعًا به» ولو كان له وصية مطلقة 
يحسب من الثلث ما أنفق للمأتم لا ثمن شمع إن كان أنفقه للمأتم في النهارء 
وكذا ثمن شمع يحرق على قبره ليلة الدفن أو غيرها بلا وصية ولا يعتبر العرف 
في حقهم, والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم . 





كَتَابُ الخ 


ا ر ا کد ن ر 

قال المضَنف: [لمَا ذَكَرَ مَنْ غلب وجوده دكن نَادِرَ الؤجود. 

ا و عط و ا o2‏ - - 

(وهو ذو فرج وذکر آو من عَرِي عن الاين جَمِيعًا eee‏ 


o2 ا‎ 


من الخنث بالفتح والسكون وهو اللين والتكسر وألفها للتأنيث؛ ولذا لا 
يلحقها ألف ولا نون «قهستاني» وتركيبه لغة يدل على اللين والتكسرء ومنه 
المخنث» وتخنث فى كلامه إذا لان وتكسرء. انتهى (حموي). 


4 


اعلم أن الله تعالى خلق البشر ذكرًا وأنثى كما قال تعالى: «وويتٌ مهما رجالا 
كيرا وضكه 4ه [النساء: ]١‏ وقال عر وجل : وت لن ا إا ومهث لمن ققد 
پر ر 0 5 
دور » [الشورى:59] وقد بين حكم كل واحد منهما ولم يبين حكم من هو 
ذكر وأنثى ؛ فدل على أنه لا يجتمع الوصفان في شخص واحد وكيف يجتمعان 
وهما متضادان وقد جعل علامة التمييز بينهما الآلة ثم قد يقع الاشتباه بأن 
يوجد الإنسان ولا يوجد التمييز «منح). 

قال الشارح: قوله: (لَمَادَكُرَ مَنْ غَلَبَ وُجُودهُ... إلخ) وفي (اشرح 
الحموي»: لما فرغ من أحكام من له الة واحدة في المثال شرع في أحكام من 
له آلتانء والواحد مقدم على الاثنين وهو أعمء فذكره آهم» انتهى. 

قوله: (أو مَنْ عَريّ عَن الانْتَيْن جَمِيعًا) وهذا أبلغ وجهي الاشتباه؛ ولهذا 

وهذا أولى مما في «القهستاني» من قوله: وفيما ذكره إشعار بأن من لم 
يكن له شيء منهماء وخرج بوله من سرته ليس بخنثى» وكذا قال أبو حنيفة 
فاو وس إنا لا ندري اسمه كما فى (الاختيار). 

۳۸۹ 
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ق ت ا 11 :8 رنيو وكام - o‏ و و ري اكتف o‏ - 3 2 
قن بَا مِنَ الذگر فَعْلَامٌ وَإِنْ بَالَ مِنَ المَرْج فَأَنتّى. وَإِنْ يَالَ مِنْهُمَا قالحْكُم 
للأسْبق. وَإِنِ اسْتَوَيَاء فَمُشْكِلّ وَلَا تُعْتَبَرٌ الكَثْرَةُ) خلافًا لَهْمَاء N‏ 


وقال محمد: إنه في حكم الأنثى» انتهى» وعري بكسر الراء بمعنى: خلا. 

قوله : (فَإِنْ بَالَ مِنَ الذّكَر فَمُلَامٌ) والآلة الأخرى خرق في البدن «قهستاني». 

قوله: (تأنقى) والأخرى كثؤلول «قهستاني». 

قوله: (قَالحُكُمُ لِلَسْبَقِ) أي: ما خرج منه البول أولّا أي: أول خروج؛ 
لآأنه دليل على أنه عضو أصلي ؛ ولأنه كما خرج حكم بموجبه؛ لأنه علامة 
تامة» فلا يتغير بعد بخروجه من الآخر. 

قوله: (وَإِنِ اسْنَوَيَا) بأن خرج منهما معًا. 

قوله: (فمُشكل) لم يقل مشكلة؛ لأنه لم يتعين أحد الأمرين» فجاء 
بالأصل» وهو التذكير «حموي». 

قوله: (خلافا لَهُّمَّا) لدلالتها على الأصالة» وللأكثر حكم الكل في 
الشرع» وله أنه يدل على اتساع المخرجء لا الأصالة» ولأن نفس الخروج 
دليل؛ فالكثرة من جنسه لا يقع بها ترجيح كشاهدين وأربعة» فإن استويا جميعًا 
في الكثرة قالوا: جميعًا لا علم لنا كما في «المفتاح» انتهى «حموي). 

وروي أن الإمام قال لأبي يوسف: ما رأيت قاضيًا يكيل البول بالأواقي. 


لطيفة: 

اعتبار البول كان في الجاهلية وأقره الشرع» فقد رفعت هذه الحادثة إلى 
عامر العدواني» فقال: هو رجل وامرأة فاستبعد قومه ذلك فتحير ودخل بيته 
للاستراحة» فجعل يتقلب على فراشه» ولا يأخذه النوم لتفكره» وكانت له 
جارية صغيرة تغمز رجليه» يقال لها: خصيلة فسألته عن تفكره؟ فأخبرها 
بذلك» فقالت: دع المحال واتبع المبال؛ فخرج وحكم بذلك المقال؛ 
فاستحسن ذلك النساء والرجال «قهستاني» مزيدا. 





0 


وعامر: هو ابن الظرب كان قاضيًا في العرب» ورأيت في بعض تحريرات 
مشايخي المالكية» أما أول من حكم فيه في الجاهلية فعامر بن الظرب بفتح 
الظاء المشالة وكسر الراء المهملة وقراءته بالصاد لحن. 
في کل مهم ومشکل» فلما سئل عنه؟ قال : حتى أنظر في أمركم»ء فوالله ما نزل 
بي مثل هذه منكم يا معشر العرب» فبات ليلة ساهرًاء وكانت له جارية يقال 
وكان يعاتبها على ذلك فيقول: لها أصبحت والله يا سخيل» أمسيت والله يا 
سخيل» فلما رأت قلقه وقلة قراره على فراشه قالت له: ما لَك ما عَرَاكَ فى 

فقال لها : ويحك ويلك› کے فر ا یی ف شات ليس هذا رعي غنم» 
ويقال: إنهم أقاموا عنده أربعين يومّاء وهو يذبح لهم كل يوم فقالت له: إن مقام 
هؤلاء عندك أسرع في غنمك فقال: لم يشكل علي حكومة قط مثل حكومتهم » 
فقالت: أخبرني لعل عندي مخرجًا وكررت عليه الكلام» فقال في نفسه: 
أخبرهاء فعسى أن تأتي بفرج» فأخبرها فقالت: سبحان الله اتبع القضاء المبال 
أقعده» فإن بال من حيث يبول الرجل فرجل وإن بال من حيث تبول المرأة فمرأة 
فقال لها مسي يا سخيل بعدها أو صبحي فرجتهاء والله يا سخيلة» فصارت مثلا 
ثم خرج إلى الناس حين أصبح» فقضى بالذي أشارت إليه به. 

قال الأذرعى: وفى ذلك عبرة ومزدجر لجهلة قضاة زماننا ومفتيه» فإن هذا 
مشرك يعني جاهليًا توقف في حكم حادثة أربعين يومًا“. 

قال الخطاب: وفيه عبرة من جهة أخرى». وهو أن الحكمة قد يجريها الله 


.)8ا//١( والاكتفاء للكلاعي‎ »)١7١/١( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 
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هَذَا قَبْلَ البُلُوغْ .٠كَإِنْ‏ بَلَّعَ وَكَرَجَتْ لِخْيّنهُ أو وَصَل إِلَى امْرَأَةٍ أو اخْتَلَمَ) كَمَا 
يحتلم الرَجُلَ (قَرَجُلَ وَإِنْ ظَهَرَ لَهُ تَديّ أو لَبَنْ أو حَاض أو حَبِلَ أو أمْكنَ وَظؤُهُ 
قَامْرَأة وَإِنْ لَمْ تَظهَرْ لَهُ عَلَامَةٌ ضلا أو تَعَارَضَتٍ العَلَامَاتُ فَمُشْكِلٌ) لِعَدَم 


المُرَجُحء وَعَنٍ الحَسَنٍ أنه تُعَد أَضْلَاُهُ» فَإِنَ ضِلحَ الرَجُل يزيد عَلى ضِلع المَرأة 


فالأدب قبولها لا تنظر لمن قال» ولكن انظر لما قال. 

قوله: (هَذَا قَبْلَ البُلُوغْ) ظاهره أن البول لا يعتبر بعد البلوغ» بل تعتبر 
العلامات التي ذكرها بعده فيفيد أنه لو تعين قبل البلوغ بالبول أنه من أحد 
النوعين» ثم طرأ بعده ما ينافي ما قبله إنه يعتبر ما بعده وليحرر! 

قوله: (كُمَا يَحْتَلِمُ الرّجْلَ) بأن خرج منيه من الذكر. 

قؤل:"(أ و لبَن) الى "فى اديه كلين الشناء :ولا #الرجل قد يشر من ديه 
لبن» كذا يستفاد من «شرح الوهبانية». 

وفى «الجوهرة»: فإن قيل ظهور الثديين علامة مستقلة. فلا حاجة إلى ذكر 
الوا لاف الین قد برل ولا ی او طهر له دی لا يعم من اند 
الرجل» فإذا نزل اللبن وقع التمييزء انتهى «حموي». 

قوله : (أو حَبلَ) بأن أخذ المني بقطنة وأدخله فرجه فحبل» انتهى «سري 
الدين». 

قوله : (أو أَمْكَنَ وطْوّهُ) أي : في الفرج ولم أر بيان هذا الإمكان» ويمكن 
أن يقال : إنه لما اطلع النساء على الخنثى ذكرن أنه يمكن وطؤه. 

قوله: (أو تَعَارَضَتِ العَلَامَاتُ) كما إذا نهد ثديه ونبتت لحيته معًا أو أمنى 
بفرج الرجل وحاض بفرج المرأة أو بال بفرجها وأمنى بفرجه «قهستاني». 

قوله: (فَإِنَّ ضِلْعَ الرَّجُلِ... إلخ) الأولى فإن ضلع المرأة وفي بعض 
التحريرات لبعض مشايخي» وذهب الحسن البصري وجماعة إلى أن من 
العلامات عد الأضلاع وأن المرأة تزيد ضلعًا بفتح الضاد وكسرها مؤنث» 
واختلفوا من أي الجانبين الزيادة. 





كاب الخُنْتَى وم 
م i‏ ي ر عو د 2 3 ۶ ۴ ok‏ س 
بوَاحِدٍء ذَكَرَهُ الزَيْلِعِيُ » وحينئل (هْيؤْحَدَ فِي أمْرِهِ ما هو الأخوّظ) ا الاخكام. 
1 اسر ھا و و 5 
قلت : لکن قدمنًا أنه لا يَجِبُ العْسل بالإيلاج فيه» 10 1 117010 


والمشهور أنها في اليسارء وهل أضلاع الرجل هي ستة عشر وهي سبعة 
عشر أو هو سبعة عشر وهى ثمانية عشر خلاف قيل : والعيان بخلافه. 
خلق حواء من ضلع ادم» وجرت الذكور على منوالهء وفي الحديث: «(إن 
المرأة خلقت من ضلع أعوج”''وكانت حواء على طول آدم ستين ذراعًا وهل 
خلقت بهذا الطول ابتداء أو تدريجًا لا نص فيه» وكانت ألين منه وأجمل 
وأحسن ونا وهكذا النساء مع الرجال» وسميت حواء لخلقها من حى › أو 
من الحوة وهي لون الحمرة» انتهى. 

والذي يفيده بعض الأثر نها خلقت ابتداء به» فإنها خلقت حين ألقي عليه 
النوم» فلما أفاق وجدها عنده فحن إليهاء وقال: من أنت؟ قالت: حواء وهي 
من خلق الجنة» وهو دفعي كما يقع لمن يشتهي الولد من بني آدم أنه يرزقه تامًا 
لخلقته» والله أعلم. 

قوله: (بِوَاجِدِ) من الجانب الأيسر فضلوعها ثمانية عشرء وضلوعه سبعة 

قوله : (فَيُوْحَذَ في آَمْرِه بِمَا هُوَ الْأَخوَّطٌ) سواء كانت الأحكام راجعة إليه أو 
إلى غيره. 

قوله: (بالإيلاج فِيه) قد يقال: إن فيه منافاة لما قدمه من قوله: أو أمكن 
وطؤه. 
كنبات اللحية ويقال: نظيره في اللبن» فليتأمل. 
)01 أخرجه البخاري (۳/ ۱۲۱۲ء رقم 71617)» ومسلم »1١91/5(‏ رقم )١558‏ والنسائي في 

.)٩۱٤١ رقم‎ ۳٣۱ /٥( الكبرى‎ 
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لهُ لا يَتَعَلَقُ التّخْرِيم بِلَبَنِهِ فَتتَبَّه (قَيقُِ بَيْنَ صَفٌ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِء وَ) إِذَا بَلَعَ حَدَ 


هر لوه وو رفم م و و َ- يس > ےو 
الَّهوَةِ .(ُبَْاعٌ لَهُ آمَةٌ تَخَْئهُ مِنْ مَالِهِ) لِتَكُونَ أَمَتَهُ أو مِثْلَهُ. 


(وَيُكْرَهُ أَنْ يَحْتنَهُ رَجُلّ أو امْرَأَةٌ) اخْييَاطًا وَلَا ضَرُورَةٌ؛ لِأنَّ الجْتَانَ عِنْدَنَا سند 

قوله : (وَأَنَهُ ا يَتَعَلّقُ النَحريم بلَبَنِه) فيه : إن اللبن علامة كونه أنثى» انتهى 
«حلبیى». 

أقول: إن اللبن الذي هو علامة كونه أنثى هو ما تقدم بيانه عن اشرح 
الوهبانية» والمراد هنا اللبن الذي ليس على هذه الصفة. 

قزل فف تن صف الرّعال وَالتصاو) كته إن كاق د ووا صف 
انا اميه مناديه زر اك E E‏ 
ناا وديا ار ومن ملق حداف اميا ا اوت و اا 
بالعًا» عاد صلاته حتمًا أو مراهقًا ندب له أن يعيد «(حموي». 

وإن تعددت الخنائى وقفن في صف مع فرجة بين كل منهن. 

قوله : (لِتَكُونَ أَمَتَهُ أو مِكْلَّهُ) أي : إن كان ذكرًا كانت أمته يجوز لها النظر 
إليه مطلقًا وإن كان أنثى يجوز للضرورة. 

قوله: (وَكَرَه أن بخينة رخ )التفواد كوه ا او اا چان 
فالا اط فاو 

قوله : (وَلَا ضَرُورَةٌ؛ لِأنَّ الختانَ عِنْدَنَا سُنَةّ)ُ هذا التعليل يفيد أنه إذا كان بها 
مرض لا يداويها الرجل ولا المرأة؛ لأن التداوي ليس بواجب. 

وقال الحموي: لو أصاب المرأة قرح أو جرح في موضع لا يحل للرجل 
النَطرُ إِلَيْهِ تَدَاوِيهِ الْمَرْأَةٌ وَكَذَا نَطرٌ الْقَابلَةِ عند الولادة» وكذا لمعرفة بكارتها 
في العنين: 

وكذا لو شراها على أنها بكرء فوجدها ثيبًا ينظرها النساء إذا جاز النظر 
بالعذر فإقامة السنة عذرء وهذا كله بعد البلوغ» أما الصغير فإنه لا بأس أن 
يختنه رجل أو امرأة كما أوضحه في «الهندية». 





كاب الخُتْتَّى وض 
KED)‏ ن لَه مال َم بَيْتِ المَالٍ م تُبَاعٌ) أو يروج | اكد د 
گان ذَكَرَا صَ صَمّ النُكاحٌُ وَإِنْ أَنْنَى فَنَظر الجئْس أَحَفُء ثُمّ يَُلَّقُهَا وَتَعْعَدُ َ 
اخْتِيَاطًا. 
(وَيكْرَهُ آ له ِنِسُ الحَرِيرٍ وَالحُلِيَ» ولا بَحْلُو به عير مُحَرّم) وَإنْ قَبََهُ جل تفت 


حُرْمَةٌ المُصَاهَرَة (وَلا سار بير مَخْرّم) لاحْمَال أنه ام ا 


ب 


3 
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قوله: (فَمِنْ بَيْتِ المّالِ) ِأنَبَيْتَ الْمَالٍ لِنَوَائِبٍ الْمُسْلِمِينَ وا 


تذل في مله بِقَدْرٍ الْحَاجَة وَهِيَ حَاجَةٌ الان ثم تبَاعٌ بعده» ويا 
ال ت الالء انتهى «(حموي). 


قوله: (أو يُرَوَحَ امْرَآ... إلخ) نقله الطحاوي عن شيخه»ء والأول هو 
المحكي عن الأصحاب؛ لأنا إذا زوجناه كان عقد النكاح مشكوكًا فيه» فإن 
صح صارت المرأة معلقة لا يمكنها الخلاص منهء ولا يتيقن بوجوب المهر 
بالعقد ولا بوجوب الميراث إن مات مشكلًا ولا يدري هل يلزمه نفقة أو لاء 
قاله الرازي. 

قال العلامة المقدسي: ويمكن التخلص من هذه الإشكالات بأن تتزوجه 
المرأة على أن أمرها بيدها وعقب الختان تطلقه بما لها من الأمر والوصول إلى 
بيت المال في هذا الزمان على مثل هذا الحال كالمحالء فالتزوج أسهل» 
والله سبحانه وتعالى أعلمء أفاده الحموي وتمامه فيه. 

قوله : (وتعتد تَدُ إنْ خََا بهَا) لأن العدة تجب مع فاسد الخلوة. 

قوله: (احتِيَاطًا) لاحتمال أنه ذكر فيصح النكاح والخلوة؛ فيتخلص 
بالطلاق. 

قوله : (وَإِنْ قَبَلَه ۾ رَجْلَ) أي : مع انتشار آلةء أو ازدياد الانتشار. 


قوله: (تَنْبت خُرْمَةَ المُصَاهَرَة) فلا يجوز لأم الخنثى التزوج بهذا المقبل 
ولا لبنتها ولا يجوز له التزوج بأم المشكل. 
قوله: (وَلَا يْسَافِرُ بِعَيْر مَحْرّم) أي: ذكرء ويكره مع امرأة من محارمه. 
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(وَإِنْ قَالَ: أَنَا رَجُلَّ أو ام رأة ا عِبْرَةَ بو) في الصّحِيح ل 
(وَقِيِلَ : يُعَْبَرٌ) لِأَنّهُ لا يَقِفُ عَلَيْهِ غَيْرهُ كن في «المُلْتَقَى) بَعْدَ تَهَرّرِ إشْكَالِهِ لا 

يُقْبَلّ وَقبله في 


قلت : وَبِهِ يَحْصَل التَّوْفِيقٌ: وَيَضْعْفُ ما تَقَلَهُ «القِهِسْتَا نيّ» عن لل 
ر لسن وع إلا أن يشمل على هذاه ف 


لاحتمال أنه امرأة فيكون سفر امرأتين بلا محرم. 

قوله: (قُلْتٌ: وَبهِ يَحْصَلْ التَّوْفِيقٌ) قد صرح بهذا التوفيق في «الهندية» 
ونصه: فإن قلت: أرأيت إن قال هذا الخنثى المشكل أنا ذكر أو قال: أنا أنثى 
لا يقبل قوله» وقيل: أن يعلم أنه مشكل إذا قال: إنه ذكر أو أنثى كان القول 
قوله؛ لأن الإنسان أمين في حق نفسه والقول قول الأمين ما لم يعرف خلافهء 
ومتى لم يعرف كونه مشكلًا لم يعرف خلاف ما قال. 

وقلت: أرأيت أن لو كان هذا الخنثى أبوه حي» فقال: هو غلام ولا 
يعرف ذلك إلا بقوله قال القول قوله» وكذلك لو قال: هى جارية؛ فالقول قوله 
ما لم يعرف أنه مشكل الحال. 

قلت: أرأيت إن كان هذا الخنثى قد راهق وليس له أب وله وصيء فأقر 
وصيه أنه جارية أو غلام قال: القول قوله إذا لم يكن مشكلاء وإذا كان مشكل 
الحال لم يصدقء كذا 0 


ع ا 


قوله سيف فا َقَلَهُ «القِهِسْتَانِىُ مُ)) حيث قال: : وفي الكلام إشارة إلى أنه 
اا حون ارسق ار كيل إلى الرجل واكم :قل الله بوك يقل 
رجوعه إلا إذا ظهر كذبه بيقين كما إذا أخبر أنه رجل ثم ولد كما في اشرح 
الفرائض الشريفي». 
له : (إِلَّا أَنْ بُحْمَلَ عَلَى هَذَا) أي : على أنه أخبر قبل إشكال حاله. 
الي و 00 
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(وَلَو مَات قَبْلَ ظُهُور حال َم يُْسَلْ وييَمَمُ ِالصّعِيِ) لِتعَذَرِ الَمْلٍ. 

(وَلَا يَحْضُرٌ) حَالَ گنه مُرَاهِنًا (عَسْل مَيّتِ ذَكَرٍ أو أَنْنّى. وَندِبَ تَسْجِيّةُ قَبْرِو, 
وَيُوضَعٌ الرَّجُلُ بقّرْبٍ الإمّام ثُمَّ هُوَ ثُمّ المَرْآهُ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِمْ) رِعَايَةَ لِحَقٌّ التَرتِيب» 
وَتَمَامِ مُرُوعِهِ في أَحْكَامِهِ مِنَ «الأَشْبَاءِا بَلْ عِنْدِي فيه تيف مُجَلَّد مُنيف. 


قوله: (لَمْ يْمْسَلْ) وقيل: يغسل في ثوب ساتر لجميعه كما سبق أول 
الكتاب» فإن قلت: لم لم تشتر له أمة تغسله كالختن؛ لأنا نقول: لا فائدة في 
شرائها بعد موته؛ لأنها لا تدخل فى ملكه؛ لأن الموت ينافى المالكية» فتبقى 
أجنبية عنه» بخلاف المشرية في الحياة تدخل في ملكه «غاية). 

قوله: (وَيْيَمُمُ) أي: بخرقة إن كان الميمم أجنبيًا وبدونها إن كان ذا رحم 
محرم كرجل مات بين نساء احموي). 

تولدة رفكو أو EO A VP ANSARI NOL‏ 
الت كا فد بكرت غر ا الا مو اطا اتح الم اهن عليه 
لجوازه» سواء قدر ذكرًا أو أنشى. 

قوله: (وَنْدتَ تَسْحِيّةُ قَْرو) وهو مراد من عبر بالوجوب؛ لأن التسجية 
مندوبة لا واجبة. ا 

قوله: (وَيُوضَعٌ الرّجُلُ بِقَرْب الإمَام) فيؤخر هو عنه لاحتمال أنه امرأة. 

ولو دفن مع امرأة في قبر واحد لعذر جعل خلف الرجل» ويجعل بينهما 
حاجز من صعيد ليكون في حكم القبرين. 

وكذا في الرجلين إذا دفنا في قبر واحد» وإن دفن مع امرأة قدم الخنثى 
لاحتمال أنه رجل» ويكفن في خمسة أثواب كما تكفن المرأة» ويدخل في قبره 
ذو رحم محرم منه لاحتمال الأنوثة» أفاده المصنف. 

قوله: (وَتَمَام فُرُوعِهِ فِي أَحْكَامِهِ مِنَ «الأشبَاوا) منها: أنه لذ سند وفلف 
وينتقض وضوؤه بالخارج من ذكره وفرجه ويصلي بقناع» فإن تركه ندبت 
الإعادة» ولا يصلح إمامًا إلا للنساءء ولا يؤم في جنازة» وبصلاته يسقط 
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وو 


2 ا م‎ eo ےه‎ o IG 8 0 

(وَلهُ) فى المِيرّاث (أقَل النْصِيبَيّن) يَعْنِى أَسْوَأ الحاليّن» به يُفتّى كَمَا سَتْحَمَفَهُ 

oP سوس‎ o اع ع دلي ا ۶ - حل‎ 2 or ت‎ e Tr 

وَقالا : صف النصيبين » فلو مَاتَ أبوه وَتَرَكَ مَعَه (ابتًا) وَاجدًا (له سَهْمَانِ وَللخنقى 
o‏ ر Fro‏ م داي مو 2 وام وده e‏ و ع م 04 عل عن 
سهم) وَعِندَ أبي يوسفت: له ثلاثة مِنْ سَبْعَةَء وَعِند محَمَدٍ: له خمسّة من اثني عشر. 


الفرض» وبدنه عورة إلا الوجه والكفين والقدمين ولا يجهر بقراءة وحاله فى 
الصلاة كالأنثى في الهيئات والأسرار. ۰ 

ويكره خروجه إلى المسجد ولا جمعة عليه» ولا عيد» وإن انعقدت به ولا 
جماعة» ولا يزوج من رجل أو امرأة» فإن تزوج رجلا فوصل إليه جازء أو امرأة 
فوصل إليهاء جاز ويحرم النظر إليه بشهوة كنظره إلى أجنبية وامرأة كذلك. 

ولو تزوج مشكلا مثله أو امرأة لم يجز حتى يتبين حاله» فلا يتوارثان 
وشهادته كأنثى ولو شهد شهود أنه أنثى وشهود أنه ذكرء فإن كان يطلب ميراثا 
قضي بشهادة الذكورية وأبطلت الأخرى, فإن لم يطلب الخنثى شيئًا لا تقبل 
واحدة منهماء وتمامه في «المنح» وغيرها. 

قوله: (يَعْنِي أَسْوَأ الحَالَيْنِ) قال في «المنح»: اعلم أنه عند أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى أقل النصيبين أن ينظر إلى نصيبه إن كان ذكرًا وإلى نصيبه إن 
كان أنثى فأيهما أقل عطاؤه» وإن كان محرومًا على أحد التقديرين» فلا شيء 
له انتهى. 

فحول المؤلف العبارة؛ ليشمل كونه محرومًا على تقدير كما قاله الحلبي. 

قوله : (وَعِنْدَ أبي يُوسُّفَ... إلخ) قال الحموي في «شرحه»: وقالا له نصف 
ميراث ذكر ونصف ميراث أنشى» وهو قول الشعبي» واختلفوا في تخريجه. 

قال أبو يوسف: المال على سبعة أسهم : للابن أربعة وللخنثى ثلاثه؛ لأن 
الائ يستحئ التاق :عند الانفراق: والحف ق ا لت ذلك اوا لخي 
يستحق ثلاثة الأرباع: اثنان نصف نصيب الذكر وواحد نصف نصيب الأنثى 
أي : فاحتجنا إلى أقل مخرج له نصف وربع صحيح» وهو الأربعة وهي نصيب 
الابن عند الانفراد فاعتبرناها واعتبرنا سهام الخنثى. 
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2 و 
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وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَة : له سَهْمْ من نَلانَةِ (لأنهُ الأقل) وَهْوَ مْتَقّنُ به فيَفْمصِرٌ عَلَْ؛ 
أن المَالَ لا يَحِبُ بالشَّكُء حَنَّى لو كَانَ الأَقَل تَقْدِيرُهُ ذَكَرَا َد ابا رؤج وام 
التشتوين خقي هله الشدرة على اللقضيك أنه الاين ولو قثو أ كان له 


وهو ثلاثة؛ فالمبلغ سبعة فعند الاجتماع يقسم على قدر حقيهماء هذا 
يضرب بثلاثة وذاك بأربعة» فتكون سبعة» وقال محمد: على اثني عشر سهمًا ؛ 
لذن امقس الوفان بذكا كان امال ھا تی كان اند کو ا 
فاحتجنا إلى عدد له نصف وثلث وأقله ستة ففي حال المال بينهما نصفين» وفي 
حال أثلاثًا للخنثى سهمان وللابن أربعة فسهمان ثابتان له بيقين ووقع الشك في 
سهم زائد فنصف» فله سهمان ونصف فانكسر فضعف لزوال الكسر فصار اثني 
عشر للخنثى خمسة وللابن سبعة. 

قال صدر الشريعة: وإن أردت أن تعرف أن ثلاثة من سبعة أكثر أم 
خمسة من اثني عشرء فلا بد من التجنيس» وهو جعل الكسر من مقام واحد 
فاضرب السبعة في اثني عشر صارت أربعة وثمانين ثم اضرب الثلاثة في اثني 
عشر صارت ستة وثلاثين؛ فذلك هو الثلاثة من السبعة» واضرب الخمسة في 
السبعة صارت خمسة وثلاثين» فهذا هو الخمسة من اثني عشرء والأول وهو 
ستة وثلاثون زائد على هذا أي: على خمسة وثلاثين بواحدٍ من أربعة 
وثمانين» فهذا هو التفاوت بين ما ذهب إليه أبو يوسف وبين ما ذهب إليه 
محمدء انتهى. 

قوله : (وَعِنْدَ أبي حَنِيفة: لَه سهم مِنْ ثَلانَةِ) أعاده لذكر الدليل. 

لاه الاك و بعت الاك اناي صارقا a‏ 
إثبات المال ابتداء» فلا يغبت مع الشك فصار كما إذا كان الشك في وجوب 
المال بسبب آخر غير الميرات. ا 


وة (كَرَوْج وَأَمْ وَشَّةِ وَشَقِيقَةٍ هِيَ خُذْنَى) المسألة من ستة على التقديرين؛ 
لاجتماع النصف والثلث. 
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الضف وَعَالَْ إِلَى تَمَانِيَةَ» وَلّو كَانَ مَحْرُومًا عَلَى أَحَدٍ المَْدِيريْنِء قلا شَيْءَ لَه 
رفي رأ وو وَشَقِيقٍ خُنْتى قلا شيْءَ E‏ لَه ا ولو فُدَّ نْنَى گان له 
الضف وَعَالَتٌ الخ يِسعَةَ) ر مَاتَ ڪَن عَمُّهِ وَوَّلَدٍ أيه ی فد ا وَكَانَ 
المَال كله لِلعَمْء الله ال 


قَالَ المُصَنْفٌ: ا E eS‏ 


(عَرَقْ مدْمِنِ الكَمْرٍ كَارِجٌ تَجسٌ) هَذِهِ مُقَدْمَةٌ ضُغْرَى فِي تَسْلِيِمِهًا كلام فد 
وَعَذْنُكَ بِهِ فِي أَوَائِلٍ نَوَاقِضِ الوْضُوءِ. 
(رگل حارج جس يفص الوْضوء) مو فد گر وهن مُسَلْمَةٌ عند (فينشج) 
(عَرَقَ مُدْمِنٍ الكَمْرٍ ينْفُضُ الؤّْصُوء لَكِنَّهُ يَحَْاج لإنْبَاتِ الصَعَرَى. 
a,‏ فِي «الذَّحَائِرٍ الأَْرَفِيّةِ) لابْنٍ الشحدة مَعْزِيًا GEE‏ 


اَن 


قوله: (وَكَانَ المَال لِلعَمٌ) لأن بنت الأخ لا ترث» ولو قدر ذكرًا كان المال له 
دون العم؛ لأن ابن الأخ مقدم على العم» والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 

قال الشارح: قوله : (لِتَدَارُكِ مَا لا يُذْكَرُ) الأولى لم» وأفرد الضمير من ذكره 
نظرًا للفظ : ماء 

قوله: (عَرَقْ مُدْمِنَ الَكَمْرِ) ظاهر تقييده بالإدمان أن غير المدمن ليس في 
هذا الحكم والعلة وهو أن العرق متولد من النجس» وهو العلف والخمر 

تؤلةة هاو قا ی ى بهم الكل الأول 

ا ی وحاميلة : تدان عرف سنن 





کب الځتی/ ایل ی ا 
e‏ 

قَالَ ابْنُ العرّ: فَحِيئئِذٍ ينض الوْضُوءَء E E‏ 

قَالَ المُصَنْف : وَلِظهُورِه عَوَّلَْنَا عَلَيْه. 

قُلْتُ: قَالَ سَنْحْنَا الرَّملِيُ حَفِطَهُ الله تعَالَى : كنف يعَوَلُ عَلَيِْ وَهُوَ مَع عَرَايه لا 
شه لَه رَايَُ ولا درايةٌ» أمّا الأولّى؛ فَطَاهِرٌ الم يُرْوَ عن أَحَدٍ مِمّنْ يتمد عَلَْه. 
وأا اقاي قلعتم تشايم المقتمة الأولى وَيَشهَدُ يلاها مشآلة الجذي إِذا عدي يبن 
الخِنْزِيرِ فَقّد عَذَّلُوا جل أكلِه بِصَيْرُورَتِهِ مُسْتَهْلِكَا لا يَبْقَى لَه ار 4 فكذلك فول قن 
عَرَقِ مُدْمِنِ الخَمْرِء وَيَكُفِيتا في ضَعْفِه غرابته eae‏ 


ب 
6n‏ 


e 


1١ 


C2 


الخم على عرق الجلالة فى النجاسة. واستند صاحب «الذخائر» إلى «المجتبى). 
وفي كل من المقيس والمقيس عليه نظر! 
قوله: (بَلَ أوْلَى) وجهه: أن تأثير المائع كالخمر في التعرق فوق تأثير غيره 
كعلف الدجاجة. 


قوله: (نُمّ قَالَ) أي صاحب «المجتبى). 
قوله : (فَحِيدَئِذِ) أي : حين إذ كان عرقه نجسًا 


قوله : (يَنقض) لقاعدة كل خارج نجس ينقض الوضوء. 
قوله : (لَا يَشْهَدُ لَهُ رِوَايةٌ) أي : عن أصحاب المذهب. 

قوله: (وَلَا درايةٌ) أي : علم باستدلال العقل. 

قوله: (وَيَشْهَدُ لِبُطْلَانِهًا) هذا الاستدلال بنقل لا بعقل إلا أن يلاحظ أن 
العقل يؤيد ذلك. 

قوله: (إِذَا عُذِّيَ) أي : ربي» وليس المراد أنه غذي به مرة واحدة؛ إذ لا 


ينهض الرد حينئذ على النقض بعرق المدمن. 
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وَخْرُوجه عَنِ الجَادَةٍ يجب طَرْحَْهُ عَن السَرْح مِنْ مَنْنٍ وَشَرْح. 

وجا حاو ا الخ ا یو 
وَلَا يُقَسِدُ) خََرْءٌ المَأرَةِ (الدَّهْنَ وَالمَاءَ وَالحِنْطةِ) لِلضَّرُورَةٍ (لَّا إِذّا ظَهَرَ طَعْمَهُ أو لَوْنْهُ) 
في الدَهْن وَنَحْو لِمُحْشِهِ وَإِمْكَانِ التَحَرّزِ عَنْهُ حِيئئٍِ «خَانِيةً). 

(فِي السِّنَنِ الرَوَايتٍ ا يُصَلَي وَلَا يَستفيحُ) تَقَدَمَ ني بَابٍ الوثر. 

(الدَّعْوَةُ المُسْتَجَابَة في الجُمُعَةٍ عِنْدَنا ESS SA‏ 


ِ 


قوله : (وَخَرُوجه عَن الجَّادّة) هي معظم الطريق كما في «القاموس» والمراد 
أنه خارج عن مذهب القوم. 

قوله: (عَن السَرْح) هو شجر عظام وكل شجر لا شوك فيه أو كل شجر طال» 
وله معان أخرء لكن هذا هو المتبادر بقرينة التعبير بالطرح قبله يعني أنه يطرح عن 
ثمر هذا الشجر ويلقى كأن ليس منه» والمراد أنه يلقى عن فروع المذهب. 

قوله : (صَلّبًا) بضم الصاد المهملة ولم يبين ما إذا كان طريًا. 

والظاهر: أن الخبز طاهر إن لم يسر في كل أجزائهء وإن سرى فيها؛ 
فمقتضى ما بعده أن يحكم بالطهارة إلا أن يفحش» ويحرر! 

قوله: (وَالحِنْطَةِ) قال في «الخانية»: بعر الفأرة إذا وقع في حنطة وطحنت 
الحنطة لا بأس بأكل الدقيق إلا أن يكون كثيرًا يظهر أثره بتغير الطعم وغيره «منح». 

والمراد ببعر الفأرة خرؤها بهمزة بعد ساكن» وفي كتابتها خلاف فقيل : 
تكتب على حسب حركة الهمزة؛ فيكتب نحو الجزء والدفء بالواو في الرفع 
وبالألف نصبًا بالياء جرًا وقيل: يكتفى بصورة الهمزة رفعًا وجرّاء وتكتب ألما 
نصبًّاء انتهى ملخصًا من «الهمع». 

قوله: (السَّئَنِ الرَّوَاتِبِ) هي ثلاثة رباعية الظهر ورباعية الجمعة القبلية 
والبعدية وهذا هو الأصح؛ لأنها تشبه الفرائض» واحترز به عن الرباعيات 
المستحبات والنوافل» فإنه يستفتح فيها ويصلي على النبي بيا 

قوله: (في الجُمَعَة) أي : في يومهاء فإنه ورد أن فيها ساعة إجابة أي : 





كِتَابُ الخْنْتّى/ مَسَائْلٌ شَنَى ۳ 
وَقْتَ العَضْر) ا قَوْلِ عَامَّةَ مَشَايحْنًا «أشْبَاة). 


وَقَدَمْنَاهُ فى الجَمُعَةٍ عَن «التَاتِرحَانِية). 


(اللخُرُوِجُ ون الصَّلَاة لا يوقت عَلَى) تَؤْلِهِ (حلَيكُمْ) يتيز َو حل رَجُلَّ في 
صَلَاتِهِ بَعْدَه لا يَصِيرٌ دَاخْلّا فِيهًا) قَدَمْنَاهُ في صِفَةٍ الصَّلَاةِ. 

(لْفَ نَؤْبٌ تجسٌ رَطِبٌٍّ فِي نَّوْبٍ ظَاهِرٍ يَابس فَظَهَرَتْ رُطُوبَئُهُ عَلَى َوْبٍ طَاهِر) 

وَعِبَارَة «الكنْز»: عَلَى التَوْبٍ الظّاهِرٍ (لَكِنْ لَا يَسِيلُ لو عُصِرَ لا يَتَتَكَسٌ) فَدَمْنَاهُ 


للدعاء بعيئه. 

قوله: (وَفْتَ العَضْر) وقيل: من حيث يخطب إلى أن يفرغ من الصلاة» 
ويكفي الدعاء بقلبه» كما ذكره الشرنبلالي وقيل: آخر ساعة فيه» وهو مذهب 
- الزهراء - عليها السلام. ۰ 

قوله : (عَلَى قَوْلِهِ عَلَيْكَمُ) أي: في التسليمة الأولى. 

قوله: (فَلَوْ دَخَلَ رَجُلُ فِي صَلَاتِهِ بَعْدَه... إلخ) ظاهره: أنه إذا اقتدى به بعد 
إتيانه بحرف أو حرفين أو ثلاثة أو أربعة بأن أدركه. وهو في الهاوي من السلام 
يصح . وقوله: (بَعْدَه) أي: بعد عليكم» وكذا قبله بعد السلام. 

قوله: (لُفَ نَوْبٌ نَجسٌ) بغير نحو بول بأن تنجس بماءٍ نجس أي: ولم 
يظهر أثر النجاسة فيما كان جافا. 

قوله : (لَكِنْ لا يَسِيلٌ لو عْصِرَ) أي : الثوب الملفوف؛ لأنه إذا لم يتقاطر منه 
بالعصر شيء لا ينفصل منه شيء وإنما يبتل ما يجاوره بالنداوة وبذلك لا يتنجس. 

وذكر المرغينانى إن كان اليابس هو الطاهر يتنجس ؛ لأنه يأخذ بللا نجسًا 
كن لطي السك و آل انى الت ا غك وا من الط اهر ول اة 
الرطب من اليابس. 





٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 


ا ي ك o 2 e‏ 6 -ه 3 O. e‏ ا ر î‏ 
° ا لو ع و 7 ا جا و E A‏ نر م و n‏ 
رض نجسّةٍ آو نام على فراش نجس فعرق ولم يظهر أئره لا ينجس. (خانية»). 


ا 


(نَوَى الرَّكَاءً إلا أَنَهُ سَمَّاهُ قَوْضًا جَارً) في الأَصَحٌّ اد الم ِلقَلْب لا لِلْسَانِ. 
NES INE OE ES‏ 15 


وفي «نور الإيضاح» وشرحه الصغير: كما لا ينجس ثوب جاف طاهر لف 
في ثوب نجس رطب لا ينعصر الرطب لو عصر لعدم انفصال جرم النجاسة إليه. 

واختلف المشايخ فيما لو كان الثوب الجاف الطاهر بحيث لو عصر لا 
يقطرء فذكر الحلواني أنه لا ينجس في الأصح. وفيه نظر؛ لأن كثيرًا من 
النجاسة يتشربه الجاف ولا يقطر بالعصر كما هو مشاهد عند ابتداء غسله» فلا 
يكون المنفصل إليه مجرد نداوة إلا إذا كان النجس لا يقطر بالعصرء فيتعين أن 
يفتى» بخلاف ما صحح الحلواني. 

وحاصل ما في المسألة: صور أربع: إما أن يسيل الماء منهما إذا عصراء 
وإما أن لا يسيل منهما أو يسيل من الظرف دون المظروف» وهذه لا تتأتى أو 
بالعكس» وهي الخلافية وحكم الأوليين ظاهر. 

قوله: (وَمَشَّى عَلَى أَرْضٍ نَحِسَّةٍ) أي: وابتلت الأرض من بللها واسودٌ 
وجه الأرض لكن لم يظهر أثره» أفاده الحموي. 

قوله: (أو َامٌ عَلّى فراش تَجس) أي : يابس» ولو مشى على أرض رطبة 
نجسة ورجله يابسة تنجس «حموي» عن «الرمز). 

وفي «السراج»: ولو وضع قدمه الجاف الطاهر أو نام على نحو بساط رطب 
إن ابتل ما أصاب ذلك تنجسء وإلا لاء ولا عبرة بمجرد النداوة على المختار. 

قوله: (فِي الْأصَحٌ) قال في «المنح»: والأصح رواية أنه يجزيه؛ لأن 
العبرة لنية الدافع لا لعلم المدفوع إليه إلا على قول أبي جعفر رحمه الله تعالى. 

قوله: (كَالعُلَمَاءِ) أدخلت الكاف العمال والمقاتلة وذراريهم» وطالب 
العلم والواعظ الذي يعظ الناس بحق والذي يعلمهم «منح). 





کاب الخنتّی/ مَسَائْلُ شَنَى 0{ 
كَلَهُ اده دِيَائَةً) قَدَّمْنَاهُ قبيل باب المصرفِ. 

(نْظرَ في رَمَضَانَ ِي يَوْمِ وَلَمْ يُكَفْرْ حَنَّى أَنَْرَ فِي يَوْمٍ آحرَ َيِه كفارةٌوَاحِدَة) 
وَلو في رَمَضَائَيْنِ عَلَى الصّحِيح: وَكُدَهْنَاة ذ 00 

(وَلُو نَوَى قَضَاءَ رَمَضَانَ وَلمْ يُعَيّنِ اليَوْمَ 2 صَمَّ) وَلَّو عَن رَمَضَائَيْنِ كَقَضَاءِ الصَّلَاةِ 


وفي «البزازية»: قال الإمام الحلواني: إذا كان عنده وديعة فمات المودع 
بلا وارث له أن يصرف الوديعة إلى نفسه فى زماننا هذا؛ لأنه لو أعطاه لبيت 
المال لضاع؛ لأنهم لا يصرفونه مصارفه» فإن كان من أهله صرفه إلى نفسه» 
فإن لم يكن من المصارف صرفه إلى المصرف» والله تعالى أعلم. 

لا دِيَانَةَ» وللإمام الخيار في المنع والإعطاء (منح» عن 
«القنية» فإن منع كان ظالمًا لمنعه الحق عن المستحق. 
كفارتين فيه » واختاره بعض أهل العلم للفتوى. 

قوله: (حَنَى أفْطْرَ في يَوْمِ آخَرَ) وكذا لو أفطر في أيام متعددة. 

قوله : (فَعَلَيْهِ كَفَارَةٌ وَاحِدَةٌ) لأن الكفارة تسقط بالشبهة فتتداخل كالحد. 
ثم تسقط وإما إذا كفر للأول فلا تداخل. 

وروى زفر عن الإمام أنه يكفيه الأولى. 


قوله: (وَلَمْ يُعيّنِ اليَوم) بأن يقول: دالت ومان او راه 


0 ل ل ترط 0 
(مسكين) فى العبارة التى بعد. 
و وع ا باطنان أن اء ران جک اک 


قال «مسكين»: المراد أنه نوى أحد رمضانين ولم ينو أول رمضان أو آخره 





٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 
صَمَّ أَيْضًا .(وَإِنْ لّمْ يَنْو) فِي الصَّلَاةٍ (أَوَلَ صَلَاةٍ عَلَيْهِ أو آخِْرَ صَلَاةٍ عَلَيْهِ) گا في 
«الكئز). 

قَاكَ المُصَنْفُ: قَالَ الرَّيْلَعِيُ: وَالأَصَح اشْيِرَاظ التَّعْيِينَ فِي الصَّلَاةِ وَفِي 
رَمَضَانَيْنٍ إلخ. 


لو ا ل 


قُلْتُ : وَمَكَذَا َدَمْتُهُ ني بَابٍ قَضَاءٍ المَوَائِتِ تیا «للدرر» وَغَيْرِهَا. 
ُمَّ رَأَيْثُهُ في «البَحْرِ» قبيلَ بَاب اللّعَانٍ ما نَصّهُ : وَنِيّهُ النَعيِينِ لَمْ تُشْتَرَط با 


ا ل إل 
بييّة التّغيين+ حَنَّى لو سَفَط التَّرَيِيب بِكَثْرَةٍ القُوَاقُت ت يَكْفِيهِ نيه الظهْرٍ لا غَيْر. كَذّا في 
«المحيط»). 


ور ا اسن 2 لو اق 
وهو تفصيل حَسَن في الصلوَاتِ ينبغي حفظه» انتهى بلفظه. 


تار أن 


CG’ 


(o 


ولم يرد جمعهما في النية ؛ لأن ناوي الفرضين في الصوم متنفل. 

قوله: (وَالأَصَحٌ اشْتِرَاطُ التَّعْيين... إلخ) وصحح في «الولوالجية» أنه يصح 
بلا تعيين ولو عن رمضانين. 

قوله: (وَفِي رَمَضَائَيْن) فينوي أنه صائم عن رمضان سنة كذا وكذاء وفي 
قضاء الصلاة يعين الصلاة ويومها بأن يعين ظهر يوم كذا. 

مارك ارك لور ماه ا حر لوي بلا ا رات قرا اليا 
لأن الصلاة : دعيلنت بتعييئه » وكذا الوقت تعين بكونه أولا أي : وكل ما قضى 
رلك 1ه O‏ والذي قبله هو الآخر. 

قال المصنف : وهذا مخلص لمن لم يعرف الأوقات التي فاتته أو اشتبهت 
عليه أو أزاذ التشهيل على تفسه» انتهى. 

قوله ترق رليئة) الأول : ثم رأيت صاحب «البحر» نقله عن صاحب 
«المحيط) إذ لم يتقدم مرجع الضمير الأول. 





كِتَابُ الختقی/ مَسَائِل شی ۷ 


م َي قَلَُ عَنهُ في «الأَشْبَاه» في ب يبر المَنوِي» ثم ب قَالَ: 1 مشا 


اعت الل 0 


وما دك O‏ كَقَاضى ان وَغَيْرِهِ خلاقه وهو المعتمد. 


كُذَا في «التَسِ ين) ان حر وفدء فَلْيْتَبدُ لِذَّلِكَ! 
يي E‏ ِ 


(رَأسُ شاو طخ بد أخر E‏ وَرَالَ عَنْهُ الدّمُ فَانَُخِدَ مِنْهُ مَرَقَةٌ (جَارٌ 
اا القن َالْمَسْلِء و ما أنه مى المُظهّرَاتِ E‏ 


تون A a E Lg O O N‏ 
دم ان ضا لا يتادى نة فرحن اخر والشرط تعيية القن نالئينة؛: لأنها 
شرعت لتعيين الأجناس المختلفة؛ ولا الح فى لضن لو و 
الجن باختلاف السبب» والصلاة كلها مختلفة حتى ظهر أنه من يومين حقيقة 
وحكمًا؛ إذ الخطاب لم يتعلق بوقت يجمعهما بل بدلوك الشمس مثلا وهو في 
يوم غيره في يوم اخرء بخلاف رمضان واحد لتعلقه بشهود شهره فلا يحتاج إلى 
تعيين بخلاف رمضانين فإنهما كظهرين» أفاده الحموي. 

قوله : (خلافه) أي : من التعيين ولو بأول ظهر أو آخره مثلد 


و سس 


قوله رح الم سلريك 7ن انا E‏ 


قوله: (وَالحَرْقٌ كَالعَسْل) لأن النار تأكل ما فيه من النجاسة حتى لا يبقى 
فيه شيء أو تحيله» فيصير رمادًا فتطهر بالاستحالة؛ ولهذا لو حرقت العذرة 
وصارت رمادًا طهرت للاستحالة كالخمر إذا تخللت» وكالخنزير إذا وقع في 
يتنجس الخبزء وكذا إذا تنجس بممسحة الخباز تطهر بالنار» انتهى «منح» أي : 
إذا أفنت النار البلة قبل وضع الخبز”'". 
00( قال ابن عابدين في «رد المحتار» مأ نصه : (قَوْلُّ وَالْحَرْقُ كَالْعَسْلِ) : أن الثَارَ َأكُلُ ما فيه مِنَ 
النَّجَاسَةٍ حَنّى لا يَبْقَى فيه شَيْة» أو تُحِيلْه قيَصِيرٌ الدّمُرَمَادًا فَيَظهُرُ بِالاسْيَحَالَةِ؛ وَلِهَذَا لو 


ا طهُرَتْ لِلاسْتِحَالَة كَالْحَمْرٍ إِذّا تَخَلْلْتَء وَكَالْحِئْزِيرٍ إِذَا وَقَعَ في 
الْمَملَحَةٍ وَصَارَ مِلْنَا 


ل ها را ا الور ي اا ي لز ن ال ي و ا 








۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 
سُلْطَانٌ جَعَلَ الكَرَاجَ لِرَبّ الأَرْض جار وَإِنْ جَعَلَ لَهُ العْشْرَ ا لاه رَكاءٌ. 


عن 
کا ع 


قَلْتُ : وَقَد قَدَّمَهُ في الجِهّادٍء وَقَدَمْنُهُ في الرَّكَاةِ أيْضًا]. 

قوله: (جَعَلَ الخَرَاجَ لِرَبّ الأَرْضٍ جارٌ) أي: عند أبي يوسف» وبه يفتى. 

وقال الإمام ومحمد: لا يجوز كالعشر؛ لأنهما جعلا لجماعة المسلمين. 

قال في «المفتاح»: ومحل الخلاف ما إذا كان صاحب الأرض من أهل 
الخراج. 

أما إذا لم يكن فلا يجوز اتفاقا. 

ونقل المصنف أنه عند أبى يوسف يجوز ولو إلى غير المصرف» وعند 
SANS UTES EEO CE E E‏ 
كالمفتي والقاضي والجندي» وإن لم يفعل أثم. 


قوله أنه و التشراء :عن ا ل فو رهد ذا ن رت 
الأرض غنيًا وأما إذا كان فقيرًا يجوز كما في «المفتاح». 


قال الزاهدي في «الحاوي»: ما يأخذه الأعونة والظلمة من العشر في 
زماننا من الرعاياء ل يصرفونه ا 
وهو الصحيح؛ لأن ما أخذوه منهم جامكيتهم من الديوان» وإن سموه عشرًا؛ 
ولهذا تجب الخدمة عليهم في مقابلته؛ فعلم بذلك بطلان ما قيل: إن كانوا 
فقراء يسقط بخلاف الخراج» انتهى. 

قلت: ومثل العشر الأخذ من مال التجار على هذا الوجه لا يسقط الزكاة 
عنهم» وإن نووها وإن كان الآخذ فقيرًا 


بممْسَحَة الْحَبَازِ تَظهُرُ بالنّارِء رَيْلْعَىٌ. 
قَالَ السّائِحَانِيُ : وَبِهَذَا لا يَظْهَرُ مَا عُزِيَ لبي يُوسْف أن السّكينَ الْمُمَوَه بالْمَاء ء النَّجِس يُمَوَّ و 
بِالطَاحِرٍ ثَلَانًا أن ما دَكَلَ الثّارَ وَمَكتٌ أدْنَى مُدَةلَمْ يق َر اناس فيه لا طَاجِرًا وَلَا َاِئًا. 





کناب الخْنْتّى/ مَسَايْلٌ شَنَى 4۹ 


قَالَ المُصَنفٌ: [(عَجِرٌ أُصْحَابُ الخَرَاج عن رِرَاعَةٍ الأَرْضٍ ا الخراج وَدَفَعَ 
الإِمَامْ الأراضئ إلى غَيْرِهِمْ) ِالأَجْرَةٍ ا الخَرَاجٌ) مِنْ وا به رخا 
فَإِنْ فَضْلَ شَيْءٌ م ِن أجْرَتَهَا دَقَعَهُ ِمَالِهَا رِعَايَةَ ِلحَمَيْنِ ٠‏ فَإِنْ لَمْ يَجِدٍ الإِمَامُ مَنْ 
يسا رما يَاعَهَا لِقَادِرٍ وأ الْخَرَاجَ المَاضِي مِنَّ ع الشمن لو عَلَيْهِمْ حراج وَرَدَ المَضْلٌ 
لأَرْيَابهًا. «رَيْلَعِنٌ). 

قُلْتٌ: : وَقَدَمْنَا في الجِهّادٍ تَرْجِيحَ سُقُوطِه بِالتَّدَاحْلٍ» فَبُحْمَلَ عَلَى المَرْجُوح 
عَلَى أَنَّ مُرَادَه أذ حراج السّنَةٍ المَاضِيَةِ َقَظ. 


03 


قال الشارح : قوله: (عَن زِرَاعَةٍ الأزض) أي: المملوكة لهم. 

قوله : (المُسْتَحَقَة) أي : بعقد الإجارة. 

قوله : (فَِنْ فَضْلَ شَيْءٌ) أي : بعد أخذ الخراج. 

قوله : (رِعَايَةَ لِلحَقَيْن) أي : حق المالك؛ إذ لا وجه إلى إزالة ملكهم بغير 

قوله: (بَاعَهَا لِقَادِرِ) لأنه لو لم يبعها يفوت حق المقاتلة في الخراج 
دا 

ولو باع يفوت حق المالك في العين لكنه فوات إلى بدل» فكأنه لم يفت 

قوله : (قَلْتُ) هو للمصنف. 

قوله: (تَرْجِيحَ سُقُوطِهِ بالتَدَاخل) محله إذا عجز عن الزراعة» فإن لم يعجز 
يؤخذ بالخراج عند الكل» نقله المصنف» وهذا أولى المحامل. 

قوله : (أو عَلَى أَنَّمُرَادَُ أَخْذْ حَرَاج السَّنَةٍ المَاضِيَة) عبارة قاضي خان : وإذا 
اجتمع الخراج فلم يؤد سنين عند أبي حنيفة يؤخذ بخراج هذه السنة» ولا يؤخذ 
بخراج السنة الأولى» ويسقط عنه ذلك» انتهى» نقله المصنف» وهذا صريح 
في سقوط خراج السنة الماضية. 
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2 6 اماد وده 2 م ل ة عع جل > ل 6ه A e‏ 
(فتم مَذبوحة وميتة» فإن كانت المَذْبوحَة أكثرَ تَحَرَّى وَأكل وإلا) بأن كانت 

2 ي ا °| “f . f NN‏ ۹ طن مه دم معن قل ا 

المَيْتَةَ أكثرَ أو اسْتَوَيَا (لا) يَتَسَرَّى لو فى حَالة الاختيّار بأن يَجِدَ ذكيّة وَإلا تَحَرّى 


2 م 
ملعك > و 


وَاكل مطلقا م موووقه مق لهاع عه مع ة 4 ههه عع و ل لوه 6 6 وله 2ه 6 هلعا هاه ع و ء كأ و 8ن و6 08 ه264 هاه 6 6ه فكاع 06ل 6ن وا واء أ ووه مه نواه وهأمزة 6 000 ع مناه 6و 


0 
نننببك: 
: 


لو هربوا أي : الزراع المالكون إن شاء الإمام عمرها من بيت المال والغلة 
الخراج على المسلمين» والملك على أربابها «حموي» عن «النوادر». 

قوله: (عَنَمٌ مَذْبُوحَةٌ وَمَيّئَةٌ) الأصح أن علامة المذكاة أن تكون الأوداج 
خالية من الدم والميتة امتلاء الاوداج به. 

قوله: (فَإِنْ كانت المَذْبُوحَةٌ أَكُثَرَ... إلخ) هذا التفصيل يجري في زيت 
ذلك» ولا يباع ولا يستصبح به ولا يدهن به ولا يدبغ به جلد. كأنه كله ودك 
الأكل. ويحل ما عداه بأن يستصبح به ويبيعه مبينًا عيبه ويدبغ به الجلد 
ويغسله؛ لأن المغلوب تبع للغالب. 

وله > (تحرى وأكل) لآن الغلية تتزل مترلة الضرورة :فى إفادة الأباحةي آلا 
التناول اعتمادًا على الظاهرء وهذا لأن القليل منه لا يمكن التحرز عنه» ولا 
يستطاع الامتناع منه» فسقط اعتباره دفعًا للحرج كقليل النجاسة في البدن 
والثوب» بخلاف ما إذا كانت الميتة أكثر أو استويا؛ لأنه لا ضرورة إليه فيمكن 
الاحتراز عنه. 

ويتحرى فى الثياب المختلط طاهرها ونجسها ولو تساويا؛ لأن حكم 
الثياب أخف من غيرها ؛ ألا ترى أنها لو كانت كلها نجسة كان له أن يصلى فى 





تاب الخَنتّى/ مَسَائِلَ شَتَى َ 


ومر في إِنَاءِ المَاءِ. 
ا ا دوو و را E‏ . ا o2‏ 2 ا 
(إِيمَاءٌ الأخرس وكتابته كالبيان) باللسّان (بخلافي معتقل اللسّان) وَقال 


بعضها ثم لا يعيد؛ لأنه مضطر إلى الصلاة فيها حتى لو كان معه ثوب طاهر 
روح وماك شولا نضاى هويا ذا اننا 40 فلم خن E EONS‏ 
بيقين قَلاَنُ تجوز بِالنّحَرّي ا الاشتباه اول أفاده المصنف. 

قوله : (وَمَرَ في إِنَاءٍِ المّاءِ) كذا في غالب النسخ وكأنه لم يتذكر الموضع 

تقول ری ی ارت باج أز يل اور دك د عرف 
القاضي إشارته» وإن لم يعرفها ينبغي أن يستخبر ممن يعرف إشارته من إخوانه 
وأصدقائه وجيرانه فيتخير منهم من يعرف إشارته حتى يقول بين يدي القاضي 
أزاذ كيذه الإشارة كدان ويفسر ذلك ويترجم حتى يحيط علم القاضي بذلك» 
وينبغى أن يكون عدلا مقبول القول؛ لأن الفاسق لا قول له «ولوالجية». 

قلنا: كل ضروري وفي كل مزية أما الكتابة فبيانها حس معاين» وفي الإشارة 
بما هو متصل بالتكلم» علم بالمراد فصارت أقرب إلى النطق من آثار الأقلام. 

فوله: (وكتابته) قال العلامة المقدسى : تكاد الكثابة أن لا تكون إلا فى 
المعتقل» فإن الأخرس الخلقى لا يعرف الكتابة» ولا يمكن تعريفه إياها لأنها 
بإزاء الألفاظ المركبة من الحروف» وهو لا ينطق ولا يسمع النطق» انتهى. 

قلت: ولله خرق العوائد والكلام فيما إذا وجدت وقد علم من هذا أن 
كتابة المعتقل موقوفة كإيمائه» فليتأمل. 

قوله: (بخِلانٍ مُعْتَقَل اللَسَانِ) بفتح القاف. وهو الذي لا يقدر على الكلام 
إلا بتكلف يقال: اعتقل لسانه بالبناء للمجهول إذا لم يقدر على الكلام» انتهى 
«(حموى). 
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E‏ وا قد ات در 5 34 ده اساي سس معو ويس ماه 0 ا و م ر ا م بر 
الشافِعِئٌ: هما سَوَاءٌ في وَصِيَةٍ وَنكاح وَطَلاق وَبَيْع وَشِرَاءِ وَقُوَدٍ وَغْيّرِهَا مِنّ 


قلت: وهو المراد أما الأول» فهو ناطق. 


نكمة: 
مصدرًا بالعنوان وهو أن يكتب في صدره من فلان إلى فلان على ما جرت به 
العادة في تسطيره فيكون هذا كالنطق يلزم حجة ومستبين غير مرسوم كالكتابة 
على الجدران وأوراق الأشجار أو على الكاغد لا على وجه الرسم فإن هذا 
يكون لغرًا؛ لأنه لا عرف في إظهار الأمر بهذا الطريق» فلا يكون حجة إلا 
بانضمام شيء آخر إليه كالنية والإشهاد والإملاء على الغير حتى يكتبه؛ لأن 
الكتابة قد'تنكون للتجربة» وقد تكون للتحقيق» وبهذه الأشياء تتعين الجهة 
وفيل : الإملاء من غير إشهاد لا يكون حجة» والأول أظهر. وغير مستبين 
كالكتابة على الهواء والماءء وهو بمنزلة كلام غير مسموع. ولا يثبت به شيء 
من الأحكام وإن نوى » انتهى «(منح). 

قوله: (وَقَوَدِ) الفرق بين القود والحدء أن الحد لا يقام إلا ببيان لا شبهة فيه 
والقصاص يقام بالشبهات أو إقرار بمطلق القتل» وإن لم يوجد التصريح بالعمد. 

والحاصل: أن ا لقصاص شرع عوضًا اقا ارا فار اق نه يثبت مع 
الشبهة كالأعواض التي هي حق العبد» أما الحدود فشرعت للزجر عارية عن 
معنى العوضية؛ لأنها حق الله تعالى» فلا تثبت مع الشبهة» انتهى أبو السعود. 

وفى «الهندية»: ويقتص منه ويقتص لهء انتهى. 

ومقتضى عد القود فى جملة المسائل أن الحال موقوف فيه إلى الموت 
بالنظر للمعتقل. 

وإذا سلم ذلك فإذا مات هل يبطل القود لفوات محله أو تثبت الدية في 
تر كيه 


كِتَابُ الخُنتّى/ مَسَايْلٌ شَنَى ۳ 


َي 
6 


الأخكام: أي: إِيمَاءُ الأخرس فِيمَا ذَكِرَ مُعْتبْرٌ وَمِْلَهُ مُعْتَقَلُ اللسَانِ إن مُلِمَتْ إِشَأَرنُه 
E‏ موت به يُقْتَى. 
قُلْتْ : وَمَرّ في الوصضاياء وذكر هتا الأكمل وان ن التالي وليه 
ُمّ مُقَادْكَلامِهمْ أَنهُ لو أَقَرَ بالإِشَارَةٍ أو طَلَّقَ متلا تو قفتء فَإِنْ مَاتَ 
N‏ ولا لاء وَعَلَيْه فَلَوْتَرَوّحّ ِالإِشَارَةٍ لا يَحِل لَه وَظؤُهَا لِعَدَم 
إِذَّا مَاتَ ا قَالَهُ ا 


e 
2 


1 


ت عَلى عة 
ا 


gE, 


ر 


قوله : (أو طلّق مَك أي : " : كما إذا ا 


2 
و 


قوله : (تَقذ مُسْتَيِدَا) فلها أن تتزوج إن مضت عدتها من وقت الإشارة أو 
الكتابة وينفذ تصرف المعتوق من ذلك الوقت. 


قوله : (وَإِلّا ّا) وتبطل الإشارة؛ إذ لا حكم لها مع النطق ويعتبر إيقاعه 


باللفظ. 
قوله: (لَا يَحِلُ) انظر لما إذا لم يعتبر طلبه الوطء دليلًا على إرادة النكاح 
حملا له على الصلاح. 


قوله: (لَكِنْ ذَكَرَ ابْنْهُ... إلخ) استدراك على قوله: ثم مفاد كلامهم أنه لو 
أقر بالإشارة أو طلق مثلا. 

قوله : (جِنْدَ ذِكْر «الأَشْبَاء) الأَحْكَامَ الأرْبَعَة) التي هي الاقتصار كما في إنشاء 
الطلاق والعتاق» والانقلاب» وهو انقلاب ما ليس بعلة علة كما إذا علق الطلاق 
و ا والاستناد وهو أن 

TS‏ بين الاقتصار والتبيين؛ وذلك كالمضمونات 
ا اء الضمان مستندة إلى وقت وجود السبب وكالنصاب فإنه تجب 
زكاته عند تمام الحول مستندًا إلى وقت وجوبه والتبيين وهو أن يظهر في الحال 
أن الحكم كان ثابنًا من قبل مثل أن يقول في اليوم : إن كان زيد في الدار؛ فأنت 
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وَالضَّابِظ لِلمُفْتَصِرِ وَالمُسْتَيِدٍ أَنَّ مَا صَحّ تَعْلِيقُةُ بالشَّرْطٍ يَقَعْ مُقْتَصِرَاء وَمَا لا يَصِحُ 
ا ا دده إِذْ مُقْتَضَاهُ وقَوعٌ 
الاق زالدان RN E‏ 

(لا) تَكُونَ إِشَارَته كتَابتهُ كالبَيَانٍ (في حَدٌ) لاتا تدرا الشات لكؤزها كن الله 
تَعَالَى وَلَا في شَهَادَةٍ مَا ٠.‏ ١منيَة).‏ 

وَهَلَ يَصِح إِسْلامُه بالإشَارَة؟ طَاِرُ كلامم نَعمْوَلَمْ أرَهِ صَرِيحًا «أشْبَاة». 


0 03 00 0 - ت ر و ر 
(ابْتَلْعَ الصَّايِمِ بُصَاق مَحبوبه) يَقَْضِي و(يكفر وَإِلَا) يكن محبوبه 22011 


طالق» وتبين في الغد وجوده فيهاء يقع الطلاق في اليوم وتعتد منه. 

والفرق بين التبيين والاستناد أنه في التبيين يمكن أن يطلع عليه العبادء 
وفي الاستناد لا يمكن. انتهى من ع «الأشباه» ملخصًا. 

قوله: (يُخَالِفٌ ذَلِكَ) أي: يخالف القول بالاستناد فى نحو طلاق معتقل 
اسان توضعا قهاوجملة: ا يعالف عير 1ن لازن رسكن انان بيد نف 
فيهما على الاستناد أن الضابط أغلبي. 

قوله: (فِي حَدٌ) أي: عليه إن كان الأخرس أو معتقل اللسان قاذقًا 
بالإشارة أو الكتابة؛ لأنه غير صريح ولا حد له على الغير إن كان مقذوفا؛ إذ 
لا بد من طلبه ولا تيقن به. 

قوله: (وَلَا فِي شَهَادَةٍ م مَا «مُنْيّة») ونقله صاحب «الأشباه» عن «التهذيب» 
كأنه؛ لأن إشارته أو كتابته لا تفيد التحقيق والعيان» ومبنى الشهادة عليهماء 
وللااشبت الحا على المدعى غه الك 

قوله: (غَاهر كمه تعن كأنه ؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» ومن 
جملة علوه أن تقبل إشارة الداخل فيهء بقي الكلام فيما إذا ارتد بعد بالإشارة 
أو بالفعل بأن استهان بما يجب تعظيمه عند أهل الإسلام هل يقتل! يحرر! 

قوله: (يُصَاقَ مَحْبُوبه) وإذا علم الحكم في البصاق المنفصل يعلم في 
الريق والبصاق بالصاد والزاي والسين. 





كنات الخُنْتّى/ مَسَائْلٌ شَنَى ماع 
(لا) يُكَفَرْ وَمَرّ في الصَّؤْم. 

(قيلَ بَعْضُ الحُجّاجٍ عُذِرَ في تَرْكٍ الحَجٌ) مَرّ في الحَج. 

(مَنْعهًا رَوْجَهَا مِنَ الدّخُولٍ عَلَيْهَا وَهُوَ يَسْكُنُ مَعَهَا ِي بَنِتِهَا نُشُورٌ) حُكُمًا كمَا 
حَرَّرْنَاهُ في بَابٍ التَمَقَةِ. 

(وَلُو) كَانَ (المَنْعُ ليْقْلَهَا إِلَى مَنْلِه) فَلَيْسَتْ نَاشِرَةَ لِؤْجُوب السّكتى عَلَيْه. 

(أو كان يَسْكُنُ في بَيْتِ الضبء فَامْتَئَعَتُ ِنْهُ لَا) تَكُونْ نَاشِرَةَ لِأنَهَا مُحِقَهُ 0 
السُّكْنَى فِيهِ حَرَامٌ» بخلاف مَا لو كَانَ فيه (شبهَة هة قَالَتْ: لا أمكن مع آميك وري م 


7 
مه 6 


5 


رما 


فولةة (لأ يكفة) لأن الوق تعافة الأنفس وتستقتر: إذا كان مو غير 
صديقه ؛ فصار كالعجين ونحوه. 

وَإِنْ كَانَ مِنْ صَدِيقِهِ لا تَعَافُهُ» فصار كالخبز ونحو ذلك مما تشتهيه الأنفس 
«زيلعي» وهذا أحد قولين حكاهما في «الوهبانية» «منح». 

والظاهر: أن المراد بالصديق المحبوب كما عبر به المصنف لا كل 
صديق» فقد يكون صديقه ويعاف ريقه. 

قوله: (ِعَُذِرَ فِي تَرْكِ الحَجٌ) لأن أمن الطريق شرط الوجوب أو شرط 
وحوايه الآداة ول ل ی ل ی > فكان معذورًا في الترك فلا 
يأثم به» والمراد به القتل في كل مراحله أو جلها أو أقلها لتحقق القتل فيها ثم 
المانع فيما يظهر قتل قطاع الطريق لا بعض الحاج لبعض لإمكان دفعه بأمير 
الحاج ونحوه. 

قوله: (مَنْعَهًَا رَوْجَّها) مصدر مضاف مضاف إلى فاعله هذا إذا منعته» 
ومرادها السكنى في منزلها. 

قوله : (نشورٌ حُكمًا) لأنها حبست نفسها منه بغير حق» فلا تجب النفقة لها 
ما دامت على منعه. 


قوله : (بخِلافٍ مَا لو كَانَ فيه شَبْهَةٌ) كبيت ا* شتراه من مال مجهول. 
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عَلَى حِدَةٍ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ) وَكَذَا مَعَ أمَّ وَلَدِى وَكُلَْهُ مَوّ في التَقَقَةِ. 
(قَالَ لِعَبّْدِهِ : يا مَالِكي أوَ قَالَ لَأَمَتِه : أنَا عَبْدُكِ لَا تغتقٌ؛ لِأنّهَُيْسَ بِصَرٍ یج ولا 


كِنَايَةٍ بخلافي قَوْلِهِ لِعَبْدِِ يَا مَوْلَايَ) لِأَنهُ كتَايَةٌ عَلَى ما مر في مُحَلَّ. 


دوله د سم م 


ل 


(العِمَارٌ المُتَتَارَعٌ فِِهِ لا يَخْرُحُ مِنْ يَدِ ذِي اليّدِ مَا لَمْ يُبَرّجِن المُدَعِي) عَلََى وفْقٍ 
دَعْوَاهُ بخْلَافٍ المَنْقُولٍ. 

قوله: (لَيْسَ لَهَا ذَّلِكَ) لأنه لا بد له ممن يخدمه» وقد تمتنع هي عن 
خدمته» فلا يمكن منعه من ذلك. 

قزل لوكذااهم EI E N‏ 
أسكن مع أمك أو ولدك أو زوجتك وأريد بيتًا على حدة» لها ذلك «ظهيرية». 

قوله : (لِأَنَهُ لبس بصَرِيح وَلَا كَِاةِ) ظاهره: أنه لا عتق ولو بالنية. 

وفى «الحموي» عن «البزازية» : قال لعيده أو أمثة» آنا دل تعن رن 
نوی» َمِل فيمَا يَظْهَرُ يا مَالِكَي ؛ لأن مؤدى العبارتين واحد. 

قوله: (لأَنَهُ تايه ظاهره أنه لا يعتق إلا بالنية» وظاهر كلامهم عدم 
اشتراطها ؛ إذ علله في «المنح» وغيرها بأن حقيقته تنبئ عن ثبوت الولاء على 
العبد؛ وذلك بالعتق فيعتق» انتهى. 

وظاهر هذا التعليل أن المولى حقيقة فى المعتوق فقط والمتبادر خحلافهء فإن 
الغ غار ر فام اه ا د اة و ا 

قوله : (لَا يَخْرْحْ مِنْ ب يَدِ ذِي اليَّدِ) أي : لا يحكم القاضي بإخراجه من يد ذي 
اليد بإقراره أنه فى يده لاحتمال المواضعة أي : الاتفاق على أنه يقر أنها فى يده 
حك القاضى به اسيل لهاي لو دادم ا ل تس دعر درا 
البينة تنتفي تهمة المواضعة فيمكن القضاء عليه بإخراجه من يده لتحقق يده. 

قوله: (عَلَى وِفت دَعْوَاهُ) أي : أنه في يده وبه صرح الحموي. 

قوله: (بخِلَانٍ المَنْقُولِ) أي: فإنه لا يحتاج إلى برهان المدّعي على أنه 
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أَنّهُ في يَدِهِ في الصجيح 


(أو يُعْلِمَ بو القَاضِي) وَلَا يَكْفِي تَضصْدِيقٌ المُدَّعَى عَلَيْه أنه 
لاخْيِمّالٍ المَوَاضْعَةَ. 

قُلْتْ : قَدَّْنَا غَيْرَ مر آخِرُهَا فِي بَابِ جِنَايَةِ المَمْلُوكٍ أن المُفْتّى به فِي َمَاننَا أنه 
ا يعْمَل بعلم القَاضِيء فَتَأْمّلُء وَهَذَا 58 اذّعَاهُ ملكا مُظلَقَاء أَمّا إِذَا اذّعَى الشَّرَاءَ من 
ذِي اليد وَإفْرَارِه بَِنّهُ في يَدِه فَأَْكَرَ الشَّرَاءَ َك ونه في يده لَمْ يَشتج لِيرهَانٍ عَلَى 
كَوْنِهِ في يذِه؛ لِأَنَّ دَعْوّى الفِعْلٍ كَمَا نَصِحٌ عَلَى ذِي اليَّدِ نَصِحُ عَلَى غَيْرِهِ أَيِضًا كَمَا 
بَسَط فِي «البَرَازِيةِ). 

(عِقَارٌ لا فِي ولَايَةِ القَاضِي يَصِح قَضَاؤُهُ فِيه) كَمَنْقُولٍ هُوَّ الصجيح» وَتَقَدّمَ في 
التضاد أذ اليف N a‏ يلك ائينه ل ل 
التَسْلِيم . (وَقِيِلَ : لا يَصِحُ) وَمَسَّى عَلَيْهِ في الكَثْزٍ وَالمُلْتَقَى. 


وا ن 


لك 


في يد المدعى عليه وغذّله المؤلف في الدعوى بأن اليد معاينة فيه أي فلا 
يحتاج إلى برهان على أنه في يده لصحة الدعوى ونقل «مسكين» عن 
«الصغرى»: إذا طلب المدعي كفيلا بنفس المدعى عليه من القاضي ووضع 
المنقول على يد عدل ولم يكتف بالكفيل بالنفس» فإن كان المدعى عليه عدلا 
لا يجيبه وإن كان فاسقًا يجيبه» انتهى. 

قوله : (وَهَذَا إِذَا ادَعَاهُ ملكا مُطْلَقَا) أي : محل اشتراط إقامة البينة على أن 
العقار في يد المدعى عليه في دعواه الملك المطلق؛ لأنها دعوى ترك التعرض 
بإزالة اليد وطلب إزالتها لا يتصور إلا من جانب صاحب اليد وبإقراره لا يثبت 
كونه ذا يد لاحتمال المواضعة. 


له: (لِأَنَّ دَعْوَى الفِغْلِ) أي: كالشراء. 

ب (نَصِحُ عَلَى غَيْرِِ أَنْضًا) فإنه يدعي عليه التمليك وهو يتحقق من غير 
ذي اليد كما يتحقق منه؛ فعدم ثبوت اليد بالإقرار لا يمنع صحة الدعوى» لعدم 
توقف صحتها على اليد. 

قوله: (وَقِيلَ: لا يَصِحٌ) هذا الخلاف مبنيٌ على أنه هل يعتبر المكان أو 
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عي م 


i 4‏ علمى و ا E Lz‏ 5# سه 2 24 
ش (فضى القاضي ببينة في حاوثة ثم فال: رَجَعت عن قضائي أو بدا لِي غير ذلك 
أو وَفَعْتٌ فِى تلبيس الشَهُودٍ أو أَبْطلتٌ حكمى أو نحو ذَلِكَ لا يُعْتَبَرٌ) قَوْلٌ القَاضى فى 
وا 2 


كل ذلا عل حى اير به وَهْوَ المُدّعِي. 


e i RE‏ ؟2ت 2ه ol‏ 5 ماص ميج ساي عد دهن 
(وَالقضاءً مَاضٍ إن كان بعد دغوّى صَحِيحَةٍ وَسْهَادَةٍ مستقيمة) ا 


ا م بير 


الأهل» فقيل : يعتبر المكان وقيل : يعتبر الأهل حتى لا ينفذ قضاؤه في غير ذلك 
المكان على قول من يعتبر المكان» وينفذ على الأهل» وإن كان العقار في غير 
مكان القضاء على قول من يعتبر الأهل أي : حضور الخصم الأهل عند القاضي 
والأهل كما فى «الأشباه» هو العاقل المميز»ء ولو صبيا مأذونًا له فى الخصومة. 

قال المصنف : وإنما عدلنا عما اعتمده صاحب «الكنز) لما فى «البزازية» 
و«الخلاصة» من أن الصحيح أن قضاء القاضى فى المحدود يصح › وإن لم 
يكن المحدود في ولايته» انتهى. 

قوله: (قَضَى القَاضى بِبَيّئَةِ) إنما ذكره لقوله بعدًا ووقعت في تلبيس الشهود 
وإلا فالإقرار كالبينة فيما يظهر. 

قوله: و دل كنفضته أو ذ فسحته أو رفعته «(حموي). 

قوله: (لِتَعَلقٍ حَقّ العَيْر به) ولأن رأيه الأول ترجح بالقضاءء فلا ينقض 
باجتهاد مثله. 

قوله: (وَالقَضَاءُ مَاض) أي: ولو في مجتهد فيه» فلا ينقضه هو بنفسه ولا 
غيره» فهذه المسألة يصح ترتبها على ما قبلها وتغني عن قوله: (بَعْدَّ) شرط نفاذ 
القضاء إلخ. 

قوله: (إِنْ كَانَ بَعْدَ دَعْوَّى صَحِيِحَة) وهي ما تتعلق بها أحكامهاء فلا بد 
فيها من إحضار الخصم والمطالبة بالجواب والإثبات بالبينة مثلّا. 

قوله: (وَشَهَادَةٍ مُسْتَقِيمَةِ) وهي شهادة العدول إذا استجمعت شرائط الصحة 
واحترز بالدعوى الصحيحة عن الفاسدة وبالشهادة المستقيمة عن غيرهاء فإنه 
حينئذ يعتبر قوله: ويبطل القضاءء وصورة الدعوى الفاسدة أن يدعى محدودًا 
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إلا في ثَلاثِ مَرَتْ فِي القَضَاءِ: لو بِعِلْمهِ أو بخِلَاف مَذْهَبِهِ أو ظَهّر حَطَوُهُ. 


(إذَا قَالَ الشهُودٌ قَصَيْتَ وَأَنْكَرَ القَاضِي ؛ كَالقَوْلُ لَهُ) به يمتّى» قَالَهُ ابن العَرْس في 
«المَوَاكِهِ البَدْرِيّة زَادَ في «البَرَازِيّةه خلافا لِمُحَمَّدِ: زَادَ في «البَحْر): 

(مَا لم يُنَفِذُهُ قاض آكَرٌ) فَحِيئَيٍ لا يَكُونْ القَوْلُ فَوْلَهُ فِي أَنّهُ لَمْ يَفْضِ لِوْجُودٍ 
قَضَاءِ الثاني به. 

قال المُصَنْتُ: وَهُوَ قَبْدٌ حَسَنٌ لَمْ قف عَلَيْهِ لِمَيْر صَاحِبٍ «الْبَخْرِ»]. 

َالَ المُصَنْفُ:[(شَرْظ تَمَاذِ المَضَاءِ فِي المُجْكَهَدَاتِ) مِنْ حُقُوقٍ العِبَادِ (أَنَيَصِيرَ 


ولم يبين أنه كرم أو أرض والشهادة غير المستقيمة أن يشهدوا كذلك» واحترز 
بقوله: (وشهادة مستقيمة) عما إذا قضى بعلمهء فإنه يجوز له الرجوع كأن 
يعترف عنده رجل لآخر بحق ثم غابا ثم جاءه اثنان تداعيا عنده بهذه الدعوى. 
فحكم لأحدهما ظانا أنه المقر ثم تبين أنه غيره» فإنه لا ينبغي له أن يمضي 
حکمه» أفاده جميعه الحموي. 

قوله : (إلا في اث مَرّث في القَصاء) قدمها في فروع القضاء حيث قال : 
لا يصح رجوعه عن قضائه إلا في ثلاث. 

قوله: (لّو بعلْمه) ظاهره: وإن لم يظهر خطؤه لتباين الثالثة ووجهه: أن 
المفتى به عدم صحة القضاء بعلمه كأن يعلم أن لفلان على فلان حقا لغلبة الفساد. 

قوله : (لِوْجُودٍ قَضَاءِ الَانِي به) ظاهره: إنه اجتمع عند القاضي شروط الدعوى 
وقضى» وحينئذ فالاعتبار للثاني ولا نظر للأول» ولو أبطله» وهذا غير التنفيذء 
فإنه يرفع إليه قضاء قاض ويثبت عنده بالبينة قضاؤه فينفذه وإن لم يتداعيا. 

قال الشارح: قوله : (مِنْ حَُقُوقٍ العِبّادِ) قيد به؛ لأن الحادثة لا تشترط في 
حقوق الله تعالى كالحدود وعتق الآمة وطلاق الزوجة. 

قوله: (منازع شَرْعِيّ) خرج به غير المنازع أو المنازع غير الشرعي 
كفضولي ومودع ومستعيرء فإن نزاعهما لا يعتبر. 





۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 


فلو بَرْمَنَ بِحَق عَلَى آحَرَ عِنْدَ قَاضٍء فَقَضَى به ببُرْهَانهِ بدُونِ مُتَارَعَةٍوَمُخَاصَمَةٍ شَرْعِي 
وَتَدَاع بَيَْهُمَا لَمْ يَنْقُذْ قَضَاؤُهُ ِمَفْدِ شَرْطِدء وَهُوَالتَّدَاعِي بخُصُومَةٍ شَرْعِيّة وَكَانَ ناء 
و 0 قَدَّمْنَاهُ في القَضَاءٍء وَأَقَادَه بِمَوْلِهِ : (كَلَوْ رَكْمَ إِلَبْو) أي : إِلَى 
(نَضَاءٌ مَالَِنٌّ بلا دَعْوَى لَمْ يَلَْقِتْ إِلَيْه وَعَول الحَفِي بِمْفَتَصٍَ مرو لِعَدَم نفدم 
مَا يَمْئَعْهُ مِنْ ذَلِكَ لِخُرُوج قَضَاءِ المَالِكِيّ مَخْرَجَ المَنْوَىء لِعَدَم د تَقَدّم الحُصُومَة 
الشَّرْعِيةِ التي هي شَرْط الْعِقَادٍ القَضَاءِ ء في حَقّ العِبّاد. 
(إِذّا ارْئَاتَ) القَاضِي (فِي خُكُمْ) القَاضِي (الأَوَّلٍ لَهُ طَلَّبُ شُهُودٍ الأضل) مَرَّ في 


مو 
56 5 ےر ت و 


القَضَاءِ قيدُ بارْتِيَابِ في حُكُم الأَوّلِ؛ فنا د أنه ته إِذَا لم يَرْتَبْ فِيه لا يَتَعَرَضُ لَهُ. 

Aa O‏ : في قَضَاءٍ العَذْلٍ العَالِم لا يُنْقَضُ وَيُحْمَلَ عَلَى 
السَّدَادء پخلاف قضَاء عَئره: يني إذا ن وج ادو يريف لِلئَانِي نَقْضْهُ. 

(إذَ1 مو 


3 


ا نَبَ بيع اله o‏ بام 
لتعام چ weneueeesseeesasneenececesanenssesecenensasesesneneneeeneneeceeess‏ 


إا 


قوله : (بهِ بِبَرْهَانِه) الباء الأولى للتعدية» والثانية للسببية. 

قول : (في حُكُم القَاضِي الأَوّلِ) بأن كان الأول غير عدل لا يبالي بما يحكم 
وتبين وجه فساده بأن قضى بثبوت المحدود الذي لم يبين أنه كرم أو أرض. 

ومن الارتياب أن يكون ارت* تشى أو أخذه برشوة» فإن القضاء حينئذ باطل. 

قوله: (لَهُ طَلَّبُ شَُهُودٍ الآضل) أي : وطلب الخصمين لتقام الحادثة» 
فيقضي فيها أو ينفذ الأول» وقد علم من كلامه آخرًا أن الارتياب لا يعتبر في 
قضاء العدل العالم. 

قوله : (في حُكم الأوّلِ) أي : في صحته. 


ر 


قوله : (يَعْنِي إِذَا تَبَيّنَ وَجَهُ فْسَادِوِ) ظاهره: أن ذلك قاصر على قضاء ء غير 
العدل العالم والظاهر جريانه فيهء وقوله : (بطريقه) , هو كما ملا اسنا شا 


ا 


قوله : (عَلَى بيع بَاطِلِ) كالبيع بميتة أو دم. 
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¢ 2 کہ ٥ے‏ م دم .5ه وو 00 ان مرت ل ل سا تله 
أو فاسل لا ينعقد) مر فِي أوَلٍ البيوع عَن «الخلاصّة) و«البرّازية» و«البحر). 
FO‏ ووس عه a64 8 sl Afr‏ ع و و ق ےن او کے ر 
(خبا قومًا ثم سَال رجلا عن شَيْءٍ فأقر به وهم يرونه ويسمعون کلايوء وَهوّ لا 
ت مسري o‏ ستعخوه سوه ا 5-4 
يَرَاهُمْ جارت شهادتهم عَليْهِ) بذلِك الإقرَار. 
او oll ofl 2Z‏ روه 7% OL 6 oll oslo‏ كه 
(وَإِنَ سَمِعُوا كَلَامَهُ وَلمْ يَرَوْهُ لا تَجُورٌ) شَهَادَتَهُمْ عَلَيْهِ؛ لآن النْعْمَةَ تَشْتَبهُ عَليْهِ 
E 1‏ الك 2 855 ەر , وووو 2 ره م 2 7 
َتَقَعُ السْبْهّةء إلا إذا عَلِمُوا أنه ليْسَ فيه غَيْرْهُ بن وَحَلوا البَيْتَء ثم حَرَجُوا وَجَلْسُوا 
0 دكه o7 Ff <o‏ ا ر 1 78 25 لاه ع سا وکو و 
عَلَى يَابهء وَلَا مَسْلْكَ له ره ٿم دَخَلَ رَجْلء فَسَمِعُوا إِقرَارَهُ ولم يروه وَقتَه. 


(بَاعَ عِقَارًا) أو حَيّوانًا أو تَوَْا (وَابنْهُ أو اهْرَأنّهُ) أو غَيْرُهُمَا مِنْ أَقَارِبِهِ (حَاضِرٌ 
يَعْلَمُ بِونُمَّ ادَعَى الابْنُ) مَثَلَّا (أنَهُ مَلَكَهُ لا تُسْمَعُ دَعْوَاُ) كَذَا أَظْلَّقَهُ في «الكَنْرَا 
زوالا و چو كوه كَالإِفْصَاح قَظعًا لِلتَرُوِير وَالحيَلٍ. 

قوله : (أو فَايِدِ) كعقد فيه شرط لا یقتضیه ولا یلاقمه. 

قوله: (لا يَنْعَقِدٌ) ظاهره: ولو فيه بدل شرعي. وظاهره ولو اختلف 
اجا انام ركرك دربت ا ا وقعت 
بينهما متاركة» فيصح حيث كان الأول فاسدًا. 

قوله : (جَارتْ شَهَادَتَهُمْ عَلَيْه) لأن الإقرار موجب بنفسه» وقد علموه وهو 
الركن في إطلاق أداء الشهادة قال تعالى : 8«إإِلَا من مَيِدَ يِالْحيّ وَهُمْ يَعَلَمُونَ» 
[الزخرف .]۸٦:‏ 

قوله : (لِأنَ النَفْمَةَ تَضْتََهُ) أي : تشبه النغمة» فيحتمل أن يكون المقر غيره» 
ولا يجوز لهم أن يشهدوا مع الاحتمال. 

قوله: (نُمَّ َخَلَ رَجْلٌ) ظاهره: أنه دخل بانفراده وأقر بأن لفلان كذا أما 
إذا دخل المقر له مع المقر والحالة هذه هل تجوز الشهادة أو لا تجوز لاحتمال 
أن الذي أقر بالحق هو الذي يدعيه وجعل نغمته كنغمة الآخرء يحرر. 

قوله: (يَعْلَمُ به) تفسير لما قبله. 

قوله : (كَذَا أَطْلَقَُ... إلخ) أي: إنهما لم يقيدا بالتصرف. 


قوله: (قَطْعًا لِلتَزُوير وَالحِيّل) الفاسدة ويجعل حضوره وتركه المنازعة 
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وَكَذَا لّو ضَمِنَ الدّرْكَ أو تَقَاضَى الّمَنَّء وَقَالُوا فِيِمَنْ زَوَّجُوهُ بلا جِهَازٍِ إنَّ سُكُوتَه 
عَنْ طَلَبٍ الْجِهَازٍ عِنْدَ الرّقَافِء قَلَا يَمْلِكُ طَلَبَ الجهّازِ بَعْدَ سُكُوتِهِ كَمَا مََّ في بَاب 
ال 
إقرارًا بأنه ملك البائع» وفتوى أئمة «خوارزم» على أن سكوته لا يكون تسليمًاء 

وفى «الفتاوى» يتأمل المفتى فى ذلك أن رأي المدعى الساكت الحاضر ذا 

واختار القاضي في فتواه أنها تسمع في الزوجة لا في غيرها لكن الغالب 
على أهل الزمان الفساد فلا يفتى إلا بما أفتى به أئمة (سمرقند» أي: وهو ما 
في المتن» أفاده المصنف ولم يقيد بالتصرف في حق الزوجة والأقارب 
صاحب «الكنز)» و«البزازية» كالمصنف وهو كذلك فى كثير من المعتبرات وقيده 
«الزيلعي» نقلا عن «فتاوى أبي الليث» بأن يتصرف فيه المشتري زمانًا ورده 
المصنف بأن التقييد به يوجب التسوية بين القريب» والجار مع أن الجار يخالفه 
كما لا يخفى على من تأمل كلامهم» انتهى. 

وفي «حاشية المكي» ما نصه: فحصل مما نقلناه ونقله المؤلف عن «فتاوى 
أبي الليث» خمسة أقوال عدم السماع من القريب والأجنبي من غير اشتراط 
تصرف المشتري» واشتراط التصرف فيهماء واشتراطه فى الأجنبى ؛ ولو جارًا 
دون القريب» والسماع من الأجنبي والقريب أي: والزوجة والسماع من 
الزوجة دون غيرها. 

قوله: (وَكَذَا لو ضَمِنَ الدَّرْكُ) هي وما بعدها لا تخرج عن المصنف لوجود 
العلم فيهما. 

قوله: (إنَّ سُكُوئَهُ عَنْ طَلَب الجهاز) أي : مدة يعلم بسكوته فيها رضاه 
وهمزة أن مكسورة لحكايتها بالقول وقيل: ليس له الطلب مطلقًا؛ لأن المال 
في النكاح تابع» وعلى ما ذكره إذا لم يسكت يأخذ المهر ويشتري ما يليق به. 





کاب الختقی/ مَسَائِل شتی ۳ 

(بخلاف الأَجْتِيٌ) فَإِنَّ سكُوتَهُ وَ(لّو جَارًا) لا يَكُونُ 

(ِلّا إِذَا) سَكَتَ الجَارُ وَقْتَ لبي وَالتّسْلِيم. 

وَ(تَصَرَ صرف المُْترِي فيه ررْعَا ويَاة) مَحِيئَيذٍ (لا تمع دَْوَام) عَلى ما عَلَِِ الى 
a‏ ما إِذَا بَاعَ الفُضُولِيُ ملك رَجُلٍ وَالمَاِكُ سَاكِتٌ 
حَيْتُ لا يَكُونْ سُكُونهُ رضًا عِنْدَنَا خِلافًا لابْنٍ أبي لَبْلَى ابَرَازِية آخرَ رَ المَضْلٍ الْحَامِسَ 
عَشَرَ وَغَيْرَهُ. 

(بَاعَ صَيْعَة م اذى أَنّهَا وَقْفٌ عَلَيِو) أو عَلَى مَسْجِدٍ كذَا أو كُنْتُ وَقَْتُها وأرَاه 
تخليف المُدَّءَ عَى عَلَيْهِ َيْسَ لَهُذَِكَ) اتْمَاكًا للتَنَافْضِ. 


قوله: (وَتَصَرَّفَ المُشْتَري فِيه رَرْعَا وَبنَاَ) انظر هل التخصيص بالزرع والبناء 
أو هو قيد اتفاقي. 

وظاهر د تعبير الزيلعي بقوله : بأن يتصرف فيه المشتري زمانًا إن قيدهما 
اتفاقي ؛ لإطلاقه بالتصيرفت: وهل د يشترط في عدم قبول دعواه علمه التصرف 


کعلمه بالبیع › يحرر. 
قله يت لآ يكون سكوعة رها) ن کول ال ها اط 
انتهى ١‏ حموى). 


قوله: (وَغَيْرْهُ) أي : «البزازية» وذكر الضمير باعتبار أنها كتاب. 

قوله: (أو عَلَى مَسْجِدٍ كَذَا) أفاد آخر كلامه أنه لا ي: يشترط الدعوى في 
الوقف مطلقًا وقيل : ينبغي أن يفصل الجواب لو كان الوقف على قوم بأعيانهم 
لا تقبل البينة بلا دعوى وفاقاء ولو على مسجد أو على فقراء تقبل عندهماء لا 
عند الإمام وفيه بحث؛ لأن كل وقف لا بد أن ينتهي إلى الفقراء» فلا يختص 
بقوم بأعيانهم» فعلى تقدير أن يكونوا في طبقة عليا ولم يدعوا إن قيل: بعدم 
قبول البينة لعدم الدعوى منهم يلزم ضياع حق الفقراء الذين يؤول إليهم الوقف 
ولو بعد حین» انتهی «حموي». 
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(َإن أََامَ يبه ثقبَلَ) عَلَى الأصَحٌ لا لِصِحَةٍ الدّْوَى بَل لِقبُولٍ اة في الوَفْف» 
بلا دَعْوَى» خخلافًا لِمَا صَوَبَهُ «الرَيْلَعِنٌ1) وقد حَفَقنَاة هُ في الوَقْفٍ وَبَابِ الاسْتِحْقَاقٍ. 

(وَهَبَتْ مَهْرَهَا لِرَوْجِهَا فَمَانَتْ وَطَالَبَتْ وَرَتَنْهَا بِمَهْرِهَا وَكَانُوا كانت الهِبَةُ في 
مَرَضٍِ مَوْتَهَا وقّالَ: بل في الصَّحَةٍ َالقَوْلُ لِلوَرَئَةِ) هَذَا ما مَا اعْتَمدَهُ في «الحَانِيّة» تَبَعَا 
لِرِوَايَةٍ «الجَامِع الصَّغِيرٍ) بَعْدَ نَقْلِه لِمَا في «قَتَاوَى ال أن القَوْلَ لِلرَّوْحء فَمَالَ: 
وَالاعْتِمَاد عَلَى يِلّكَ الرّوَايَةِ لِأَنْهُمْ تَصَادَهُوا على وُجُوبٍ المَهْرِ. 

وَاخْتلَهُوا في السُقُوط ؛ فَالقَوْلُ لِمُْكرِهِ | 

قَلْتُ: قر في «تثویر البصایر؛ تة قتا عى لا ما جرم په في 
«المُنْتََى» ك«الكَنْزِ» مِنَ أَنَّ القَوْلَ لِلرَّوْج» وَإِنْ جَرّمَ بِهِ شُرَاحَهُ كَالرَيْلّعِيٌ» وَابْنُ 


عو 


سُلْطَانَ بأنّهُ الاسْتِحْسَان َه ! 


قوله: (خِلَانًا لِمَا صَوَّبَهُ «الرَّيْلَعِيُ)) من عدم القبول فهو يقابل ما في 
المصنف. 


تنسه: 


لو باع عبدًا ثم ادعى أنه حر وأعتقه تسمع دعواه. 

وفي «فتاوى الفضلي»: لا تسمع دعواه في إعتاق العبد عند الإمام. 
وتسمع في الجارية. 

قوله : (فَالقَوْلَ لِلوَرَثَةٍ) هذا عند عدم البرهان وإن أقاموا البرهان؛ فالبينة 
بينة من يدعي الهبة في الصحة «منح». 

قوله : (بَعْدَ نَقِله) ضميره كضمير قال: يرجع إلى قاضي خان. 

قوله: (إلّخ) هو والهبة حادثة» والأصل في الحوادث أن تضاف إلى أقرب 
الأوقات» انتهى. 

قولة: يانه الآسْتِحْسَان) الباء للشيبية وهو رط قول جزم 

نولة+(553!) أشاريه إلى أن العمل بالاستحسان: 
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قَلْتٌ: وَاسْتَظهَرَهُ ابنُ الهُمَام فِي آخر «النَّهْرِ) فَقَالَ: وَجْهُ الظَامِرٍ أن الوَرَنَةَ لَمْ 
يکن لَه حَقْ بل لَهَا وَهُمْ يَدَعُوتَهُ لأنْفْسِهِمْء وَالرَوْجُ يُنكرُ؛ فَالقَولُ لَه 

(وَكُلَهَا بِطَلَاقِهَا ا يَمْلِكُ عَرْلَهَا) لِأَنّهُ يَمِينّ مِنْ جهته. : 

(وَكَلْتْكَ بكَذًا عَلَى أَنّي مَتَى عَرَلْتْكَ فَأَنْتَ وَكِيلِي) فَطَرِيقُهُ أن (يَقُول فِي عَزْلِهِ 
عَرَلْنُكَ نم عَرَلتْكَ) لِأنَّ متَى لِعْمُوم الأوقَاتٍء وَأَمّا كُلَّمَا َلِعُمُوم الأَفْعَالِ. 


قوله: (وَاسْتَظْهَرَهُ ابنُ الهُمَام) أي: استظهر أن القول للزوج. 

قوله: (فَقَالَ: وَجْهُ الظّاهِر... إلخ) الأوضح ما ذكره «الزيلعي» في التوجيه 
وهو أنهم اتفقوا على سقوط المهر عن الزوج ؛ لأن الهبة في مرض الموت تفيد 
الملك» وإن كانت للوارث؛ ألا ترى أن المريض إذا وهب لوارثه أي : عبدًا 
مثلا ؛ فأعتقه الوارث أو باعه نفذ تصرفه» ولكن يجب عليه الضمان إن مات 
المورث في ذلك المرض ردًا للوصية بقدر الإمكان, فإذا سقط عنه المهر 
بالاتفاق؛ فالوارث يدعي العود عليه» والزوج ينكر» والقول قول المنكر. 

قوله: (لِأَنّهُيَمِينٌ مِنْ جِهَتِه) أي: لما فيه من معنى اليمين» وهو تعليق 
طلاقها على فعلها أي: ولا رجوع في اليمين ومن جهتها تمليك؛ لأن الوكيل 
من يعمل لغيره وهي عاملة لنفسها بخلاف الأجنبي» ويقتصر على المجلس» 
فقد ذكر فى «الصغرى» لو قال: لها وكلتك أن تطلقى نفسك يقتصر على 
ال ۰ 

أما في الأجنبي» فلا يقتصر ويملك الرجوع» انتهى «مكي». 

قوله: (عَلَى أني مَتَى عَرَلْئك قَأَنْتَ وَكيلي) أي : متى وقع عزل مني لك أي 
زمن فأنت وكيلي. 

قوله: (يَقُولُ فِي عَرْلِهِ: عَرَلْنْكَ نُمّ عَرَلْئْك) لأن الوكالة يجوز تعليقها 
بالشرط؛ فيجوز تعليق العزل عنهاء فإذا عزله انعزل عن الوكالة المنجزة» 
وتنجزت المعلقة» فصار وكيلًا جديدًا ثم بالعزل الثاني انعزل عن الوكالة 


٤ 


الثانية» وهذا أولى من قوله: (لِأَنَ مَتَى . . . إلخ). 
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(قلو ٿا : كلما عَرَلتُكَ انت وكيلي يَقُولُ) في عَزْلِهِ (رَجَعْت عَن الوَكَالَةٍ المُعَلَقَة 
وَعَرَلْتُكَ عن الوَكَالَةِ المُتَجَرّ) الحَاصِلَةِ مِنْ لَفْظِ كُلَّمَا فَحِيِئِذٍ ينعَزِلُ]. 

قَالَ المُصَنْفَ : [(قَبْضُ بَدَلِ الصُلْحِ شَرْظ إِنْ) كَانَ (ديْنا بِدَيْنِ) بِأَنْ صَالَحَ عَلَى 
رَاهمَ تحن دنار أو عن شَيْءِ حر في اذه 

(وَإلَّا) يَكُنْ دَيْن دَيْنِ (لا) د يشْتَرَط قَبْضْهُ؛ لِأَنَّ الصَلْمَ | إِذّا وَقَعَ عَلَى عَيْنِ تتَعَيّنُ لا 


والظاهر: أن المراد بقوله ثم عزلتك التكرار ليصادف العزل جميع أوقات 
ا 

قن نول رجف غاا ا ك 
عن المنجزة من غير رجوع لصار وكيلًا مثل ما كان» ولو عزله عن المنجزة 
ألف مرة؛ لأن كلمة كلما تقتضى تكرر الأفعال لا إلى نهاية» فلا يقيذ العزل إلا 
بعد الرجوع » انتهى «عيني». ش 

ثم إنه لا بد من تقديم قوله: (رَجَعْتُ إلخ) على قوله: (وَعَرَلئُكَ)؛ لأنه 
حيكد ی التركيل أولم ريق [لا ا ا ر و 

عَن الوَكَالَةٍ المُتَجّرَّةِ) ولو عكس في التعبير لا بد أن يقول : (عزلتك عن 
الوكالة المنجزة)» ورجعت عن الوكالة المعلقة وعزلتك فليتأمل! 

وقيل : بقوله كلما وكلتك فأنت معزول؛ إذ كلما توكل انعزل» والأول أوجهء 
وهذا لا يفيد؛ لأنه إن انعزل كلما توكل لليمين الثانية توكل كلما انعزل لليمين 
الأولى» فيبقى دائمًا وكيلًا منعزلاء فلا ينقطع إلا بالرجوع عن المعلقة» انتهى. 

وفيه: أن المقصود عدم تصرفه وهو لا يقدر عليه لعزله ساعة توكيله فتم 
المقصود. 

ا ال a‏ . إلخ) لأنه متى وقع الصلح على 
غير ما استحق بعقد المداينة حمل على المعاوضة» فيصيز ضرفا أو معاوضة: 
وفيه لا يجوز الافتراق عن دين بدين للنهي عن الكالئ بالكالى. 


وله لان الصّلّحٌ إذَا وَمَعَ عَلّى عَيْنٍ تَتَعَيِّنُ) ولو من أموال الربا كما إذا 





كِنَابُ الخُنْتّى/ مَسَايْلٌ شَنَى ۷ 
يبْقَى دَيْنَا فِي الذَّمّةِ؛ قَجَارَ الافيرَاقٌ عَنْهُ 

(قَالَ) المُدَعِي (لا بَينَة لي فَبَرْهَنَ) وَلو بَعْدَ حَلِفٍ حَصْمِهِ «جَوَاهِرٍ القَتَاوَى). 

ركذا لو قال: عِنْدَ طَلَبهِ لِيمِيئِهِ إِذَا حَلَفْتَ؛ َأنْمَابَرَيْء عن المَال الّذِي لي 
عَلَيْكَ وَحَلَفَ ثُمَ بَرْهَنَ عَلَى الحَقّ قبل وَقَضَى لَهُ بالمَالٍ. «خَانيةُ». 

(أَوْ قَالَ) الشَّاهِدُ (لا شَهَادَةَ ِي) فَمَهِدَ تُقْبَلُ لمان النَّوْفِيقٍ بِالنْسْيَانٍ ثُمّ 
التذكير. 

(كُمَا لّو قَالَ: لَيْسَ لِي عِنْدَ كُلَانٍ سَهَادَةٌ م جا جاه نه نشو أر قَالَ: لا حي 
انتم اتی بهَا) بِالحَجَّةٍ ا ما إِذَا 


صا 32 


A‏ ا 
حجة لِي على 
ا 


ا قَالَ ا 


قوله : (إِذَا حَلَفْتَ؛ِ فَأَنْتَ بَرِيِءُ) الشيء بالشيء يذكرء ذكرني هذا الفرع 
فرعًا نفيسًا عن الإمام محمد من قال لآخر: لي عليك ألف درهم فقال الآخر: 
إن حلفت إنها لك أديتها إليك فحلف فأداها إليه المدعى عليه» إن كان أداها 
إليه على الشرط المذكور» فهو باطل وللمؤدي أن يرجع فيما أدى» لأن ذلك 
الشرط باطل لا يطابق الشرع إذ اليمين شرعًا على المنكر لا المذعي. 

قوله: (أَو قَالَ: لّا حجَّةَ ِي) قد يقال: إنه تكرار مع أولى المسائل وقد 
يجاب بأنه إنما ذكره ليفيد أنه لا فرق بينهما إذا قال: لا بينة لى أو قال لا حجة 
لي. 


1 


ت 
خا 


قوله : (بخلاف ما إِذَا قَالَ: لَيْسَ لِي حَقٌ) أما لو قال: E‏ 


2 
2 
2 


EEE‏ وكذا لو قال ذ کل به اتی بها قھی زور ت اک 
شهادة يشهد فلان وفلان فهي كذب ثم شهدا تقبل عند الإمام لا عند محمد. 


ت 
للللة: 
: 


or 


قال العمادي فى «فصوله»: لو قال ذو يد ليس هذا لى أو ليس ملكى أو 
لا حق لى فيه أو ما کان لى ونحوه» ولا منازع له ثم ادعاه آخر فقال ذو اليد: 
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مي كج ه وه 


ناتا من لوبق الحَادَة ل لان إلا الاو لّايّة ذَلِكَ فَكَذَا نائبه. 
هو لي فالقول قوله» والتناقض لا يمنع لأن إقراره هذا لم يثبت حقًا لأحدٍ إذ 
الإقرار لمجهول باطل» والتناقض إنما يمنع إذا تضمن إبطال حق لأحد. 

ولو كان لذي اليد منازع حين قوله ذلك فهو إقرار له بالملك في رواية» وفي 
رواية لا» ويسأل القاضي ذا اليد أهو ملك المدعي» فلو أقر به أمر بتسليمه إليهء 
ولو أنكر برهن المدعي ولو أقر أنه لفلان فمكث قدر ما يمكنه الشراء منه ثم برهن 
على الشراء منه بلا تاريخ قبل لإمكان التوفيق بأن يشتريه بعدما أقرٌ أنه له ولأن 
البينة على العقد المبهم تفيد الملك للحال لو أقرٌ أنه لا حق له فيه» ثم برهن على 
شرائه منه» فلو شهدا بشرائه بعد إقراره جاز» وإلا فلا» نقله الحموي. 

قوله: (لَمْ تَسْمَعْ لِلتّتاقض) قد يقال: إن التوفيق المذكور ممكن هنا أيضا 
فلماذا لم يعتبر» ويمكن التوفيق أنه في هذه المسألة ثبتت براءة ذمة المدعى 
عليه بالقول الأول ثم يريد شغلها بالثاني ولا يقبل. 

قوله: (أَنْ يُقَطِعَ) أي يعين له قطع» حموي. 

قوله : (مِنْ طريقٍ الجَادّة) هو وسط الطريق ومعظمه. 

قوله: (إِنْ لَمْ يَضْرّ بِالمَارّة) بأن كان واسعًا لا يضيق بذلك. 

قال في «المعدن»: قيد به لأنه لو أضر بالمارة لا يقطع؛ إذ فيه قطع 
الطريق» وليس له أن يقطع الطريق وإن كان لهم طريق أخرى» حتى لو فعل 
ذلك فهو آثم» وإن رفع إلى القاضي رده. هكذا في «نصاب الفقهاء». 

وذكر فى «الخانية» قالوا: للسلطان أن يجعل ملك الرجل طريقًا عند 
الحاجة» انتهى. 

قوله: (لِأنَّ يلا 


2 


لاد مام و ولّاية دَلِكَ) إذ له التصرف في حت الكافة فيما فيه نظر 


ت 





تاب الخُنتى/ مَسَايْلٌ شَنَّى 4 


(صَاَرَه الان ولم بين بع مال لو كلو عَيّتَهُ فَمْكْرَةٌ إِلّا آَنْ يَأْخُدَ النَّمَنَ طوعًا 
َبَاعَ مَالَهُ) بِسَبّبِ المُصَادَرَة (صَحٌ) بَنِعْهُ؛ لِأَنَهُ غَيْرُ مُكْرَ ر 


1١16© 
0 
و‎ 4 

6 
\ 
\ 

Oo 


ماله 2 


(گالدّایِن إا حبس بالدَيْنِ قَبَاعَ مَالَهُ لِقَضَايِهِ صَعَّ) 

(ححوَكَهَا) رَوْجُهَا أو غَيْرُه. 

(يالشرْب حت وعيث مورا تم بخ إن قير على الشرب) لأنها مُكُرَهَةٌ عَلَيْه. 

(وَإِنْ أَكْرَمَهًا عَلَى الخُلْع وَ وَقَعَ الطَلَاقُ» وَلَا يَسْقُط المَالُ) لِأَنَّ طَلَاقَ المُكْرَهٍ 
وَاقِعٌ لا يلْرَمُ المَالُ به لِمَا ُلنَا. 

ات إِنْسَانًا عَلَى الرَّوْ 


Ox 
1 
Vo 1 
اعمس و‎ 
2 


ج 


ثم وَهَبَتِ المَهْرَ الرَّوْجَ لّمْ يَصِعَ) قَانُوا: : وهر 


قُلْتُ: وَإِنَّمَا ني بِمَبُولِهِ فيَعْلَمُ حِيِلَتَهَاء إِلّا أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُيَتَمَكُنُ المُّحَالُ مِنْ 
للمسلمين» فإذا رأى ذلك مصلحة لهم كان له أن يفعله من غير أن يلحق ضررا 
باحد. 

ألا ترى أنه إذا رأى أن يدخل ؛ بعض الطريق في المسجد أو عكسه» وكان 
في ذلك مصلحة للمسلمين كان له أن يفعل ذلك. «منح». 

قوله: (صَادَرَهُ السلْصَانُ) أي أراد أن يأخذ منه مالا «حموي». 

قوله : (فَبَاعَّ مَالَ) ولو لم يبعه باعه القاضي عليه كما مر. 

قوله: (كَالدَائِن إِذَا حَبّسَ) بالبناء للفاعل والمفعول محذوف وهو المدين. 

قوله : اقرب اطق فيه» والظاهر أن المراد به المبرح. 

قوله : (وَإِنْ أكْرَهَهَا عَلَى الخُلْع) وخالعت على مهرها عليه. 

وله (لأنَطََاقَ لمرو ؤاقة) ني د اندر فإ الروع للين ابمكره قن الطلاق: 

قلت : هو للمصنف. 

قوله : (وَإِنْمَا ب َيِمٌ) أي : الحوالة. 

قوله : (قَيَعْلَمُ حِيلَتَهَا) فلا يتم لها أن ترضيه بهبة مهرها. 
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ور 1 ر اسه وى لهس فى و مي 
مطالبتهِ برَفعهِ إلى من لا يشترط فبوله. 
هه هم 


ee. ١ 10 5‏ 2 2 > اع - م م ع رعرع يوه orosd of 2f‏ 
(اتخذ برا في ملكو أو بالوعَة فَتزَّ مِنْهَا حَائْط جَارِهِ وَطَلْبَ جَاره تخويله لم بجبر) 
لتويك E‏ 


ع 


(وَإِنْ سَقَط الحا مِنْهُ لم يَضْمَنْ) لِعَدَم تَعَدّيه إذَا حَمَرَهُ في ملكهء فَكَانَ تَسَيْبَاء 
د 


لله ءاس برا 6ق ر و ا ره ا ا 
وَمْرَ فِي آخر الإِجَارَةٍ أنه لو سَقَى أرْضه سَمَيًا لا يَحتَمِله فتعدى لِجَارِهِ ضمِنّ. 


1١ 


2 


000 


(عَمَرََارَ رَوْجَته بِمَالِِ دنا ؛ كَالعمَارَة لا وَالتَمَمَهُ ين عَلَيَْا) لِصِحَةٍ أَمْرِهًا. 

(وَلَوْ) عَمّرَء (لِنَفْسِد بلا إذْنِهَا كَالهِمَارَكُلَهُ) وَيَكُونَ خَاصِبًا لِلعَرْصَةَ فَيُؤْمَرُ 
بِالتَفرِيغْ بِطَلَبِهَا ذَيِكَ. 

(وَلَهَا بلا إِذيِهًا ؛ ان امه اسع او تو ا الم 


قلت: تظهر هذه الحيلة فيما إذا كان الزوج جاهلًا بالحكم. 

قوله : (لَمْ يُجْبَر عَلَيْهِ) أي في ظاهر الرواية «مكي». 

قوله: (وَمَفَادُهُ) لا يؤخذ من عدم الإجبار المعاملة بالرفق» فلو قال: 
ويؤمر بالرفق لكان أولى. 

قلت: وعلى هذا القول بإزالة الضرر البين ينبغي الإجبار والضمان. 


قوله: (لو سَقَى أَرْضَهُ... إلخ) وفى «الخزانة»: عن «النوازل»: اراد ان 
يتخذ داره بستانًا لَيْسَ لِسجَارِِ أن يمنعهُ من ذلك إن كَانَتْ الْأَرْض صُلْبَة وَلَا يتَعَدَى 


ضَرَّرُ الْمَاءِ إلى جدارو» وَإِنْ كَانَتْ رَحُوَةَ يتعدى ضرره إلى جداره له أن يمنعه. 
قوله: (عَمَّرَ دَارَ رَوْجَتِهِ... إلخ) على هذا سائر الأملاك كالكرم وغيره. 
حموي. والمناسب زيادة لفظة : لها. 
قوله: (لِصِحَةِ آَمْرِهَا) والإذن بِالْعِمَارَة التزام للنفقة» دلالة كالأمر بقضاء دينه. 
قوله: (مَالعِمَارَةَ لَّهُ) هذا إذا كان كل الآلة له» فلو بعضها له وبعضها لها 
يكون مشعركا يتهماء. قاله النقدسي: 
قوله: (بلا إِذْتِهَا) ولو بإذنها تكون عارية. 





تاب الخنقی/ مسال شی 1 
َالعِمَارَة لََا وَهُوَ مُتَطوّمٌ) فِي البناءِء قَلَا رُجُوعَ لَه وَلّو اختَلَمَا في الإِذْنِ وَعَدَمِهِ 
EE‏ فَالقَوْلُ لِمُنْكَرِ بِيَمِينِه» وَفِي أَنَّ الجِمَارَةَ لَهَا أو لَهُ فَالقَوْلُ لَهُ؛ لِأَنّهُ هُوَ 
المُتَمَلّكُ كَمَا أَقَادَهُ شَيْحُنَاء وَتَقَدّمَ في العَضْب. 

(قَالَ E‏ صَدَكَنْه) في حَطَيِهِ (قلَهُ أن يكرَّجَهَا دا 
ينبت يَنْبْتْ عَلَيْهِ بِنْ قَالَ) أَقَادَ بأنّهُ ا بأ يَنْبْتُ إلا بالقَوْلٍ كَقَوْلِهِ : (مُوَحَقٌ أو صِذْقٌ أو كمَا 
قلت أو أَشْهَدَ عَلَيْهِ رَّيِكَ شُهُودًا. أومَا في مَمْتَى كَلِك) من الات الل الال عَلّى 
الثبَاتِ التَفْسِيٌ ؛ وَهَل يَكُون تَكْرَارُ إِفْرَارِهِ بذَلِكَ إِنْبَانَا؟ خلاف مَبْسُوظ فِي «المَبْسُوطِ)». 

وَحَاصِلَُهُ : أن الَكْرَارَ لا يبت به الإفرار. 


(وَلَو أكَذ) رَجَلُ (غَرِيِمَه َتَرَعَهُ ِنْسَانْ مِنْ يَدِهِ ل شمن اه سا 
(وَكَذَا ِذَا دل السّارق عَلَى مال ل غَيْرِهِ أو أ مسك هار من عدو حَنَّى قَتَلَهُ) دوه 


LER EE‏ ن قَقَالَ لَهُ سُلْطَانٌ: ا رار 
(أَقْطعٌ يد أو أضرِبك حَمْسِينَ فَدَكَعَهُ لّمْ يَضْمَنْ) الدَّافِع ؛ لِأَنَهُ مره 

قوله: (فِي الإذْنِ) أي : فأنكرته المرأة. 

قوله: (وَفِي أَنَّ العِمَارَةَ لَهَا) أي : وعليها النفقة إن صدر إذن منها أو لا نفقة 
عليهاء وهو متطوع إن لم يكن إذن ففيه صورتان. 

قوله: (إِذَا لَمْ يَنْبْتْ... إلخ) جعله شرطًا فلو قال: نحو ما ذكر ثم اعترف 
بالخطأ لا يقبل ولو صدقته. 

قوله: (وَحَاصِلَُ) الأوضح: والراجح.. إلخ. 

قول أن التَكرَّارَ لا يَنْبْتُ به) أي : بذكر الباء دون الكاف. 

قوله : (لِأَنَهُ نَسَبّبٌ) وقد دخل بينه وبين ضياع حقه فعل فاعل مختار» وهو 
هروبه ولا يضاف إليه التلف. 

قوله : (وَكَذَا إِذَا دَلَّ السَّارِق عَلى مَالِ عَيْره) لأن التلف حصل بفعل السارق 
لا بالدلالة. 

قوله: (فَدَفْعَه) أما إذا دفع من مال نفسهء فلا رجوع كما تقدم ما يفيده» 
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م او مه و 
أ 


(قَالَ: تَركتٌ دَعْوَايَ عَلّى فُلَانِء وَفَوَّضْتٌ أَمْرِي إِلَى الآخِرَةِ لا تُسْمَعٌ دَعْوَ 


سه جور 


بَعْدَهُ) أي : بَعْدَ هَذَا القَوْلِ ذَكَرَهُ في «المَنيَة). 

(الإجَارَةٌ تَلْحَقُ الأَفْعَالَ) عَلَى الصجيح. 

(مَلّو عَصَبّ عَبْنا لإنْسَانِ؛ كَأَجَارٌ المَالِكُ عَصْبَهُ صَعَ) إجَارَئهُ وَحِيئهِذٍ يبرا 
العَاصِبُ عن الضَّمَان) وَل انْتَمَعَ بِهِ قَأمَرهُ بالجفظ لا يبرا عَن الضَّمَانِ ما لَمْ يُحْمَظُ. 
وَتَمَامُهُ في «العِمَادِيّة). 


ولو أخذه الظالم مباشرة لم يضمن كما تقدم ما يفيده أيضًا. 

E OEE NS DS ES 
وإلا فالمكره فقط بخلاف ما لو قال: أحبسك شهرًا أو أضربك ضربًا فهو‎ 
ضامن إن دفع المال لأن دفع مال الغير لا يجوز إلا لخوف التلف وهو موجود‎ 
فى الأول دون الثانى» فلو ادعى ذلك أي: الأخذ منه كرمّاء هل يكتفى منه‎ 
باليمين أم لا بد من برهان يحتاج إلى بيان انتهى «حموي).‎ 

وبه علم أن المراد بضرب خمسين الضرب المتلف. 

قوله: (عَلى الصجيح) مقابله ما عن الإمام أنها لا تلحق الأفعال» وقيد 
بالأفعال لأنه لا خلاف في إجازة الأقوال كما في تصرفات الفضولي. 

قوله: (فَأَجَارٌَ المَالِكُ غَصْبَهُ) وكذا لو دفعه إلى أجنبي؛ فأجاز المالك 
قبض ذلك الأجنبي خرج الغاصب من الضمان. 

قوله : (فَيْرَاَالقَاصِبُ عَن الضَّمَانِ) أي : ويضمن ضمان الأمانة. 

قوله: (وَلَو انْتَمَعَ بو) ولو أودع مال الغيرء فأجاز المالك ذلك برءا عن 
الضمان» وقيد بالانتفاع؛ لأنه لو لم ينتفع وأمره بالحفظ خرج عن الغصب 
بمجرد الأمر بالحفظ هذا ما يفيد كلامه وقوله ما لم يحفظ اعلم أن الحفظ يكون 
بالنية كما إذا غصب عقد جوهر» واستعمله ثم وضعه في صندوقه ثم أمر بحفظه 
فيه» فإنه يكون حافظا بنية حفظه له وإن لم ينقله ويكون بالفعل كما إذا كان 
يستعمل الثوب ونحوه فأمر بالحفظ فإن حفظه يكون ينزعه ووضعه في حرز. 





تاب الخُنْتّى/ مَسَائِلُ شَتَى 


{TY 
3 (وَضَعَ مِنْجَلَا في الصّحْرَاءِ ليَصِيدَ‎ 


ل 


2 


پو حِمَارَ وَحْشٍ وَسَمَّى عَلَيْ فَجَاءَ فِي اليّؤم 
الثاني) قَيْدٌ انَمَاتَِنٌ؛ إِذْ لو وَجَدَهُ مَينَا مِنْ سَاعَتِهِ لَمْ يَجل (زَيْلْعِيّ). 
(وَلو وَجَدَ الحِمَارَ جروا ميا َم يُؤگل) لان الشَّرْط 


إِنْسّان أو 
(مِنَ الشَّاة ا 


E 
ب م ل تنزِيهًاء وَالأَوَّلُ أَوْجَهُ‎ 0 
و سبع:‎ 


لاه وَالخصِيَة وَالعدة وَالْمَكَانَة وَالمَرَارَة د لمَسْفُوحُ 
والظاهر أن المراد بالحفظ ما يعمهما 
قزل e‏ ا 


قوله : (لِأنَّ الشّوْط أَنْ يَذْبَحَهُ إِنْسَا 
أنه لا ب 


يشترط في صيد الكلب» ا 


قوله SS‏ بالنص 
وأكره الباقيةلأنها مما تستخبثه الأنفس قال تعالى: # 
[الأعراف : .]٠١١‏ وفى 


والمؤلف مما لا ينبغي 


و که الْحيِتَ 4 
في «المنح»: والظاهر كراهة التحريم» الاق الضف 


قوله : (مِنَ الشاةٍ) ذكر الشاة اتفاقي؛ لأن الحكم لا يختلف في غيرها 
المأكولات. 


قوله (الحياء) بالقصر الفرج› وفى «النهاية»): الحباء ممدود الفرج من 
ذوات الخف والظلف. زاد فى «القاموس»: وأنه يقصر أيضّاء حموي. 
قوله: (وَالمَثانة) هي كما في «المصباح»: مستقر البول من الإنسان 


والحيوان وموضعها من الرجل فوق المعاء المستقيم ومن المرأة فوق الرحم». 
والرحم فوق المعاء المستقيم. 


قوله: (وَالمَرَارَة) بفتح الميم وهي التي فيها المر 


قوله: (والدم المَشفوح) أي : السائل من العروق أما الدم الباقي في 
العروق بعد الذبح لا يكره كما في «المفتاح» وزيد نخاع الصلب 
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وَالذَّكَدُ) اثر الوَارد في كَرَاهَةِ ذَلِكَ. وَجَمَعَهَا بَعْضُهُمْ في بَيْتِ وَاحِدٍ فَقَالَ: 
فَفَدذَكَرٌ والالقيتان تت ا دون EE EE‏ 
وَقَالَ غيره: 
سا كا NE‏ سِوَى سَبْعِ قَفِيهِنَ الْوَبَالُ 
EE E EE EE‏ ائم ي يمان ذال 
(لِلقَاضِي إِفْرَاضٌ مَالٍ الَائِبٍ وَالطَفْلٍ وَاللْمَطةِ) بشرُوط تَقَدَّمَتْ فِي القَضَاءِ. 
(بخلانٍ الأب وَالوَّصِيٌّ وَالمُلْتَقِطِ) إِلّا إِذا أَنْشَدَهَا حَتَّى سَاعَ تَصَدّفُهُ قَإفْرَاضْهُ 
ا 0 
(َالَ إِنْ كَانَ اللَّهُيُعَذَّبُ المُشْرِكِينَ كَاْرَآَتهُ طَالِقٌ» كَانُوا: لا تَظلّقُ امْرََتّهُ؛ لأأن 


GR 


قوله : (في بیت) قبله كما في «المنح» : 
وتكن ا واا مَحُذْمَا كَمَدْ أَوْضَحْتهًا لَك بِالْعَدَدْ 

قوله: (قَقَلْ) كذا في النسخ وعليه؛ فالمعدود ستة: ولو قال: فقبل بإسكان 
الباء» والمراد به الحياء كان أولى لتتميم العدد. 

قوله : (إِذَّا مَا ذُكُيَتُ شَّاةٌ) بتاء التأنيث الساكنة. 

قوله : (بشُرُوطٍ تَقَدَّمَتْ) هي إذا لم يحصل غلة لليتيم» أما إذا ما وجد ما 
يشتريه غلة له فليس له الإقراض وأن لا يكون له وصى ولو منصوبه. أفاده 
المصنف» وأن لا يجد من يضارب له وأن يكون من ملىء» ذكره الحموي. 

قوله: (بخِلَافٍ الأب) في «جامع الفصولين» عن بعضهم الوصي لا يقرض 
ماله ولو أقرضه لا يعد خيانة فلا يعزل به وذكر ليس لوصي القاضي إقراضه ولو 
أقرضه صح ونقل عن البعض صح للأب إقراضه إذ له الإيداع وهذا أولى انتهى 

قول إن كان الله يُعَذَتٌ المُشركين) آل لجسن أواللاستعراق أئ: كل 
مشرك. 





كنات الختتى/ مسائل شین ع 


من المُشْرِكِينَ E‏ كَذَا في «الحَانِيّةه وَظَاهِرٌ تَوجِيهه أن المُرَادَ بِهَذَا البغض 
مَنْ يَضْدُقٌ عَلَيِْ المُشْرِكَ في الجُمْلَةِ أن يكُونَ مُشْرِكًا في عُمْرهِ ثم بُْتمْ لَه بِالحُسْتى» 
او اطا المُْرِكِينَ فَإِنّْهُمْ مُشْرِكُونَ شَرْعَاء SS‏ وهي 
ا يي َم َضدُقٍ الموج الكل الاب : كل مُشْرِكِ يُعَذَبُ. قَالَهُ المُصَت. 

وَقَد أَورَةَ هَذَا الَمرَ عَلَى غَيْر هذا الوَجْد اين وَهْيَانَ َال : 
وَمَلْ قَايِلَ لا يَدْخْلَ النَارَ كَافِرٌ وَلَكِنَهَابِالمَؤْمِنِينَتَعْمَرٌ 

أن الكفاز لماي وان الثَارَ يُؤْمنُونَ الله ا و ا ي 
قال تَعَالَى : (لقَلرْ يك يَمَحْهُمَ إيكتهم لما رأ بل 4) [غافر : 60] وَلِعَجُرْ البَيْتِ مَعْنَّى 
آخَرُء وَهُوَ أنَّ عمارمًا حَرَنتَُّا القَائِمُونَ بأَمْرِهَا وَهُمْ مُؤْمنُونَ. 

قَالَ ابْنُ السّحْنَةِ: وَعِنْدِي أَنَّ هَذَا ِمًا يُنْكَرُ رَه وَالتَلَمُظُ بو وَكَا يَنْبَغِي أَنْ 
يُدَوَّنَ وَيُسَطَرَ وَلَا يُقْبّلُ تَأوِيلُ قَائِلِهء انْتَهَى. 

قوله : (أو أَطْمَالُ المُشْركِينَ) هذا يفيد أن أطفال المشركين يحكم عليهم 
الشارع بالشرك مع أنهم يتبعون السابي ويجري عليهم حكم الإسلام إن كان 
ا نعم. وهو قول من أقوال عشرة» لكن قائله يقول: إنهم معذبون في 
النارء لسري ا 

ا : (لمْ تَصْدقٍ المُوجبة بَهٌ الكلَيّهُ) التي دل عليها أل الاستغراقية 

E r TS E EATERS E a 
العمارة على الوجه الأول فإنها عليه عمارة تعذيب.‎ 

قوله : (ففى البَيْت) يبعد ذلك الاستدراك والشطر الأول. 


قوله: (قَفِي البَبْت سوّالان) أي وَإن كان الثائى بلفظ الاستدزاك. 


قوله : (وَلَا يُفْبَلُتَأَوِيلُ قَائِلِه) لبشاعة لفظه وإيقاع العوام في الإيهام. 
قوله: (هَذَا) أي: الشطر الثاني. 
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يرع م 


قَلْتُ : هَذَا مَعَ وُضُوح وَجْههِ تكلم فيه فيه فَكَيْف الأول َا مَل ثم وَأَيْتُ شَيْحَنا 
قَالَ : قد قَضَى بِتَقْلِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِالإِنْكَارٍ اوآ و وَياللّهِ التَؤفِيق. 


کور وو بے 


(صبِيٌّ حَشَفَتهُ ظاهِرَةٌ بِحَيْتُ لو رَآهُإِنْسَانْ ظَنهُ مَحْنُونا e‏ 


-ٍ 


ِي لِه رك عَلَى حَالِهِ كَسَيْخْ أَسْلَم. ٠‏ وَكَالَ أَهْلٌ النّظر : لا يُطِيقُ الحمَانَ) تُرِكَ أَيْضًا 


قوله : (فَكَيْفٌ الأَوّلُ) أي: الشطر الأول» قال ابن الشحنة: وعندي أن هذا 
من نمط ما تقدم مما ینکر ذكره والتلفظ به» وما تقدم هو ما نقل عن الإمام أن 
رجلا سأله ما تقول فيمن قال: لا أرجو الجنة ولا أخاف النار وآكل الميتة والدم 
وأشهد بما لم أرء ولا أخاف الله تعالى» وأصلي بلا ركوع ولا سجود وأبغض 
الحق وأحب الفتنة» فسأل أصحابه؟ فقالوا: كافرٌء فتبسم رضي الله تعالى عنه 
وقال: هو مؤمن يرجو رب الجنة ويخاف رب النار لا هما ويريد أنه يأكل السمك 
والطحال ويشهد الشهادتين ولم ير الله تعالى ولا رسوله محمدًا كَكةِ ولا يخاف 
ظلم الله لأنه منزة عنهء ويصلي صلاة الجنازة ويبغض الموت ويحب المال. 

قال ظهير الدين : وفي هذه العبارة ضرب من الاستبعاد فلا يجوز استعمالها. 

قلت: وأنا أمنع صحة نسبتها إلى الإمام وأقول بحرمة هذا الكلام إن لم 
أكفر قائله» ولا أقبل تأويله سيما في زماننا الذي فشت فيه البدع والأقوال 
المنكرة في ذاته وصفاته تعالى انتهى من شرحه بتصرف. 

قوله: (قد قضَى بِنَقَلِهِ) أي : هذا الكلام. 

قلت : العذر له أنه شرح النظم وفيه هذا. 

قوله: (حَشَمَتَهُ ظَاهِرَة) أي : وجلدته متعلقة ومثله فيما يظهر لو قال أهل 
النظر : إنه لا يطيقه كالشيخ الكبير بأن عرض على الصبي عارض اقتضى ما ذكر. 

قوله : (ثْرِكَ عَلَى حَالِهِ) لأن قطع قلفته لتدكشف الحشفة» فإذا كانت ظاهرة 
فلا حاجة إلى القطع. 

قوله: (وَقَالَ أَهْلُ التظّر) أي : المعرفة «منح) 

ول (ثْركَ أَيْضَا) لا حاجة إليه. 





كِتَابُ الخنقی/ مَسَائْلٌ سی e۷‏ 


(وَلو حن وَل فطع الد كُلَّهَا بُنْظرُ: کن فطع اتر مِنَ النْضْفٍ گان جانا 
ون فطع الضف فَمَا دونه ا) کون جانا عند به لِعَدَم اتان و 

(وَ) الأَصْل أَنَّ (الخِتَانَ سُنَةُ) كما جَاءَ في الْحَبَرٍ. 

(وَهُوَ مِنْ شعَائِرٍ الإسْلام) وَحَصَائْصِهِ. 


(قَلَو اجْتَمََ جْتَمَعَ أَهْلْ بَلْدَةٍ عَلَى تَرْكِهِ حَارَبَهُمُ) الإمَامُ قلا يُثْرَكُ إلا لِعْذْرِ وَعُذْرُ شَيْخْ 


0 


ا ا وو عر طاو رل ےا ین کا ی ای 
وَقِيلَ: عَشْرٌ وَقيل: أَفْصَاه انتا عَسَرَةَ سء وَقيل: العِبْرَةٌ بِطَاقَيِه وَهُوَ الأؤْجَه. 
وَكَالَ أَبُو حَنِيمَة: لا عِلْمَ لِي بِوَقْتِه وَلَمْ يَرِدْ عَنْهُمًَا فِيهِ شَيْء؛ قَلِذَا اتَلّف 

المَشَايحُ فِيه. وَحِتَانُ المَرْأة لَيْسَ سُنةً بَل مَكْرُمَةٌ لجال وقيل: سنة 
وقد جَمَعَ السّيُوطِيُ مَنْ وُلِدَ مَحْيُونَا مِنَ الْأَنْبيَاءِ عَلَيْهُمُ الصّلّاةٌ وَالسّلَامُ فَقَالَ : 


قوله : (وحُكمًا) الحكمي بقطع الأكثر ولم يوجد. 

قوله : (وخصائصه) فيه أن اليهود يختتنون. 

قوله: (وَعْذُرٌ شَيْخْ) لا حاجة إليه. 

وقوله: (سَبْعٌ سِنِين) لأنه يؤمر بالصلاة إذا بلغها فيؤمر بالختان حتى يكون 
أبلغ في التنظيف› > قاله في «الكافي» زاد في «خزانة الأكمل»: وإن كان أصغر 
منه فحسن » وإن كان فوق ذلك قليلًا فلا بأس به وقيل: لا يختن حتى يبلغ لأنه 
للطهارة» ولا تجب عليه قبله. 

قوله : (وَقِيلَ: عش لأنه يضرب على الصلاة إذا بلغ عشرًا اعتيادًا. 

قوله: ا TS‏ 

قوله : (وقيل كل E‏ ولو كان مكرمة فقط لم 
يختن لاحتمال كونه امرأة ولكن لا كالسنة في حق الرجال» ويجوز النظر إلى 
فرج الرجل لختنه «بزازية). 
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ت َو 5 ۰ رش مس o2‏ و 2 د ا ر ر rE‏ 
(وَيَحورْ كين الصَغِير وَبَط فَرَحَبَهِ وَغْيْرَه مِنَ المَدَاوَاةٍ لِلمَضصْلحَةٍ وَ) يجوز (قضد 


206 ح 3 2 اكه‎ - 2A م 21 ها مه < و‎ 0 2 E E ر‎ e 
البهَائِم وَكَيّهَا وكل عِلاج فيه مَنفعة لاء وَجَارَ قثل مَا يَضْر مِنْهَا ككلب عَقَورٍ وَهِرَِ) تَضر.‎ 
2 <2 


و 


(وَيَذْبَحُهَا) أي : الهرَّةَ (دَبَحَا) وَلَا يَضْرِيْهًا لِأَنْهُ لا يُقِيدُ وَلَا يَحْرِقُهًا. 


2 ومع ا ا َه ع2 0 2 - د 
وَفِي «المَبْتَعَى) : يكره إخرّاق جَرَادٍ وَقمل وَعَمَرّب» وَلا بَأمن بإحراي A‏ 


قوله : (وَفِي الرّسّلِ) صريح في أن سامًا وحنظلة مرسلان. 

قوله: (وَهُمْ رَكَريًا) بالقصر لغة. 

قوله: (شِيتُ) بغير تنوين كإدريس. 

قوله : (وَيَجُورٌ كن الصَّغِير) وكذا ثقب أذن صغيرة لمنفعة الزينة ولا تفعل 
حامل ما يضر بالولد فلا:تحتجم ما لم يتحرك فتحينئذ لا بأس به ما لم تقرب 
الولادة وتترك الفصد مطلقًا ويجوز لوصي العم والخال كي الصَّغِيرٍ وَبَطْ قَرْحَتِه 
ولو انكسر شيء من البهيمة وهي في بلاء شديد منه ولا يرجى برؤها فذبحها 
أولى» مأكولة اللحم أو غير مأكولته» والمرضعة إذا ظهر حبلها وانقطع لبنهاء 
وليس للأب ما يستأجر به للصغير مرضعة» ويخاف هلاك الولد قالوا : يباح لها 
أن تعالج في استنزال الدم ما دام نطفة أو علقة أو مضغة لم يخلق له عضو . 

وقدروا ذلك بمائة وعشرين يومّاء وإنماء بأحوالها إفساد الحمل باستنزال 
الدم؛ لأنه ليس بآدمي فيباح لصيانة الآدمي ولا بأس بقطع اليد من الأكلة وشق 
البطن للماء فيه» ولو كثر الكلاب في قرية وأضروا بأهلها يؤمر أصحابها 
بقتلهاء فإن أبوا أخبروا الإمام ا أفاده الحموي. 

قوله: (وَيَذْبَحْهَا) أي : الهرة ظاهر كلامه: أن الذبح قاصر على الهرة. 

قوله : (يُكْرَهُ ِخْرَاقُ جَرَادِ) أي تحريمًا ومثل القمل البرغوث ومثل العقرب 
الحية . 





تاب الخنتى/ مَسَائِلُ سَتَى ۹ 
حب فهَا مل وَإِلْقَاء القَمْلَةِ لَيسَ بأدب. 
(وَجَارَتِ المُسَابَقَةٌ ِالمَرَسِ وَالإبل وَالأَرْجُلٍ وَالرّمِيِ) لِيَرْتَاضَ للجهاد. 


ورت 


(وَحَوْمَ شَرْط الجُعْل مِنّ الجانَِيْن) إِلّا إدَا أَدْحَلَا نَالِنَا مُحَلَّلَا بشُرُوطِهِ كُمَا مَرّ في 
الحظر. 


(لا) يَسْرُمُ (مِنْ أَحَدٍ الجَانبَيْن) اشية 1 يجُورُ الاسْتِبَاقٌ فِي غَيْرِ هَذِهِ 
الأرْبَعَةٍ كَالبَعْلٍ بالجَعْل» وَأَمّا بلا جل قَيَجُورُ في کل شَيْءِ. وَتَمَامُهُ في الرَيْلعي]. 


قوله: (حطب فِيهَا) الأولى فيه. 

قوله : (وَإِلْقَاءُ القَمْلَةِ لَيْسَ بِأَدَبِ) لأنها تؤذي غيره وتورث النسيان» وفيه 
تعذيب لها بجوعها 

قرله > (وَجارَت المُسَابَقَة) شرطه أن تكون الغاية مما يحتملها الفرس .أن 
يكون في كل واحد من الفرسين احتمال السبق أما إذا علم أن أحدهما يسبق لا 
محالة فلا يجوز؛ لأنه إنما جاز للحاجة إلى الرياضة على خلاف القياس» وليس 
في هذا إلا إيجاب المال للغير على نفسه بشرط لا منفعة فيه» فلا يجوز «منح). 

قوله: (وَالرَّمي) بالسهام ليعلم أيهما أبعد رميًا أو أيهما يصيب الهدف. 

قوله : (لِيَرَْاضَ للجهاد) أفاد أنه إذا كان بقصد اللهو يكره. 

قر ا انل محلا رر أن ل لفاكت إن ميته :فالما لذت 
لك» وإن سبقناك فلا شيء لنا عليك» ولكن الشرط الذي شرطه بينهما وهو 
أيهم مدق 16 0ن RIE E OEE LS E‏ 
ارط من هام ون فلا فا ي هما غا 

قوله: (بشْرُوطِهِ) هو أن يكون فرسه كفوًا لفرسيهما يحتمل أن يسبق أو 
سق وإن كات يسبق أو يسبق لا نحالة فلا يجوز ذل عليه السديث.: 

قوله : (لَا يَحْرُمُ مِنْ أَحَدِ الجَانِيَيْن) ولو كان الجعل كثيرًا لارتفاع معنى القمار ؛ 
لأنه من القمر الذي يزداد تارة وينقص أخرى» والمقامران يجوز أن يذهب مال 
أحدهما إلى صاحبه» ويجوز أن يستفيد مال صاحبه فيجوز الازدياد والانتقاص في 
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قَالَ المُصَنّفُ: [(وَكَا يُصَلّي عَلَى غَيْرٍ الْأنَْاءِ e‏ 


كل واحد منهما فصار قمارًا وهو حرام بالنص» ولا كذلك إذا شرط من جانب 
واحد؛ لأن النقصان لا يمكن فيهماء وإنما يمكن الزيادة في أحدهما وفي الآخر 
النقصان فقطء فلا يكون مقامرة؛ لأن المقامرة مفاعلة فتقتضى أن تكون من 
الجانبين» وإذا لم تكن في معناه جاز استحساتًا» انتهى «منح». ۰ 

ولو قال شخص واحد لجماعة فرسان: من سبق فله كذا من مالي أو 
للرماة» من أصاب الهدف له كذاء جاز كالتنقيل بل أولى؛ لأنه من مال نفسه. 

ومثل المسابقة: الفقهاء لو تنازعوا فى مسألة وشرط للمضيب جعلا من 
جانب أو جانبين مع محلل ؛ NS‏ إذ التعلم في اليابين» 
يرجع إلى تقوية الدين وإعلاء كلمة الله تعالى. 


تنبيه: 

المراد بحل الجعل الجواز لا الاستحقاق» فلا يجبر القاضي من امتنع › 
أفاده الحموي. 

قال الشارح: قوله : (وَلَا يُصَلَى عَلَى عَيْر الأَنبيَاءِ) وجوزها بعضهم استقلا لا 

7 اا ع على 34 1 3 00 م م س رر صد ارہ ر 
لصلاته بي على أبي أوفى» وقوله تعالى: هو الى بص عم وملتيكتة.» 
[الأحزاب : 47 ] مأأَوْليِكَ عَلهِمَ صَلَوَتٌ 4 [البقرة : /161]. 

والجمهور على منعه؛ لأنه شعار الأنبياء إذا ذكروا فلا يلحق بهم غيرهم» 
وحمل ما ورد على الدعاء. 

واختلف هل يكره تحريمًا أو تنزيهًا أو خلاف الأولى» ذكره النووي في 
«الأذكار» وقال: الصحيح أنه تنزيه انتهى. 

وشرع الدعاء لهم بلفظ الصلاة لما فيها من التعظيم» قال أبو العالية: 
معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه عند الملائكة ومعنى صلاة الملائكة الدعاء. 

قال في «فتح الباري»: وهذا أولى الأقوال» وكذا صلاة غير الملائكة 





كِتَابُ الخُنتّى/ مَسَائْلُ شی ا 
وكا عَلَى عَيْر الْمكائكة إلا ريت البَبَع) وَهَلْ يجوز التَرّحُمْ عَلَى النّيَ؟ قَولَانِ رَيلعِيٌ. 
معناه الدعاء وطلب الثناء من الله تعالى عليه. 

قوله : (وَلَا عَلَى غَيْر الْمَلَائْكَة) مشتق من الألوك وقيل: من المألك الواحد 
ملك وأصله مألك» على وزن مفعل» سقطت همزته فوزنه معل» فإن الفاء هي 
الهمزة وقيل: مأخوذ من لأك. إذا أرسل فأصله: ملائك» فنقلت الحركة 
وسقطت الهمزة وهي عينٌ فوزنه: مفل» يقال: ألك بين القوم كضرب ألكا 
وألوكا أرسل واسم الرسالة مألك بضم اللام» ومألكه بالهاء ولامها تضم وتفتح. 

والملاتكة: هي السماويات الروحانيات على الإطلاق: أجسام لطيفة قادرة 
على التشكل بأشكال مختلفة» وسموا السماوية منها بالملائكة» والأرضية 
بالجن إن كانت غير شريرة» وبالشياطين إن كانت شريرة» وهذا غير المشهور. 

والمشهور أن الملائكة أجسام نورانية والجن والشياطين أجسام نارية» لا 
توصف الملائكة بذكورة ولا أنوثة إذ لم يرد به نقل ولا دل عليه عقل في أبواب 
له كما قال الماتريدي؛ لأن عملهم كالتنفس لبني آدم من غير اختيار منهم. 

وفي «الظهيرية»: سئل الرستغفني أ للملائكة ثواب وعقاب؟ قال: نعم» 
لكن لا كثواب الادميين وعقابهم. 

وفي «خزانة الأكمل»: وينبغي أن لا يسأل الإنسان عما لا حاجة إليه» كأن 
يقول كيف هبط جبريل وعلى أي صورة رآه النبي ييه وحين رآه على صورة 
البشرء :هل بقي ملكا آو ملك أبدل صررته» وأين الجنة وأين التار:ومتى 
الساعة» ونظائرها. ويكره الجدل في أن لقمان وذا القرنين وذا الكفل أنبياء أم 
لاء وإسماعيل أفضل أم إسحاق وأيهما الذبيح» وهل أزر أبو إبراهيم أم لا 
وهل عائشة أفضل أم فاطمة» وأبواه يَلِةِ على أي دين» وما دين أبي طالب» ومّن 
المهدي يذ إلى غير ذلك مما لا يجب عليه معرفته ولم يرد التكليف به» انتهى. 

قوله: (قَوْلَانِ) فقيل: لآ يجوز؛ إذ لا يدل على تعظيم كالصلاة؛ ولذا 
يدعي به لغير الأنبياء والملائكة وهو تحصيل حاصل؛ إذ هو مرحوم قطعًا 
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قُلت: وَفِي «الدَّحيرَو إِنَّهُ دِكُرَهُ وَجَوَّرَهُ السّيُوطِيَ تَبَعَا لا اشيفلالاء فلْيَكْنْ 
توفي وَباللهِ التّوفيقٌ. 

(وَيُسْئَحَبُ التَرَضِي لِلصَّحَابَة) وَكَذَا مَنْ اتّلِت فِي نيوت كذِي الْمَرئينِ وَلْفْمَادَ 
وَقِيلَ يُقَالُ صَلَّى الله عَلَى الْأَنَِْاءِ وَعَلَيهِ ل كما فِي شَرْح الْمُقَدَمَة ا 

و وق شق ارق و ا 
عَكْسّهُ) وَهُوَ الدَّرحُمْ لِلصّحَابَة وَالتَّرَضي لِلتَابِجِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ (عَلَى الرّاجح) ذَكَرَُ 
الْمَرْمَانِيُوَقَالَ الرَّيلعِيُ: الأؤلى أن يَدْعْوَ للِصّحَابَةِ بالتَرضّي وَلِلَابعِينَ بِالرَحْمَة وَلِمَنْ 
بَعْدَهُمْ ِالْمَغْفِرَةٍ وَالتََجَاوْزٍ]. 

قَالَ المُصَنْفُ: [(وَالإِعْطَاءٌ باسْم النَبْرُوز وَالمَهْرَجَان لَا يَجُورٌ) أي الهّدَايًا اشم 
وقيل: يجوز لأنه ية كان من أشوق العباد إلى رحمة الله تعالى. 

وفي «خزانة الأكمل»: يجب ذكره ب بأسماء معظمة فلا يجوز أن يقال : 
إنه فقير غريب مسكين فريد طريد» ويجب تعظيم العرب خصوصًا أهل الحرمين 
لمكان النبي ية منهم» خصوصًا أولاد المهاجرين والأنصار وأولاهم بذلك 
أولاد علي وأبي بكر وعمر وعثمان» انتهى. 

وينبغي أن لا يجوزء غفر الله له» وسامحه لما فيه من إيهام نقص. 

قوله: (وَيُسْتَحَبُ النَّرَضي لِلصَّحَابَةِ) لأنهم كانوا يبالغون في طلب الرضا 
من الله تعالى ويجتهدون في فعل ما يرضيه ويرضون بما يلحقهم من الابتلاء 
أشد الرضاء وهم أحق به ولا يبلغ غيرهم أدناهم» ولو أنفق ملء الأرض ذهبًا. 

قوله: (وقيل: يقال:... إلخ) قال النووي: والذي أراه أن هذا لا بأس بهء 
وأن الراجح أن يقال: رضي الله تعالى عنه» لأن هذا مرتبة الأنبياء ولم يثبت 
أنهما نبيان. 

قوله: (وَلِمَنْ بَعْدَهُمْ بِالْمَغْفِرَةِ وَالنََجَاوزِ) لكثرة ذنوبهم وقلة اهتمامهم 
بالأمور الدينية» انتهى «حموي». 

قال الشارح: قوله: (وَالإِعْطَاءٌ باسْم النَيْرُوز وَالمَهْرَجَانَ) بأن يقال: هدية 





كِتَابُ الخنتى/ مَسَائِل شتی 4 
هَذَّين اليَومَيْنِ حَرَام (وَإِنْ قَصَدَ تَعْظيمه) كَمَا يُعَظّمه المُشْرِكُونَ (يُكَفْر) قَالَ أَيُو حفص 
الكيير: لو أن رجلا عَبَدَ لله حَمْسِينَ سَنَة ئمّ أَهدَى لِمْشْرٍكِ يوم التّيرُوز بَيْضَة يري 
تَعْظِيم اليَوْم فَقَد كَفَرَ وَحَبْط عَمَلّهُ انتهى . وَلّو أُدى لِمْسْلِم وَلّمْ يرد تَْظيم اليوم بل 
ا 0 يقي أن يفغله له أو بده ا للش ولو شري 
فيه e ET‏ 


ارَيُلَعِينَ) (وَلَا بَأْسَ بلس القلانس)""' - غَيْر خرير وَكِرْبَاس عَلَيْهِ وإبريسم قَوْقَ أَرْبَع 
أصَابع . اسِرًاجِيةٌ) : وَصَحَّ ا حرم لِمْسَها (وَنَدَبَ لين السّواد 11111101010101010110089 


هذا اليوم ومثل القول النية فيما يظهرء والنيروز هو اليوم الأول من فيرودين 
ما؛ ولهذا يسمى: جديدًا؛ لأنه غرة الحول الجديد» والمهرجان هو اليوم 
السادس عشر من مهرما. من شهور الفرس. 

قولب وولابا تن من الرانس وهى القرة اق Lada OE‏ 
الشرع» أو من البأس» وهو الجرأة أي : لا جرأة في مباشرته؛ لأنه أمر مشروع» 
وفي هذا دلالة على أن فاعله لا يؤجر ولا يأثم به حموي عن (المفتاح». 

قوله: (بِلِيْس القَلاننس) جمع قلنسوة في «مختار الصحاح»: القَلَنْسُوَة بفتح 
القاف والقلنسة بضمهاء معروفة» وذكر القلانس بلفظ الجمع ليشمل أنواعها 
من البيضاء وغيرهاء والقلنسوة ذات الأذان» والقلنسوة تحت العمامة؛ لأنه 
صح آنه کان له َة قلانس يلبسهاء انتهى «ذخيرة». 

وفي «الجوهرة»: القلنسوة: ما يجعله الأعاجم على رؤوسهم أكبر من 
الكوفة» انتهى والأول أعم. 

قوله: (وَصَحَّ أنه حَرّمَ لِيْسَها) أي : من الحرير وما بعده» خلافًا لما في 
«(مسكين» من حلها من الحرير. 

قوله : (وندت لسن السواةا جرة أو غمافة أو رذاء» 'لبحديية يدل غليه ذكره 


فى «(السير الكبير). 


. القلانس: جمع قلنسوة بفتح القاف: ذات الآذان تحت العمامة‎ )١( 








445 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 


كَيَفَيْهِ إلى وسط الظَهْرِ) وَقِيل و الجُلوس وَقِيل : 


1 


وَإِرْسَالٍ تپ العَمَامَةَ 3 بين كد 


معد 


07 


والتقييد بالسواد للاحتراز عن لبس الأحمر؛ فإنه مكروه عن الإمام على 
الأصح «(حموي). 

وتقدم الكلام عليه في الحظر. 

واختلف في لبس الأخضر فقيل : لا يلبس؛ لأنه من لباس الشيطان. 

وقال بعضهم : يلبس لما روى أنس : «كان أحب الألوان إلى رسول الله علا 
الخضرة"'' وثياب أهل الجنة خضرٌ» ولبس يي البرد الأخضرء وما قيل: إنه من 
لباس الشيطان لم يصح 

قوله : (وَإِرْسَالٍ ذَنَبِ العَمَامَةِ بَيْنَ كَتَقَيْهِ) لأنه يل كان يفعل ذلك «حموي» . 
تكميل: 

يستحب للرجل أن يلبس أحسن الثياب» وكان أبو حنيفة يوصي أصحابه 
ذلك ول لاما با ریما دار لقرلة تغالى + طقل من ر رة ادي 
[الأعراف : 177 الآية. 


وقال يك : «إذا أنعم الله على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه»”" . 


وخرج ويو برداء قيمته ألف درهم» وربما قام إلى الصلاة وعليه رداء قيمته 
أربعة آلاف درهم «زيلعي). 


.)0897( أخرجه الطبرانى فى الأوسط‎ )١( 

(9) حديث عمران بن خصين: أخرجه ابن سعد (191/4)» والطبراني (۱۸/ ۱۳١‏ رقم ۲۸۱)» 
والبيهقي (7/ 2717/١‏ رقم 2884). قال الهيثمي (177/60): رواه أحمدء والطبراني» ورجال 
أحمد ثقات. 
حديث أبي الأحوص عن أبيه: أخرجه أحمد (6/ ۷١۱۳ء‏ رقم ١۱۷۲۷)ء‏ والطبراني /١9(‏ 
4» رقم »)51١‏ وفي الصغير »590/١(‏ رقم 5484)» قال الهيثمي :)١77/0(‏ رجاله 
رجال الصحيح. 





کاب الخُنْتّى/ مَسَائْلُ شَنَى f4‏ 


(ويْكْرَهُ) أي لِلرّجَالٍ كَمَا مر في باب الكرَاهَة (لِبْسٌُ المُعَصْمَرٍ وَالمرَعْمَرِ) لِقَوْلٍ 
ابن عُمَّر رَضِيَ الله عَنْهُمَا : «نَهَانَا رَسُولٌ اللَهِ بك عن لِبْس المُعَصْمَرٍ وقَالَ: إِياكُم 
وَالأَحْمّر فإنّهِ زِي الشَّيُطان» ويُسْتَحَبُ التََجَمُلء وَأَبَاحَ اللّه الرينَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : قل 
مَنْ حَرَمَ زِيتَةَ أله أل أَْجّ عادو 4 [الأعراف : ۲] الآية» وَحَرَحَ كل وَعَلَيْهِ رِدّاء 
قيمته الف درهمء «زَيْلَعَنٌ . 

(وَلِلشاب العام أن ن يَتقَدَمَ عَلَى الشَّبخ الجَاهِلٍ) ولو رف تقال تعَالَى : ووي 
اوا لل ديحت [المجادلة : ]١١‏ قَالرَافُِ هو الله َمَن يَضَعَهُ يَضَعَهُ اللّه في جَهُنّم 
وَهُمْ ولو الأَمْرِ عَلَى الأصَحٌ وَوَرَثة الأَنبيَاءِ با جلاف . 


قيل لأبى حنيفة: أليس عمر كان يلبس قميصًا كان عليه كذا كذا رقعة؟ 
فال:- ذلك لحكمة أنه أشبو المؤمقية 4 فلو تنس ا فة ا و اتا ا 
ألوانًا من الطعامء لاقتدى به عماله في ذلك» وربما لا يكون لهم ذلك» 
فيأخذون ظلمًا؛ٍ فاختار ذلك لهذه المصلحة, أبو السعود عن «حاشية 
الشلبي». 

قوله : (فإنها زِيّ الدّ لشيطان) الضمير إلى الحمرة المأخوذة من الأحمر. 

و تعالى: راي اوا ا درت 4) صدر الآية : 8وَإدًا قبِلَ اشرو 
فاشروا رفع له له لذي اموا منک وَالَدِنَ أوثوا الْعلر َرَت [المجادلة ER‏ 

وفي «أحكام القرآن» للرازي : وقد كان النبي ية يرفع مجلس آهل العلم 
على غيرهم ليبين للناس فضلهم ومنزلتهم عنده» وكذلك يجب أن يفعل ذلك 
بعد النبي 4يا 
TS‏ 

قوله : وهم ولو الأمر) أي : الذين أمر الله بطاعتهم فقال تعالى: تا 
لدبي اميا ألا اه اطعا ا ا 1 4 [النساء: 04] والمطاع مقدم. 

وَقَال الرندويستي: حَقٌ الْعَالِم عَلَى الْجَاهِل ا ا التّلْمِيذْ 
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حص ختَضَبَ لأجل التّريْنِ لل ِلنْمَاءِ وَالجَوَارِي جَارً) فِي الأَصَحٌّ ويكرة بِالسَّوَادِ 


واخ الوا e‏ ولات هکان وإن غات 
ولا دغل كلاية 1 ينمدم عَلَيْه عليه فی مَشیه. 
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عن الج عَلى الروجةٍ خرن هذا وهو أن ن تطيعَه في کل مُباح. 
وَعَنْ خَلَفٍ أَنّهُ وَقَحَتْ رَلْرَلَةُ فَأَمَرَ الظَلَبَةَ بالدُعَا : فقيل لَهُ فيه قَقَالَ: حَيْرُهُمْ 


خَيْرٌ مِنْ خَيْرِ غَيْرهِمْ وَشَرُهُمْ خَيْرٌ مِنْ شر غَيْرهِمْ. 

قوله: (اخْتَضصَبّ) أي : في لحيته لأجل التزين للنساء والجواري» جاز في 
الأصح مروي عن أبي يوسف فقد قال: كما يعجبني أن تتزين لي امرأتي 
يعجبها أن أتزين لها. 

واختلف في أنه بيه اختضب» والأصح أنه لم يفعل. 

وفي «الولوالجية»: لا ينبغي للصغير أن يخضب يده ولا رجله لأن ذلك 
تزين وإنه مباح للنساء وفي شرح المشارق للأكمل اختلفوا في الخضاب في 
موضعين أحدهما أن النبي كَكِةٍ هل خضب أو لا فقال أنس لم يبلغني الخضاب 
وقال بعضهم اختضب واحتج بحديث أم سلمة وابن عمر أنه رأى النبي يلا 
يخضب بالصفرة والمختار أنه ييه خضب في وقت وتركه في معظم الأوقات 
فأخبر كل بما رأى والثاني: أن الخضاب أفضل أم تركه؟ قال بعضهم: تركه 
للنهي عن تغيير الشيب. 

وقال آخرون: الخضاب أفضل ؛ لأن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى 

وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يخضب بالحناء. 

وبعضهم كان يخضب بالزعفران. روي ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه. 

وبعضهم بالسواد» روي عن عثمان والحسن والحسين وعقبة بن عامر وابن 
سيرين رضي الله تعالى عنهم 





كِتَابُ الخُنْتّى/ مَسَائْلُ شتی ۷ 
وق : لا وَمَرَّ في الحَظرٍ (كُمَا يَجُورٌ أن يأكُلَ متَكنَا) في الصَّحِيح لِمّا رُوِيَّ : أنه کا 
اگل متكا 007 المَتَاوّى)» . 

(أخذنه الرَلْرَلَة في ب بيه فَقَرَ إِلَى القَضَاءٍ لَا يُكْرَه) بَلْ يستحب رار النْبيَ كَل عن 
حاط المائل وإ ع من لدو رها الاعون: َإِنْ عَِمَ أن كل د شَيْءِ بِقَدَرِ الله 
على كلا َأ بن يوج ويَذل» ون كان ند اله و حرج جا ولو حل الي به 
كُرِءَ لَهُ ذَلِكَ) فَلَا يَدْخُل وَلَا يَخْرْجٍ صِيّانَة لاغْتِقَادِهِء وَعَلَيْهِ حَمْلَ النّهي فِي الحَدِيثِ 
الشريك. امُجَمَع المَتَاوَّى) . 

(مَقِيهٌ فِي بَلْدَةٍ لَيْسَ فِيِهَا غَيْره أَكْقَه مِنْهُ يُرِيدٌ آَنْ يَغْرُو لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ) «بَرَازِيَة) 
e e o‏ و امه مور لد 
ركوو لا يَأخُذ مِنَ المُرَابَحة التي جَرّت ت بَيِنَهُمَا إِلّا بَِدَرمَا مَضَى مِنَ الأيّام و 


ومذهبنا أن الصبغ بالحناء والوسمة حسنٌ كما في «الخانية». 

قال النووي: ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو 
حمرة وتحريم خضابه بالسواد على الأصح لقوله كَل «غيروا هذا الشيب 
واجتنبوا السواد»"'' انتهى ما قاله الأكمل» مع حذف وقوله: وتحريم خضابه 
بالسواد هذا في حق غير الغزاة» ولا يحرم في حقهم للإرهاب ولعله محمل من 
فعل ذلك من الصحابة «(حموي». 

قوله: (وَإِذَا خَرَجَّ مِنْ بَلْدَةٍ بها الطّاعون) المناسب زبادة أو دحل لاست ما 
بعده. 

قوله: (لَيْسَ لَه ذَلِكَ) هذا فى غير الجهاد المتعين؛ لأن نفعه للمسلمين 
أكثر ثوايًا من الجهاد حيث كان بهذه الصفة. 

قوله : (لا يَأَخْذ مِنَ المُرَابحَة الْتِي جَرّت بَيْنَهُمَا... إلخ) صورته اشترى شيئًا 
)01 أخرجه مسلم (9/ 21557 رقم )© وأبو داود (5/ 280 رقم »)57١5‏ والنسائي (// 


1۳۸ رقم كلا )0 واين ماجه 11۹۷/۳ رقم £ «(TTY‏ وار بن حبان(5١/780.‏ 
رقم c(o¥!‏ وأبو عوانة 25٠ /١(‏ رقم .(\o1۲‏ 
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وء ك 


جَوَابُ المُتَأَخرِينَ) «قنيَة) . به أفْتَى المَرْحُوم أَبُو الشُعود أفندي مُفْتِي الرُوم د 
ِالرفْقٍ لِلِجَانِبيْن وَقَد قَدَمْتُه قبْلَ فَضْلٍ القَرْضٍء وال 
َرعٌ: : في آخر «الكنز» : يَْبَغِي لِحَافِظٍ القُرآن فِي كُل أَرْبَعِينَ يَوْمًا أن يختم مرّة 


وَاللَهُ أَْلَمُ]. 


بعشرة نقدًا وباعه لآخر بعشرين إلى أجل هو عشرة أشهر» فإذا قضاه بعد تمام 
إخمينة أو ناتك معدها بأد عميية وت لايس 

وانظر هل المرابحة المذكورة قيد أو النظر إلى القيمة ؛ فيظهر ذلك فيما إذا 
باع سلعة ورثها مثلًا بأكثر من قيمتها. 

قوله : (يَْبَفِي لِحَافِظٍِ القُرآن في كُلَ أَرْبَعِينَ يَوْمَا أَنْ يختم مرّة) لأن المقصود 
فهم معانيه والاعتبا ر بما فيه» لا مجرد التلاوة» قال الله تعالى: ا سد ترون 
لمان 4 [النساء: ۸۲]. 


0 


خاتمة: 
مصححان. وفي «خرانة الأكمل»: وقيل : لا يرد» وبه تاك 

وروي عن الإمام أنه يرد بقلبه كالسلام على المصلي» وقيل: لا يشغل قلبه 
كما لا يشغل لسانه. 

وإذا سمع القارئ الأذان؛ فالأفضل أن يمسك ويستمع وإذا مر باسم نبي 
لا يجب عليه الصلاة مراعاة للنظم» فإنه أفضل ثم إذا فرغ صلى على من ذكر 
أساميهم» وإن لم يفعل فلا شيء عليه انتهى ١خزانة».‏ 

وفى «القنية»: والأحسن أن يختم في كل شهر مرة ويندب له التطهر 
وتحسين اللباس والتطيب والتمكن من الجلوس وترتيله وتنوير بيت يقرأ فيه 
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ممم مو ووو مووي يي يلي يي يلي يلاي يي ياي ياي ياي ييا 


بالقناديل والشموع. ويجمع القارئ أهله وولده عند الختم ويدعو لهم بالبركة 
والمغفرة وأن يفتتح القرآن عند ختمه» فهو الحال المرتحل والقراءة من 
المصحف أحب. 

وتجوز الرقية منه لا بغير ذكره تعالى. 

قال أبو بكر: الإسكاف من رعف فكتب فاتحة الكتاب على جبهته بدمه 
جازء قيل له: أيجوز ذلك بالدم قال: نعم قيل: لو كتبها بالبول أو على جلد 
ميتة» قال كل ذلك يجوز إذا كان فيه شفاء؛ ألا ترى العطشان كيف يشرب 
الخمر لما فيه من شفائه من العطش وحديث ابن مسعودهء فيما لا شفاء فيه. 

وندب أن لا يختمه في أقل من ثلاث. 

وأن يعرضه في سنة على من هو أعلم منه وأولى الأوقات به شهر رمضان. 

ويكره المباهاة بقراءته كالقراءة في الأسواق وللسؤال» وفي موضع غير 
طاهر. 

ولا يضع فوق المصحف شيئًا ويقرأ منه لئلا يصير مهجورًا. 

ولو وضعه أمي في بيته للتبرك به لا كراهة. 

وتجوز المباحثة فيه لا المراء» ولا تفسيره بالرأي» ولا عكس ترتيبه. 

وإذا تعذرت القراءة فيه لقدمه قيل: يحرق بالنار وقيل: يلف في خرقة 
طاهرة» ويحفر له حفيرة ويلحد ولا يشق» وإن شاء غسله بالماء وإن شاء 
وضعه في موضع طاهر لا تصل إليه أيدي الملحدين ولا تصل إليه الأقذارء 
ولا بأس بوضع قرطاس عليه اسم الله تعالى تحت الطنفسة. 

ومد الرجل إلى المصحف لو لم يكن بحذائها لا يكره. 

ويكره مد الرجل عمدًا إلى مصحف أو كتب فقه أو تفسير كمد الرجل إلى 
الكعبة في نوم أو غيره. 
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مو و مايا0 


ولو لحن فى القرآن بحضرة من يحسن القراءة عليه أن يرشده سأله أو لاء 
تع فد قن المزيق لون ا 

وفي الحديث: «وعرضت على ذنوب أمتي فلم أر ذنبًا أكبر من آية أو سورة 
أوتيها الرجل فنسيها»"“ والنسيان أن لا يمكنه القراءة من المصحف ولا بأس 
بالقراءة مضطجعًا ولكن يضم رجليه عند القراءة. 


7 
تلببيك: 
: 


صبي يقرأ في البيت وأهله مشغولون بالعمل» يعذرون في ترك الاستماع 
إن افتتحوا قبل القراءة وإلا فلا. 

وكذا قراءة الفقه عند قراءة القرآن. 

والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (١/7؟7١»‏ رقم571)» والترمذي (11/8/0» رقم 5917) وقال: غريب ثم 
قال: وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه واستغربه. وابن خزيمة (۲۷۱/۲› رقم 
2517© والبيهقي (؟/٠55»‏ رقم ٠‏ والطبراني في الأوسط (7/ ۸ رقم »)1٤۸٩‏ 
وفي الصغير 27٠ /١(‏ رقم /6051). 





مهما ع م و 
كتاب الفرّائض 
E‏ ا 00 
قال المصنف:[هي علم باصول مِنْ فقو EE‏ 


كتَابٌ القَرَائِض 

مناسبته لما تقدم أن الوصية تكون غالبًا في مرض الموت فيعقبها الموت» 
فتقسم الفرائض. 

ووجه التأخير ظاهر منه؛ وذلك لأنها متعلقة بالموت» وهو متأخر عن 
الحياة. 

والفرائض: جمع فريضة ما يفرض على المكلف» وقد يسمى بها كل 
مقدر. 

قال الأزهري: إذا دخل في الفريضة الهاء جعلت اسمًا لا معنى أي: 
وصفاء انتهى. 

قال الشارح: قوله: هن عل بأطول:. ]اهنا تعريف غير مطرد؛ لأنه 
لا يشمل الأصول المتعلقة بالمنع والحجب. 

والتعريف التام ما ذكره الأكمل في «شرح السراجية» حيث قال: وإذا أردنا 
تعر يقه. 

قلنا: علم الفرائض معرفة ما يتعلق بالتركة من الحقوق» وما يمنع منه. 
ومعرفة أصحابهاء وكيفية استحقاقهم لها وقسمتها عليهم» فقولنا: معرفة» 
يشمل المعرف وغيره. 

وقولنا : ما يتعلق بالتركة من الحقوق يخرج سائر المعارف. 

وقولنا: ما يمنع منه لإدخال موانع الإرث والحجب. 

وقوله: معرفة أصحابها لإدخال المستحقين. 

0١ 
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َ 


وساب عرف حى كَل مِنَ التَرَكَةٍ وَالْحُقُوقُ هَاهُنَا حَمْسَةٌ بِالِاسْيَفْرَاءِ؛ لِأنَ 


وقولنا: وكيفية استحقاقهم لها لإدخال معرفة كونهم صاحب فرض | 
عصبة أو ذا رحم. وقولنا: وقسمتها عليهم ليدخل فيه معرفة الضرب 
والتصحيح› وغير ذلك» انتهى. 
تسمية للشيء بأقوى أقسامه أو المراد بالفرائض السهام المقدرة؛ فيدخل فيه 
العصبات وذوو الرحم؛ أن سهامهم مقدرة. وإن كانت بتقدير غير صريح. 

وموضوعه: التركات وامتداده من الأصول المذكورة. 

وغايته : إيصال الحقوق لأربابها. 

وأركانه: ثلاثة: وَارِثٌ وَمُورْتُ وَمَوْرُوثٌ. 

وَشْرُوطُهُ: تَلَانَةٌ: مَوْتُ مُوَرْثِ وَحَيَاةٌ وَارث حَقِيفَةَ أو تَقْدِيرًا كَالْحَمْلٍ 
رَالْعِلْم بجِهّةِ الإزث. 

وأسبابه وموانعه: ستأتي. 

وأصوله: ثلاثة: الكتاب والسنة في إرث أم الأم بشهادة المغيرة وابن 
سلمة» وإجماع الأمة في إرث أم الأب في اجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه» 
وعليه الإجماع»› ولا مدخل للقياس هناء ذكره في «شرح الملتقى). 

قوله: (بأصول) الباء للتعدية» وتلك الأصول تجري في الوارثين» 
والحجب والتعصيب» وغير ذلك. 

قوله: (وَحِسَابِ) يتعلق ذلك الحساب بتصحيح المسائل وإعطاء 
الأنصباء» وبيان إخراج من يخرج من الوارثين. 

قولذ) E‏ داق صرفة اليف وك سبلي فناسه 
الحصر العقلي» لا الاستقرائي فلو قال : والحقوق هنا بالاستقراء والعقل لكان 
أولى. 





كناب الفْرَائْضٍ tor‏ 
إا لمت أو عة أو لا وَلَا الأول التَجْهِيرٌ واكاني إما أن يعلق بالذمة وهو الدين 
اليُظلق 751 لا وَهُوَ الْمْتَعَلَقُ الْعيْنٍ وَالَالِتْ إِمّا احيِيَارِيٌ ؛ وَُوَ الْوَصِيُ أو اضْطِرَاريٌ 
ا ل لل 

E 
بالصَرُورِي وَغَيْرُهُ بالاخْتيارِي].‎ 


قوله : (الأَوَّلُ النَجْهِيرُ) هو عبارة عن صرف ما يحتاج إليه الميت إلى أن 
يدفن سوى الكفن» قاله الأكمل. 

وفي «ابن كمال باشا»: هو اتخاذ جهاز الميت من حين موته إلى دفنهء 
فيدخل فيه التكفين انتهى. 

قوله: (وَهُوَ الدّينُ الْمُطْلَقْ) فإننا إن لم نقل بتعلقه بالذمة يلزم خلوٌ ذمته بعد 
الموت عن تلك الحقوق, فيلزم أن لا يؤاخذ بها في الآخرة. 

قوله: (وَالثَالِتُ إِمّا احْتِيَارِيٌ... إلخ) وذلك؛ لأنه إما أن يكون ثبوته من جهة 
الميت واختياره» وهو الوصية أو يكون من جهة غيره» وهو الشرع وهو الميراث. 

قوله: (لأنَّ الله تَعَالَى قَسَمَهُ ينَفْسِهِ) أي: قدره ولم يفوض تقديره إلى ملك 
مقرب ولا نبي مرسل» وبين نصيب كل واحد من النصف والربع والثمن 
والثلثين والثلث والسدس بخلاف سائر الأحكام كالصلاة والزكاة والحج 
وغيرهاء فإن النصوص فيها مجملة» وإنما السنة بينتها «منح» 

قوله : (بشمسه) الباء للسببية. 

قوله : (ولذا) أي : لقسمة الله تعالى بنفسه. 

قوله : (لَِبُوِه بالَّص) وذلك لأن العلم إما ثابت بالنص لا غير» وإما ثابت 
بالنص وغيره؛ فالثابت بالنص لا غير الفرائض ٠‏ والثابت به وبغيره العلوم 
الدينية؛ والمراد بالنص ما يعم الإجماع. 

قوله : (وَقِيلَ لِتَعَلّقِهِ بِالْمَوْتِ. .. إلخ) اعلم أن قوله يكهِ: «فإنها نصف 
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العلم»'' من المتشابهات؛ فالذين لم يشتغلوا من العلماء بتأويل المتشابهات 
قالوا: نصدق بأنها نصف العلم» ولا نبحث عن وجهه» والذين ذهبوا إلى 
تأويله أولوه بتأويلات عديدة جمعها بعضهم في قوله: 
قول رسول البارئ المصور علمالفروض نصف علم فابصر 
مؤولتأويلهمجتمع في حسعش وتغوث ففكر 
فالحاء المهملة إشارة إلى الحالة يعني : إنما جعل العلم بها نصف العلم 
لاختصاصها بإحدى حالتي الإنسان» وهي الموت دون سائر العلوم الدينية» 
فإنها مختصة بالحياة وإحدى الحالتين من مجموعهما نصف فسماها نصفا لهذا 
البعدى::والسين المهملة إشارة إلى السيت لآن النسيه الذى يفيت ب اللكة 
نوعان: اختياري وضروري؛ فالاختياري: كالشراء وقبول الهبة والوصية. 
وضروري: كالإرث فسماه نصمًا لهذا المعنى» والعين المهملة إشارة إلى 
العلم» فإنهم قالوا: العلم علمان: علم يتحصل به معرفة الأنساب» وعلم 
يتحصل به معرفة الأسباب والأول هو علم الفرائض» والثاني هو سائر العلوم 
والشين المعجمة إشارة إلى المشقة» فإن ما فيه من المشقة يساوي ما فى 
IE N EER E gs‏ 
فروع الفرائض لبلغ حجمها حجم فروع سائر العلوم والغين المعجمة إشارة إلى 
الترغيب والواو إشارة إلى التوسع» فإنه عبر عن البعض بالنصف توسعًا في 
الكلام وتجوزاء والتاء المثلثة إشارة إلى الثواب» فإنه باعتبار الثواب نصف. 
فإنه روي أن لتعلم كل مسألة من مسائل سائر العلوم عشر حسنات ؛ ولتعلم 
كل مسألة من مسائل الفرائض مائة حسنة» فجميعها تسعة بما زاده الشارح. 


)١(‏ أخرجه البيهقي (3508/5. رقم )١١106‏ ثم قال: تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي. 
وأورده ابن طاهر المقدسى فى «تذكرة الموضوعات» (ص 8 رقم (TAA‏ والحديث 
موضوعء كما قال الحافظ أحمد الغماري في «المغير» (ص 7”7). 








كِتَابُ الفرَاِضٍ و 


ا ES E‏ 0 ّث ر د ر ھا ر 2 اوور 0 مهو 
e‏ 
E‏ 
(يند يُبْدَأْ مِنْ تركَةٍ الْمَيْتِ 01111111111789 


قال الشارح: قوله: (وَهَلْ إِرْثُ الْحَىَ مِنَ الْحَىّ... إلخ) قال العلامة عبد البر 
في «شرح الوهبانية»: اختلف علماؤنا في وقت الإرث» فقال مشايخ العراق: 
يجري في آخر جزء من أجزاء حياة المورث. 

وقال مشايخ «بلخ»: إن المورث ما دام حيًا فهو مالك لجميع أمواله من 
كل وجه فلو ملكه الوارث فى هذه الحالة لأدى إلى أن يصير الشىء الواحد 
مملوكًا لشخصين لكل واحد منهما على الكمال في حالة واحدة» وهذا أمر 
تدفعه العقول. 

ووجه قول مشايخ العراق إن الإرث انتقال إلى الوارث وبموت المورث 
ملكه» فماذا ينتقل إلى الوارث» والدليل عليه أن الإرث يجري بين الزوجين 
بلا خلاف والزوجية ترتفع بالموت أو تنتهي على حسب ما اختلفوا فبعد 
الموت لا زوجية بلا خلاف؟ فبأي شيء يجري الإرث بينهما. 

وفائدة هذا الاختلاف تظهر في رجل تزوج بأمة الغير ثم قال لها: إذا مات 
لكل سم جد له لكر بيه 
الملك للوارث› 0 ا 
الملك للوارث بعد موت المورث بزمان» فلا يكون العتق المضاف إلى ما يعد 
الموت مضافًا إلى زمان ملك الوارث» فلا يصح انتهى. 

وفيه: تأمل وذكر القدوري أنه على قول الصاحبين» لا تعتق وعلى قول 
زفر تعتق أي : والمعتمد قولهما. 

قوله : (مِنْ تَرَكَةٍ الْمَيِّتِ) التركة في اللغة بمعنى المتروك كالطلبة بمعنى 
المطلوب. 
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الخَالِيَة عَنْ تَعَلْقِ حَقّ الْعَيْرٍ ِعَيْيِهَا كَالرَّمْنِ وَالْعَْدٍِ الجَاِي) وَالمَاُدُونِ المَذْيُونِ 
وَالمَبيع المَحْبُوسٍ بِالئمَنٍ SAS SES RSS‏ 


وفي الاصطلاح : هو ما تركه الميت من الأموال صافيًا عن تعلق حق الغير 
بعين من الأموال فما تركه من أهله وعياله لا يسمى تركة انتهى «روح الشروح). 

والأولى أن يقول المصنف: من مال الميت كما فعل ابن الكمال. 

قال: إذ لا اختصاص لتعلق تلك الحقوق بالتركة» فإنها تتعلق بالدية 
الوأجبة بعد موته› وهي من جملة ماله دون تركته ؛ إذ لم يتركها حيث حصل له 
بعد موته» انتهى. 

قوله : (الخَالِيَة... إلخ) وصف كاشف. فإن تلك الحقوق المذكورة بعد إنما 
تعلقت بالمال قبل الموت» وهو إنما يصير تركة بعد الموت. 

ويدل عليه ما قاله السيد ونقله الشارح بعد بقوله: وإنما قدمت هذه 
الحقوق على التكفين» لتعلقها بالمال قبل صيرورته تركة» انتهى. 

قوله : (کالرَهْن) مثال للعين التي تعلق بها حق الغير. 

وصورته: إذا رهن شخص شيئًا ثم مات؛ وذلك الشيء عند المرتهن» ولم 
يترك الراهن غيره؛ فإن دين المرتهن مقدم على التجهيزء فإن فضل بعده شيء 
صرف إليه. 

قوله : (وَالْعَبْدِ الجَانِي) صورته: عبد جنى في حياة مولاه ولا مال للمولى 
غيره ومات المولى» فإن المجني عليه أحق بهذا العبد من المولى إلا أن يفضل 
بعد أرش الجناية شيء. 

و و ا ا ر ا ا 
سيدهء ثم مات المولى وليس له مال سواهء فإن الغرماء يقدمون على التجهيز. 

قوله : (وَالمَبيع المَحْبُوس بِالثَّمَنِ) صورته باع عبدًا مثلًا لزيد بشمن معلوم 
ولم ينقده الثمن فحبس البائع العبد عنده ثم مات المشتري ولم يترك غيره» فإن 
البائع أحق بهذا العبد المحبوس من تجهيز المشتري. 





كاب القَرَاِضٍ 5 


E‏ او ا لمن لاقام هن كوه . ر 2 وف و ی 
وَالدار المستاجرة وإنما فدمَّت عَلى التحفين لتَعَلقَهًا بالمَالِ قبل صَيرورته تركة. 


2 27 5 رو الک و‎ o 
200 بتجهيره م من عير شئير‎ 
ل اه لا بعرم 2 - م‎ 


قال عجم زاده محشي السيد الجرجاني : إنما قيد المبيع بالمحبوس مع أنه 
لو كان فى يد المشتري» ومات عاجرًا عن أداء الثمن» فإنه يبدأ برجوعه؛ لأن 
E O RT‏ مذ ذا الع بيد كما ا 
كاتب المشتري الرقيق المبيع أو رهنه أو استولده أو جنى المبيع على غيره» لم 
يثبت له حق الرجوع. 

ولو عجز المكاتب وعاد إلى الرق أو هلك الرهن أو برئ من الجناية» فله 
الرجوع لزوال المانع» انتهى. 

والأولى بدل قوله: وهلك الرهن وفك الرهن» وانظر هذا مع قولهم أن 
البائع أسوة للغرماء فيه عندنا. 

ال ال اشترى شيئًا وقبضه ومات مفلسًا 
قبل نقد الثمن؛ فالبائع أ أسوة للغرماء» ولو لم يقبضه؛ فالبائع أحق به. 

قوله: (وَالدَارٍ المُسْتَأَجَرَةِ) صورته آجر دارًا لزيد وعجل زيد أجرتهاء 
ثم مات المؤجر فانفسخت الإجارة» ولزيد المستأجر بعض الأجرة التي 
عجلها ولم يترك المؤجر شيئًا غير هذه الدارء فإن زيدًا يقدم على تجهيز 
ل 

زاد في «روح الشروح» على ما ذكر العبد الذي جعل مهرًا يعني : إذا مات 
الزوج وهو في يده ولا مال له سواه. فإن الزوجة تقدم على تجهيز الزوج 
والمقبوض بالبيع الفاسد إذا مات البائع قبل الفسخ أي: فإن المشتري فاسدًا 
مقدم على تجهيز البائع. 

قوله: (بِتَجْهِيزهِ) أي: من كل المال على ما عليه الإجماع» وقيل: من 
الثلث وقيل : غير ذلك. 


قوله: (مِنْ غَيْر تَقْتِير) لأنه يل أمر بتحسين الأكفان بقوله: «حسنوا أكفان 
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ر 


وَل تَبِيرٍ) ککفن لسن ESSERE DD eS‏ 


الموتى فإنهم يتزاورون فيما بينهم ويتفاخرون بحسن أكفانهم»"'' ومطلق الأ 
للوجوب انتهى «ابن كمال». 

قوله ولا تبذير) الآولى: ولا 0 لأنه مقابل التقتير قال تعالى : 
ولب إا افقو رفوا ولم به قروا وككانَ بے للت قَوامًا 42 
[القرقان: 1۷] . 

والتبذير: تجاوز في موضع الحق فهو جهل بمواضع الحقوق. 

والإسراف: تجاوز في الكيفية فهو جهل بمقادير الحقوق. ذكره صاحب 
«الكشف» و سيور السرم من «شرح الكشاف» والمناسب للمقام هو 
المعنى الثاني دون الأول انتهى ابن كمال. 

أي : وكل من الإسراف والتبذير منهي عنه قال تعالى : «#إكة. لا ييحِبُ 
لْمُتَرِفِيتَ» [الأنعام : .]١41١‏ 

وقال تعالى: ظ... ولا يور يوا © 4 رة ٤ثا‏ رة لعي 
[الإسراء :7-75 7]. 

قوله؛ (كَكمَنِ السَّنْةِ) قال في «ضوء السراج»: كان شيخنا الإمام نجم 
الدين أحمد بن عمر الكاخشنواني البخاري رحمه الله تعالى يقول: تفسير 
التبذير والتقتير من وجهين : مرحيف القند ومن حيث القيمة أما من حيث 
العدد؛ فالسنة في كفن الرجل ثلاثة أثواب» وفي كفن المرأة خمسة أثواب» 
فإن كفنوا الرجل أكثر من ثلاثة أثواب يكون تبذيرًاء وإن كفنوه أقل من ثلاثة 
أثواب يكون تقتيرًا وإن كفنوا SS‏ وإن 
كفنوها أقل من خمسة أثواب يكون تقتيرًا 

وأما من حيث القيمة» فإن الرجل إذا لبس في حال الحياة أثوابًا قيمتها 
عشرة دنائير فإن كفنوه أثوابًا قيمتها أكثر من عشرة دنانير يكون تبذيرّاء وإن 


.)51١ /7( أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات»‎ )١( 








كاب القَرَائضٍ 6 
و ی ی ا 


أو قَدْرِ ما كَانَ يَلْبَمْهُ في حَيّاتَِ وَلَوْ هَلَكَ كَمَنْهُ ملو قَبْلَ تَقَسّحْهِ كُمَنَ مَرَةَ يَعْدَ 
وكله ع كز قال 


كفتوة أثوانا قيمتها أقل من عترة:وداثير » يكوة: نقف اه 

واعلم أنه ليس المراد من قولهم: بلا إسراف ولا تقتير» بيان كونهما 
منهيين فى التجهيز والتكفين ؛ لأنه ليس من وظائف الفرائض كما أن بيان من 
عليه ذلك إذا لم يكن للميت مال ليس منهاء بل المراد بيان شرط تقديم ما تقدم 
مھا على الاين + ای ابن كمال 

ولو أوصى بالزيادة على كفن المثل تعتبر الزيادة من الثلث» وكذلك لو 
تبرع أجنبي أو تبرعت الورثة من مالهم» فلا بأس بالزيادة على كفن المثل إلا 
أن الأفضل هو الاقتصارء كذا في شرح مصنف «السراجية». 


قوله: (أَوْ قَدْرِ مَاكَانَ يَلْبَسُهُ) أي: : من حيث القيمة وأو د بمعنى الواو» 
فيعتبر الحال الوسط فى العدد وفى القيمة» كما أشار إليه كلام صاحب 
«الضوء» 


ويكفن كفن السنة إن لم يتضرر الغريم؛ لعدم وفاء مال الميت بقضاء الدين 
بعد التكفين بكفن السنة» وإن تضرر فبكفن الكفاية أي: إن تضرر الغريم بكفن 
السنة يكفن بكفن الكفاية» وهو للرجل ثوبان جديدان أو غيلان وللمرأة ثلاثة 
أثواب كذلكء انتهى «ابن كمال». 

قوله: (وَلَوْ هَلَكَ كَمَنْهُ... إلخ) توضيحه ما ذكره عجم زاده حيث قال: 
فائدة: وإذا وجد بعض أجزاء الميت» فإن كان الرأس معه غسل وصلى عليه 
ودفن سواء كان أقله أو أكثره» وإن لم يكن الرأس معه نظر! كان للدي رس 
هو الأكثر غسل وصلي عليه وإلا فلا» وإذا نبش القبر وأخذ الكفن» فإن بقي 
اميت مدنو ان ار ا بحل ار د 

وأما إذا بقي الميت عرياتًا خارج القبر كفن ثانيًا كما كفن أولا بثلاثة 
أثواب أو خمسة إن كان الميت طريّاء وإن لم يكن طريًا بل متفسخًا كفن بثوب 





ل حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 


مموو ووم م و ميتي يي يي اياي يالل 


واحد من تركته» وهكذا لو سرق مرارًا قبل القسمة وقضاء الديون. 

أما إذا قسمت التركة بين الورثة وقضيت الديون ونفذت الوصاياء فإنه 
يسترد للتكفين من الورثة شيء على قدر مواريثهم دون الغرماء وأصحاب 
الوصاياء ويكفن به وكذا لو سرق ثالنًا ورابعًا إلى أن يستغرق ما في أيدي 
ال ۰ 


تنبيه: 

من يلزمه تجهيزه حكمه كولد مات قبله ولو بلحظة وكزوجة ولو غنية على 
ا وهل للغرماء المنع من كفن المثل قولان» والصحيح› نعم » انتهى من 
«شرح الملتقى). 


تتمه: 

التجهيز لا يدخل فيه السبح والصمدية والجمع والموائد؛ لأن ذلك ليس 
من الأمور اللازمة؛ فالفاعل لذلك إن كان من الورثة يحسب عليه من نصيبه 
ويكون متبرعًا» وكذا ف کان سا 


وقال في «روح الشروح) عن «الينابيع» : ولو استأجر رجلا لغسل الميت لا 
ى اة ويجوز أخذها لحمله وحفر قبره ودفنه. 


وفى «روضة العلماء»: إن كان فى تلك القرية أو البلدة غسال غيره فله 
الجر أن تكن مامه بل هنا الميت لعدم كونه متعيئًا له فجازت 
الأجرة كالمرأة تستأجر زوجها ليعمل لها عملًاء وكذا الولد إن استأجر والده؛ 
لأنه لا يفترض عليه خدمة الولد وأما إذا لم يكن غسال غيره لم تجز الإجارة 
كالولد إذا آجر نفسه لوالده ليخدمه؛ لأنه يفترض عليه خدمته» وكذا المرأة إذا 
آجرت نفسها من زوجها لتخدمه لم تجز؛ لأن خدمتها تقع صلة للزوج فصارت 
مستحقة » فلم تجز الإجارة. 





کناب المرَائْضِ 4*١‏ 
2 22 2ع رو 2و ا وض 2 o‏ م وي و دلومو 0 or‏ 
(ثم) تقدم (ديونه التي لها مطالب يِن جهة اليَادِ) ويقدم دين الصحة على دين 

المَرَضٍ إِنْ مهل سَبَبهُ ولا قِّانٍ كُمَا بَسَطَهُ السَيد. 


ولو استأجر رجلا ليحفر لميت قبرًا جاز؛ لأن جميع العالم يسلمونه. 

ولو استأجر رجلا ليخيط لميت كفئًا اختلف المتأخرون فيه فقال بعضهم : 
تجوز في الأحوال كلها؛ لأنه يمكن أن يكفن في ثوب غير مخيط. 

ولا يفترض عليه الخياطة. 

وقال بعضهم: إن لم يوجد غيره في مصره؛ فالإجارة فاسدة وإلا فجائزة 
كالغسل. 

قوله : (الَِّي لَهَا مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةٍ العِبَاهِ) احتراز عن الديون التي تتعلق بها 
مطالبة الله تعالى كدين الزكاة ودين الكفارة وغيرهماء وإنما قدم قضاء الديون 
على تنفيذ الوصية؛ لأن قضاء الديون واجب في الحالتين حالة الحياة وحالة 
الممات وتنفيذ الوصية واجب في حالة وهي ما بعد الموت والشيء الواجب 
في الحالتين» راجح على الشيء الواجب في حالة واحدة «منح». 

قوله: (وَيْقَدَمُ دَيْنُ الصَّحَّةِ) هو ما كان ثابنًا بالبينة مطلقًا أو بالإقرار في 


حالة صحته. 

قوله: (عَلَى دَيْن المَرَض) هو ما كان ثابئّاء فإقراره في مرضه أو فيما هو 
في حكم المرض كإفزا ومع عرس للمبارزة أو أخرج للقتل قصاصًا أو ليرجم. 
انتهى عجم زاده. 

قوله: (إِنْ جهل سَبَبّه) أما إذا علم بأن أقر في مرضه بدين علم ثبوته بطريق 
المعاينة كما يصيتب بدلا عن ال ملكه أن اسعينلكه كان ذلك جالح هة من ديق 
الصحة؛ إذ قد علم وجوبه بغير إقراره؛ فلذلك ساواه في الحكم انتهى (سيد). 

واعلم أن ديون العباد ثلاثة: قوي ووسط وضعيف. 

فالقوي : هو الذي يقدم على التكفين والتجهيز كالحقوق المتعلقة بعين من 
اغاق الشركة 
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والوسط ما ثبت بالبينة أو بالإقرار في الصحة» وما ثبت بالمعاينة في 
المرض. 

والضعيف : ما ثبت بالإقرار في المرض. 

واعلم أن التركة متى قسمت بين الغرماء بالحصص ثم ظهر للميت تركة 
أخرى» فإن وفت بالباقي من الديون يقضى منها ما بقي» وإن لم تف استؤنفت 
القسمة» وكذا إذا ظهر بعد القسمة دين آخر على الميت تستأنف القسمةء 
وبعض الديون يرجح على البعض من وجوه أخر سوى الوجوه المذكورة مثا 
الدين الثابت على نصراني بشهادة المسلمين مقدم على الثابت بشهادة أهل 
الذمة عليه والدين الثابت بدعوى المسلم عليه يقدم على الدين الثابت عليه 
بدعوى كافر»ء وإن كان شهودهما كافرين والمكاتب إذا مات عن وفاء وعليه 
دين لأجنبي أيضًا يقدم دين الأجنبي على دين المولى وحكم التركة قبل قضاء 
الديون كحكم المرهون بدين على الميت» فلا ينفذ تصرفات الورثة فيها هذا 
إذا كانت التركة أقل من الدين أو مساوية له. 

وأما إذا كان فيها زيادة عليه ففى نفوذ تصرفات الورثة وجهان: أحدهما 
ا و عدم النفوذ على قياس المرهون» 
انتهى عجم زاده. 

قال المؤلف في «شرح الملتقى»: وقدمنا في القضاء أن ولاية بيع التركة 
المستغرقة بالدين للقاضي» لا للورثة لعدم ملكهم حينئذ» انتهى. 

قوله : (مِنْ ثلث البّاقي) أي : بعد دين العباد. 

قوله: (وَإلا لا) أي: وإن لم يوص لا يجب تنفيذه ودين الله كالزكاة 
والحج والصيام والنذر والكفارات» فإذا أوصى مثلا بإسقاط الصلاة سقطت 
المطالبة» فإن لم يوص وتبرع بها الوارث قيل: لا تسقط الضلوات عن الميت؛ 
لأن الاختيار معدوم أصلاء ولأنه أدنى رتبة من الإيصاءء فيحكم فيه بعدم 
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الجواز إظهارًا لانحطاط رتبته وقيل: يسقط كما في الإيصاء؛ لأن دليل الجواز 
هنا الرجاء لما فى سعة رحمة الله» وكمال كرمه وفضله؛ وذلك يشمل الإيصاء 


والتبرع جميعًاء انتهى. 

في حقيقة الدّين. 

قال ابن كمال: الدين في عرف أهل الشرع وجوب مال في الذمة بدلا عن 
شيء آخر فالخراج دين؛ لأنه بدل عن منافع الحفظ بخلاف الزكاة؛ لأن الواجب 
فيها تمليك مال من غير أن يكون بدلا عن شيء آخر» كذا قال صاحب «النهاية). 

وقال في «روح الشروح»: الدين يقضى من جميع التركة» والقياس أن لا 
ينفذ إلا من الثلث إلا أنه ترك بالأثر» وهو ما روي عن ابن عمر أنه قال: إذا 
أقر المريض بدين جاز عليه ذلك في جميع تركته» انتهى. 

وحد المريض مرض الموت ما يكون الهلاك فيه غالبا حتى إذا طلق راكب 
المتفينة هرات لا كرون فار ولو الكدرت السفيية وطلق وكرق فارًا + وال فة 
وَالْمَفْنُوجُ وَالَأسَلَ وَالْمَسْلُولُ إذا صار صاحب فراش أول ما أصابه» فهو في 
حكم المريض ؛ فيعتبر تصرفاته من ثلث ماله» وترث امرأته إذا طلقها فرارًا من 
الإرث» وإن لم يصر صاحب فراش» وتطاول وصار بحال لا يخاف منه الموت» 
فهو في حكم الأصحاء» فيعتبر تصرفاته من جميع ماله وحد التطاول سنة. 

وفى «الواقعات»: والمختار للفتوى أنه إذا كان الغالب منه الموت كان 
قوق امون سواء كان صاحب مرض أو لاء انتهى. 

(تنبيه) لو قبض الغريم مال الميت المستغرق في الدين قبل التجهيز 
والتكفين لا يسترد منه شيء للكفن» ذكره ابن الكمال. 

قوله: (ثُمَّ تقَدّمُ وَصِيَِّهُ) قال ابن المبارك : ما من مريض يوصي فأمضى 
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الورثة وصيته إلا وهم شركاؤه في الأجر والوزر. 

وقال الفضيل : الحيف في الوصية ذنب لا توبة منه حتى يلقى الله تعالى. 

والوصية تمليك بعد الموت بشرط أهلية التبرع» فلا تصح من صبي 
ومراهق سواء مات قبل الإدراك أو بعده ولا من غير مميز. 

وفي الحديث ما:يدل على ندب نقصها عن الثلث عند غنى الورثة أو 
استغنائهم بحصصهم وعلى تركها عند عدمهما. 

وفي «الخلاصة»: عن الفضيل أنها إذا كانت الورثة صغارًاء فترك الوصية 
أفضل مطلقًاء وإن كانوا بالغين فقراء ولا يستغنون بثلثي التركة فتركها أفضل 
أيضَّاء وإن كانوا أغنياء أو يستغنوا بالثلثين؟ فالوصية أفضل. 

روي عن الإمام تقدير الاستغناء بأن يصيب كل واحد منهم أربعة آلاف 
درهم. 

وعن الفضيل : عشرة آلاف أفاده في روح الشروح وتنفذ الوصية بالثلث 
التي أوصى بها للأجنبي مسلمًا كان أو كافرًا بغير إجازة الورثة أو للوارث عند 
إجازة الورثة وهم كبار انتهى «در منتقى». 

وفي «روح الشروح»: الوصية بما زاد على الثلث باطلة عند الإمام 
والشافعي ومالك وأكثر الفقهاء إلا أن تجيز الورثة» وإن أجاز البعض دون 
البعض يجوز في حصة المجيز دون غيره وإن كان فيهم مجنون أو طفل توقف 
حصته حتى إذا أفاق المجنون وبلغ الطفل؛ فأجاز جازت في الكل وإلا 
فتجوز في مقدار الثلث» انتهى. 

قوله: (وَلَوْ مُطْلَقَة كالوصية بربع المال أو ثلثه والمعينة أن تتعلق بشيء 
معين مثل الدار والثوب والجارية ونحوها انتهى «روح الشروح). 

وفى ابن كمال مقابل الوصية المطلقة الوصية المقيدة» وهى أن يوصى 
غلك مال ييه يان يوصي بثلث دراهمه أو دنانيره أو بثلث الدين أو بثلث 








كاب الفْرَائْضِ ظظ 
عَلَى 0 خِلَاقًا لِمَا اخمَارَهُ فِي «الِاخْتيّارِ). 


لك 


ممم مم ممم يالل 


کر 
s1‏ 
۰ 
1١‏ 
١‏ 
1 


الغنم» صرح بذلك في كتاب العين» والدين من «المحيط» لا ا ا 
والفرق واضح. انتهى. 

قوله : (عَلى الصجيح) وذلك لأن محل الوصية مطلقًا الثلث : تقربًا ؛ لقول 
النبي يل : «إن الله تَصَدَّقٌ عَلَيْكُمْ بثُْثِ أَمْوَالْكُمْ في آخر أعماركم زيادة لكم في 
أعمالكه)”". 

ومراده اة أن الله تعالى جعل لَكُُمْ ثلْتّ أَمْوَالِكُمْ لِتَكْتَسِبُوا به حيرا لانیک 
في حَالٍ حَاجَتَكُمْ إِلَى ذَلِكَء وتمام الكلام على الحديث في ١ضوء‏ السراج». 

قولة: ل ل ل إنها إن 
كانت معينة كانت مقدمة عليه» وإن كانت مطلقة كانت فى معنى الميراث 
لشيوعها في التركة؛ CO TCE‏ للورثة لا مقدمًا عليهم؛ لأن 
حقه يزداد بزيادة مال الموصى وينقص بنقصه كالميراث. 

قال الأكمل: ولعل الصواب معه. فإن التقديم إنما يتصور فيه بجعل حق 
الموصى له متعلقًا بالصورة. 

والمعنى: إذا خرج من ثلث المال» فيمنع تعلق حق الوارث بصورته؛ 
فكان ذلك تقديمًا على الورثة. 

وأما إذا كانت مطلقة» فلا يتصور هناك تقديم» انتهى» وقد علمت 
الصحيح. 

قوله : اراس انك امل الال د 
ماله الذي كان له أن يتصرف في ثلثه. 


.)5775( أخرجه أحمد (58755) والدارقطنى‎ )١( 
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وأيضًا ربما استغرق ثلث الأصل جميع الباقي؛ فيؤدي إلى حرمان الورثة 
بالوصية «منح». 

قوله : (بَعْدَ تَجْهِيزِ وَدْيُونِه) إن وجدا أو بعد أحدهما إن عدم الآخرء وأما 
إذا لم يوجد واحد منهما كما إذا مات غريقًا أو حريقًا أو مأكولا غير مديون, 
فمن ثلث الكل» ومحل التنفيذ من ثلث الباقى» أيضًا إذا وجد وارث وأبى عن 
تنفيذها من الكل» فإن الزائد على الثلث حق الوارث» فلا يجوز التصرف فيه 
عند عدم رضاه» وإلا فمن الكل أي: إن لم يوجد وارث أو وجدء ولم يأب 
عن التنفيذ من الكل» تنفذ الوصايا من الكل لعدم المانع «ابن كمال». 

ثم قال: ومعنى تنفيذ الوصايا من الثلث إسقاط قدر ما يفي بها منه عن 
حيز القسمة بين الورثة لا إفراز ذلك القدر عن المال الباقى وتسليمه للموصى 
له انتهى. 

وفي (عجم زاده): والنص وهو قوله تعالى: وین بعد وَصِيّةَ # 
[النساء: .]١١‏ وإن كان بإطلاقه متناولا لما زاد على الثلث أيضّاء لكن 
الإجماع أخرج الزيادة إذا لم تجز الورثة. 

واعلم أن الورثة إذا أجازوا الوصية فيما زاد على الثلث نفذت أنواع الوصايا 
منه ويصير الموصى به ملكا للموصى له بالقبض»› ولهم الرجوع قبل القبض. 

وإذا أجاز البعض دون البعض جاز في مقدار حصة المجيز دون غيره. 

ولو استأذن المريض الورثة بأكثر من الثلث» فأذنوا له في ذلك ثم مات» 
فلهم الرجوع عنهاء ولو ردوها في حياته كان لهم أن يجيزوها بعد وفاته. 
حياة الموصى كان له الرد بعد وفاته. 

واختلفوا فيما إذا ردها في حياته هل له القبول بعد وفاته» ذهب الإمام 
والشافعى إلى أن له القبول بعد الوفاة. 
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وقال زفر: ليس له ذلك وأما الموصى به؛ فذهب أبو حنيفة والشافعي في 
قول إلى أنه يخرج من ملك الموصي بعد موته. 

ولا يدخل في ملك الموصى له ولا في ملك الورثة» بل يبقى موقوقًا 
حتى يقبلها الموصي له أو يردهاء وفي قول أنه يدخل في ملك الموصى له» 
لكن له ردهاء انتهى. 

قوله : (وَإِنَمَا قُدّمَتْ) أي: في الآية على الدين مع أنها مؤخرة عنه. 

قوله : (اهْتِمَامًا لِكَوْنِهَا مَظِنَةَ التَفْرِيطِ) ولأنه إنما قصد تقديمهما على الميراث» 
ولم يقصد ترتيبهما وبأن أو في الآية بمعنى الواو وهي للجمع المطلق دون الترتيب 
كما في قوله تعالی : ية أل أو زو 4 [الصافات: 517 .]١‏ 

وقوله تعالى : «دَائِمًا أو كوا [الإنسان : ]۲١‏ على أن التقديم في اللفظ لا 
يدل على التقديم في الحكم مطلقًا. 

ألا ترى إلى قوله تعالى : همت صَوَِعُ ويم وصلوت وستج د [الحج: ]٤١‏ 
وإنما كانت مظنة التفريط لكونها أقل لزومًا من الدين ولأنها حظ الضعفاء 
والمساكين والدين حظ الغرماء» وهم يطلبون بقوة وسلطان؛ ولأنها من قبل 
الميت والدين ثابت مؤدى ذكره أو لم يذكره؛ ولأنها تشبه الميراث في كونها 
مأخوذة بلا عوض؛ فيشق إخراجها على الورثة» فكان فى أدائها احتمال التفريط 
بحلاف انرو کاو ر ا ی ر اه ی ن مو رتوب ن کا 
خَكًا على أداتها: 

قوله: (نُمّ رَابِعَا) أي: إن لم تعتبر الحقوق المتعلقة بعين التركة . 

وقوله : (بل حَامسًا) إن اعتبرت. 

قوله: (يُقْسَمُ الْبَاقي) إنما لم يقل ثم يبدأ بتقسيم ما بقي كما أفاده في 
الحقوق السابقة؛ لأنه أخر الحقوق الأربعة» والابتداء لا يتصور إلا بالنسبة 
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إلى شيء آخر بعده «عجم زاده». 
قوله: (بَعْدَ ذَّلِكَ) أي: بعد التجهيز وقضاء الديون والوصية. 


قوله+ (أَيْ: الّدِينَ َيَتَ إرْنُهُمْ) إشارة إلى أن:قوله بالكتاب متعلق بورثته 
بالتأويل المذكور لا بيقسم وفي «ضوء السراج» ونقله عن الأكمل ما يفيد أنه 

وعبارة الأكمل : أن الورثة إن كانوا ممن ثبت فرضهم بالكتاب فيقسم الباقي 
بينهم بالكتاب وإن كان ممن ثبت فرضهم بالسنة؛ فبالسنة» وإن كان بعضهم ممن 
ثبت فرضه بالكتاب. وبعضهم ممن ثبت فرضه بالسنة؛ فبالكتاب والسنة. 

وإن كانوا ممن لا يوجد صريح النص من الكتاب أو السنة فيه» وتكون 
المسألة مختلفة بين المجتهدين » فعلى قول كل مجتهد يقسم الباقي من الحقوق 
الأربعة المرتبة بينهم تجوز القسمة. وليس المراد من قولهم : ثم يقسم الباقي بين 
ورثته أن يكون الباقي من تلك الحقوق حق الورثة فهناك إجماع واتفاق في أنه 
حق الورثة. وإنما المراد حكم القسمة فيما بينهم» انتهى. 

وفيه: أنه لا بد فيه من ملاحظة الكتاب في ثبوت إرث من يقسم بينهم به 
ومحل تأخير القسمة إن وجدت الحقوق المتقدمة وإلا فيبدأ به» ومحل القسمة 
إن تعدد الوارث وإن لم يتعدد؛ فالكل له لانحصار الوراثة فيه؛ وذلك فيما عدا 
الزوجين؛ لآنهما لا يستوعبان حق الورثة» أفاده ابن كمال. 

والورثة: جمع وارث» وهو في عرف الفرضيين : الباقي بعد فناء غيره 
ممن له نسب أو سبب سواء تجدد له بعده ملك أو لاء ولهذا يصح أن يقال لمن 
أخبر أن زيدًا مات وترك ورثته هل ترك لهم مالا أو لا. 

ومنه قوله : «وَككَنُ الْوَرِثُونَ» [الحجر : 77] أي : الباقون بعد فناء الخلائق» 
ولكن قيد النسب» والسبب غير مأخوذ في حقه سبحانه؛ لأنه منزه عنهما «روح 
الشروح). 
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ِالْكُتَاب أو السُِنَهَ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: «أَظَعِمُوا الجَدَّاتِ السّدُس). 


قوله: (بالكتاب) وهم الأب والأم والزوج والزوجة والبنون والبنات 
والأخوة والأخوات» انتهى «عجم زاده). 

والكتاب في اللغة: اسم المكتوب غلب في عرف الشرع على كتاب الله 
المثبت فى المصاحف كما غلب فى عرف العربية على كتاب سيبويه» وأل فيه 
إما للعهد وهو القرآن» وإما عوض عن المضاف إليه أي : بكتاب الله تعالى» 
ويقال: نظير ذلك من السنة» أفاده في «روح الشروح». 

قوله: او ا آراة القسمة بك مح هذه القلاثة متفر وا مان أن ا 
بالمجموع البتة» وإنما يقسم بواحد منهما على سبيل منع الخلو. والسنة هي 
المروي عن النبى ب قولا أو فعلاء فإن لفظ السنة ينتظمهما بخلاف الحديث» 
فإنه مخصوص بالأول. 

وذكر فى «كشف المنار» أن مطلق لفظ السنة لا يقتضى الاختصاص بسنة 
رسول الله بء فإن المراد بها في عرف أهل الشرع طريقة الدين» إما لرسول 
الله ية بقوله أو فعله أو للصحابة رضي الله عنهم. 

فإن قيل : يجوز أن يكون الباعث لتفسير السنة بالحديث فقط عدم ثبوت 
0م 
ee‏ كله فأشار ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 2ا «أعيلوا 
الفرائض 4 Ey es‏ من الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم انتهى. 

قوله: (كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ: «أَطْعِمُوا الجَدَّاتِ السّدُس0" فإرث 


(1) ذكره السرخسي في «المبسوط» (۳۲/ .)۳١١‏ 
000 سيأتي تخريجه. 
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أو الإِجْمَاع فَجَعَلَ الجَدّ گالب وَابْنَ الاب كَالابْن. 
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الجدات ثبت بالسنة وكذا الأخوات لأب وأم مع البنات نحو قوله واجعلوا 
الأخوات مع البنات عصبة ونحو ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقته فلأولى رجل 
ذكرء انتهى (عجم زاده». 

وأولى هنا ليس بمعنى أحق؛ لأنا لا نورث من هو أحق يعني أحوج بل 
بمعنى أقرب. 

والمراد به قرب النسب؛ وذلك يكون مرة بقرب الدرجة وأخرى بقوة 
القرابة. 

وأما تقييد الرجل بالذكر فقيل : للتأكيد كما في عشرة كاملة وقيل : للتنبيه 
على بای ی ره لارو ل یا هان إذ المرأة القوية قد 
تس را فة اراز عن الخقن المشكل » فان ليجل عة و 
صاحب فرض جزمًا بل يعطى القدر المتيقن وهو القدر الأقل عن قدر الذكورة 
والأنوثة» وقيل: لبيان أن العصبة يرث صغيرًا أو كبيرًا بخلاف عادة الجاهلية» 
فإنهم كانوا لا يعطون الميراث إلا من بلغ حد الرجولية» فتقييده به ليدل على 
أن البلوغ ليس بشرط» انتهى «روح الشروح» مزيدًا. 

قوله: (وَابْنَ الإيْن كالابْن) وبنت الابن التى جعلت كالبنت والأخت لأب 
التي جعلت كالأخت لأبوين. ٠‏ 

والمراد بإجماع الأمة اتفاق رأي المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه 
طلم ف عع انا على حك شرعي: 

والمراد بهم أهل الحل والعقد إذ لا عبرة بغيرهم» وكذا لا عبرة باتفاق 
مجتهدي الشرائع السابقة. 

وأفاد ابن كمال أن الكتاب والسنة يعمان ما فيه مساغ للاجتهاد وما لا 
مساغ له فيه» وما اختلف في وراثته ثابت بالقسم الأول منهما كذوي الأرحام» 
فهم داخلون فيمن ثبت إرثهم بالكتاب على مذهب من ورثهم» فلا حاجة إلى 





كتَابُ القرَائيض 1 


ومو ووم م م ماي ياي ااا يي لاا 


صرف الإجماع عن المصطلح عليه المتبادر إلى الفهم إلى ما يتناول اجتهاد 
مجتهد حتى يشمل الكلام من اختلف في وراثته كذوي الأرحام ونحوهم. 
انتهى بتصرف. 


0 


قال في «روح الشروح»: لو وقعت القسمة ثم ظهر في التركة دين محيط 
ردت القسمة؛ لأنه يمنع وقوع الملك للوارث» وكذا إذا كان غير محيط لتعليق 
حق الغرماء بالتركة إلا إذا بقي من التركة ما يفي بالدين وراء ما قسم» ولو أبرأه 
الغرماء بعد القسمة أو أداه الورثة من مالهم والدين محيط أو غير محيط جازت 
القسمة؛ لأن المانع قد زال» ولو ادعى أحد المتقاسمين ديئًا في التركة صح 
دعواه؛ لأنه لا تناقض فيه؛ إذ الدين متعلق بالمعنى الذي هو المالية والقسمة 
تصادف الصورة. 

وفى «فتاوى قاضى خان»: لو ادعت امرأة الميت ديئًا عليه بعد القسمة 
ا فلها أن تبطل القسمة وإقدامها عليها لا يمنع دعوى الدين؛ لأن 
إجازة الغريم القسمة قبل أن يصل الدين إليه باطلة بخلاف دعوى العين فلو 
ادعى أن أباه تصدق بذلك العين على ابنه الصغير أو ادعى لنفسه بوجه من 
الوجوه لا تسمع؛ لأن إقدامه على القسمة إقرار منه أن ما دخل فيه ميراث لهم 
فكان متناقضًا في دعواه وفيه أيضًا إذا اقتسموا بغير أمر القاضي وفيهم صغير أو 
غائب أو شريك للميت لا يصح إلا بإجازة الشريك والغائب وولي الصغير أو 
القاضي قبل البلوغ أو الصغير بعده. 

وإن كان بأمر القاضي صح. 

وفى «المبيسوط»: ولو ظهر وارث آخر أو الموصى له بالثلث» وكانت 
ال د اديع لا نقضاء القاصي» لكل متهي أذ يميه ر ا ا 
ا 
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(وَيُسْتَحَقُ الإرْثُ) وَلَوْ لِمُضْحَف په يى وَقيل: لا يورت وَإِنّمَا هُو ِلْمَارِئ مِنْ 


e. o 


ول صيرفية بَأَحَدٍ تَلاثَةِ. 
برجم وَنكاح) وك قلا تَوَارْتَ بِقَاسِدٍ وَل بال إِجَمَاعًَا (وَوَلَاءٍ)]. 
قَالَ اميف و لِلتَركَةٍ عَشَرة E‏ 0 کا بقَوْلِه: 


وإن كانت بالقضاء اختلف المشايخ. 

فقال بعضهم : ليس لهما ذلك. 

وقال بعضهم : للموصى له أن ينقضها بكل حال» بخلاف الوارث. 

وفي «مجمع الفتاوى»: إذا لم يعلم القاضي الدين ينبغي له أن يسألهم هل 
على الميت دين» فإن قالوا: لا قسم بقولهم» فإن ظهر دين بعد القسمة» 
فعليهم أن يقضوه من مالهم انتهى. 

و ا هرل اى رتفح الاريك ارت واا 
للمعلوم وضميره يرجع إلى الوارث المعلوم من الورثة. 

قوله: (بأَحَدٍ نَلانَِ) فيه أنه قد يجتمع في الوارث جهتان من هذه الثلاثة كما 
إذا اشترى رجل بنت عمه وأعتقها وتزوجها وماتت» ولم يكن وارث إلا ذلك 
الزوج» فإنه يرث النصف منها بالنكاح والنصف الآخر بالتعصيب» وإذا لم 
يكن رحمًا لها ورث النصف الآخر بالولاء. 

قوله: (قَلَّا تََارْتٌ بِقَاسِدِ) هو الذي فقد شرطًا من شروط الصحة كشهودء 
ذكره المؤلف في كتاب النكاح. 

قوله: (وَلَا بَاطِل) كنكاح المتعة والمؤقت وَإِنْ جُهلّث المدة أو طالت في 
الأصحء ذكره المؤلف هناك أيضًا. 

قوله: (وَوَلَاءِ) أي : بنوعيه ولاء العتاقة وولاء الموالاة» أفاده المؤلف في 
«شرح الملتقى». 

قال الشارح: قوله : (وَالْمُسْتَحقُونَ لِلتَّركَةٍ عَشَرَة أَضْنَافٍ) جمعها الشيخ 





کاب المَرَائْضٍ VY‏ 


(قَيبْدَاً بڌوي الفَرُوض) أي : السام المُمَدَرَة وهم اتا عَشَرَ مِنَ النّسَب E‏ 


البنوفري رحمه الله تعالى في قوله: 

فابداً بذي الفروض ثم العصبة يليه ردبعدهم في المرتبة 
ثم ذوي الأرحام أيهاالفتى مولى الموالاةيليهم فائثبتا 
يليە من لهأقربالنسب موصى له بالكل قد حاز الأدبا 
وبعدبيت المالهوالتمام فاحفظ هديت أيهاالإماما 
والعصبة في النظم: يشمل العاصب التُسبيٌ» والعاصب السّبِبِيَ وهو 
المعتق ويعم عاصبه أيضّاء وجعلهم عشرة بعد عصبة العصبة» السّببِيَ قسمًا 
مستقلاء وعدهم في «روح الشروح» تسعة بإدخال عصبة العصبة في العصبة. 
وجعل أربعة اتفاقية وهي الثلاثة الأول وبيت المال والخمسة الباقية فيهاء 
خلاف مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهماء وعن سائر أئمة المسلمين» 
والحصر فيها استقرائي. 

قوله : (قيَْدَا بوي الفُرُوض) الفاء للتفسيرء وإنما فسر الرابع من الحقوق 
الأربعة دون بواقيهاء فإنه لم يتعرض لأنواع الديون وأنواع الوصايا؛ لأنه 
المقصود من المواريث وما قبله توطئة له. 

واعلم أن حق الورثة متعلق بمالية التركة وأعيانها كحق الموصى لهء فلا 
يجوز لبعض الورثة أن يستأثر بعين ويدفع قيمة ما خص بقية المستحقين إلا 
برضاهم. 

وأما التكفين وقضاء الديون فإنهما يتعلقان بمالية التركة؛ لأن مالية التركة 
واجبة الصرف إليهما لا عنها؛ ولذلك جاز للورثة دفع المال» واستخلاص 
أعيان التركة لأنفسهم. 

قوله : (أَيْ: السّهَام المُقَدّرَة) أي : المقطوعة المبينة في كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام أو الإجماع» كذا ذكره شمس الدين السرخسي. 
والسهام المقدرة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. 
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تََانةٌ مِنَ الرّجَالٍ وَسَبْعَة مِن النْسَاءِ وَاثْنَانِ مِنَ التّسَبّبٍ وَهُمَا الرّوْجَانٍ. 


4 ِالْعَصَبَاتِ) لجنس فَيَسْتَوِيٍ فيه ا ا وَجَمَعَهُ 7 
وة لاا اقرف ف بالْمُعْتق) NT‏ ال (ثُمَ عَصَبَتُهُ عَصَبَنَهُ 


قوله : (ثَلَانةَ مِنَ الرْجَالٍ) هم الأب والجد والأخ لأم» انتهى «حلبي». 

قوله : (وَسَبْعَةَ من النْسَاكِ) هي البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت 
لأب والأخت لأم والآم والجدة» انتهى «حلبي». 

قوله: (فَيَسْتَوِي فيه) أي : في استحقاقه. 

قوله: (وَجَمَعَه لِلارْدِوَاج) أي: لمناسبة الجمع في ذوي الفروض» هذا 
وقال ابن كمال: أتى بصيغة الجمع هنا وبصيغة الإفراد أي: في قسميها الذي 
هو العصبة السببية الآتي تنبيهًا على تنوع هذا القسم إلى أنواع» واشتراك 
الحكم المذكور بينها بخلاف القسم الآخرء انتهى. 

وفيه : إن الثاني تحته المعتق وعصبته النسبية الذكور والسببية مطلمًا. 

قزل الأنها اذى )الأ رسيي القراة" سقيس بكلات النبية: ناد 
ھا الا الک انين اب كمال: 

قوله: (ثُمَّ بِالْمُعْتقِ) الأولى ثم مولى العتاقة ليشمل من عتق عليه قريبه 
بالإرث؛ إذ حينعذ لا يوجد الإعتاق ولكن يوجد ولاء العتاقة فيصدق عليه مولى: 
العتاقة دون المعتق ثم المعتق أعم من المعروف والمقر له» ويقدم المعروف 
على المقر له» ويشترط فى صحته أن لا يكون للمقر مولى عتاقة معروف» وأن 
كود شير عا ا 

واللام في المعتق للجنس فيرث المعتق من معتقه مطلقاء سواء أعتقه لوجه 
الله تعالى أو للشيطان» أو على أنه سائبة أو بشرط أن لا ولاء عليه أو بطريق 
الكتابة» انتهى «روح الشروح). 

قوله: (نُمَّ عَصَبَتهُ) هذا هو الرابع من المصارف أي : يبدأ عند عدم عصبة 
الميت بعصبة مولى العتاقة وهي ليست من جنس عصبة الميت» دل على ذلك 





كاب القَرَائضٍ Vo‏ 


الذكىة )انه ا الول لذ أعتقة قم الو عَلَى دوي الْفُرُوضٍ 


قولهم في كتاب النكاح : مولى العتاقة آخر العصبات» انتهى ابن كمال. 

قال في «روح الشروح»: يلزم عليه أن لا يكون عصبة مولى العتاقة عصبة 
من جهة النسب» ولا من جهة السبب» وأن يكون العصبة من جهة السبب 
مقصورًا على مولى العتاقة» وأن تكون المصارف عشرة لا تسعة والكل باطل» 
انتهى. 

وقولهم في كتاب النكاح مولى العتاقة آخر العصبات محمولٌ على أنه آخر 
في هذا الباب فقط» لا في الميراث أيضًا. 

قرلةة (إلذ كووااى 1 ا ی ت ا و ین ا 
وبنته كان الإرث للابن فقط أو ترك بنت سيده وأخته لا حق لهما في الميراث» 
وا باح إلى فا الها على تقدير أن يكون المزاد من العضة مهنا النصة 
النسبية فقط» وأما إذا أريد ما هو أعم من النسبية والسببية» فلا حاجة إليه» 
انتھی «(عجم زاده). 

فلو مات العتيق عن معتقه وإن علت» ولم يكن وارث مقدمًا عليها ورثته. 

قوله: (إِلُا مَا أَْتَفْنَ) «أو أعتقّ من اعتَفْنَ»”2 الحديث. 

قوله: (نمّ الوَهُ) يعني عند عدم ما تقدم ذكره من العصبات يرد الباقي من 
أصحاب الفروض على ذوي الفروض النسبية احترز به عن ذوي الفروض 
السببية؛ إذ لا حظ لهم من الرد لانقطاع قرابتهم بأخذهم نصيبهم» وإلى هذا 
أشار ابن الأعرابي في قوله: 
فإنني لسك متك ولسنت مكئ إذا ما ظطارمن نال ى الفميين 

هذا عند عمر وعلي» وعند عثمان يرد على الزوجين أيضًا. 

قال ابن الفناري: قيل: والفتوى في زماننا هذا على هذا لفساد بيت 
المال. 


.)35537١( أخخرجه الدارمى‎ )١( 
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فاق هو و اک رازه 
النسبية بقدر حقوقهم. 


في «الذخيرة» أن الفاضل من سهام الزوجين لا يوضع في بيت المال بل 
يدفع إليهما لأنهما أقرب إلى الميت من جهة السبب من غيرهماء وكذا الابن 
والبنت من الرضاعء انتهى «روح الشروح». 

وفي «حاشية المولى عجم زاده» عن «القنية»: بنات المعتق وذوو أرحامه 
يرثون في زماننا إذا لم يكن للمعتق وارث من جهة النسب» وكذا يرد على 
الزوج والزوجة في زماننا ونقل عن المرصاد أن الفتوى اليوم على هذاء انتهى. 

فقوله: وذوو أرحامه الضمير إلى المعتق وقوله: (يرثون فى زماننا) أي: 
على ترتيب إرئهم المعهود» فإنه لا دليل في كلامه على أن العائي منهم 
والسافل يث يشتركان في إرث العتيق وأنت ترى أنه نقل عن المرصاد الفتوى 
بالجزم لا بصيغة قيل: على أن الزوجين يرد عليهما ثم قال عجم زاده عن 
«الخانية»: حكي عن بعض مشايخنا أنهم يفتون في هذه المسألة بدفع المال 
إليها أي: إلى بنت المعتق لا بطريق الإرث» ولكن لأنها أقرب إلى الميت من 
بيت المال كيف وأنه ليس فى زماننا بيت المال» وإنما كان فى زمن الصحابة 
والناتعيق ولويدقم ذلك إلى سلطا الوقت أو تالثافين لا يصرقونه إلى مارفة. 

وذكر الإمام عبد الواحد الشهيد في فرائضه: أن الفاضل عن سهام الزوج 
والزوجة لا يوضع في بيت المال بل يدفع إليهما؛ لأنهما أقرب الناس إلى 
الميت من جهة السبب» فكان الدفع إليهما أولى من غيرهماء انتهى. 

وقوله لا يوضع في بيت المال كقول «الذخيرة» السابق يدل على أن الدفع 
إليهما متعين لا أن الدافع مخير بين الدفع إليهما وإلى بيت المال كما توهمه 
آخر العبارة بل ربما يكون المراد أنهما أولى من نحو الجيران لما جرى بينهما 

من الزوجية. وفي «روح الشروح» عن «القنية») : امرأة ماتت عن زوج يصرف 
الزوج النصف الباقي إلى مسلم عالم محتاج يعذر عند الله تعالى. 

قوله : (بِقَدْرٍ حُْقُوقِهِمْ) الأولى أن يقول كما قال ابن الكمال: على نسب 





كِتَابُ الفَرَائْضٍ كاد 


E e o E ek 2‏ ا 2 1 
(ثم ذوي الارحام ثم بعدهم مَوّلى الموالاة) كما مر فی کتاب الوّلاء 115011111 


حقوقهم أي : يعطي لأصحاب الثلث ثلث ما يقسم بالرد ولصاحب الربع ربعه. 

قال: وإنما لم يقل على قدر حقوقهم؛ لآناليعبادن هبه المساؤاة نين 
الط ارلا والتعطى اا ولس كذلك فإن ا کے اتا اف ا يعظى 
اول انتهى. 

فإذا مات الميت عن بنت وأم كانت المسألة من ستة ثلاثة وهي نصفها للبنت 
وللأم واحد وهو السدس فجملة السهام أربعة ونسبة الواحد إلى الأربعة ربع 
ونسبة الثلاثة إليها ثلاثة أرباع ؛ فالسهمان الباقيان للأم ربعهما وهو نصف سهم 
وللبنت ثلاثة أرباعهما وهو سهم ونصف وترجع المسألة الردية على أربعة. 
أخذ أصحابنا ومذهب زيد بن ثابت أنه يجعل الفاضل لبيت المال ولا يرد على 
ذوي السهام. وبه أخذ مالك والشافعى» انتهى. 

قوله: (ثُمَّ ذَوِي الأرْحَام) يعني: إذا عدم أصحاب الفروض النسبية 
والعصبات المذكورة يبدأ في التركة بذوي الأرحام» وإنما قيدنا أصحاب 
الفروض بالنسبية؛ لأنه إذا كان فى المسألة أحد الزوجين يعطى فرضهء والباقى 
لذوي الأرحام؛ لأنهما ليسا من أهل الرد فكما أن المال عند عدمه يقسم بين 
ذوي الأرحام يقسم ما بقي من فرضه بينهم» انتهى «أكمل». 

وقال ابن كمال: هو قريب ليس بذي سهم ولا عصبة سواء كانت قرابته من 
جهة الأم أو من جهة الأب أو من جهتهماء وفي اللغة هو قريب من جهة الآم. 
انتهى. 

قوله: (نُمَّ بَعْدَهُمْ مَوْلَى المُوَالَاةِ) أي : عند عدم هؤلاء المذكورين يبدأ 
بمولى الموالاة وهى فى اللغة: بمعنى المصادقة ضد المعاداة. 

وفي الاصطلاح: أن يقول شخص لآخر: أنت مولاي ترثني إذا متء 
وتعقل عنى إذا جنيت» وقال الآخر: قبلت» فحينئذ صح عقد الولاءء ويكون 
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وموم #13131100ذ1#1#11#1أ###1##ت اااي يالل ايليا 


القاتل مولى له يرثه إذا مات» ويعقل عنه إذا جنى» عندناء خلاقًا للشافعى» 
وإن شرطا من الجانبين» فعلى ما شرطا وإن قال أحدهما دون الآخر» 8 
الساكت من القائل» دون العكس. ويكون مال الساكت لبيت المال» ويصح 
الرجوع عنه قبل ما عقل لا بعده» ويدخل في هذا العقد أولاده الصغار» ومن 
يولد له بعد ذلك» فإن كبر بعض الأولاد وأراد فسخ العقد لم يكن له ذلك. 

واعلم أن لهذا العقد شروطًا: أن يكون مجهول النسب بأن لا ينسب إلى 
غيره. وأما نسبة غيره إليه فغير مانعة» وإذا كان أحدهما مجهول النسب والآخر 
معروف النسب يرث المعروف من المجهول من غير عكس انتهى (روح 
الشروح). 

قال ابن كمال: وأما كونه مجهول النسبء. فليس بشرطء انتهى. 

وفي «عجم زاده» قيل : كونه مجهول النسب ليس بشرط في عقد الموالاة؛ 
لأن عقد الموالاة من معروف النسب صحيح أيضّاء فهذا القيد إنما هو لكون 
الموارث في مجهول النسب أظهرء فهو نظير قيد الإسلام في قولهم: إذا أسلم 
الرجل على يد الرجل ووالاه» فإنه يعقله ويرث منه» فإنه صرحوا بأن الإسلام 
على يده ليس بشرط» بل هو واقع على سبيل العادة. 

وقال صدر الشريعة: شرطه أن يكون مجهول النسب فتأمل» انتهى. 

وتأتى الموالاة على أحد القولين من معروف النسب بأن تموت أقاربه 
بشما وهو ع الان لزم الت 

وعبارة ابن الكمال: شرائطه أن يكون حرًا ولا يكون من العرب ولا 
مواليهم» وان لا يکون له عند العقد وارث نسبي» وأن لا يكون عقل عنه بيت 
المال أو مولى موالاة آخر» انتهى ملخصًا. 

وإنما اشترط كونه غير عربي؛ لأن العرب قبائل؛ فيكون لهم الورثة النسبية 
بخلاف العجمء فإنهم ضيعوا أنسابهم؛ لعدم تفاخرهم بالنسب؛ ولذا لم تعتبر 





كاب القَرَائض NA‏ 
وله الباقي بعد كَرْضٍ أَحَدٍ الرَوْجَيْنٍ ذكرَهُ السَيد 


الكناءة نيدي ف الس فلا صح عه بين فر ول بين الخربي 
والعجمي» ولا بين المسلم والكافر ويصح بين الكافرين ويصح العقد في دار 
الحرب» انتهى عن «روح الشروح). 

فالشروط خمسة كما يؤخذ من مجموع ما تقدم» وانظر قوله: وأن لا 
يكون له عند العقد وارث نسبي مع قوله: ويدخل في هذا العقد أولاده 
الصغارء فإنهم من الوارث النسبي إلا أن يحمل على غيرهم. 

قوله: (وَلَهُ البَاي بَعْدَ فَرْضٍ أَحَدٍ الرَّوْجَيْنِ) قال في «شرح السيد» أي: عند 
عدم هؤلاء المذكورين يبدأ في جمع الميراث بمولى الموالاة إن لم يوجد أحد 
الزوجين» وإن وجد يبدأ به أيضّاء لكن في الباقي من فرضه» انتهى. 

TT‏ ن عباس 
وابن عمر رضي الله تعالى عنهم» وبه أخذ إبرا هيم النخعي وعلماؤناء والدليل 
ای راه الي ا آم تا ترد دك E E‏ 
ف ت مخ الميراف : والئزاد عقدا الموالا د ذكره أهل التفسير»,والامر 
للوجوب» ولو كان على سبيل البر والمعونة لا يكون واجبًا وإضافة النصيب إليهم 
تدل على الاختصاص ؛ وذلك يدل على الاستحقاق» ولو كان بطريق البر لقال: 
فآتوهم نصيبًا ؛ وبهذا يندفع ما قيل : إن المراد به القسم؛ لأنه حينئذ لا يرتبط به 
قوله : فآتوهم نصيبهم وبهذا يندفع ما قيل أن المراد به القسم لأنه حينئلٍ لا يرتبط 
قوله فآتوهم نصيبهم بل المراد الصفقة باليمين على مجرى العادة بأن يأخذ كل 
واحد من المتعاقدين بيمين الآخر عند المعاقدة» والأحاديث في ذلك كثيرة منها : 

حديث تميم الداري» وهو أنه سأل رسول الله يك فقال: إن الرجل ليأتيني 
ويسلم على يدي ويد النبي يو فقال : «هُوَ أَحُوكَ وَمَوْلَاكَ فَآَنْتَ أَحَقُ بِهِ مَحْيَاهُ 
زا ا 


(© “ذكره الرحسي في الوط ( 4٣/۳‏ 
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24 ویش وھ > هع 7< 
(ثم المقر له بنسب) على غيره وممم هم وموم ومو م ممم مهمو ااا 
2 2 : ات 
۶ ا 


يريد بالمحيا: تحمل عقل الجناية» وبالممات: الإرث عنه» وتمامه فی 
«الضوء» و«الأكمل». 


تنبيه: 

زاد ابن كمال نقلًا عن «المحيط» عصبة مولى الموالاة» وعبارته: ثم 
عصبته أي : عصبة مولى الموالاة على الترتيب المذكور فى مولى العتاقة مقدمة 
على المقر له بالنسب على الغير صرح بذلك في «المحيط» انتهى. 

وظاهر قوله: على الترتيب في مولى العتاقة أن المراد بعصبته العصبة 
المتعصبون بأنفسهم. 

قوله: (عَلَى غَيْرِ) إثمّاء قاله على غيره تضميئًا لمعنى الحمل» فإن كان 
للمقر وارث معلوم غير الزوجين قريب أو بعيد» فهو أولى بالميراث من المقر 
له؛ لأنه لما لم يثبت نسبه منه لا يزاحم الوارث المعروف, ولا مزاحمة إذا 
كان الوارث أحد الزوجين, وإن لم يكن له وارث مزاحم استحق المقر له 
ميرائه؛ لأن للمقر ولاية التصرف في مال نفسه عند عدم الوارث ألا ترى أن له 
أن يوصي بجميع ماله؛ فيستحق المقر له جميع المال» وإن لم يثبت نسبه منه 
لما فيه من حمل النسب على الغيرء انتهى «ابن كمال). 

وإنما قيد بقوله: (عَلَى غَيْرِ) لأنه لو كان فيه تحميل نسبه عليه» واشتمل 
على وا اله اوج ثثوات تيه مجةبوالدراجة فادرا ذكره مرح الورنة 
النسبية كأن يقر له بأنه ابنه» انتهى. 

قال الأكمل: وجملة ما يجوز أن يقر به الرجل أربعة: الأب والولد 
والزاوجة:والمولى» والآول يشترط له ثلاثة شروط : اتصديق الأب وكون المقر 
ممن يولد مثله لمثله؛ لأآنه إذا لم يكن كذلك» فهو مكذب في إقراره» وعدم 
كونه معروف النسب من غيره؛ لأنه إن لم يكن كذلك فهو مكذب شرعًا؛ 
لثبوت حق الأول» وعلى هذا لا يجوز إقرار المرأة بزوج» ولها زوج معروف؛ 





کناب الفرَائض ۸۱ 


neeeenecescanccaccacnsecsenncciannccunnn SONE OPOCOOIOCODIOODLTISOAVIIACEDOOVOCCOOOCOSOCLOOOCCOVOOOLOCCOOSODONOONGOS 


لأن المقر به حق الغير؛ ولأنها مكذبة فى هذا الإقرار شرعًاء بخلاف الرجل 
يقر بامرأة» وله امرأة معروفة؛ لأنه غير مكذب فى هذا الإقرار شرعًا. 

ويشترط في صحة إقراره بالولد ثلاثة أشياء: تصديق الولد إلا إذا كان 
الولد صغيرًا في يده أو كان مملوكًا له. فلا يحتاج إلى التصديق. 

وكون المقر له ممن يولد مثله لمثله. 

وعدم كونه معروف النسب من غيره. 

وفي «روح الشروح»: إذا أقر بالزوجة؛ فشرطه أن لا يكون لها زوج 
معروف› وأن لا تكون هي معتدة الغير» وأن لا يكون تحته ذات رحم محرم 
منهاء ولا أربع سواهاء انتهى. 

ويشترط في صحة إقراره بالمولى عدم مولى عتاقة معروف؛ لأنه إذا كان له 
مولى عتاقة معروف» فهو مكذب فى هذا الإقرار شرعًا ؛ لثبوت حق الأول» 
وإقرار المرأة يجوز بثلاثة : بالأب والزوج والمولى. 

ويشترط لصحة إقرارها بهذه الأشياء ما يشترط في حق الرجل» وإذا أقرت 
المرأة بالولد من زوجها القائم لا يقبل على زوجها عند الإمام» وأكثر الفقهاء 
إلا أن يصدقها الزوج أو شهدت القابلة؛ فحينئذ يقبل عليه إجماعًاء ذكره في 
«الروح» وإنما لا يجوز إقرارها بالولد؛ لأن سبب ثبوت النسب منها : الولادة 
وأنها مما تعاين وتشاهد. ولا ينفك عن القابلة» فقد أخبرت المرأة بخبر» 
ولصدق خبرها علامة» فلا تصدق بدون تلك العلامة قاله فى «الضوء». 

وقال فيه: وأماالإقرار بسوى ذلك من القرابات» فلا يجوز من واحد 
منهما؛ لأن إقرار المرء على نفسه حجة» وعلى غيره ليس بحجة؛ فالرجل في 
الإقرار بالآب يلزم نفسه الانتساب إليه؛ لأنه يجب على الولد أن ينتسب إلى أبيه 
شرعًاء وفى الإقرار بالولد يحمل نسب الولد على نفسهء فيكون مقرًا على نفسه» 
وفي الإقرار بالمرأة يقر لها على نفسه بحقوق النكاح» وفي الإقرار بالمولى يقر 
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على نفسه بوجوب الانتساب إليه؛ لأنه يجب على المعتق الانتساب إلى مواليه 
شرعًا لحديث: «من انتسب إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه» فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله تعالى منه صرفًا ولا عدلا)0©. 

والمرأة في الإقرار بالأب والزوج والمولى إنما تقر على نفسها أيضّاء 
والأنوثة لا تمنع صحة إقرارها على نفسهاء ولا فرق في الإقرار منهما بين كونه 
في الصحة أو المرض. 

قوله: (لَمْ يَنْبْتْ) قال ابن كمال: اعلم أن الإقرار بالنسب المتضمن تحمل 
السب على الغير على تحوية: أخدهما : ما يكؤن بحيث تبتابة النسن "من 
ذلك الغير» كإقرار زيد بأن بكرًا ابنه» فإنه يتضمن حمل نسب بكر على أب 
زيد» ويثبت ذلك النسب في ضمن ثبوت نسبه من زيد» والاخر ما يكون بحيث 
لا يث ا ا ل و 
ETE‏ يثبت ذلك النسب» 


فقوله : (لم يَنْيْتْ) أي : لم يثبت Ty‏ 
النحو الأول» انتهى. 

وكلامهم في النحو الأول يفيد أنه من تحميل النسب على نفسه» ولو لزم 
منه تحميله على غيره» وليس من باب تحميل النسب على الغير أي : قصداء 
وإن لزم منه واعتبر في الإقرار بالنسب على الغير في حق الإرث قيود. 

الأول: أن يكون الإقرار بنسبه من المقر متضمنًا لإقراره بنسبه على غيره 
كغير الأشياء الأربعة السابقة» فلو أقر بما فيه» تحميل نسب عليه كالأربعة 
)0( حديث علي : أخرجه أحمد »۸1/١(‏ رقم »)1٠١‏ والبخاري (؟/١55.‏ رقم الالا١),‏ 

ومسلم »۱۱٤١۷/۲(‏ رقم ا والترمذي ۰٤۳۸ /٤(‏ رقم ۲۱۲۷). وأبو یعلی (۲۲۸/۱» 

رقم ۳)». وأبو عوانة ("/ 23750 رقم »)581١5‏ والبيهقي (2195/5, رقم ١7/ا9).‏ 

حديث أبي هريرة: آخرجه مسلم (۲/ ۰۹۹٩‏ رقم ۱۳۷۱) وأحمد (0۲۹/۲» رقم »)۱٠۸١١‏ 

وأبو عوانة (9/ 27550 رقم /481)» والبيهقي (21977/0 رقم /91). 





ا + و 
كتات الفرَائض AY‏ 
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اَن نه ال لله أذ 
الوَرَنَةَ وَإِنْ رَجَعَّ المْقِرٌ وووو و ووو ووه ووو ووو وو ووو ووو ووو وو ووو همهو و و ووم ووه و ووه مهمه ووو وو اا 


السابقة» كان حكمه حكم الوراثة النسبية. 

الثاني: أن يكون ذلك الإقرار بحيث لا يثبت يثبت نسبه من ذلك الغير كما إذا لم 
الو عه ا دف ابره ف طك ا ثبت بإقراره على هذا 
الوجة ن آي ايعان ر اجون ا لفن وا اق ارت اهر 
بتصديق المقر عليه حينئذ أو إقراره حتى لا يعتبر رجوع المقر ولا عدمه. 

الك E aE‏ 
يعتد به قطعّاء فلا ب* يغبث ايه إرث أضلا + وإثما ورث المقر له من المقر؛ لأن المقر 
اين ا والمال» والإقرار بالنسب باطل؛ لأنه يعدوه» فإنه يحمل 
نسبه على غيره» والإقرار على الغير باطل؛ لأنه دعوى» والإقرار بالمال على 
E O E Eg‏ 

قوله : (بأَنْ صَدَقَهُ المُقرُ عَلَيْهِ) بأن قال الأب : نعم هو ابني» وهو أخوك› 
وكذا إذا ا وهم من أهل الإقرار» انتهى من «روح الشروح). 

والمراد ورثة المقر بأن قال أولاد المقر: هو عمنا. 

قوله : (أَوْ أَقَرَ بمِثْلٍ إقْرَارو) بأن قال من غير علم بإقرار المقر: هو ابني» 
فإنه إذا صادف إقرار المقر كان تصديقًا. 

والظاهر: أنه إذا حمل نسبه على نفسه ورث منه قصدّاء ومن غيره لزوماء 
وإن لم يقر ذلك الغير. 

قوله: (أَوْ شَهِدَ رَجُلُ آخَرُ) أي : مع المقر. 

قوله: كنك نشنه خقيفة )الأول سلف والاقتصار على قوله: (وَرَاحَمَ 
الوَرَنَة). 

قوله: (وَإِنْ رَجَعَ المقر) فالرجوع معتبر في منع الإرث إلا إذا وجدت هذه 
الأشياء قبل الرجوع» وكلام عجم زاده يفيد أنه أحد قولين» فإنه قال: قيل : 
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وك راشي افد 0 وخر E‏ الشّرُوح» 


e نُم) بَعْدَهُمْ (الْمُوصی لَه ما راد عَلَى الثلْثْ)‎ I AR 


عدم الرجوع إنما يشترط إذا لم يصدقه المقر عليه أو لم يقر بمثل إقراره» وأما 
إذا صدقه أو أقر بمثل إقراره» فلا ينفعه الرجوع لثبوت النسبء انتهى. 

قوله : (وَكَذَا لَوْ صَدَّقَهُ المُقرُلَهُ) أي: فإنه يثبت النسب ويزاحم الورثة ولا 
يعتبر رجوع المقر وتبع في هذا المصنف في شرحه» وعزاه إلى بعض «شراح 
السراجية» ولا وجه له؛ لأنه بتصديق المقر له لا يثبت النسب من المقر عليه 
ERAS ee‏ هو من المقر عليه لا من 
المقر له» ولفظه: فلا ينفع المقر رجوعه عن إقراره؛ لأن نسب المقر له قد ثبت 
من المقر عليه» ومن ضرورة ثبوت نسبه إرثه من المقر ويصير إرثه من المقر 
بتصديق المقر عليه أو بإقراره لا بإقرار المقر؛ فيكون إقرار المقر وعدم إقراره 
بمنزلة واحدة» فلا ينفعه رجوعهء انتهى. 

قوله : (سِيِّمَا) حذف لا وس بمعنى مثل اسم لاء والخبر محذوف أي ا 
مثل التمام الموجود في «روح الشروح» موجود في غيره من الشروح. 

a 

قوله : (فيمًا علقته) أي : ألفته عليها أي : على «السراجية» شبه ما ألفه عليها 
ف ابيختصر روج لارو وی معلل ا ی ی و و 
والجامع النفاسة والعزة في كل» وصرح بالمشبه به» والضمير في عليها العائد 
على «السراجية» قرينة الاستعارة أو شبه هيئة مؤلفه الكائن على «السراجية» بهيئة 
شيء معلق على شيء والجامع ما تقدم وتكون الاستعارة تمثيلية. 

تقولد نز ا و ت ا 
إلى الموصى له بما زاد على الثلث؛ لأن الموصى قد صرف ماله إلى شخص 
دن عار ی و لاعن لدوارك معلوم لا 
إضرار به. 
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رَابَةٍ بِخْلّافٍِ المُوصّى لَهُ. 


وقال السيد في شرحه: لأن منعه أي : دان 
لأجل الورثة» فإذا لم يوجد أحد منهم» قله عِنْدَنَا ما مَا عَيّنَ لَّهُ كملا انتهى 

وقالناتت الكمال* إن المومي ار او لیات ع ان باک ها 
تقدم أي : عند ذكر الوصية في الحق الثابت؛ إذ لا انتظام له مع ما تقدم في 
طريقة التراخي المستفاد من «ثم» انتهى 

وذلك لأنه إذا وجد الوارث وأجاز الزائد على الثلث نفذ لعدم المانع» فلا 
يشترط ما في أخذه الزائد عدم الوارث. 

قوله: (وَلَوْ بالْكُلّ) وصل بقوله: بما زاد على الثلث. 

قوله : (لِأنَهُ نَوْعٌ قَرَابَة) لو قال؛ لأن فيه نوع قرابة لكان أولى» والمراد 
بالنوع الاحتمال يعني أن حال المقر له أقوى لاحتمال الصدق في إقرار المقر 
بل الظاهر ذلك حيث أصر على ذلك إلى الموت والوارث مقدم على الموصى 
له بما زاد على الثلث» أفاده الأكمل. 

قوله : (ثُمّ يُوضَعٌ في بَيْتِ المَالِ) على أنه مال ضائع لعدم المستحق. 

قوله00]10(:4 لأةويطى :من ذلك المال هن ولدتيعد موق مايه زعي 
منه لأولاد المسلمين مع وجود أبائهم» ولا ينتقل نصيب من كان موجودًا عند 
موت من يوضع ماله في بيت المال» ثم مات إلى ورثته» ولو كان الوضع فيه 
تطريق الإزت» لما كان الآمر كذلك» ولا يعلل كونة بغثر :طريق الإرث بأتة 
يُسوّى فيه نين الذكر والأانثى فى العطيّة من ذلك المال» ولا نسوية ببتهما فى 
المواريشاء ولة يعلل أيضا بوضع مال الثم في ماو رارت لدع زائلة ل 
ميراث للمسلم من الكافر لأن التعليل الأول منتقض بأولاد الأم» فإنه يسوى 
بينهما فيه» والتعليل الثاني لا يتم إلا إذا كانت الأموال الموضوعة فيه كلها 
توضع من جهة واحدة» وقد لا يسلم ذلك لإمكان أن وضع مال المسلم فيه بجهة 
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الإرث» ووضع مال الذمي فيه لكونه مالا ضائعًا لا اختصاص لأحدٍ به. 

قوله : (بَلْ فَيْنَا لِلْمُسْلِمِينَ) أي: بل يوضع فيئًا يصرف للمسلمين. 

قال في «روح الشروح» عن «اللؤلؤية» قال علي رضي الله تعالى عنه: من 
دخل الإسلام طائعّاء وقرأ القرآن ظاهرًاء فله في بيت المال كل سنة مائتا 
درهم» وفي رواية: مائتا دينار إن لم يأخذها في الدنيا أخذها في الآخرة. 

وفي (شرح مختصر الطحاوي»: مصارف بيت المال معالجة المريض 
وأكفان الموتى ونفقة اللقيط» ومن هو عاجز عن الكسب. 

اا مهارف ما خر الا رض و لوو وها اعد العا شرن 
جار أَهْل الذمّة وَالْمُسْتَأمن لمصالح المسلمين من سد الثغور» وعمارة الرباطات 
والجسور وأرزاق العلماء النافعين والقضاة العادلين والمقاتلة والمحتسبين» 
والواجب على الأمراء أن يجعلوا لكل نوع من الأموال المذكورة بيئًا على حدة؛ 
فيصرفوا كلّا منها في مصارفه» ولو أخذوا منها لأنفسهم زائدًا عما يكفيهم» أو 
خلطوا المصارف» ولم يراعوها يكون ظلمّاء انتهى. 

قوله : (وَمَوَانِعُه... إلخ) لما كانت المصارف المذكورة ملوحة إلى أسباب 
الإرث ذكر المانع بعدهاء انتهى «أكمل». 

فإن السبب في الأول كونه صاحب فرضء وفي الثاني التعصيب» وفي 
الثالث قوة القرابة» وفي الرابع القرابة التي لم تكن لصاحب فرض ولا عصبة» 
وفي الخامس عقد الموالاة وفي السادس الإقرار بالنسب» واحتمال ثبوته في 
الواقع» وفي السابع الوصية» وفي الثامن هو كون المال ضائعًا» ودخل في 
التعصيب العاصب السببي» وهو المتمم للمصارف. 

قال عجم زاده: ولما لم يكن وجود السبب للشيء كافيًا في تحققه بل لا بد 
معه من ارتفاع الموانع» شرع بعد الفراغ من ذكر الأسباب في بيان الموانع» 
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والمانع ما لأجله ينتفي ما يوجبه السبب ويقتضيه وهو هاهنا قسمان: لأنه إما 
معنى في الشخص أو غيره والممنوع للمعنى الأول يسمى محرومًا ؛ وذلك المنع 
را والممنوع للمعنى الثاني محجوبًا ؛ وذلك المنع حجبًاء والمراد هنا هو 
المعنى الأول» وأما المعنى الثانى فسيأتى فى الحجب إن شاء الله تعالى» انتهى. 

والضمير في موانعه يرجع إلى الإرث» وهو عبارة عن خلافة ذي نسب 
الميت الحقيقى أو الحكمى أو نكاحه أو لأنه حقيقة أو حكمًا فى ماله أو حق 
له قابل لها بعد موته وقيل: في آخر عمره» والخلافة هي جعل الباقي كأنه 
الماضى» وقوله فى التعريف أو الحكمى ليدخل المفقود بعد مضى المدة» 
والمرتد اللاحق بدار الحرب» وقوله: أو نكاحه معطوف على النسب» وإنما 
أطلق الولاء ليدخل مولى الموالاةء وإنما قال: أو حكمًا ليدخل ما إذا ثبت 
النسب والنكاح والولاء بالإقرار» أفاده الأكمل. 

قال ابن الكمال: والمانع من الإرث على نحوين : مانع عن الموروثية. 
وهو النبوة» فإن الأنبياء - عليهم السلام - لا يورثون قال يي : «نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث». 

ومانع عن الوارثية وهو المراد هناء انتهى. 

وفي «الدر المنتقى» عن «الأشباه»: أن النبي لا يرث ولا يورث» انتهى. 

قوله: (عَلَى مَا هُنَا أرْبَعَةٌ) قال ابن كمال: من زعم أنها أربعة لم يصب على 
)01 حديث عمر وعثمان وسعد وطلحة والزبير وعبد الرحمن: أخرجه أحمد /١(‏ 236 رقم 109/8)» 

والبخاري ›»۲٤۷٤/٩(‏ رقم »)1۳٤۷‏ ومسلم / ااا رقم /ا5/١)ء‏ وأبو داود (؟/ 

او رقم 5951), والترمذي ۰۱٥۸ /٤(‏ رقم )١١١١‏ وقال: حسن صحيح غريب. 

والنسائي في الكبرى (5/ 2.515 رقم .)٦۳١۷‏ 

حديث عائشة: أخرجه مالك (؟/ 2497 رقم 1807)) وأحمد »١40/5(‏ رقم 50158)ء 

والبخاري (5/ 2551/0 رقم »)٦۳٤۹‏ ومسلم (۳/ ۰۱۳۷۹ رقم 19/08). 


حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم (9/ 21787 رقم )١75١‏ والترمذي ۱٥۷ /٤(‏ رقم )١508‏ 
وقال: حسن غريب. 
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ما ستقف عليه» انتهى. 

وعدها خمسة بزيادة الارتداد» وقال عند ذكره هذا: من جملة الموانع» 
وقد غفل عنه من قال إنها أربعة دل على ذلك دلالة قاطعة أن المرتد لا يرث 
أحدّاء أو ليس ذلك لاختلاف الملتين لما عرفت أنه لا ملة له» ولا يمكن أن 
يقال: إنه ليس لوجود مانع بل لعدم شرط حيث كان المرتد في حكم الميت 
حين ارتداده يرشدك إلى هذا قول الإمام بإرث المسلم منه مستندًا إلى حال 
إفتلافةة وقيرطالارة عباة الوارك عه سات المورق )» لآملا تمت فى 
المرتدة» فإنها لا تقتل» وإن أصرت على الارتدادء دالا كول كي ى 
الميت» ومع ذلك لا ترثء. فيثبت أن ذلك ليس لعدم شرط الإرث» بل لوجود 
المانع عنه» وهو الارتداد ليس إلاء انتهى. 

وقد زاد بعض اللعان» واستبهام تاريخ الموتى كما في الغرقى والهدمى 
والحرقى» وكذا جهالة الوارث كما إذا وضع رجل ولده في باب المسجد ثم 
رجع ليرفعه؛ فإذا فيه ولدان ولم يعرف ولده من غيره» ومات قبل الظهورء لا 
یرثه واحد منهما وماله لبیت المال إن لم یکن له وارث معلوم» ولا يرث کل 
واحد منهما من صاحبه أيضًا ومالهما لبيت المال ويكون نفقتهما منه؛ لآن 
الغنم بالغرم» كذا في «روضة العلماء شرح الفرائض المنظومة». 

وكما إذا أرضعت امرأة صبيين أحدهما لمسلم والآخر لكافر فاشتبه عليها 
حالهماء ولم تعرف الكافر من المسلمء فهما مسلمانء» ولا يرثان من أبويهماء 
ولا كل واحد منهما من صاحبه؛ لأن الكفر والإسلام إذا اجتمعا يكون 
الإسلام» ولكن لا وراثة للجهالة في المشكلات. 


وأجيب: بأن ذلك من قبيل انتفاء الشروط لا من قبيل وجود المانع. 
ولو زنى رجل بامرأة» فولدت منه لا يرث الزانى من ذلك الولد ولا الولد 
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وأما الأم فإنها ترث من ذلك الولد» وكذا الولد يرث منها؛ لأن النسب 
يصير إلى الأم للضرورة في نحو ولد الزنا وولد الملاعنة حتى إذا أكذب 
الملاعن نفسه صار الولد منسوبًا إليه أيضًا لارتفاع الضرورة. 

وفي «المحيط»: زنى رجل بامرأة فحبلت منه» فلما استبان حملها تزوجها 
الاي قولدت بعد النكاح لستة أشهر فصاعدًاء تيع الت مو ت ابيا 
جاءت به في مدة حمل تام عقيب نكاح صحيح» وإن ولدت لأقل من ستة أشهر 
لا يثبت النسب منه» ولو طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجها قبل التحليل» فجاءت منه 
بولد» ولم يعلما بفساد النكاح يثبت النسبء» فإن كانا يعلمانه يثبت أيضًا عند 
أبي حنيفة - رحمه الله - كذا في «روح الشروح». 

ووجه الضبط في الأربعة أن يقال: المانع إما أن يقبل الزوال أو لاء 
الثاني : هو القتل والأول إما أن لا يكون زواله ممكنًا من قبل الموصوف به أو 
لاء ا الرق» والثاني إما أن لا يحتاج في إزالته إلى حركة وانتقال أو 
يحتاج الأول اختلاف الدين» والثاني اختلاف الدارين» أفاده عجم زاده. 

وفي «الأكمل» كلام غير هذاء فراجعه إن شئت. 

قز الى الخو تق :التكةة الفسته يتان تزه ريق ان معاون 
الشريعة: عبارة عن عجز حكمي شرع في الأصل جزاء» والعجز خلاف 
القدرة» وهو قد يكون حسيًا وقد يكون شرعيًا فقيده بالحكمي احترازا عن 
الحسي» فإن الرقيق ربما يكون أقدر وأقوى من الحر حسًا» لكنه عاجز حكمًا 
عما يقدر عليه الحر من الشهادة والولاية والملك وهو حكم شرع في الابتداء 
جزاء» فإن الكفار لما استنكفوا عن عبادة ربهم وصيروا أنفسهم ملحقة 
بالجمادات في عدم انتفاعهم بالعقول والسمع والبصر بالتدبر في ايات الله 
واستماع زواجره وإبصار آياته الدالة على الوحدانية» جازاهم الله تعالى بالرق 
في الدنياء وجعلهم عبيد عبيده» وألحقهم بالبهائم في الابتذال والتملك» ثم 
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وَقَالَ الشَافِعٌِ : ال ور 


رم کور ر م رو رق رو وو ي ل و ات 
وقال أحمد: يرث وَيورّث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. 


صار في البقاء من الأمور الحكمية وهو ينافي مالكية المال» لكونه مملوكًا من 
حيث إنه مال» والمالكية د 1 تنبئ عن القدرة والمملوكية عن ضدهاء فلا يمكن 
اجتماعهما في شخص » ا «أكمل الدين». 

قوله : (وَلَوْ نَاقِضًا كمُكَائب) تبع فيه المصنف التابع للسيدء وقال ابن كمال: 
إن الرق فيه كامل» وإنما النقصان فى ملكهء وكذا ذكره الحلبى» وهو على عكس 
المدبر وأم الولد» فإن الرق فيهما ناقص والملك كامل؛ ولذلك تتأدى الكفارة 
بالمكاتب دون المدبر وأم الولد والمولى يملك أكسابهماء بخلاف المكاتب» 
فلو قال المؤلف: بدل قوله كمكاتب كمدبر وأم ولد؛ لوافق المحرر. 


قوله : (وَكَذَا مُبَعَض عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَمَالِكِ) أي : هو بمنزلة المملوك ما بقي 
کر فى نكاد زمه نوكا لاه خو بح فيرت ر جیب ما الوق دی 
على أن الإعتاق يتجزأ عنده ولا يتجزأ عندهما أي : يتجزأ المحل باعتباره أولا 
فعندهما : الإعتاق إثبات العتق الذي هو قوة حكمية جالبة للولايات يظهر أثرها 
في المحل كصالحيته للقضاء والشهادات والقوة لا تثبت في المحل» إلا بزوال 
ضدها عنه» وهو الضعف الحكمي الذي هو الرق» 5 لا يتجزآن بالاتفاق» 
فكذا العتقاء وإلا لزم تخلف المعلول عن العلة» وما لا يتجزأ إذا أضيف إلى 
المحل يثبت كله سواء أضيف إلى البعض أو إلى الكل كالطلاق والعفو عن 
القصاصء وعنده: الإعتاق إثبات العتق بإزالة الملك أو هو إزالة الملك» 
والملك يتجزاًء فكذا إزالته الذي هو الإعتاق وتمام بيانه في «حاشية عجم زاده». 


قوله: (وَقَالَ أَحْمَدُ:... إلخ) هو قول علي رضي الله تعالى عنه كما نقله 
عجم زاده عن «شرح الفرائض العثمانية»). 





تاب الفْرَائضِ 0 
2 ممه كسد | هه re fr sor‏ 1 
قلت: و و فيها الزفيق مع ون كلو. 


> 


صُورَيُها : مُسَْأُنُ جَتَى عَلَيْهِ فَلَحِقَ بِدَارٍ الحَرْبٍ فَاسْيْرقّ وَمَاتَ رَقِيقًا بسِرَاية يَلْكَ 
الجنايةٍ فَدِيْتهُ وره وَلَم ره ليميا قيحر 


0 0 
ا ا 2 
و حب د 0008 
DD geber‏ 
ر 


قوله» نورت فها ال قی) بظریق | لاساد إلى ول الاصاة: 

این کشر ال 

قوله : (بسرَاية َه يَلْكَ الجتَايّة) أي : التي أصابته قبل الرق. 

قوله: (قَدِيَنُهُ لِوَرَنَيه) الذين في دار الحرب نظرًا إلى وقت الإصابة» فإنها 
لو مات بها قبل الاسترقاق كان إرثه لهم» فكذا بعده لانعقاد السبب قبله. 

فول : (وَلَمْ أرَهُ يمينا َبحَرَرُ) هم قَدَ اعْتَبرُوا وَفْتَ الْإصَابَةٍ يي مَسَائِلَ» 
قَيْمْكنٌ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْهَاء وَيُمْكنٌ أَنْ يُقَال إِنَّ مَوْتَهُ صَدَرَ وَهُوَ في ملك السَّيِدٍ 


فالدية لَه 

قوله : (وَالْقَْلُ) هو فعل يحل الحي فيؤثر في انزهاق الروح بمجرى العادة 
«ابن کمال). 

وإنما قدم الرق على القتل ؛ ؛ لأنه شرعي بخلافه» وقدم بعضهم : القتل وكأنه 


نظر إلى أنه مانع غير قابل للزوال؛ فيكون عريقًا فيه بذلك الاعتبار بخلاف الرق» 
فإنه يمكن بزواله وليتتابع المانع القابل للزوال» انتهى عجم زاده. 

قوله: (المُوجِبٌُ لِلْقَوَدِ) هو القتل العمد ليس إلا والقود واجب فيه عيئاء 
وسن للرلي أخد الدية إلا برضا القاتل» هذا قولناء وهو أحد قولي الشافعي» 
وفى قوله الآخير الواجبء إما الدية أو القصاص لا القصاص بعينه» والقتل 
العمك |تاتتضممة قير أا رى م د في رين ا لاعفا اد 
من الخشب أو الحجر»ء وكذا الإحراق بالنار من قبيل القتل عمدّاء وإنما كان 
القتل العمد هو القتل المذكور؛ لأن العمد هو القصدء وهو أمر خفي لا يوقف 
عليه إلا بدليله» وهو استعمال الآلة القاتلة فحيث استعمل الآلة القاتلة كان 
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متعمدًا وحيث لم يستعملها لا يكون متعمدًا وهذا عند الإمام الأعظمء فإذا قتله 
بغر ذلك يكو شه عمد "وان كان مما يقل غالبا وغد ای وس ومد 
ای ا ا ع و ی م کے د ار ب 
عظيم» فهو أيضًا عمد وشبه العمد عندهما أن يتعمد ضربه بما لا يقتل غالبًا. 

والحاصل : أن القتل إن كان بسلاح أو ما يقوم مقامه فهو عمد اتفاقًاء وإن 
كان بما لا يقتل غالبّاء فهو شبه عمد عندهم جميعًاء وإن كان بما يقتل غالبًاء 
وليس بمحدد فهو شبه عمد» عنده: عمد عندهماء والأصح قول الإمام. 

قوله: (أو الكَفَّارَة) أي: أو الموجب للكفارة» وهو ثلاثة أقسام شبه عمد 
وخطأ وما جرى مجراه فالأول كما إذا أكره على صعود شجرة فزلق ومات» أو 
تعمد قتله بما لا يقتل غالبا كالسوط» فمات. 

ومنه: موت المرأة بوطء زوجها وموجبه الدية على العاقلة والإثم 
والكفارة ولا قود فيه. 

والثانى: كأن رمى صيدًا فأصاب إنسانًا أو رمى شخصًا يظنه صيدّاء فإذا 
هل ا ونان 

والثالث: كأن نام فانقلب على شخص فقتله أو وطتته دابته وهو راكبها أو 
سقط من سطح عليه أو سقط عليه حجر من يده» فمات» وموجب هذين 
القسمين الكفارة والدية على العاقلة» ولا إثم فيهما أي: إثم القتل. 

أما إثم عدم التحرزء فهو ثابت» فيحرم القاتل من الميراث في هذه الأقسام 
والقسم الذي قبلها إن كان المقتول مورثّاء وعن الوصية إن كان أجنبيّاء انتهى 
من «روح الشروح» بتصرف. 

ولو قال الشارح: والقتل الذي يتعلق به حكم القود أو الكفارة؛ لكان 
أولى؛ لأن من القتل ما لا يتعلق به وجوب القودء ولا وجوب الكفارة» بل يتعلق 
بها ندبهاء ويحرم فيه من الميراث كمن ضرب بطن حامل ؛ فألقت جنيئًا مينّاء 





كناب القَرائض e‏ 


عر ا O E E TA as‏ چ و 
وَإِنْ سَقَطَا بحْرمَة الأَبْوّةِ عَلَى مَا مَرَّ وَعِنْدَ الشَّافِعِيَ لا يَرتُ القَاتِلَ مُظَلَقًَا o‏ 


يحرم من ميراثه إن كان من ورثته» فإنه إنما يتعلق به حكم الكفارة استحبايًاء 
ذكره ابن كمال عن «الهداية). 

قوله: ن طا ةا 9 فال انس فى رد فإن قلت : اليس إذا 
كل الأب تعمد لم يعت به فضا صن بول #قارقامم أنه بره انااد 

قلت: هو موجب للقصاص فى أصله إلا أنه سقط بقوله يك : «لا يقتل والد 
بولده ولاس الو ١‏ 

ولهذا وجبت الدية فى ماله لا على العاقلة» والمعنى فيه أنه سبب لإحيائه, 
فلا يجوز أن يكون سببًا لإفنائه» ويتعدى الحكم من الوالد إلى الجد مطلقًاء 
وإلى الأم والجدات كذلكء فإنهم أيضًا سبب لإحيائه. 

قوله: (لَا يَرثٌ القَاتِلُ مُطْلَقَا) هذا الإطلاق في مقابلة قوله: الموجب للقود 
أو الكفارة ويفهم مقابله أيضًا مما ذكره (شروح السراجية». 

فقال في «روح الشروح»: واعلم أنه إذا قتل مورثه قصاصًا أو حدًا أو دفعًا 
عن نفسه أو كان مكرمًا على قتله» فلا يحرم من الميراث أصلًا ؛ لأنه لا يوجب 
قصاصًا ولا كفارة» ومع ذلك هو قتل بحق» وكذا إذا كان القاتل صبيًا أو 
مجنونًا ؛ لأنه لا يوجبهماء وكذا إذا قتل العادل مورثه الباغي لعدم وجوبهما. 

وأما قتل الباغي مورثه العادل وقال: قتلته وأنا على حق» والآن أنا على 
ذلك أيضّاء يرثه عندهما ؛ لأنه لا يوجبهماء وعند أبي يوسف لا يرثه» انتهى. 

والشافعي رضي الله تعالى عنه يحرم القاتل في هذه الصور جميعًاء والمعنى 
في ذلك أن الحرمان شرع عقوبة على القتل المحظور. قال عليه الصلاة 
والسلام: «لا يرث القاتل من المقتول» بعد صاحب البقرة وهو الذي قتله ابن عمه 
في زمن موسى عليه السلام لأنه لما جنى جناية تضمنت تهمة القصد إلى 
استعجاله الميراث عن مقصوهه بالحرمان عقوبة له على القتل وزجرًا له عما 
قصده على ما قيل : الحريص محروم. 


.)"07( أخرجه أحمد‎ )١( 
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ع 


وَلَوْ مَاتَ القَاتِلَ قَبْلَ المَقْنُولٍ وَرِتَهُ المَقْثُولٌ إِجْمَاعًا. 
(وَاخْتِكَافٌ الِلَتَيْنَ) إِسْلامًا وَكُفْوًا. 


قوله: (وَلَوْ مَاتَ القَاتِلُ قَبْلَ المَقْنُولٍ وَرنَهُ المَقْنُولَُ) بأن جرحه جرحًا صار 
به صاحب فراش» ومات به لكن قبل أن يموت المجروح مات الجارح» فيرثه 
المجروح؛ إذ لا مانع من جهته. 

أما لو قتله حقيقة بحيث أنفذ مقاتله» وصار يتحرك حركة المذبوح» ثم 
مات القاتل قبل خروج روحهء فإنه لا يرث المقتول لعدم الحياة المستقرة. 


تتمه: 

أخرج بالقتل الذي به تعلق حكم القصاص أو الكفارة القتل بالسبب» فإن 
القتل قسمان: 

قتل بالمباشرة: وهو الذي اتصل فيه فعل القاتل بالمقتول كالأقسام 
الأربعة المذكورة. 

وقتل بالسبب: وهو الذي اتصل أثر فعله به لا نفس فعله كما إذا حفر بئرًا 
أو وضع حجرًا في غير ملكه. فوقع مورثه فيها أو عثر بهء فمات» وكذا إذا 
صب ماء في الطريق أو بال أو توضاً أو أوقف دابته» فبالت أو راثت فوقع 
مورثه فيها فمات. 

وكذا إذا أخرج جذعًا من حائطه. أَوْ ساباطًا كَنِيمًا فوقع على مورثه 
فمات. 

ومن هذا القبيل إذا ناوله سما فشربه من غير أن يوجره أو حبسه فمات 
جوعًا أو عطشاء فإن فيه الدية على العاقلة صيانة لدم الميت عن الهدرء ولا 

قوله: (إِسْلَامًا وَكَفْرًَا) أي: من جهة الإسلام والكفرء أما اختلافهما من 
جهة اليهودية والنصرانية مثلاء فلا يكون مانعّاء وهذا التقييد لا بد منه» فإن 
العبارة المطلقة موهمة. 





مممو وم ممم ووم و وما يي ياي يي يي يي ياي يي يي يلي يي يي اياي ياي يي 


أما عدم توريث الكافر من المسلم» فبالإجماع» وذكر في سنده قوله 
تعالى : #وآن يجْعَلَ لَه لِلْكفْرِنَ عَلَ انرم سبي [النساء: ]١5١‏ ووجهه: أن 
اللومد لق e‏ 

وأما عدم توريث المسلم من الكافر؛ فعلى قول علي وزيد بن ثابت وعامة 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يرث» وبه أخذ علماؤنا والشافعي. 

وعلى قول معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان وأحد قولي أب بن كعب 
رضي الله تعالى عنهم يرث» وهو القياس› وبه أخذ مسروق والحسن وجماعة. 

واستدلوا على ذلك بقوله يي : «الإسلام يعلو ولا يعلى»”'' ومن العلو أن 
يرث المسلم من الكافرء ولا يرث الكافر من المسلم. 

وقوله بي : «الإسلام يزيد ولا ينقص”" أي: يزيد في حقوق من أسلمء 
ولا ينقص شيئًا من حقه وقد كان مستحقًا من قريبه الكافر قبل أن يسلم» 

ووجه الاستحسان: قوله يي : «لا يتوارث أهل ملتين شيئًا لا يرث المسلم 
الكافر ولا الكافر المسلم» وذلك؛ لأن النبي يي بين امتناع الميراث من 
الجانبين وتوريث المسلم من الكافر إبطال له. 
)1( أخرجه الروياني /١(‏ لالاء رقم ۷۸۳)» والدارقطني (۳/ »)٠٠۲‏ والبيهقي (5/ 27505 رقم 


0 ؛» والضیاء (۸/ ۰۲٤١‏ رقم .)59١‏ والديلمي (١/١۱۱ء‏ رقم .)۳۹١‏ قال المناوي 
(۳/ ۱۷۹): قال الحافظ : سنده ضعيف. 

(؟) أخرجه الطيالسي (ص /الاء رقم 074)» وابن أبي شيبة (5/ 2785 رقم »)۳٠٤٠١‏ وأحمد 
۲۳٣ /۰(‏ رقم 2٠‏ وأبوداود »٠5/6(‏ رقم 5915)» والحاكم(2”87/4 رقم 
٦‏ /) وقال: صحیح الإسناد. والطبراني (۲۰/ ۲١۱٠ء‏ رقم ۳۳۸)ء والبيهقي ٠٠٠٠/٦‏ 
رقم .)١1977‏ قال الحسيني في البيان والتعريف :)٠١ /١(‏ قال الحاكم: صحيح وتعقب 
بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ. 
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وما روي أن أبا طالب مات وترك أربعة أبناء عليًا وجعفرًا مسلمير 
وعقيلًا وطالبًا كافرين» فورث النبي يَلِةٍ عقيلًا وطالبّاء ولم يورث عليًا ولا 


2 


جعفرا. 
وقال بل : «لا يرث المسلم من الكافر. 


وهو نص لا يحتمل التأويل» بخلاف قوله كيا : «الإسلام تل 
الحديث. 


فإنه يحتمل العلو في نفس الإسلام أي: إذا كان الإسلام بحيث يثبت من 
وجه ولا یثبت من وجه اخر» فإنه يحكم بثبوته حتى يعلو ولا يعلى» كما إذا 
ولد ولد بين مسلم وكافر فإن اعتبار جانب المسلم يوجب إسلام الولدء 
واعتبار جانب الكافر يوجب كفره فيعتبر جانب الإسلام» ويحكم بإسلام الولد 
إعلاء للإسلام. 


ويجوز أن يكون المراد من حيث الحجة أو من حيث الفخر والغلبة؛ 
فيكون معناه النصرة فى العاقبة للمؤمنين. 
وأما الحديث الثاني فنقول بموجبهء وهو أن الإسلام لا ينقصء فإن 


2)71١879 رقم‎ 25١9/0( وأحمد‎ »)٦۳۱ حديث أسامة: أخرجه الطيالسي (ص ۰۸۷ رقم‎ )١( 
/) ومسلم‎ »)٩۳۸۳ والبخاري (5584/5» رقم‎ ١ رقم‎ .558/١( والحميدي‎ 
)5١١ رقم 59:04). والترمذي (477/4 رقم‎ ١7١0 /7( وأبو داود‎ »)۱١۱٤ رقم‎ ۳ 
2,9١١ رقم 49». وابن ماجه(5/‎ »۸۲ /٤( وقال: حسن صحيح. والنسائي في الکبری‎ 
رقم 71/79). والدارمي (555/7 رقم 2254948 وابن خزيمة (777/4 رقم 65 © وأبو‎ 
.)٦۰۳۳ رقم‎ ۰۳۹٤ /۱۳( وابن حبان‎ »)٥٥۹٤ رقم‎ ۰٤۳٥ /۳( عوانة‎ 
والبيهقي (۲۱۸/7» رقم‎ »)۸٠٠۸ رقم‎ ۳۸٤ /٤( حديث عمرو بن شعيب : أخرجه الحاكم‎ 
.)۳۱۸/۷( وأبو نعيم في الحلية‎ 2٠ 
.01547 حديث علي الموقوف: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 2585 رقم‎ 
.01547 حديث عمر الموقوف: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 27585 رقم‎ 

)۲( تقدم. 





كتَابُ القَرَاِض ۹۷ 


وَقَالَ أَحْمَدٌُ: إِذًا أُسْلَّمَ الكَافِرٌ قَبْلَ قِسْمَةِ الئَرِكَةِ وَرت» وَأمّا المُرْتَدُ قَبُورَثُ عِنْدَنَا 


النقصان مضاف إلى كفر الكافرء فإن الكافر لا يصلح أن يكون المسلم خلمًا 
عنه في ماله؛ فلا يكون النقصان مضافًا إلى الإسلام» انتهى «أكمل الدين». 

قولة:. (وَأَهَا ةكد قورت هندا) أ د ا اة ی رمان اسلا أن 
إرث المسلم منه يستند إلى حالة الإسلام؛ لأنه بالردة يصير هالكا؛ لأنه فات 
المطلوب من الحياة وهو الإيمان» ومن فات منه المطلوب يكون كالمعدوم» 
يدل على ذلك قوله تعالى: اومن كان مَيّمًا فَأحَِيْنَهُ» [الأنعام : ]١١١‏ أي : من 
كان كافرًا فهديناه لكن لما كان هذا المطلوب مرجرًا من المرتد بسبب الاعتبار 
أو الموت أو القضاء باللحاق. 

فإذا انقطع الرجاء بتحقق أحد المذكورات يجعل ميئًا من وقت الارتداد 
فيرثه المسلمون» وكسب ردته فىء للمسلمين وقالا: إن كسبيه معًا إرث 
للوارث المسلم؛ لأن بعض أحكام الإسلام قائم في حق المرتد حتى لا يتملك 
ماله ولا تسترق نفسه ما دام في دار الإسلام» ولا يوظف عليه الجزية. 

ولا يجوز تصرفاته في الخمر والخنزير» فجاز أن يبقى على حكم الإسلام 
فى حق الإرث؛» وهذا فى حق المرتد الذكر. 

أما المرتدة الأنثى فقالوا جميعًا: كسباها إرث لوارثها المسلم؛ لأن 
أملاكها باقية مستقرة غير موقوفة لأنها ليست بحربية» فانتقلت إلى ورثتهاء 
والكفار يتوارثون فيما بينهم. 

وإن اختلفت نحلهم ؛ لأن الكفر كله ملة واحدة؛ لأن الله تعالى جعل الدين 
دينين : الحق والباطل» فقال : ولک دنک وَل دن 6 [الکافرون : 5] وجعل 
الناس فريقين: فريقًا في الجنة وفريقًا في السعيرء وهم الكفار بأجمعهم» ولا 
ينكر أنهم فيما بينهم آهل ملل فيما يعتقدون» ولكن عند مقابلتهم بالمسلمين هم 
أهل ملة واحدة. 





44۹۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 


خجلافا للشافعئ رحمه الله. 

اق وكا اح الل عمو و و و 

قلت: ذكرَ الشافعية مسالة يورّث فيها الكافر. 

و ا عن حي رر ا و و ر ج ا ع تند ماه ا وا اه 

صُورَتَهًا : كَافِرٌ مَاتَ عَنْ رَوْجَتِهِ حَامِلا وَوَقَمَنَا مِيرَاتَ الحَمْل؛ فَأَسْلمَتْ ثم 
چ وھ ر ا 0 7 ۴ € 
وَلَدَثْ وَرِتٌ الوَلد وَلمْ أَرَهُ صَرِيحًا لِآَئِمْتنَا. 

(و) الرَابع (اختلاف الدارين) ل SRSA‏ 


قله اغلاق فلاف فال إن كه ضهان ف برت المال: 
قوله: (وَوَقَفْنَا مِيرَاتَ الحَمْلِ) إلى تبيين ذكورته وأنوثته بالوضع. 
قوله: (ثُمَّ وَلَّدَثْ) أي : فيتبعها ولدها في الإسلام. 


عر 
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قوله: (وَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا لِأَيِمَّيِنَا) قد يقال: إن الحكم بالإسلام بعد 
استحقاق الميراث فلم يرث مسلم من كافر وقته. 

قوله: (وَاخْتِلَاتَ الدَّارَيْنِ... إلخ) إنما امتنع الإرث بالاختلاف؛ لانقطاع 
العصمة› وبه ينقطع الولاية» وشرط الإرث الولاية» وانتفاؤه يستلزم انتفاء 
المشروط؛ انتهئ أكمل: 

وتفصيل المقام أن لاختلاف الدارين أقسامًا : 

الأول: الاختلاف حقيقة وحكمًا كالحربي في دار الحرب مع الذمي في 
دارنا. 

والثاني: الاختلاف حكمًا فقط كالمستأمن الذي على شرف العود مع 
الذمي في دارنا وكالمستأمنين الحربيين من دارين مختلفين في دار الإسلام» 
وكالمستأمن المسلم مع الحربي في دار الحرب. 

والثالث: الاختلاف حقيقة فقط كالمستأمن في دارنا مع الحربي في دارهم 
وهما من دار واحدة والذي يمنع الإرث عندنا هو القسمان الأوّلان دون 
الثالث؛ فالمانع هو الاختلاف حكمًا سواء كان معه الاختلاف حقيقة أو لم 
يكن» وعند الشافعي على عكس ذلك فبين الذمي والمستأمن توارث ولا 





كِتَابٌ القَرَائض 4 
فيمًا َئِنَ الكُمَارٍ عِنْدَنَا خِلافًا لِلشَافِعِيَ؛ (حَقِيقَةً) كَحَرْبِيٌ وَذِمّيٌ؛ (أَوْ حُكُمًا) 
مشا مق مي yT‏ وهنڍي e‏ 


توارث في القسم الثالث عندهء انتهى «ابن كمال». 

قوله : (فِيمَا بَيْنَ الكفَارِ) سيأتي محترزه. 

قوله: (خِلَانًا لِلشَافِعِنَ) قد علمت ما فيه من كلام «ابن كمال». 

قوله : (حَقِيقَةً) أي : وحكمّاء ولابد من ذلك كما علمت. 

وله او أي : فرضًا وتقديرًا من الشارع «عجم زاده). 
قوله: (كمُسْتَأْمَنِ وَذْمّيّ) لأن المستأمن وإن كان في دارنا حقيقة» فهو من 
أهل دار الحرب حكمًا حتى يتمكن من الرجوع إلى دار الحرب بل يمنع عن 
استدامة المقام مستأمئًا في دار الإسلام» فعلى هذا إذا مات المستأمن في دارنا 
وله ورثة فيها وورثة في دار الحرب يمنع الذي في دارنا ويوقف ماله حتى يأتي 
الذي في دار الحربء فيأخذه؛ لأنا أعطيناه الأمان فى نفسه وبعد موته يبقى 
جك لمان كن ماله الحقه لا لحى ور فی ذلك عن جیرف ماله إلى بيت 
المال» انی :ا کیل ): 

والدار إنما تختلف بانقطاع العصمة فيما بينهم أي: بين أهلي الدارين؟ 
وذلك بأن يستحل كل منهما قتال الآخر لا يقتله إذا ظفر به. 

وفيه إشارة إلى أنه إذا كان بين الملكين عهد وتناصر لا يكون الداران 
مختلفين» وانقطاع العصمة باختلاف المنعة أي: العسكر والملك كأن يكون 
أحد الملكين في الهندء وله منعة» والآخر في الترك وله منعة أخرى» انتهى 
ا کان 

قوله: (وَكَحَرْبِيّيّْن... إلخ) إن حمل على أن الحربيين في داريهما 
المختلفين › ورذغليه أنه من فيل حلاف الارن ةة فكان حقه أن يقدم 
على قوله: (أَوْ حَُكُمًا) وإن حمل على أن الحربيين من دارين مختلفين حقيقة 
لكنهما في دار الإسلام بالاستئمان» فهما في دار واحدة حقيقة» وفي ا 
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لانقِطاع العِصْمَةٍ فِيمَا بَْنَهُمْ بخلاف المُسْلِمِينَ. 

فلت: وَبَقِي مِنَ المَوَانِع جَهَالَة تاريخ المَؤْتَى كَالْعَرْقَى وَالحَرْقَى وَالَهَذْمَى 
وَالقَتْلَى كُمَا سَيَجِيء. 
مختلفين حكمًا كان الأولى أن يقول: وكمستأمنين بدل قوله: وكحربيين وكأنه 
ترك هذا الأول إشارة إلى أنه يمك تحطله مال لاخلا فيرة 6 أفاذ نظيرة اسيك 
في اشرح السراجية». 

قوله : (لإنقطاع العِصْمَةٍ فِيمَا بَيْنَهُمُْ) علة لعدم التوارث بسبب اختلاف الذان. 

قوله: (بخِلافٍ المُسْلِمِينَ) قال ابن كمال: اعلم أن اختلاف الدار باختلاف 
المنعة والملك إنما يتحقق فى حق الكفار دون المسلمين» فإن أهل البغى وأهل 
العدل يتوارثون فيما بينهم» وإن اختلفت المنعة والملك؛ لأن دار الإسلام دار 
احکام» فحكم الإسلام يجمعهم. فلا تباين بينهم باختلاف المنعة والملك. 
انتهى: 

قال في «روح الشروح)»: أن بلاد الإسلام مع تباعد أطرافها وقيام 
المحاربة بين أهاليها دار واحدة في نظر الشارع كما أن ملل الكفر مع كثرتها 
في نفس الأمر ملة واحدة في نظرهء انتهى. 

وآما دار الحرب» فليست بدار أحكام بل دار قهر» فباختلاف المنعة 
والملك تتباين الدار فيما بينهم «ابن كمال». 

قوله: (قُلْت: وَبَقِيَ مِنَّ المَوَانِع... إلخ) قال ابن كمال: المانع عن الإرث 
في عرفهم ما يفوت به أهلية الإرث فما يفوت به الآرث دون أهليته ليس من 
الموانع؛ ولذلك لم يعد المعية في الموت منهاء فإذا عرفت هذا عرفت أن من 
زعم أن استبهام تاريخ الموتى من الموانع فقد رسا على كبد الخطأ» انتهى 


قوله: (كُمَا سَبَحِيءْ) أي : في فصل الحرقى والغرقى وغيرهم. 
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وَمِنْهَا : جَهَالَة الوَارثِ وَذْلِكَ في مسر مَسَايِلَ أو أكْثرَ مَبْسُوطَةٍ فِي «الْمُجْتَبَى) 
مِنْهَا أَرْضَعَتْ صَبِا مَعَ وَلدِهَ وَمَانَتْ وَجْهِلَ وَلَدُهَا قلا تَوَارْتَ» وکا ولد 
مُسْلِم من وَلَدنَضْرَانِيٌ عِنْدَ الظثر وَكَبرا قَُمَا مُسِْمَانِ وَلَا ينان من أبَوَِْما زَادَ في 


والميق أن بطلا فا ن اغا المِيرَاتٌ بَيْنَهُمَا ثم بَيْنَ ذّوِي الفَرْضٍ مُقَنَمَا 


قوله: (وَمِنْهَا: جَهَالةٌ الوارث) أي لالتباسه بغيره» أجاب عجم زاده عن 
عدم ذكره بأن المقصود بيان الموانع بعد تحقق العلم بالوارث وبسبب الإرث 
والأمر هنا ليس كذلك. 


4. 


قوله : (قَلَا تَوَارْتَ) أي : لا يرثها واحد منهماء عجم زاده. 
قوله: (مِنْ وَلَدِ نَصْرَانِيٌَ) في بعض النسخ: مع ولد نصراني وهي أظهر. 

قوله : (فَهُمَا مُسْلِمَانِ) هذه المسألة مثال لعلو الإسلام أيضًا عجم زاده. 

قوله : (إلّا أَنْ يَصْطَّلِحَا) أي: الولدان فيما بينهم فإن الميراث لا يعدوهما 
ولا بد» فمن أخذ حصة وهو الوارث حقيقة؛ فذلك من حظهء ويعد ما أخذه 
الآخر هبة من المستحق. والظاهر أنه راجع إلى المسألة السابقة أيضًا. 

قوله: (قَلَهُمَا أن اذا المِيرَاتٌ بَبْنَهُمَا) الظاهر من عبارته التسوية» والذي 
يظهر أن الأمر يدور مع الصلح. 

قال الحلبي : ومن المسائل رجل وضع ولده في فناء المسجد ليلا ثم ندم 
صباحًا فرجع لرفعه؛ فإذا فيه ولدان ولا يعرف ولده من غيره» ومات قبل 
الظهور لا يرثه واحد منهما ويوضع ماله في بيت المال ونفقتهما على بيت 
المال» ولا يرث أحدهما من صاحبه. 

ومنها: حرة وأمة ولدت كل واحدة ولدًا في بيت مظلم ولا يعلم ولد 
الحرة من غيره لا يرث واحد منهما ويسعى كل واحد منهما لمولى الآمة. 

ومنها: رجل له ابن من حرة» وابن من أمة لإنسان أرضعتهما ظئر واحد 
SE ES‏ 
في نصف قيمته لمولى الآمة ولا يرثان منه» كذا في «المنح» انتهى. 
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لِلرّوْجَةٍ لِأَنَهَا أُصْلّ الولَادٍ إِذْ مِنْهَا تتوَلَدُ الأؤْلاد. 
قَمَالَ (كيُفْرَضُ لِلرَّوْجَةٍ مَصَاعِدًا الدْمَنُ مَعَ وَلَدِ أو وَلَّدِ ابْنِ) وَأمّا مَعَ وَلَدِ البنْتِ 
فيمرّض لها الريع. 


واعلم أن الكفار يتوارثون فيما بينهم بنسب وولاء ونكاح يقرٌ عليه بعد 
الإسلام كنكاح بغير شهود., لا ما لا يقر عليه بعد الإسلام كنكاح محرم هو 
الصحيح» والنسب يثبت فيما بينهم» والأنكحة يستحق بها التوارث» فلو 
لمجوسي قرابتان» فإن أمكن الجمع بينهما في الإرث» ورث بكل منهما وإلا 
فبأيهماء وهو مذهب الصحابة» وعليه علماؤناء رحمهم الله تعالى» وإذا 
ترافعوا إلينا قسمنا بينهم مثلناء قال تعالى : «إوَأنِ أَحَكم يتئم يمآ أل أله 
[المائدة: 59] انتهى (در منتقى). 

قوله: (لِأَنَّهَا آَصْل الْولَاد) فيه أنها بهذا الاعتبار تكون أَمَّاء فلو اعتبرنا 
هذا الاعتبار لقدمنا الأم» والأولى أن يقال: إنما قدم الزوجة؛ لأنها أصل 
للبنت التي يجب تقديمها لكونها أقرب إلى الميت من غيرها «عجم زاده). 

وفيه : أنه اعتبر كون الزوجة أصل البنت» وهي بهذا الاعتبار أم. 

وقوله: التي يجب تقديمها إلخ أي : صناعة وفيه: أن الأب قد يقدم لكونه 
أصلًا للميت؛ فالحيثيات مختلفة. 

قوله: (لِأَنَّهَا أَصْلُ الْولَادِ) الولاد عام للأصول والفروع» فلو قال: لأنها 
أصل الأولاد لكان أولى. 

قوله: (لِلرَّوْجَةِ فَصَاعِدًا الئَّمَنُ) إنما كان الثمن مثلًّا فرضًا لأكثر من 
واحدة؛ لثلا يلزم الإجحاف ببقية الورثة؛ لأنه لو أعطى كل واحدة منهن ربعًا 
يأخذن الكل إذا ترك أربع زوجات بلا ولد فإذا كثرن وكان الفرض الربع أو 
الثمن وقعت المزاحمة بينهن فيصرف الثمن إليهن جميعًا على السواء لعدم 
الأولوية. 

قوله : (مَعَ وَلَدِ َو وَلَدِ ابْن) ذكرًا كان أو أنثى سواء كان منها أو من غيرها. 





كِتَابٌُ الفَرَاِضِ ۴ 

(وَإنْ سَمَلَ وَالرْبْعٌ لَهَا عِنْدَ عَدَمِهِمَا) فَلِلرَّوْجَاتٍ حَالَئَانٍ الرُبْعُ بلا وَلَدِ وَالثْمُنُ مَعَ 
الولف 

(وَالرَبْعٌ لِلرّوْج) فَأَكُثَرَ كُمَا لو اذّعَى رَجْلَانِ فَأَكْثَرَ اح ميو وَبَرْهَنَا وَلْمْ تَكنْ في 
بَيْتِ وَاحِدٍ مِنّْهُمَا وَلا دَخَلَ بها فَإِنْهُمْ يَقْسِمُونَ مِيرَاتَ رَّوْجِ وَاحِدٍ لِعَدَم الأولوية. 

(مَعَ أَحَدِجِمًا) أَيْ الوَلَدٍ أو وَلَدِ الابن. 

(وَالتُسْفُ لَهُ عِنْدَ عَدَمِهمَا) فَلِلرّوْجٍ حَالَتَانٍ النَضْفُ وَالرُبْعُ]. 

قَالَ المُصَئف: [(وَلِلأب وَالجَد) تلات أَخْوَالٍ المَرْضٌ المُظَلَقُ وَهُوَ (السَّدْسنُ) 
وَذَلِكَ (مَعَ وَلَدِ أَوْ وَلَدِ ابْن) وَالنعْصِيبُ المُظْلَقْ «1111010115١‏ 


قوله: (وَإِنْ سَفَلَ) بفتح الفاء من السفول ضد العلو من باب نصر وبضمها 
من السفال بمعنى الدناءة من باب شرف «ابن كمال). 

قوله: (نِكاح مي أما لو كانت حية تهاتر البرهان» وهي لمن صدقته إذا لم 
تكن في يد من كذبته ولم تكن دخل المكذب بهاء وإن أرخا؛ فالسابق أحق بها. 

of 0‏ سه . or‏ و 

قوله: (ولم تكن في بيت وَاجدِ منهما) الذي في «روح الشروح»: ولم تكن 
في يد واحد منهماء انتهى. 

أي : ولا يعرف أن نكاح أيهما أول» وأقام كل البينة على نكاحها وماتت 
المرأة قبل أن يقضى بشيء «عجم زاده)». 

قوله: (فَإِنَهُمْ يَقُسِمُونَ... إلخ) أي: فإن القاضي يقضي لهم بميراث زوج 
واحد» ويقسم بينهم على السوية» انتهى ااعجم زاده). 

على كز ف اله ولو وت هك الس ا ا لوف 
باب دعوى الرجلين عن «الخلاصة». 

قال الشارح: قوله : (الفَرْض المُطْلَقْ) أي : الخالي عن التعصيب «ابن كمال». 

قوله: (وَذَلِكَ مَعَ وَلَدِ أوْوَلَدِ ابْن) اسم الإشارة راجمٌ إلى الفرض المطلة 
والولد يعم الذكر والأنثى وهو مسلم في الذكرء أما مع الأنثى فهي حالة الفرض 
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عِنْدَ عَدّمِهِمَا وَالَرْضٌ وَالتَّعْصِيبٌ مَعَ البِنْتِ أو بِنْتِ الِابْن. 
فل وف الا ایا لد كالآت الاوى ثلاث عق متالة كشي فى الفرا عضن 


والتعصيب معّاء فلو قال: بدله مع الابن أو ابن الابن لكان أولى» وهذا 
الاعتراض إنما جاء من زيادة قول الشارح: الفرض المطلق» ولو حذفه لاستقام 
كلام المصنف في ذاته؛ لأن للب مع وجود الولد أو ولد الابن السدس فرضًا 
لكنه مع الابن يكون الباقي بعد فرض الأب للابن؛ لأنه أولى رجل ذكر بعد أخذ 
صاحب الفرض فرضه ومع البنت أو ما قام مقامها يكون للبنت النصف وللأب 
السدس» وما بقي وهو سهمان لأولى رجل ذكر وهو الأب. 

قوله : (عِنْدَ عَدَمِهِمَا) أي : الولد وولد الابن ولو مع الأب أحد الزوجين. 

قوله: (وَالفَوْضُ وَالتََعْصِيبُ مَعَ البنْت أَوْ بِنْت الإبْن) فإنه يأخذ سهمه 
بالفرض وهو السدس» وتأخذ البنت سهمها وهو النصف وما بقى؛ فللأب 
ا برعل 4ق 

قوله: (إِلّا فى نَلَاتَ عَشَرَ مَسْألةَ) الأولى عشرة بالتاء لتأنيث مسألة» وإن 
كان لفظيًا. ۰ ۰ 

قوله: (حَمْسٌ فِي الفْرَائْض) الأولى : أن أم الأب لا ترث معه وترث مع 
الجد. 

الثانية : أن الميت إذا ترك الأبوين وأحد الزوجين» فلأمه ثلث ما يبقى بعد 
نصيب أحد الزوجين» ولو كان مكان الأب جد؛ فللأم ثلث جميع المال إلا 
عند أبي يوسف. فإن لها ثلث الباقي أيضًا. 

الثالثة: أن بني الأعيان والعلات كلهم يسقطون مع الأب إجماعًا 
ويسقطون مع الجد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا عندهما. 

الرابعة: أن أبا المعتق مع ابنه يأخذ سدس الولاء عند أبي يوسف» وليس 
للجد ذلك بل الولاء كله للابن ولا يأخذ الجد شيئًا من الولاء عند سائر الأئمة. 

الخامسة: لو ترك جد معتقه وأخاه قال أبو حنيفة: يختص الجد بالولاء 
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عا E‏ ا EE‏ زر ن ی اا 5 75 4 - 57 ٤‏ 
وَيَاقِيهَا فِي غَيْرهَا وَرَاد ابن المصَنفِ في «رَوّاهره» أخرَى من «الفصُوليّن»: صم الأب 
روف عند ف مقف a‏ ون ل و لوف ا 2 ٤ IE‏ 

مَهُْرَ صَبِيِهِ فأذى رَجَعَْ لو شرط وإلا لا ولو وَلِيا غيره أو وَصِيا جنم جاو واف اه واد usenet OSHS‏ 96284 


وقالا: الولاء بينهما ولو كان مكان الجد أب؛ فالميراث كله له اتفاقًا. 

قال في «المنح»: وهذه مستفاد حكمها من حكم المسألة الثالثة» انتهى 
حلبى). 

قوله: (وَيَاقِيهَا ني غعَيْرِهَا) الأولى: لو أوصى لأقرباء فلان لا يدخل الأب» 
ويدخل الجد في ظاهر الرواية. 

الثانية: تجب صدقة فطر الولد على أبيه الغني دون جده. 

الثالثة : لو أعتق الأب جر ولاء ولده إلى مواليه دون الجد. 

الرابعة: يصير الصغير مسلمًا بإسلام أبيه دون جده. 

الخامسة: لو ترك أولادًا صغارًا ومالا؛ فالولاية للأب» فهو كوصي 
الميت بخلاف الجد. 

السادسة: في ولاية النكاح لو كان للصغير أخ وجد» فعلى قول أبي يوسف 

يشتركان وعلى قول الإمام يختص الجدء ولو كان مكانه أب اختص اتفاقا. 

السابعة: إذا مات أبوه صار يتيمًا ولا يقوم الجد مقام الآب لإزالة اليتم عنه. 

الثامنة: لو مات وترك أولادًا صغارًا ولا مال له وله أم وجد أب الأب؛ 
فالنفقة عليهما أثلانًا : الثلث على الأم» والثلثان على الجدء ولو كان كالأب 
كان كلها عليه» انتهى «حلبي». 
قوله : (في «زَوَاهِرةِ)) أي : «زواهر الجواهر» «حاشية الأشباه والنظائر». 
قوله : (ضور الات تهر س بن زوجه بالإجبار» وضمن المهر للزوجة. 

قوله: (رَجَعَ) أي: في مال الصبي. 

قوله : (لَوْ شُرِط) أي : س 

قوله : (وَإِلُالا) أي : لا يشترط الرجوع لا يرجع؛ لأن العادة أن الآباء 
يتحملون المهر عن الأبناء تبرعًاء فعند عدم الشرط يحمل على المعتاد. 
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سے م 


رَجَعَ ا و أو وَلِيّا غَيْرَهُ يَعُمُ الجَدَّ فَيَرْجِمُ كَالْوَصِيٌ بخلاف الأب. 
(ويلام تَاتَة أخْوَال (السُذس مَعَّ أَحَيِهِمَا أَوْمَع الْتَيْن مِنَ الأحُوةأو) مِنّ 
(الْأحَوَاتٍ) فَصَاعِدًَا E E E‏ 


قوله : (رَجَعَ مُطَلَقَا) شرط الرجوع أو لا 
قوله : (فَيَرْجِعٌ كَالْوَصِيَ) أي : وإن لم ب يشترط الرجوع ؛ لأن العادة لم تجر 
بتحمل هؤلاء المهر عن الصغير. 


تنبيه: 

ترك المصنف والشارح حالة للجد» وهي سقوطه بالأب؛ لأن الأب أصل 
في قرابة الجد» وإنما قلنا إنه أصل» ولم نقل إنه واسطة كي لا ينتقض التعليل 
المذكور بعدم سقوط أولاد الأم بالأم؛ لأنها وإن كانت واسطة في قرابتهم 
لكنها لیت ضا فيها» فإن الأصل بها هو الأب» انتهى «ابن كمال)». 

وفيه: أن الأب مختلف» وفرق بعضهم بين الصورتين بأن جهة الإرث في 
الأب والجد متحدة؛ إذ جهة إرئهما الأبوة وجهة إرث الأم وأولادها مختلفة ؛ 
إذ جهة إرث الأم الأمومة وجهة إرث أولادها الأخوة والأختية» وبأن الميت 
جزء من الجد» ولا شك أنه أصل في هذه الجزئية» ولا كذلك الأم وأولادها. 

5 ۹ وا سخ 01 س 

eg O E‏ : ## لكل 
واچ مهما ادس کا رک إن كان ١‏ ا ١:‏ [] ولفظ الولد يتناول الذكر 
الاش اهن سند 

وولد الابن؛ لأن لفظ الولد يتناول ولد الابن أيضًاء وللإجماع على أنه 
يقوم مقام ولد الصلب في توريث الأم» انتهى. 

قوله : (أَوْمَعَ الَْيْن ... إلخ) وقال ابن عباس : الثلاثة من الأخوة والأخوات 
اة اا دوذ الان فلا م الع عد والدلائل مستوفاة فى 
المطولات. 
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ع و 
2 = 


ي جِهَةٍ كَانَا وَلَوْ مُحَْلِطَيْنِ وَالثُلْتْ عِنْدَ عَدَمِهِمَا وَثُلْتْ البَاقِي مَعَ الأب وَأَحَدٍ 
وْجَيْنِ. 
(3) السّدُمنُ (لِلْجَدَةِ مُظلَقًا) كَأمَ أمّ أو أمَ أَبٍ (قَصَاعِدًا) يَشْتَرِكْنَ فيه (إد كُنَّ 


مِنْ ا 


o 
ت‎ 


ل 


ا 


#١ 


قوله: (مِنْ أيْ جِهَةٍ كانا) فإن كانوا أشقاء فتارة يكونون ذكورًا خلصًاء 
Ss‏ خلصّاء وتارة يكونون مختلطين»› وإن كانوا لأب» فكذلك› 
وإن كانوا لأم فكذلك» وإن كانوا مختلطين» فكذلك. 

قوله: (وَلوْ مختَلطين) أي : واحد من جهة الأب والأم وواحد من جهة 
الأب أو واحد من جهة الأم والأولى أن يقول: أو مختلطين. 

قوله: (وَالثْلتُ عِنْدَ عَدَمِهِمَا) أي : عدم الولد وولد الابن والاثنين من 
الأخوة أو الأخوات وعدم أحد الزوجين. 

قوله: (وَثُلَثٌ البَاتِي مَعَ الأب وَأَحَدٍ الرَّوْجَيْن) تحته صورتان: 

الأولى: ما إذا ماتت عن زوجها وأبويهاء وتصح من ستة» لزوجها 
النصف وللآم ثلث ما بقي» وهو السدس والباقى للأب. 

والثانية: ما إذا مات عن زوجته وأبويه. وتصح من اثني عشرء للمرأة 
الربع » وللأم ثلث ما بقي» وهو الربع والباقي للآب. 

وإنما ذكر الشارح هاتين الحالتين مع ذكر المصنف لهما فيما سيأتي 
للإشارة إلى أن الأولى جمع حالات الأم متوالية. 

قوله: (لِلْجَدَة مُطْلَقَا) أي : سواء كانت لام أو لأب. 
والكلام فيمن يرث. 

قرله: (فإن الفاسِدة) ومن الي تخل ها وين الست جد قاس 
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ے 
04 ب 2 


(مُتَحَاذِيَاتٌ فِي | الدَّرَجَدَ ةِ لِأنَّ | القَرْبَى ت* تَحجبٌ البَعْدَّى) مُظْلَقَا كُمَا سَيَجىءٌ 


قوله : (مُتَحَاذِيَاتٌ) أي : متساويات. 


قوله: (مُطْلَقَا) راجعٌ إلى القربى والبعدى أي: سواء كانت القربى من قبل 
الأم أو من قبل الأب» وسواء كانت البعدى من جهة الأم أو من جهة الأب 
فيثبت الحجب هنا في أربعة أقسام» وسواء كانت القربى الحاجبة وارثة كأم 
الأب عند عدمه مع أم أم الأم أو محجوبة كأم الأب عند وجوده.ء فإنها 
محجوبة به» ومع ذلك تحجب أم أم الأم. 

قوله: (كَمَا سَيَجِيِءٌ) أي : عند ذكر الحجب. 


وقال الأكمل في «شرحه للسراجية»: اعلم أن كل شخص له جدتان أم أم 
وأم أب ولأمه ولآبيه كذلك» وهكذا الكل واحد من الأصول إلى أن ينتهي إلى 
آدم وحواء - عليهما الصلاة والسلام. 

والجدة من حيث هي تنقسم إلى صحيحة وفاسدة؛ فالصحيحة من لا 
يدخل في نسبتها إلى الميت أب بين أمين. 

والفاسدة من يدخل فيها ذلك؛ لأن كل أب يدلي إلى الميت بأنثى جد 
فاسد» فمن يدلي به به يكون فاسدًا ذكرًا كان أو أنثى» واعتبر ذلك فيما إِذَا أَرَدْتَ 
تنزیل عَدَدٍ مِنَ الْجَدَاتِ الْوَرِنَاتِ المْتَحَاِيَاتٍ قَادْكُرْ لْفْظَةَ أ 
و و ب م ا ٤‏ 


ريده م فل نا 0 4 ثم ندل الام با غل 


م 


اا يبهفى أفظة لمظة أم مَرةَ واحدة. 


مِثَالَهُ: إِذَا سعْلْت عَنْ ربع جَدَاتٍ مِتَحَاذِْيَاتِ أم أم أم أم وأم أم أم أب وأم 


َفطَهَ أمّ بِمِقْدَارٍ الْعَدَ الذي 


أم أب أب وأم أب أب أب» وتمامه فيه. 
وفي اشرح السيد): إما إعطاء الواحدة السدس» فلمارواه أبو سعيد 


الخدري ومغيرة ابن شعبة وقبيصة بن ذؤيب من أنه يَكَِةِ أعطاها السدس ا انتهى. 


.)5857/795( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 
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وإما إعطاء الجدات السدس فدليله: 


ما روي أن أم الأم جاءت إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 
وقالت: أعطني ميراث ولد ابنتي فقال: لا أجد لك في كتاب الله نضًا ولم 
ذلك. 

فشهد محمد بن سلمة أن رسول الله ئة أعطى الجدة السدس ثم جاءت أم 
الأب» فقالت أعطنى ميراث ولد ابنى» فقال: لا أجد لك فى كتاب الله نضّاء 
لمن اردنت که 


وفي رواية أخرى: لما جمع أبو بكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
وسألهم فقام المغيرة بن شعبة وقال: أشهد أن رسول الله ية أطعم الجدة 
السدس» فقال أبو بكر: ومن يشهد لك أي: من يشهد معك» فقام محمد بن 
سلمة وشهد معه بذلك فأعطاها أبو بكر السدس» فلما کان زمن عمر رضي الله 
تعالى عنه جاءت إليه الجدة أم الأب» وطلبت ميراثهاء فقال لها عمر رضي 
الله تعالى عنه: لا أجد لك فى كتاب الله شيئًا ولا فى سنة رسول الله والتى 
أعطاها أبوتكر غيركا يعني آنها كانت آم:الأم.وآنت آم الآب فعا جيه وقالك : 
يا أمير المؤمنين أنا أولى بالميراث منها؛ لأنها لو ماتت ما ورثها ولد ولدهاء 
ولو مت أنا ورثتى ولد ولدي» فأعغطاها غمر رضي الله ثعالى غثه السدسء 
وقال: ال كدر نافيك "!افون داعا لد 

قوله : (وَالسّدْسٌ لبنت الإبْن) لما ذكر السدس ذكر من يستحقه» أما دائمّا 
كالجدة. 


() انظر: المبسوط للسرخسي (۳۲/ ۲۸۷). 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ »)۳١۳‏ والطبراني في الكبير .)٠١۸١٤(‏ 
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(3) السدُسُ (لأْختٍ) لآب تَأَعْترَ (مع الأخت) الوَاجِدَةٍ (لأبوين) تكله لين 

وأما فى بعض أحواله كبنات الابن ولهن أحوال ست» ثلاث تتحقق فى 
٠ EN‏ 

وهي: النصف للواحدة والثلثان للاثنتين فأكثر» وإذا كان معهن ذكر يعصبهن 
وثلاث أخرى تنفرد بها بنات الابن منها هذه الحالة المذكورة في المصنف. 

الثانية: أنهن يسقطن بالصلبيتين فأكثر إلا أن يكون معهن غلام في درجتهن 
أو أسفل منهن فيعصبهن أي: يعصب من لم تكن صاحبة فرض منهن. 

والثالثة: أنهن يسقطن بالابن الصلبي. 

قوله: (تَكمِلَة لِلتلكيْنِ) أي : لأجل تكملة الثلثين أو حالة كونه تكملتهما ؛ 
وذلك لأن النبي بي قال : «لا يزاد حق البنات على الثلفين)”". 

والبنات يشملن بنات الابن» فلما أخذت الصلبية فرضهاء وهو النصفء 
وكانت بنت الابن من البنات أعطي لها تمام حق البنات. 

قوله: (وَالسدْس للحت لأب تأ اع أن الغو الأشقاء والأخوات 
كذلك بمنزلة أولاد الصلب ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم» والأخوات 
للأب بمنزلة أولاد الابن كذلك. 

واعلم أن الأخوات الأشقاء لهن خمس أحوال» وتجري هذه الأحوال 
بعينها في الأخوات للأب الحالة: 

الأولى: للواحدة النصف. 

وللثنتين فصاعدًا الثلثان وهي الحالة الثانية. 

الثالثة: أنه إذا كان معهن ذكر في درجتهن يعصبهن. 

الحالة الرابعة: أنهن يصرن عصبات مع البنات لقوله ئ : «اجعلوا البنات 


)00 ذکره في مجمع الاّنهر .)۳٣۰ /٩(‏ 
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() السَّدْسسُ (لِلْوَاجِدِ ج ين ود الأ الت لِاْيْنِ قَصَاعِدًا ِن ولد الأ ذُكُورمُمْ 
كَإِنَائْهمْ الثلْتُ لم عند عَدَم مَنْ لَهَا مَعَهُ السّدْسُ) كُمَا مَرَّ (وَلَهَا نُلْتُ البَاقِّي بَعْدَ 
فَرْضٍ أَحَدٍ الرَّوْجَيْنِ) كَمَا قَدَمْنَا ؛ وَذلِكَ (في رَوْجَةٍ وَأَبَوَينِ) وَأَمْ كلا حِيدئِذٍ الربعٌ. 
مع الأخوات ات ؟ 

الحالة الخامسة: أنهن يسقطن بالابن» وابن الابن وبالأب اتفاقًاء وبالجد 
عند الإمام» وتزيد الأخوات لأب بحالتين أخريين» فلهن سبع أحوال الخمسة 
الماضية. 

والسادسة: أنهن يأخذن السدس مع الشقيقة تكملة الثلثين. 

السابعة: أنهن يسقطن مع الشقيقتين» فأكثر إلا أن يكون معهن من 
يعصبهن ويسقطن إذا e‏ 

قوله : (وَالسّدّسٌ لِلْوَا حِدٍ مِنْ وَلَّدِ الأمٌ) أولاد الأم لهم أحوال ثلاث : 

الاو السدس للواحد منهم إذا انفرد» وإنما ذكر هذه الحالة لهم كالتي 
قبل لداعية ذكر السدس» فإنه بين من يستحقه» ولو في بعض الأحوال. 

الثانية: أن لهم الثلث إذا كانوا اثنين فأكثر. 

الثالثة: أنهم يسقطون بالفرع الوارث» وفرع الفرع الوارث وبالأب والجد 
اتفاقا؛ لأن ميراثهم كلالة» والكلالة القرابة الضعيفة: وهي ما سوى قرابة 
الأصول والفروع أو هي الميت الذي لم يخلف ولدًا ولا والدًا أو هي الوارث 
الذي لم يكن والدًا ولا ولدًا. 

قوله: (ذُكُورُهُمْ كَإِنَائِهِمْ) لأن الله تعالى جعلهم شركاء في الثلث» 
والشركة إذا أطلقت تنصرف إلى التسوية» فإذا قال: أشركتك في الربح كان له 
النصف فيه. 

قوله: (فِي رَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَأُمٌ) زيادة لفظة أم هنا وفيما يأتي سهوء انتهى 
«حلبي» لأنها داخلة في الأبوين. 


200 أخرج البخاري (5/ 274174 رقم 20, والطبراني 258/٠١(‏ رقم 441/1) ما يدل على ذلك. 
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oke e 5‏ غ82 1م > ون واوا 202 E e‏ "ا ال لان 
(أو زوج وَأَبَوَينِ) وَأم فلهًا حِينيِذٍ السدس وَسمي ثلثا دبا مع قؤله تعالى: 


لس و و 


0 موري 
وَوَرِئّه: أبواه فلأي الثلث» [النساء: .]١١‏ 
شق ا ده ٤‏ ۶ هه »يه ع بع نت م مي دعر > هد 21 5 
- 0 ره 5€ 3 co 3 or‏ 6 ر ےر ت ر َ 
وَالأَخَتثٌ لا بوين وَالأخث لاب وَالرَوْحَ (إلا الرّوجَ) لانه لا يتَعَدَّدُ والله تَعَالى أغلم]. 
يع 
فصل فِي العَصَبَاتٍ 
ا ا 0000 2م سي 
قَالَ المضَنئف: [العَصَبَاتٌ النسبية esasa‏ 


ور 


قوله : (وَسمُّي ثلَئًا) أي : مع أنه في إحدى المسألتين سدس» وفي الأخرى 
ربع ۰ وإن نظر إلى أنه ثلث ما ورثاه كان ثلثًا حقيقة. 

فل( ادى ول قى اكا لأنه لأاررقة إل دمم 
يرث النصف عند الانفراد بل» ولو تعدد كما فى المسألة السابقة قريبًاء والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 

قَصْلَ فِي العَصَبَاتٍ 

قال ابن كمال: عصبة الرجل فى اللغة بنوه وقرابته لأبيه» وإنما سموا عصبة؛ 
لأنهم عصبوا به أي : أحاطوا به» فالأب طرف والابن طرف والأم جانب والأخ 
جانب» والجمع العضبات» كذا في «الصحاح). وفي «المغرب» : كأنها جمع 
عاصب ولم يسمع به ثم يسمى بها الواحد والجمع والمذكر والمؤنث وقالوا في 
مصدره: العصوبة والذكر يعصب الأنثى أي : يجعلها عصبة» انتهى. 

وقال عجم زاده: العصبة مطلقًا في اللغة عبارة عن المحيط بالشيء كما 
يفهم من قوله أي : السيد من عصب القوم بالرجل إذا أحاطوا به» ومنه يسمى 
به عصبة القلنسوة لإحاطتها حوالي الرأس» وهذا المعنى موجود في العصبة 
الاصطلاحية لإحاطتهم بالميت» انتهى. 

قال الشارح: قوله : (العَصَبَاتٌ النْسْبيّة) قدمها على السببية لما مر أنها أقوى 
منهاء انتهى «ابن كمال). 





كاب الفْرَائْضِ 50 
تلام : عَصَبَةٌ بنَفْسِوٍ وَعَصَبة بغَيْرِو o‏ 


(وَيَحُورٌ العَصَبَةُ بِنَفْسِهِ وَمُ هُوّ كُلُ دَكرٍ) فَالأَننَى لا تَكُونُ عَصَبَة عَصَبَةَ ِنَفْسِهَا بل بِغَيْرِهَا 
E‏ 


ا 


و 


قوله : (ثَلَاَةٌ: عَصَبَةٌ نفْسِه... إلخ) وجه الحصر أنه إن لم يحتج في عصوبته 
إلى الغير فهو عصبة بنفسه. وإن احتاج» فإن شاركه فيها ذلك الغير فهو عصبة 
بغيره وإلا فعصبة مع غيره فالحصر عقلي» ابن كمال. 

قوله: (وَعَصَبَةٌ بِعَيْرِو وَعَصَبَةٌ مَعَ َيْرو) الفرق بين هاتين العصبتين أن الغير 
في العصبة بغيره يكون عصبة بنفسه» فتتعدى بسببه العصوبة إلى الأنثى» وفي 
العصبة مع غيره لا تكون عصبة أصلًا بل تكون عصوبة تلك العصبة مجامعة 
لذلك الغير» انتهى «سيد». 

ا ا 
لأن الباء في بغيره للإلصاق» والإلصاق لا يتحقق إلا عند مشاركة الملصوق 
والملصوق به في متعلق للإلصاق؛ فتكون النساء الأربع في العصبة بغيره مع 
إخوتهن متشاركين في حكم العصبة نحو مررت به أي : لصق المرور به أيضًا 
كما لصق بي» ولفظ مع موضوع لإفادة المقارنة» والمقارنة لا تقتضي أن 
يتحقق بين الشيئين الاشتراك في متعلقها نحو: أكلت الطعام مع الأمير أي : 

مقارنا للأميرء ولا يقتضي أن يكون الطاعم والأمير مشتركين في الأكل فتكون 

الأنثى في العصبة مع الغير مقارنة لوجود الغير دون ذلك الغير» انتهى. 
وأفاد الأكمل وابن الكمال أنهما بمعنى» والتفرقة: اصطلاح» وخص 

الثاني بالتعبير عنه بمع متابعة للنبي ية في قوله: «واجعلوا الأخوات مع البنات 


ET,‏ أن 


قوله: (وَيَحُورٌ) بالواو» وفي متن «المنح»: بالراء والمال واحد. 


)١(‏ لمأقف عليهء وأخرج البخاري »۲٤۷۹/7(‏ رقم »)٦۳١١‏ والطبراني »۳۸/٠١(‏ رقم 
۷ ما يدل على ذلك. 





1ه حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 


oor of‏ 2 دو 


: (لم يدخل فِي ذ سبو ّى الميْتٍ أنْقى) فإ دَحَلَتْ لَمْ يَكُنْ عَصَبَةَ َوَلَدٍ الأمْ كن 
ذو فَرْضٍ» وگاب الام واب ن¿ البنتِ ا 


(ما أَبْقَتِ الفَرَازض) أ جِنْسْهًا (وَعِنْدَ الانْفرَادِ يَحُورٌ جَدِيعَ المَالِ) بجهّة وَاحِدَةٍ. 


قوله : (لَمْ يَدْخُلْ فِي ِسْبَيِهِ إلى المَيّتِ أنكى) إنما قال في نسبته ولم يقل في 
قرابته لئلا يخرج بعض العصبات بنفسه كالخ لأب وأم» فإن الأنثى داخلة في 
قرابته لأخيه؛ وذلك ظاهر لا خلاف فى نسبته إليه؛ لأن النسب للأبء فلا 
يثبت بواسطة غيره» انتهى. ۰ 

وهذا أولى مما في السيد حيث قال: فإن قلت: الأخ لأب وأم عصبة 
بنفسه مع أن الأم داخلة في نسبته. 

قلت: قرابة الأب أصل فى استحقاق العصوبة» فإنها إذا انفردت كفت فى 
ابات ارا عات و اا ن ا و ع ق ف 
ملغاة في استحقاق العصوبة لكن جعلناها بمنزلة وصف زائد فرجحنا بها الأخ 
لأب وأم على الأخ لأب, انتهى. 

وقوله : لم يدخل صادق على من لا واسطة بينه وبين ¿ الميت وعلى من 
بينهما واسطة ولم تدخل الأنثى» انتهى «أكمل الدين». 

ونحوه قول ابن كمال» سواء دخل في نسبته إليه ذكر أو لا كالابن 
الصلبي» انتهى. ۰ 

قوله : (آي جِنْسُّهَا) أي : قال لجسن فتبطل مع الجمحة» فيشمل ما إذا 
كان هناك فرض واحد» وحاز الباقي بعد إعطائه لمستحقه. 

قوله: (بجهة واجدة) قال في «المنح) : قيدنا به حتى لا يرد أن صاحب 
الفرض إذا خلا عن العصوبة قد يحرز جميع المال؛ لأن استحقاقه لبعضه 
بالفرضية والباقي بالرد. 

فإن قلت: يرد على هذا أن الآخوات عصبات مع البنات» ولا تحرز جميع 
المال عند الانفراد بجهة واحدة»ء فلا يكون التعريف جامعًا. 





كاب الفَرَائض 5-08 


ا e E‏ عوقو ملك عو ال ا ل و2 ê‏ 
ت بعة : جرع 2 2 جزع 2 
ثم العَصَبَات بأنفسهم أرد أضصنافي: جِرْءٌ الْمَيِتَ ثم أضله ثم جِرْءٌ أبيه» ثم 
0 


ل 


(وَيُقَدَمُ الأقْرَبُ كا 

قلت : أجيب عنه بأن الكلام في العصبة بنفسه» فلا يتناول من هو عصبة 
مع غيره أو بغيره بل هما في الحقيقة من أصحاب الفرائض › انتهى. 

قوله: (جِزْء المَيّت) أي : الذكر كما هو الموضوع قال السيد: إنما قدم 
البنوة على الأب لأنهم فروع الميت والأب أصله واتصال الفرع بأصله أظهر 
من اتصال الأصل بفرعه ألا يرى أن الفرع يتبع الأصل» ويصير مذكورًا بذكره 
دون العكس» فإن الأشجار تدخل في بيع الأرض» ولا تدخل هي في بيعها 
وظهور اتصالهم يدل على أنهم أقرب إلى الميت في الدرجة حكمّاء وإن لم 
يكن ذلك حقيقة؛ لأن الاتصال من الجانبين بغير واسطة» وقدم بنو البنين وإن 
سفلوا على الأب؛ لأن استحقاقهم أيضًا بالبنوة المتقدمة على الأبوة» انتهى. 

قوله: (ثُمَ أَصْلَّهُ) أي : الذكور أيضًاء 

قوله: (شُمَّ جُرْءْ أبيه) أي : أخوته الأشقاء أو لأب ثم بنوهم» فيقدم 
أبناؤهم على الصنف الرابع. 

قوله: (ثُمَ جَوْءُ جَدَّو) أي : الأعمام» قال في «الدر المنتقى»: وإذا اجتمع 
في درجة واحدة جماعة من العصبة قسم بينهم باعتبار أبدانهم. لا باعتبار 
أصولهم كابن أخ وعشرة بني أخ آخر أو ابن عم وعشرة بني عم آخر المال 
بينهم على أحد عشر سهمًا لكل سهمء انتهى. 

قوله: (قَيُقَدَمُ جُْء المَيّتٍ... إلخ) قال الأكمل : الكلام في تقديم الابن على 
الأب بحسب النقل والعقل» أما الأول فقوله تعالی : ییک آله ف ولد 
ا لح الْسَييْن4 | إلى أن قال : واويه و لڪل وح مهما الشدس ما را 
إن ا لم ولذ [النساء 1١:‏ فإنه يدل على أن الأب صاحب فرض مع الولد؛ 
لأنه لم يجعل للولد الذكر سهمًا معين تعين له الباقي» وحيئئذ لا خفاء في دلالته 
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ا ا ٤ TE‏ د رر نت ا A‏ 
وإن سفلء ثم أَضلهُ الآبُ ويَكون مع البنت) فأكئر (عَصَبَةَ وَذَا سهم) كما مر (ثم 
الجَدّ الصّحِبح) وَهْوَ أبُ الأب (وَإِنْ عََا). 
<o #7 #2 f‏ ا و E EE‏ 
وَأَمّا أبُ الم َمَاسِدٌ مِنْ ذَّوِي الأَرْحَام (ثُمَّ جُرْءُ أبيه الأخ) لأَبَوَيْن (ثمَ) لأب ثم 


على تقديمه على الأب في العصوبة» وقد تقدم أن ابن الابن كالابن في تناول 
اللفظ إياه. 

وأما الثاني : فهو إن الإنسان يؤثر ولده على والده» ويختار صرف ماله 
إليه» ويقتحم في المهالك لجمع المال وادخاره لأحلف ومقتضاه: أن لا 
يتجاوزه مال أبيه إلا أنا تركنا ذلك فى مقدار ما فرض للأب بالنصء فيبقى فى 
الباقي على مقتضاه» انتهى. 

وهذا أولى مما تقدم عن السيد. 

قوله: (الآبُ) بدل من أصله. 

قوله: (وَيَكونٌ... إلخ) الأولى ذكر هذا عند ذكر الأب فيما تقدم كما فعله 
الشارح. 

قوله: (وَذَا سَهُم) أي : فرض مقدر. 

قوله: (كُمَا مَرّ) أي: في الشارح عند ذكر الأب حيث قال: والفرض 
هو يأخذ فرضه»ء وما بقي يصرف لأولى رجل ذكرء وليس أولى هنا منهء فيأخذ 
الباقي بعد الفرضين تعصيبًا. 

قوله : (ثُمّ الجَدّ الصّجِيح) عطف على الأب. 

قوله: (وَهَوَ أب الأب) تصريح بما علم من قوله وهو كل ذكر لم يدخل في 
نسبته إلى الميت أنثى وبيان للجد الصحيح. 

١ 3‏ ع ده :ته 0 ع 1 9 ع 4 ۴ 5 0 #2 

قوله : (الاخ لابَوَينِ ثم لآب) أما الأخوة لامء فليس بينهم تعصيب أصلا 
بل إرثهم بالفرض فقطء ولو اختلطوا. 


كتَابُ القرَائيض ۷ه 


وو 


N Ll‏ الجَدَّء وَإِنْ عَلَا قَوْلَ أبي حَِيمَةَ» وَهُوّ المُحْتَارُ 
5 
لذ سر َعم الأب لمث ف حم لبد ےم م تر وة قاد تان 
ا : بوه ثم ابو ثم أو م عُمُومَةٌ (3) بَعْدَ تَرْجِيِجِهِمْ بِقُرْبٍ التَرَجةٍ 


(يرَجَحُونَ) عِنْدَ التّعَاوَتَ بين واب كَمَا ق 
(بِقُوَّةِ القَرَابَةٍ فَمَنْ كَانَ ل مِنَ الْعَصَبَات و 


قوله : (وَهَوَ المخْتَارٌ للفتوّى) هذا هو المعتمد. 


معو 


قوله : ثم ابه أَبَوَيْن ثُمّ لأب) فإذا مات عن ابن عمه وعن عم أبيه المال 
كله لابن عمه؛ لأنه أقرب في الدرجة. 


قوله: (وَإِنْ سَمَلَا) أي ابوعر الاو و اه 

قوله : ١(عِنْدَ‏ الّمَاوت بِأَبوَيْنِ وَآبِ) كابن ابن وابن ابن ابن» فإن الأول بينه 
وبين الميت واسطة واحدة» وهو الأب وبين الثاني وبينه واسطتان وهما: 
أبواه» وهذا ليس المراد بقرب الدرجة فيما مرء وإن كان صحيحًا في نفسه بل 
المراد به أن جزء الميت أقرب درجة من أصله وأصله أقرب درجة من جزء أبيه 
وجزء أبيه أقرب درجة من جزء جدّهء وهكذا وهذا صريح قوله فيما تقدم ويقدم 
ارت ت ج هاا اوت ف جات 

وقال في «السراجية» وشرحها للسيد: الأقرب فالأقرب أي: يرجحون 
بقرب الدرجة يعني أولاهم بالميراث الذي يستحق بالعصوبة جزء الميت أي : 
البنون ثم بنوهم وإن سفلوا ثم أصله إلخ. 

قوله : (يُرَجََحُونَ بِقَوَةٍ القَرَابَة ... إلخ) قال الجعبري : 
فبالجهةالتقديمثمبقربه وبعدهماالتقديمبالقوةاجعلا 
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وَلّو أنْنَى كَالمَّقِيقَةٍ مع البِنْتِ تقَدمُ عَلَى الأخ لأب (مُقَدَمْ على مَنْ كان لأب) 
لِقَوْلهِ (عه) : (إِنْ أَغْيّانَ بني i‏ اون دون بني العَلّات)” 3 

افا 
يُقَدَمُ الأغلّى]. 


Ea 


E O عو‎ 


َه عِنْدَ الاسْيَوَاءِ في الدَرَجَة يُقَدّمُ ذو القَرَابَتَيْنِء وَعِنْدَ التَقَاوْتِ فِيهًا 


فالجهة هي الدرجة يعني أن التقديم يعتبر أولّا بالجهة» فجهة جزء الميت 
مقدمة على جهة أصله إلخ» ثم إذا اتحدت الجهة»ء وكان أحدهما أقرب إلى 
الميت كالابن مع ابن الابن فيعتبر التقديم بالقرب» ثم إذا كانوا في القرب سواء 
فاعتبر التقديم بقوة القرابة على ما ذكره المصنف هنا؛ وذلك لا يوجد إلا في 
الأخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم» ولا يوجد في الفروع ولا في الأصول. 

قوله : (وَلَو أنْقَى كَالشَقِيقَةِ... إلخ) في إيراد الأخت لأب وأم عند العصوبة 
مع البنت في هذا الموضع نظر؛ لآن كلامنا في أصناف العصبة بنفسه وجهات 
ترجيحهم» وليست الأخت المذكورة منهاء ولعله أوردها في بحث أخيها 
استطرادًاء أفاده الأكمل. 

قوله: (إنَّ أَمَْانَ بَنِي الأم. . . إلخ) إنما قاله عليه السلامء ولم يقل: إن 
بني الأعيان يتوارثون إشارة إلى ما يترجحون بهء انتهى أكمل. 

قوله : (أَنَهُ عِنْدَ الاسْتِوَاءِ في الدَّرَجَةِ) كأخوين أحدهما شقيق والآخر لأب. 

قوله : (وَعِنْدَ التَمَاوَتِ فِيهًا) كأخ لأب وابن أخ شقيق. 

قوله : (يْقَدَمُ الأغلّى) أي : الأقرت» وفي «الأكمل»: فعم الميت لأب 
أولى من عم أبيه لأب وأم لكونه أقرب درجة ولو كانا عمي ا أو عمي أبيه 
ترجح من هو لأب وأم على من هو لأب» وكذلك أعمام جده وكذلك الحكم 
في الفروع» فإن ابن الأخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأم وأب وابن العم لأب 


)۱( أخرجه ابن أبي شيبة (7/ ۰۸ رقم 79055)» وأحمد /1١(‏ 21545 رقم 22١77١‏ والترمذي /٤(‏ 
75 » رقم »)۲۰۹٤‏ وابن ماجه (5/7 ۰ رقم »)۲۷۱١‏ والحاکم /٤(‏ ۰۳۷۳ رقم )۷۹٩۷‏ 
وأبو یعلی (۱/ ۷٥۲۵ء‏ رقم ۳۰۰)» والبيهقي (2771//5 رقم .)١1191١‏ 








كاب الفَرَائض ۹ 
قَالَ المُصَنَفٌ: [ثمَّ شَرَعَ في العَصَبَةٍ بِغَيْرِهِ قَقَالَ: (وَيَصِيرٌ عَصَبَةٌ بِغَيْرِوِ البَنَاتُ 
بالايْن وَبْنَاتٍِ الاين بِابْنِ الاْن) وَإِنْ سَمَلُوا. 


الك لبون ا لأب) 0 هن الضف وَالدلييْنَ يَصِرْنَ 


2 
و‎ ES 


ارت من اتن ذبن العو الات وام لخرب الدرج واين ¿ الأخ لأب وأم أولى منه 
لأب وابن العم لأب وأم أولى من ابن العم لأب لقوة القرابة» انتهى. 

قال الشارح: قوله: (البَنَاتُ بالابْن. TT‏ 
الابن عصبة بأخوتهن قوله تعالى: : «يومِيك آله ن رڪ للد يل حَظِ 


م2 2 سر رو 


الْأنسَيينِ 4 [النساء: .]١١‏ 


وعلى صيرورة الأخوات عصبة بأخوتهن» سواء كن من جهة الأب والأم 
امكح الال قوله تعالى: «#وإن كنوَا إِحَوهٌ رجالا وآ ف« للد مل 

سو 

قال الأكمل: وكان الواجب أن تذكر الام مم الاب» فإنه يعصبها كما تقدم 
في بيان أن الأم تأخذ ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين مع الأب دون الجد. 

وفيه: إن إرثها ذلك بطريق الفرض ويدل عليه عدة من أحوالهاء وهي لا 
ترث إلا بالفرض. 

قوله: (ذَوَاتُ النَضفٍ وَالتلكَيْنَ) خبر بعد خبر. 

قال في متن «السراجية» : وأما العصبة بغيره فأربع من النسوة وهن اللاتي 
فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بأخوتهن. ومن لا فرض لها من الإناث 
وأخوها عصبة لا تصير عصبة بأخيها كالعم والعمة إذا كانا لأب وأم أو لأب كان 
المال كله للعم دون العمة وكذا الحال في ابن العم مع بنت العم لأب» وفي ابن 
الأخ مع بنت الأخ لأب. انتهى بزيادة من السيد» ومثل ما ذكر الشقيق. 

قوله: (وَلّو حُكمًا) يعني أن المراد بالأخ ما يعم الأخ الحقيقي» وهو 
يكون في ثلاثة البنت الصلبية مع أخيها أو الأخت الشقيقة مع أخيها والأخت 





١ه‏ فهرس رت 


ع مهمه 


ْم شَرَعَ في العصَبَةٍ مع غَيْرِ َقَالَ: (وْمَعَ َيْرِوِ الأَكَوَاتٌ مَعَّ البَاتِ) أو بَنَاتِ 
الاب لِمولٍ المَرْضِيينَ اعلُوا الأححوَات مع البَنَاتِ عَصَبَة وَالمُرَادُ ِنَ الجَمْعَيْنِ هنا 
الجنْسُ (وَعَصَبَةٌ وَلَدِ الزّنَا وَ) وَلَدِ (المُلَاعَئَةٍ وى الى ما يعم المعتِق 


لأب مع أخيها وما يعم الأخ الحكمي؛ وذلك في بنات الابن» فإنه يعصبهن 
أخوهن ومن في درجتهن من أولاد عمهن ويعصبهن من هو أسفل منهن فيصيب 
منهن من لم تكن ذات سهم كما يأتي في مسألة التشبيب. 

قوله : (الأحَوَاتُ مَعَ البتات) الأخوات يعم الشقيقات ولأب البنات يعم 
الصلبيات وبنات الابن ثم إن إرث البنات بالفرض وإرث الأخوات بالتعصيب» 
وتحت ما ذكر صور أربع البنت مع الأخت الشقيقة أو لأب ومع الأخوات 
كذلك والبنات مع الأخت الشقيقة أو لأب ومع الأخوات كذلك» ومثل ذلك 
يقال في بنات الابن مع من ذكر. 

قوله: (لِقَوْلٍ المَرْضِيِّينَ اجَعَلُوا الآَحَوَّات... إلخ) هو حديث كما في 
«السراجية» وشراحها قال الأكمل: لكن في الاستدلال بهذا الحديث نظر من 
وجهين : 

أحدهما : ما قيل: إنه جمع الأخوات والبنات؛ وذلك يقتضي أن لا تكون 
الأخت الواحدة مع البنت الواحدة عصبة. 

والثاني: أنه يقتضي أن تكون الأخت لأم مع البنت عصبة والجواب عن 
الأول أن اللام إذا دخل الجمع» و وکن اد بحهود تضيرت إلى الجس» 
وحينئذ تكون الواحدة والجمع سواءء قال الله تعالى: «لَّا يل اك النساة من 
بعد [الأحزاب: 57] فإنه دل على حرمة الواحدة فصاعدًا؛ وعلى هذا إذا 
حلف لا يتزوج النساء إنه يحنث بالواحدة وعن الثاني أن الدليل قد دل على أن 
أخاها لا يعصبها وهو ذكر؛ فلأن لا تصير عصبة مع الغير أولى؛ لأن المانع 
عن الدليل القوي عن الضعيف آمنع » انتهى. 

قوله (وَعضَه ولد الونا: .. إلخ) قال في «المنح» : النبي بيه ألحق ولد 





كِتَابُ الفَرَائضٍ 0١‏ 
والعضية زيم ما لو گات الأمّ حر الأَصْل كَمَا بَسَطَهُ لعَلامَة قَاسِمٌ؛ لأنه لا أب 


042 


SES SS AS Aa e TT 


الملاعنة يأمه» فصار كشخص لا قرابة له من جهة الأب» فوجب أن ترثه موالي 
أمه ويرثهم» فلو ترك بئمًا وأمّا والملاعن» فللبنت النصف وللأم السدس» 
والباقي يرد عليهما كأن لم يكن له أب» وهكذا لو كان معهما زوج أو زوجة 
فإنه يأخذ فرضه» والباقي بينهما فرضًا وردًا. 

ولو ترك أمه:وآاشياه لامة وا بن الملاعن» فلأمه الثلث ولأخيه لأمه السدس 
والباقي مردود عليهما ولا شيء لابن الملاعنة؛ لأنه لا أخ له من جهة الأب. 

وإذا مات ولد ابن الملاعنة ورثه قوم أبيه وهم الأخوة. 

ولا يرث قوم جده يعني الأعمام وأولادهم» بهذا تعرف بقية مسائله» انتهى. 

أها الولت المشثر له نه من الاما فرت فن کل رات ابن كامل ويرتائة 
ميراث أب واحد وأقرباء كل منهما ينسبون إليه بجهة أبوة كاملة» ويشارك 
بعضهم بعضًا في ميراثه فكلهم أقرباء أب واحدء وإن مات أحدهما فهو للباقي 
منهما يرث ميراث أب كامل» انتهى «در منتقى). 

قوله : (وَالعَصَبَة) ظاهره: أن عصبة ولد الزنا والملاعنة عصبة أمهماء فلو 
كان لها أخ عاصب أو فرع عاصب يرثانهما بالتعصيب» وليس كذلكء فإن أب 
الآم وأخاها بالنسبة لهما من ذوي الأرحام؛ فالمراد أن وارثهما من ورثة الأب 
لا من ورثة الزاني ولا الملاعن فتأمل. 

قوله: (وَتَخْتَمُ العَصَبّاتِ بِالعَصَبَةِ السّببِبّة. .. إلخ) إنما قال: وتختم إلخ تنبيهًا 
على تقدمه على ذوي الأرحام؛ لأنه إذا كان واقعًا في آخر مرتبة العصبات لا يقع 
وارث ان بينه وبين ¿ العصبات فيقدم على ذوي الأرحام» انتهى. 
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OT OTD 


ويقدم على الرد على ذوي الفروض» وهو قول: علي وزيد بن ثابت. 

وقال ابن مسعود: هو مؤخر عن ذوي الأرحام» وبه أخذ إبراهيم النخعي» 
له قوله تعالى : «إوَأولوا لاسا بع أل عض في كت َد [الأنفال: 75] أي : 
بعضهم أقرب ممن ليس له رحم والميراث يبنى على القرب وقوله كَل لمن أَعْتَقَ 
عَْدًا : «هُوَ أخوك وَمَولاك فإن شَكْرَكَ فَخَيرٌ لَه وَسَرٌ لكء وَإِنْ كَمَرَكَ قَشَرٌ لَه وَحَيرٌ 
لكء وَإِنْ مَاتٌ وَلّمْ يَئْرك وَارِنَا كُنْتَ أَنْتَ عَصَبَتَهُ”'2 فقد اشترط في توريث مولى 
العتاقة أن لا يدع المعتق وارثاء وذوو الأرحام من جملة الورثة. 

وحجة الجمهور: ما روي أن بنت حمزة أعتقت عبدًا ثم مات العبد» وترك 
بنته ومولاته» فجعل النبي ي نصف ماله لبنته والباقي لمولاته» وهذا نص في 
أن مولى العتاقة مقدم على الرد. ۰ 

ومن ضرورة تقدمه عليه أن يكون مقدمًا على ذوي الأرحام» وبهذا تبين 
أنه ية أراد بالوارث في الحديث الذي تمسك به ابن مسعود العصبة لا مطلق 
الوارث» فاندفع الاحتجاج به» انتهى ابن كمال. 

ومعنى قوله ككِهِ: الإن شكرك إلخ» هو أنه إن شكرك بالمجازاة على ما 
صنعت إليه من خير فهو خير له؛ لأنه عمل بقوله تعالى: «مَل جَرَآهُ لاسن 
ِّا الاحَسن 49 [الرحمن: 10]. 

«وشر لك؛»: لأنه يصل إليك بعض الجزاء في الدنياء فينتقص بقدره من 
اوا نرإن ر فر ر لك تزاف عاك كله إلى لخر وشر 
له؛ لأنه أساء في مقابلة الإحسانء وقابل النعمة بالكفران. 


قال ب : «من لم يشكر الناس لم يشكر الله“ هكذا قيل: وفيه ب 0 


.)519/18( ذكره فى التبيين‎ )١( 


(؟) حديث مبشر: أخرجه الطبراني ١195 /١(‏ رقم 2019» قال الهيثمي :)۱۸١/۸(‏ فيه من لم 
أعرفهم. والضياء (5/ 7١5‏ رقم .)١57١‏ 








كتَابُ الفَرَائِضٍ 0 


٤ 


أو ي (المُعْتقٍ ثم عص عَصَبَيِه) بَِفْسِهِ عَلَى التَرتِبٍ المْتَقَدم لِقَولِهِ (86) : E‏ 


لآن شكر المنعم عليه المنعم على إحسانه لا ينقص شيئًا من ثوابه في الآخرة. 

والظاهر: أن يقال في تخليله؛ لأن ذلك ربما يؤدي إلى خلل في إخلاصه 
وغرور في نفسه» فيحبط بذلك عمله أو يحمل على آنه هة علم منه آنه إن 
شكره كان شرًا له» انتهى عجم زاده. 

قوله : (أَي المُعْتِق) قال ابن كمال: من قال: إن السبب هو الإعتاق» فقد 
اغطاانى فين النبيه لاع نع اكيم تسق ]0 ابيب عو العدق لا الإععاق» 
ا 

أي : ليشمل من ملك قريبه ذا الرحم المحرم منه» فإنه يعتق عليه من غير 
إعتاقه ويكون ولاؤه له 

قوله : (نُمَّ عَصَبَتِه) أي : عصبة مولى العتاقة؛ فتكون عصابته النسبية بنفسها 
مقدمة على عصابته السببية أعني معتق المعتق ومعتق معتق المعتق» وإن علاء 
وإنما قيد عصابته النسبية بنفسه لما سيأتي أنه لا ميراث بالولاء للصنفين الأخيرين 
من العصبة النسبية والترتيب في العصبات على ما مر؛ فيكون ابن المعتق أولى 
عصابته ثم ابن ابنه وإن سفل ثم أبوه ثم جده وإن علاء إلى آخر ما فصل. 


حديث أبي هريرة: آخرجه أحمد (۲/ ١٠۲۹ء‏ رقم )۷۹۲١‏ والطيالسي (ص ٠۲١‏ 
رقم ۱) وأبو داود /٤(‏ ۲۵۵ رقم ۱ واين حبان (۸/ ۰۱۹۸ رقم ۰۷ ۰ ) وأبو 
نعيم في الحلية (/ا/ »)١58‏ والبيهقي (5/ 21١857‏ رقم 81 .)1١‏ والبخاري في الآدب المفرد 
(85/1» رقم .»)5١18‏ والقضاعي (5/ 275 رقم 879)» والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 
كام رقم /ا١١41).‏ 

حديت الأشعتف: أخرجه أحمد »75١١/5(‏ رقم .)75١841/‏ قال الهيثمي (8/ :)١18١‏ رجاله 
ثقات. وأخرجه أيضًا : هناد (5/ 2401 رقم 07/4١‏ والضياء (5/ 27017 رقم .)١591‏ 
حديث جرير: أخرجه الطبراني (؟/2757 رقم .)200١‏ قال الهيثمي :)۱۸١/۸(‏ رجاله 
رجال الصحيح. 

حديث أبي سعيد: آخرجه هناد (۲/ ٠٤٠١‏ رقم 2078١‏ والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 
0 رقم 4157). 








o4‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 


JecsaenseanecenaceBancten BEBO BCEOOBGOBECCOCCBOOOBOBCOCCGOLOCOOVOODOOOCODOCOOCECOCOCOGOECGONOSSGSGRSeenecessncesncsennnss 


ثم معتق المعتق ثم عصبته على الترتيب المذكور ثم معتق معتق المعتق ثم 
عصبته وهكذاء انتهى ابن كمال. 

ولايرت الولآءعصية العضبة وصورتة : امرأة أعتقث عَندًا وماتت وتركت 
ابنًا وزوبًا ثم مات المعتق» فالميراث لابن المعتقة؛ لأنه عصبتها. 

ولو مات الابن وترك أباه وهو زوج المعتقة أي: ثم مات العتيق لا يرثه 
الأب؛ لأنه ليس عصبة المعتقة» انتهى عجم زاده. 

فإن قلت: إن ابن الابن عصبة العصبة. 

قلنا: نعم» وهو أيضًا عصبة المعتقة؛ لأنه لو مات عن ابن ابنه كان عصبته 
كما أنه عضية لأننة. 

وقال الأكمل: وإن لم يكن للمعتق عصبة من جهة النسب يرث الميت 
عصبته من جهة الولاء» وليست الذكورة شرطًا فيه» بخلاف الأول. 

وإذا لم يكن لمعتق الميت عصبة لا نسبًا ولا سببّاء فيرث الميت عصبة معتق 
أبيه على الترتيب المذكور نسبًا وسببّاء وإن اجتمع للميت أبو معتقه ومعتق أبيه ؛ 
فميراثه لأبي معتقه دون معتق أبيه» وإن لم يكن للميت عصبة من جهة إعتاقه» ولا 
عصبة من جهة إعتاق أبيه يرثه عصبته من جهة إعتاق أمه» انتهى. 

وفي (اشرح شيخي زاده» : وإن لم يوجد له عصبة من جهة إعتاقه ولاعصبة 
من جهة إعتاق أبيه» يرثه معتق أمه ثم عصبة معتق أمه على هذا الترتيب» انتهى. 

ولا تنس ما مر من أن بنت المعتق وذوي أرحامه يقدمون على بيت المال» 
وفي شرح المصنف: ثم اعلم أن المعتق لا يرث من المعتق عند العامة. 

وقال إسحاق بن راهويه والحسن بن زياد وبشر المريسي: يرث لما روي 
أن رلا مات على عهد رسول الله يل ولم يكن له وارث إلا عبدًا كان أعتقه» 
فدفع رسول الله يك ميراثه إليه؛ ولأن العتاق سبب لوجود الميراث من أحد 
الطرفين» فيوجب الميراث من الآخر أيضًا كما في النكاح. 





كاب راض 01 


ھی و ر 
ا ية اة الت 


والصحيح قول العامة؛ لأن ذلك الحديث غير صحيح ولئن صح فهو 
منسوخ لقوله ب : «الولاء لمن أعتق». 

وكذلك هو معارض بقول علي وزيد بن ثابت حيث قالا: لا ميراث 
للمعتقء انتهى. ۰ 

وعلله شيخى زاده فى شرحه بقوله : لأن الولاء أثر المملوكية فيعتبر بحقيقتها 
0 ا ت ا 

: (الوَلاء لشمة ... إلخ) المراد بالولاء هنا: ولاء العتاقة أي: القرابة 

ملل م ا ال ل و ا 
هر ره فلن ار على اليرات التي هة ال ت عن 
شخص في ملکه كما في قوله ی : «الولاء لمن أعتق»" انتهی شیخي زاده. 

0 ولحمة الثوب بالفتح والضمء عجم زاده عن 
«الصحاح) يعني : أن الولاء وصلة كوصلة النسب ووجه الشبه بينهما أنه كما 
يصير الأب سببًا لإحياء الولد كذلك مولى العتاقة يصير سيبًا لإحياء المعتق من 
حيث إن الحرية في حكم الحياة والرقية في حكم التلف حيث لا يملك رقبته 
ومنافعه» ولا يقدر على شيء من التصرفات» فإذا أعتقه المولى يصير مالكًا 
لرقبته ومنافعه. ٠‏ 

تثبت له الولاية على المسلمين فيصح قضاؤه وشهادته» ويجب عليه ما 


.)11/١7( حديث عبد الله بن أبي أوفى: أخرجه الخطيب‎ )١( 
»)٤٩۹٥۰٩ وابن ¿ حبان (۱۱/ ۳۲۹ رقم‎ »)۳۳۸/١( حديث ابن عمر: أخرجه الشافعي‎ 
.)2744 رقم‎ »۳۷۹/٤( والحاکم‎ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ۲٤۸/۷(‏ رقم )٠۳٠١١‏ والبخاري (۲/ ۹۸۱ رقم 7085) ومسلم /١(‏ 
5 رقم (٠٥١٤‏ وأبو داود /٤(‏ ۲۱ء رقم ۳۹۲۹) والترمذي ٤۳٨ /٤(‏ رقم )۲۱۲٤١‏ وقال: 
حسن صحیح. والنسائي (۷/ ۳۰۵ رقم »)٤٤٥٥‏ وابن ماجه (۲/ ۰۸٤۲‏ رقم .)507١‏ 

(۳) تقدم في سابقه. 
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(وَإِذَا ثَرَكَ) المُعْتَقُ (أَبَ 1 ابْنَ مَوْلَاهُ قَالَكُلَ لِلابْنِ) وَقَالَ أَبُويُوسّفت: لآب 
ا (أو) رَد (جَدَّهُ) أ د 00 لِِجَدٌ) عَلَى التَّرْتِيبٍ المُتَقَدم. 


يجب على سائر المسلمين من السعي إلى الجمعة والعيدين ونحوهما. 

ويتميز بذلك عما عداه من الحيوانات؛ فظهر بذلك أن الرقية تلف 
وهلاك» وأن :المعدق ست لح اة الق كما أن الات مشت لحد اولك 
فكينا ءات الوله تعب ع ل أنه السب وإلى أقربائه بتبعيته كذلك المعتق 
تير مسوا إلى معتقة بالوؤلاءوإلى عضيته بالتبعية فكما يغبت الارث بالنست 
كذلك يثبت بالولاء» انتهى شيخي زاده. 

قال عجم زاده: ولهذا قال وة : «لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوکا 
فيشتريه فيعتقه)('2 انتهى. 

قال ابن كمال: فإن قلت: قضية التشبيه أن يكون الولاء مشتركًا بين الذكر 
وا ف اس و ل ٠‏ 

قلت : لا نسلم إن قضيته ذلك فإنه لا يقتضي مساواة المشبه والمشبه به 
في وجه الشبه فضلًا عن أن يقتضي مساواتهما في جميع الأوصاف والأحكام» 
نعم» لقائل أن يقول: لما كان الولاء وصلة كوصلة النسب» ينبغي أن يرث به 
كل من يرث بالنسب من أقرباء المعتق سواء كان عصبة له أو صاحب فرض. 

أو نقول: لما لم يكن الولاء موروثًا ينبغي أن لا ترث العصبة أيضًا كما لا 
يرث صاحب الفرض» فما الفرق بينهما حتى يرث أحدهما دون الآخر؟ 

ويمكن أن يجاب : بأن التفرقة جاءت من الحديث» وهو قوله وق : ال 
للنساء من الولاء إلا ما أعتقن)”' الحديث. فإنه يقتضي : ا 
بالذكور. 
aT‏ د ال مرو 1 


E‏ ۰ وقال: حسن. ٠‏ وابن ماجه (۲/ ۷ ليام ا" 





كِتَابٌ الفرَائضٍ N‏ 


(وَكَاَا بَبْتَهُمَا) كَالمِيرَاثِء وَلَيْسَ هُنَا عَصَبَةٌ بِغَيْرِو ولا مَعَ عَيْرو لِقَولِهِ (6) : 
«لَيْسَ لماه من نَ الولاء إلا ما ما أَعْتَفُنَ 4 الو e‏ 0006 60 د00 161016210103 


5 


قوله : (الحَدِيتَ) لفظه كما في «السراجية) : الَيْسَ لِلنسَاءِ مِنَ الول 
عْتَفْنَ أَوْ أعَْقَ مَنْ أَعْتَفْنَ َو كَائبْنَ أو كَانَبَ من كَاتبنَ أو دبَرْنَ أَوْ بر مَنْ دب 
جَرَ وَلَاءُ مُعْتَقه مُعْتَقَهِنَ أو مُعْتَقٍ مُعْتَقِهِنَ 0 

ومعناه: ليس للنساء من الولاء شيء إلا ولاء ما أعتقن» أي العبد الذي 
أغتفنه أو.ولاء ما أى “العبد الذي أعنقه من اغتقته از ولاء ما'أى + العبد :الذي 
كاتبنه أو ولاء ما كاتب من كاتبنه أو ولاء ما دبرنه أو ولاء ما دبره من دبرنه أو 
جر ولاء معتقهن أي أو الولاء الموصوف بكونه مجرور معتقهن أو الولاء الذي 
هو مجرور معتق معتقهن» وحذف من كل نظير ما أثبته من الآخر أي: ليس 
لهن من الولاء إلا ولاء ما أعتقن أوولاء من أعتق أو كاتب أو دبر من أعتقن أو 
ولاء ما كاتبن أو ولاء ما كاتب أو أعتق أو دبر من كاتبن أو ولاء ما دبرنه أو 
ولاء ما دبر أو أعتق أو كاتب من دبرنه؛ فكلمة ما المذكورة والمقدرة عبارة عن 
مرقوق يتعلق به الإعتاق» فإنه بمنزلة سائر ما يتملك مما لا عقل له كما في قوله 
تعالی : او ما گت اة [النساء: *]. 

وكلمة من عبارة عمن صار حرًا مالكا؛ فاستحق أن يعبر عنه بلفظ العقلاء 
أو عبر عن الأول بما. 

وعن الثاني بمن وإن كانا حرين؛ لأن الأول متصرف فيه كسائر الأموال» 
والثاني متصرف كسائر الملاك. 

وقوله: أو جر على تقدير فينسبك بمصدر ويؤول باسم المفعول وإضافته 
إلى ما بعده من إضافة الصفة إلى الموصوف. 


وصورة ولاء مدبرهن: أن امرأة دبرت عبدًا ثم ارتدت ولحقت بدار 


20 يأتي تخريجه. 
() تقدم في سابقه. 
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mesceensenscsesnoceasesececsscecnecececceocceseseneccccseccseneocancsecccccecassccnnccnnNVVecBnneeSS SSNs 


الحرب وحكم القاضي بحرية عبدها المدبر. ثم أسلمت ورجعت إلى دار 
الإسلام ثم مات المدبر» ولم يخلف عصبة نسبية» فهذه المرأة عصبته» وحكم 
مدبر هذا المدبر كذلك» فإذا حكم القاضي بحرية مدبرها بسبب لحاقها؛ 
فاشترى عبدًا ودبره ثم مات ورجعت المرأة تائبة إلى دار الإسلام. 

أما قبل موت مدبرها أو بعده ثم مات المدبر الثاني» ولم يخلف عصبة 
نسبية» فولاؤه لهذه المرأة. 

صورة جر ولاء معتقهن الولاء: أن عبد امرأة تزوج بإذنها جارية قد أعتقها 
مولاها فولد بينهما ولد فهو حر تبعًا لأمه» فإن الولد يتبع أمه في الرق والحرية 
وولاؤه لمولى أمهء فإذا اعتقت تلك المرأة عبدها جر ذلك العبد بإعتاقها إياه 
ولاء ولده إلى مولاته حتى إذا مات المعتق ثم مات ولده وخلف معتقة أبيه 
فولاؤه لها. 

وصورة جر معتق معتقهن الولاء: أن امرأة أعتقت عبدًا ؛ فاشترى العبد 
المعتق عبدًا وزوجه بمعتقة غيره؟ فولد بينهما ولد فهو حر وولاؤه لولي أمه. فإذا 
اعود ا ن ع ر افر ر هه ی شه د 

قال الأكمل: ولا بد أن يعلم أن الولد الذي اختلف في نقل ولائه هو 
الذي ولد بعد عتق الأم قبل عتق الأب. 

وأما الذي يكون جنيئًا قبل عتق الأم» فإنه لا ينتقل ولاؤه إلى الغير أبدًا 
كرجل زوج أمته من عبد غيره» ثم أعتق الأمة ثم جاءت بولد لآقل من ستة 
أشهر من يوم العتق ثم أعتق الأب فإنه لا يجر ولاء الولد إلى نفسه أبدا؛ لأنه 
علق عبدًا ولو جاءت به لستة أشهر فصاعدًا منذ عتقت ثم أعتق الأب جر ولاء 
ولده إلى نفسه؛ لأنه لم يتيقن بعلوقه عبدًا في ملك مولى الأم» وكذلك الأولاد 
المولودة بعد عتق الأب لا ينتقل ولاؤها بل هو للأب. 

وأجمعوا على أن الجد من قبل الأم لا يجر. 


كِتَابٌ الفْرَائْضٍ 5 
قا سكام ومو ع 20س 86 7262 بن وي عد 5 جات 
وَهُوَ وَإِنْ كَانَ فيه شذوذ لكنه تَأَيّدَ بكلام كِبَارٍ الصَّحَابَة. 


َصَارَ بمَنْلَةٍ المَشْهُورٍ كُمَا بَسَطَهُ السَيْد وَأَكرهُ المُصَنْ]. 
قَالَ المُصَنّفٌ: [ثُمّ شَرَعَ في الحَجْبٍ قَقَالَ: (وَلَا يُحْرَمُ سِنَدٌ) مِنَّ الوَرَثَةِ (بحالٍ) 


وأما الجد من قبل الأب إذا أعتق والأب مملوك فيه خلاف» فقال أبو 
حنيفة وأصحابه: الجد لا يجر الولاء سواء وجد الأب أو لم يود 


ص 


الناس» فإذا انفرد الراوي بشىء نظر فيه» فإن كان مخالمًا لما رواه من هو أولى 
منه بالحفظ لذلك» وأضبط كان ما انفرد به شاذًا مردودًا وإن لم يكن له مخالف», 
فإن كان ممن يوثق بحفظه وإتقانه فمقبول لا يقدح فيه انفراده به» وإن لم يكن 

قوله : (لَكِنَهُ تأيَدَ كلام كبَارٍ الصَّحَابَةِ) كعمر وعلي وابن مسعود رضي الله 
تعالى عنهم » فإنهم قالوا بمثل ذلك. 

قوله : (قَصَارَ بِمَنْرْلَةِ المَشْهُورِ) الحديث المشهور هو الذي يكون في القرن 
الأول آحادًا ثم انتشرء فصار في القرن الثاني ومن بعدهم متواترّاء ولما كان 
القرن الأول وهم الصحابة ثقات لا يتهمون» صارت شهادتهم بمنزلة المتواتر 
حجة» حتى قال الجصاص: إنه أحد قسمي المتواتر» انتهى عجم زاده. 

قال الشارح: قوله: (نُمَ شَرَعَ في الحَجْب) الحجب فى اللغة: المنع ومنه 
الحجاب اسم لما يحجب به أي : يمنع به عن النظر إلى ما وراءه» ومنه حاجب 
الأمير؛ لأنه يمنع الناس عن الدخول عليه. 


قوله: (وَإِنْ كانَ فِيهِ شذوذ) الشاذ أن يروي الثقة حديئًا يخالف ما روى 


وفي اصطلاح أهل الفرائض: عبارة عن منع شخص مخصوص عن ميراثه 
بوجود شخص آخر لا لمعنى في نفس الممنوع؛ فإنه إذا كان لمعنى في نفسه 
وهو كونه رقيًا أو قاتلا أو كافرًا سمي محرومًا انتهى «أكمل». 

والحجب نوعان: حجب نقصان» وهو حجب عن سهم أكثر إلى سهم 
أقل؛ وذلك لخمسة نفر: للزوجين والأم وبنت الابن ولاك لانت 
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اة لأب الام الا واليذث) أي : الأيوان وَالؤلداق: (وَالكوحَان) ودريق ترثون 
بِحَالٍِء وَيُحْجَبُونَ حَجْبَ الحِرّمَانِ بِحَالٍ أَخْرَى وَهُمْ غَيْر هَؤُلَاءِ السّنَّةِ سَوَاءٌ كَانُوا 
عَصَبَاتِ أو ذوي فرّوض عو وه 6و6 0م 25 260068860006082 عه زوه واوا وم وطه موه قله 62 06062925566 6362432985 


وحجب حرمان» وهو أن يحجب عن الميراث بالمرة» فيصير محرومًا 
بالكلية. والورثة فيه فريقان: فريق لا يحجبون بحال» وهم ما ذكرهم المصنف ". 

قوله : (آلْبنهُ) مصدر بمغنى البث وهو القطع يقال : لا أفعله بنَّا والبتة لكل 
أمر لا رجعة فيه ونصبه على أنه مفعول مطلق بإضمار فعل» والتقدير هاهنا ولا 
يبتون أي : لا يقطعون عن الإرث البتة «ابن كمال». 

قوله : (الْكَتُ) أي فإن له السدس أو العصوبة دائمًا. 

قوله : (وَالأُم) فإن لها أحد الأمور الثلاثة دائمًا : إما السدس أو ثلث الكل 
أو فلت فا في 

قوله: (وَالإبْنْ) فإنه عصبة دائمًا. 

قوله : (والبذت) فإن لها أيضًا أحد الأمور الثلاثة دائمّاء إما النصف أو 


e‏ لے رو 


الثلثان أو العصوبة» لذي ينل ع لْدْنشَيْنِ 4 [النساء:١١].‏ 


قوله: (وَالوَلَدَانِ) أي : الابن والبنت. 

قوله: (وَالرَّوْجَانِ) أي الزوج» فإنه يرث إما النصف وإما الربع والزوجة 
فإنها ترث إما الربع وإما الثمن. 

قوله: (شَوَاة كَانوا عَصَياتَ) #هالأحرة واخاء الآخرة 


قوله : (أَوْ ذَّوِي فُرُوض) كالأخوات الشقيقات والأخوات لأب. 


)١(‏ قال في البحر (59/75): وَحََبُ حِرْمَانٍ وَالْوَرنَةُ فيه قَرِيمَانِ ريق لا بُ يُحْجَبُونَ حال وَهُمْ سِنَه 
وَهَذَا ينبي عَلَى أَضْلَيْنٍ أَحَدُهُمَا أن كل مَْ يُدلِي إلى الْمَيْتِ يشَخْصٍ لا يَرِثُ مَعَ وود ذلك 
السَّخْص سِوَى الاد الا فَإِنَهُمْ ينون مَعَهَا ِانْعِدَام اسْتِحَقَاقِهًا التَّركَةَ وَالنّانِي الْأَقْرَبُ 
قَالْأَقْرَبُ كُمَا في الْحَصَبَاتِ. 








تاب الفَرَائض ١ه‏ 
وهو مَبٌ عَلّى أَصْلَيٍ EU‏ ا 
ُقَدَمُ الأَقْرَبُ قَالأَكْرَبُ انَّحَدَا في السَّبَبِ أَمْ لا 

(5) الثاني (أن مَنْ أذلى بشخْص لا يرث مه مَعَهُ) كَابْن الابْن لَا يرث مَعَ الابْن (إلَا 
وَلَدَ الم فيرِثُ مَعَهَا لِعَدَم اسْتغْرَاقَِا ِلَرَة ىواعد معنو وه وم ويه وانوي EET‏ عع و اجاج واه ب املك 


قوله: ول فر ال ع الحجب مترتب وجوده على وجود 
هذين الأصلين أو أحدهماء فإذا وجدا أو أحدهما يحجبونء وإذا انتفيا ورثوا. 

قوله: (يَحْجُبُ الأََرَبُ مِمّنْ سِوَاهُم الأَبَعَدَ) أي: إن الحجب الثاني يتأتى 
عند وجود أقرب وأبعد» فإن الأقرب يحجب الأبعد كما مر فى العصبات أن 

قوله: (انَحَذدَا في السَّبّبِ) كما في الجدات مع الأم وفي بنات الابن مع 
الصلبيتين» وفى الأخوات لأب مع الأختين لأب وأم. 

قوله : م أي :لم يتحذا في السب كما فى الأ والآأخرة: 

قوله: (أَنَّ مَنْ أَدْلَى) الإدلاء في اللغة هو إرسال الدلو في البكر» ثم 
استعمل في الإرسال في كل شيء يمكن فيه» ولو بطريق المجاز» فمعنى قوله: 
يدلي إلى الميت يرسل قرابته إلى الميت بشخص والباء فيه للإلصاق؛ فالقرابة 

بين المدلي والواسطة. 

000 : (لايَرتُ مَعَهُ) أي : إن استحق المدلى به - جميع التركة سواء اتحدا في 
السبب كما في الأب والجد والابن وابنه أو لم يتحدا كما في الأب والأخوة 
والأخوات» فإن المدلي به لما أحرز جميع المال لم يبق للمدلي شيء أصلاء وإن 
لم يستحق المدلى به جميع المال» فإن اتحدا في السبب كان الأمر كذلك كما في 
الأم وأم الآمء وإن لم يتحدا في السبب كما في الأم وأولادهاء فلا حجب. 

قوله : (قَيَثُ مَعَهَا) فإن المدلى به الذي هو لم يأخذ نصيبه المستند إلى سببه» 
والمدلى الذي هو الذي يأخذ نصيبًا آخر مستندًا إلى سبب آخرء فلا حرمان. 





orY‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 


بج حنهة و اة وال لْمَحْرُومٌ) كَابْنِ كَافِرٍ أَوْ قَاتِلَ (لَا يَحْجُبٌ) عِنْدَنَا أَضلًا. 
(وت حب الحو )ااا گام الأب ت N EE‏ وَتَحْجْبُ آَم ام الام 


قوله : (بج SSE GE‏ 
E‏ 
مطلقًا. ووجهه أن كل ما تحقق مدلي ومدلى به تحقق أقرب وأبعد. ولا عكس» 
فقد يتحقق أقرب وأبعد من غير إدلاء كما في الابن وابن ابن آخرء فإن الاين 
أقرب» ويحجب ابن أخيه حجب حرمان لبعده» وإنما لم يكتف بالأصل الأول 
الابن ذكرًا كان أو أنثى يرث مع الابن الذي ليس بأبيه» فإنه لا يدلى به. 

قوله : (وَالمَحْرُوم) هو الممنوع عن الإرث لمعنى في نفسه. 

ول (كَابْنٍ كَافِرِ أَوْ قَاتِلِ) وأدخلت الكاف الرقيق والمتباين في الدار 
والمرتد. 

قوله: (لَا يَحْجُْبٌ عِنْدَنَا) لأن من لا يصلح للميراث أصلًا جعل في 
اتسنا ف لار ت کات لبوك بك اموي االو 
الترسا السام o‏ 
الكل. وفي حجب النقصان تقديم الحاجب على المحجوب في البعض» فإذا 
شرط في أحدهما صفة الوراثة في الحاجب» فكذا ب يشترط في الآخر. 

قوله: (وَبَحْجُبٌ المَحْجُوبُ انَفَاقَا) أي: بيننا وبين ابن مسعودء انتهى 
(اسيد). ا يحجب كلا الحجبين ؛ فالمثال الأول تلحجب الحرمان؛ والثاني 
ا اتان 


کناب القَرَاِض orf‏ 
(كَالْإِخْوَةٍ وَالأَحَوَاتٍ) فَإِنَّهُمْ يُحجَبُونَ بالأب حَجب حِرْمَانِ. 

(وَيَحْجُبُونَ الم مِنَ الثلْثِ إِلَى السُدُسِ) حَجبَ نُفْصَانٍ وَيَسْتَصُ حَجْبُ النْفْصَانِ 
بِحَمْسَةٍ بالأمَ وَبنْتِ الاين وَالأختٍ لأب وَالرَوْجَيْنِ]. 

نَالَ المُصَئَفٌ: [(وَيَسْقُط بَنُو الأَعيَان) وَهُم الإِخْوَةٌ وَالأَحَوَاتُ لِأب َأ تلان 
(بالابْن) وَابْيِهِ وَإِنْ سَمَلَ .(وبالّآب) اتْمَانَا (وَبَالْجَدٌ) عِنْدَ أبي حَنِيقَةَ رَحِمَهُ الله تَعَالَى. 

(وَقَالَا يُقَاسِمُهُمْ عَلَى أَصُولٍ رَيْدِوَيفْتَى بِالْآوّلِ) وَهُوَ السّقُوظٌ كما هُوَ مَذْمَبُ 
أبي حَنِيفَةَ وَأْصُولٍ رَيْدِ مَبْسُوطَةٌ في المُطَوََاتٍ وَفِي الوَهْبَاِيّةِ: 

قوله: (بالْأمٌ) فأنها تحجب من الثلث إلى السدس بالولد أو ولد الابن أو 
انق هن الأخوة والأخوات: 

قوله: (وَبِنْتِ الابْنِ) تحجب مع بنت الصلب من النصف إلى السدس. 

قوله : (وَالأَعْتِ لأب) تحجب مع الأخت الشقيقة من النصف إلى السدس. 

قوله: (وَالرَوْجَيْنِ) فالزوج يحجب من النصف إلى الربع والزوجة من الربع 
إلى الثم بوتعوة الولد'أىولة الا انى 

قال الشارح: قوله: (وَيَسْقُطٌ بَنُو الأَعُيّانِ... إلخ) ذكر ذلك هنا لمناسبته 
للحجبء فإن بعضهم كالمصنف ذكر الفروض» وذكر مستحقيهاء وذكر حالة 
سقوط بعض الورثة في الحجب لهذه المناسبة» وبعضهم كصاحب «السراجية» 
ذكر أحوال كل وارث عند ذكره» فلم يحتج في باب الحجب إلى ذكر حالة 
السقوط لتقدمها فى جملة الأحوال والأعيان الخيارء والمراد الأشقاء؛ وذلك 
لأنهم خيار الأخوة والإضافة في بني الأعيان بيانية. 

قوله: (وَابْنِهِ) إنما لم يعده رابعًا لدخوله في الابن. 

قوله: (وَبالَآَب الَقَانَا) لإدلائهم به وهو يستحق جميع التركة عند الانفراد. 

و على أضول:ززو) أئ- لآ أصول على بوادن سصعوة وق الله عا 
عنهماء فإن لهما في المقاسمة طريقتين مختلفتين غير طريقة زيد. 

ag A A E E توله: لوصول ريق‎ 
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وَمَاأَسْقَطَاأوْلَادَعَيْنْوَعَلَةٍ وَقَذأسْمَظ التْعْمَانُ وَهْوَالمُحَرَرُ 
الجد بني الأعيان على أصول زيدء فهو أنه إذا اجتمع الجد والآخوة كان الجد 
كأحدهم يقاسمهم ما لم تنقصه المقاسمة عن الثلث. » فإن نقصته فرض له الثلث 
والباقي للأخوة للد مَل سط لأسيب [النساء: ]١١‏ مثال ذلك: جد وأخء 
المال بينهما نصفان؛ لأن المقاسمة خير له. 

عد رخاف العا نيه ا 

جد وثلاثة أخوة يفرض له الثلث» والباقي ب بين الأخوة؛ لأن المقاسمة في 
هذه الصورة تنقصه عن الثلث» فإن كان معهم ذو فرض يعطى فرضه ثم ينظر في 
الجد بثلاثة أحوال المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس جميع المال» > فيعطى ما 


ن وج نح سرع 


هو خير له والباقي , بين الأخوة للد مَل حي الْأُسَيَينْ» [النساء: .]١١‏ 

مثال ذلك: زوج وجد وأخ للزوج النصف والباقي بين الجد والأخ› 
وكذلك مع الزوجة جد وجدة وأخوان وأخت للجدة السدس وللجد ثلث ما 
بقي» جدة وبنت وجد وأخوان للجدة السدس» وللبنت النصف وللجد السدس 
زوج وأم وجد وأخ للزوج النصف وللأم الثلث والباقي وهو السدس للجد 
وسقط الأخ» انتهى. 

قوله : (وَعلَةِ) الواو بمعنى أو. 

وأما إذا اجتمعاء فإن بني العلات يدخلون في القسمة مع بني الأعيان إضرار 
للجدء فإذا أخذ الجد نصيبه فبنو العلات يخرجون من البين من غير شيء» 
والباقي لبني الأعيان فيتقاسمون بينهم للد مِكْلْ مل حب لأسن [النساء: ]١١‏ 
إلا إذا كانت من بنى الأعيان أخت واحدة» فإنها إذا أحذت فرضها أي : مقدار 
تزه فى السب بعد ديت الع ده ا اا الات ور فد 
لور ليوو منااقلنا فتزاوقرظيها 81 الأخرات لأت وآم او لآب يصرنااعصة 
ا لاديتى لمن ترعر عه 1لا في و 

قود وقد أشقط التقمان) :موافقة الصديق :واب حياس وابن لزت واد 
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وَعَلَيْهِ المَنْوَى كما فِي المّلْتَقَى وَالسَرَاجِيّةِ وَإِنْ قَالَ مُصَنْمْهًا في شَرْحِهًا وَعَلَى 
َوْلِهِمَا المَتْرَّى. 
() يَسْقْط (بنُو الهلّلات) وَهُمْ الإشحوة والأخوات أب ب (يهم) أي ب ببنِى الأغيّان 
ا (وَبِهَؤُلَاءِ) أَيْ : بالابن وابنه وا یا الد و ل ی ِأبَوَيْنِ ذا صَارَتٌ 


عمر وحذيفة بن اليمان وأبي سعيد الخدري وأبيَ بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي 
موسى الأشعري وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم» وهؤلاء صحابة. 

وشريح وعطاء وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز والحسن وابن سيرين 
وغيرهم من التابعين. 

قال شيخ الإسلام خواهر زاده: كان شيخنا الفقيه الزاهد أبو بكر 
الجنيدي: يحكي عن بعض مشايخ «سمرقند» أن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه 
إنما اختار قول أبي بكر؛ لأنه ثبت عليه ولم تتعارض عنه الرواية. 

فأما غيره فقد تعارضت عنه الروايات. 

قوله : (وَعَلَيْهِ المَنْوَى) قال في «يتيمة الدهر»: سئل على السغدي عن الفتوى 
فى مسال الجدامم الأحوة والاخوات عل درلم ۰ 

فقال: على قول أبي حنيفة. وذكر السرخسي أن الفتوى على قولهماء وكذا 
نقل في «الضوء» عن ا ۰ 

قوله : (وَيَسْقُطٌ بَنُو العألات) جمع علة وهي الضرة. 

قال الشاعر: 
ويوسف إذدلاه أولاد علة فأصبح في قعر الركية ناويًا 

قوله: (بهمْ) آي : بجنسهم ولو واحدا؛ وذلك لقوة القرابة؛ لأن التقديم 
بعد اعتبار الجهة والقرب يكون بقوة النسبء وبنو الأعيان أقوى نسبًا من بني 
العلات لتحجيبهم بقرابة الآم. 


قله (والد) أي عند أن و ی 
قو ٍ بي حنيفة» وقوله هو : 
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ار 


عضب كما علنته (ويَسْقْط بَنُو الأخيافي) وَهُم الإشوَة وَالأحَوَاتُ لِأمْ بالود وَوََدِ 
ا 
(وَبا لآب وَالحدٌ) الماع لِأنَهُمْ من قبيلٍ الكََالَةِكمَا بَسَطَهُ السيْد. 


۳ 2 ر 2 2 ٤ر‏ 5 و ع2 2 
(و) تَسْمَط (الجَداتٌ مُطلقا) أَبَويّاتِ أمْ أَمَيّاتِ RES DRS MEARNS‏ 


قوله : (كُمَا عَلِمْته) أي: من اجتماعها مع البنت أو بنت الابن كما دل عليه 
قوله اة : «اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات)”". 

وتقدم أن المراد بالجمعين الجنس» فلو مات الميت عن بنته وأخته شقيقته 
وأخوته لأبيه كان للبنت النصف» وللأخت النصف الأول فرض» والثاني 
تعصيب وسقط الأخوة لأب. 

قوله: (وَيَسْقُطُ بَنُو الأَحْيَافٍ) يقال: فرس أخيف إذا كانت إحدى عينيه 
زرقاء والأخرى كحلاء» فينتسب نسبتين باعتبار عينيه . 

والمراد أنه يقال: ذو العين الزرقاء وذو العين الكحلاء؛ فكذلك أولاد 
الأم ينتسبون نسبتين باعتبار آبائهم» فأحدهم ابن شخص والآخر مثلًا ابن 
شخص آخر. 

قوله : (بِالْوَلَدِ... إلخ) فضابطه: أنهم يسقطون بالفرع الوارث» وفرع الفرع 
الوارث وبالأصول الذكور. 

6 (بالإجْمّاع) مرتبط بالجد أي: بخلاف بني الأعيان والعلات» 
فإنهم إنما يسقطون بالجد على قول الإمام فقط» وسقوط الجميع بالأب متفق 
عليه. 

قوله : (لِأَنَهُمْ مِنْ قَبِيلٍ الكَلَّالِّ) قد سبق ما يتعلق بذلك. 

قوله: (أَبَويّاتِ أَمْ أمّيِّاتِ) أما الأميات» فلوجود إدلائهن» واتحاد السبب 
الذي هو الأمومة» وأما الأبويات فلاتحاد السبب. 


١ 


فد 


0( تقدم. 
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ع SE 0 22 2 8 A 4 E‏ و لض لحف کے ردقه 
(يا لم وَالأَبَويّات بالأب) وَكَذَا بِالِجَدَ إلا أمّ الأب وإن عَلثت» فإنها ترث مَعَ الجَد 
لاتا ليس مِن قِبَلِهِ بَلْ حي رَوْجَمُهُ فكانا كَالْأبَوَيْنِ. 


2 
2 


(وَتَحْجُبٌ القُرْبَى) مِنْ أي جهّةٍ كَانَتْ (الْبُعْدَى) كَذَلِكَ (وَارِثَةَ كَانَتْ القُرْبَى أَوْ 


مَحْجُويَةٌ) كَمَا قَدَمْنَاهُ. 
ا ا ع ی ار ر 2 0 © عي 2ن الخو جاع واي عر ا ےل ٤‏ ا 4 
(وَإِذَا اجْتَمَعَا وَكَانَتْ إِخْدَاهُمَا ذا قَرَابَةٍ وَاحِدَةٍ كَأُمْ الأب) كذا في نسّخ المَنْن 


2 
ي ءي 


وَالشَّرْح وَالصَّوَابُ المُوَافِقُ لِلِسَرَاجِيّةِ وَغَيْرِهًا: كَأمٌ أمّ الأب وقد ذم أن الت 
تَحَجَبُ البَعْدَى مُظْلَقًا قَافْهَمْ. 


اا 


ع ول 


لاص 


م الام وَهِيَ أَيْضًا أمُ أب الأب) 


ANS‏ 3 مامه َه عت 2س ت 
(ولأخرّى دات قرابتين أو أكشْرَ م 


قوله: (وَالأَبَويّات بالآب) للإدلاء به مع كونه إذا انفرد استحق جميع 
المال» وسيأتي أن المدلى به إذا كان يستحق جميع المال عند الانفراد يحجب 


قوله : (وَإِنْ عَلَتْ) كأم أم الأب وهكذا. 

قوله : (لِأنَهَا لَيِسَثْ مِنْ قِبَلِه) أي : ليست قرابتها من قبل الجد. 

قوله: (مِنْ أَيٍّ جِهَةِ كَانَفْ) سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب. 

قوله : (كَذَلِكَ) أي : من أي جهة كانت؛ فالحجب يأتي في أربع صور: 
قربى من جهة تحجب البعدى» من الجهتين قربى من جهة الأب تحجب 

بعدى من جهتين. 


قوله: (كَمَا قَدَّمْنَاهُ) في شرح قوله قريبًا وتحجب القربى»: ففي صورة ما إذا 
ترك المت 0 وأم الأب وأم أم الأم المال كله للأب عندناء» والشرح الموجود 
بالنسخة التى بيدي كما فى «السراجية». 


قوله: (فَافْهَمْ) أشار به إلى أنه لو أبقى المتن على ظاهره؛ لكانت ذات 
القربى لقربها تحجب ذات القرابتين لبعدها أي : فالصواب ما قاله. 
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بِهَذِهِ الصُورَةٍ: 





6ر٠ صو‎ fers 


أم أب أم 
وَتَوْضيخها أن ١‏ رأة زوجت بن انها بت بها ولد يتما ةلمر 
ج (قِسَمْ مُحَمَّدٌ السّدّسَ يَْنَهُمَا أَنْلَانَا) باغتبَارٍ الجهّاتٍ (وَهُمَا اى 


i OY 
س‎ 


e 
3 


عو 
ابو 


قوله 4 دو الا جد ا ى خدة لهذا ا 
أبيه ؛ لأنها أم أبي أبيه ومن قبل أمه لأنها أم أم أمه ثم نقول هناك امرأة أخرى 
قد كان تزوج بنتها ابن المرأة الأولى» فولد من بنت الأخرى ابن ابن الأولى 
الذي هو أبو الميت فهذه الأخرى أم أم أبي الميت فهي ذات قرابة واحدة 
فهاتان المرأتان جدتان فى مرتبة واحدة» فإذا اجتمعتا فقد وجدت ذات قرابتين 
مع ذات قرابة واحدة. 

وصورة اجتماع ثلاث قرابات مع ذات قرابة واحدة: أن تلك المرأة التي 
تزوج ابن ابنها بنت بنتهاء فولد بينهما ذكر إذا زوجت هذا المولود بنت بنت 
بت أخرئ لها » فولد متهما ولد كانت تلك المرأة للمولود. 

الثاني : أم أم أم الأم وأم أم أم الأب وأم أب أب الأب» وكانت صاحبتها 
أعني أم زوجة ابنها للمولود الثاني أم أم أب الأب. 

قوله: (قَسَمَ مُحَمَّدٌ السَّدْس بَيْنَهُمَا أنْلَانَا بِاعْتِبَارٍ الجهّات) لأن استحقاق 
الإرث باعتبار الجهات› فإذا اجتمع في واحد سببان متفقان كجدوده من جهتين 
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وَأَبُو يُوسّف (أَنْصَافًا بِاغبَارٍ الأَبْدَانِ وَبهِ قَالَ مَالِكُ وَالشَّافِعِنُ وَبِهِ جَرّمَ فِي «الْكَنْرَ) 
فَقَالَ: وَذَّاتُ جهَتيْن كَذَاتِ جهَةٍ]. 
0 وك 2 ه مع عل )> )ولام 2 ے يس اه 4 2 
قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَإِدَا اسْتَكْمَلَ البَنَاتُ وَالأَحَوَاتُ لِأَبَوَيْنِ َرْضَهُنَّ وَهُوَ التلئَان 


كان فى الصورة واحدًا وفى المعنى متعددًا ؛ فيستحق الإرث بسببيه معًا كما إذا 
اجتمع فيه سببان مختلفان ألا يرى أنه إذا ترك ابني عم أحدهما أخ لأم. فإنه 
يأخذ ذلك الأخ السدس بالفرض والباقي بينهما نصفين بالعصوبة» وكذا إذا 
تركت ابني عم أحدهما زوجهاء فإنه يأخذ الزوج النصف بالفرضية» ويقاسم 
الآخر فى النصف الباقى بالعصوبة. 

وكذا إذا ترك المجوسي أمه وهي أخته لأبيه» فإنها ترث بالسببين معًا. 

قوله : (أَنْصَافًا باعْتبَارٍ الأَبدَانِ) لأن تعدد الجهة إن اقتضى تعدد الاسم كما 
فى الأمثلة الثلاثة المذكورة كان مقتضيًا ؛ لتعدد الاستحقاق بحسب تعددها. 

وأما إذا لم يقتض تعدد الاسم كان في حكم الجهة الواحدة» وما نحن فيه 
من هذا القبيل» فإن ذات القرابتين تسمى بالجدة كذات القرابة الواحدة» وإذا 
كانت جدة ذات قرابات ثلاث مع جدة ذات قرابة واحدة يقسم السدس بينهما 
إنصافًا عندهما» وأرباعًا علل محمد. 

قوله: (وَبِهِ جَرّمَ ني «الْكَنْر)) فهوالمفتى به» وقد تقدم دليل أخذ الجدات 

قال الشارح: قوله: (وَالْأَحَوَاتٌ... إلخ) الواو بمعنى أو؛ لأن المستحق 

قوله: (وَهوَ الثلكَانِ) إنما كان هذا حق البنات كاملا لقوله يَكلهِ: «لا يزاد 
حق البنات على الثلثين»”'' وقد جعله الله تعالى للأخوات كما بينه في آخر 
الشبناء: 


)000 تقدم. 
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سَقَط بَتَاتٌ الابْن وَ) سَقَط (الْأَحَوَاتُ لآب) أَيْضًا (إلّا بتَعْصِيب ابْن ابْن) فِي الصُُورَةٍ 
ال ۰ I ١‏ 

(أو أخ) في الان (مُوَازِ) أي اوا تاذل 
البَاقي لاذ کر کا لا ن: 

قَالَهُ المُصَنْفُ فِي شَرْحِهِ قلت: وَفِي إظَلَاقِهِ نَظرٌ طَاجِرٌ َِصْرِيحِهِمْ بأنَ ابْنَ الأخ 
لا يعصب أَحْتَهُكَالَْمَ لا يعصب أَخْمَه وَابَْ العم لا يعصب أنه وَابْنَ نَ المُعِْقٍ لا 
ا العال لِلذَّكَرٍ دُونَ الأنتّى دنه من ذَوِي الأرْحَام. 


ضَِ س و 2 
اک 3 > اه برل بن يري سن ساسا 7 
٠. ¢+‏ 
ي سَافل فحينيِِ يعصبهن ويکون 
2 


E 


قَالَ في (الرَحَبيّة) : 
1 بُنالأخ بالمعصب سافان E‏ 


قوله : (سَقَط... إلخ) لفت ونشر مرتب. 

قوله : (أَيِضًا) الأولى حذفه؛ لأن السقوط في صورتين مختلفتين إلا أن 
ينظر إلى مظلق سقوط قوله : (أَوْ أخ) أي : لأب. 

قوله: (وَفِي إِطْلَاقِهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ) يمكن دفعه بأن قول المصنف موازِ أو 
نازل» راجع إلى ابن الابن فقط» وقوله : (أؤ أخ) معطوف على المضاف» 
وحينئذ لا يصح وصفه بكونه موازيًا أو نازلا نعم» كان الأنسب تقديم 
الوصف قبل المعطوف. 

قوله : (بأنّ ابن الآخ ل بعصب أَخْتَهُ) لآن الأنثى التي تصير عصبة بأخيها هي 
من تكون صاحبة فرض عند الانفراد فينقلها أخوها منه إلى التعصيب» > لئلا يلزم 
المنناواة إذا ترك وكا :اننا د أو رياد تفا الا ي عل الد إذا ركبا و 

أما إذا لم تكن الأنشى صاحبة فرض فأخوها لا يحدث لها استحقاقًا؛ لعدم 
لزوم ما تقدم. 

قول الان أي الا شى فى هده الضوو من :ذوي الأرتعام > والمراة مر 
قوله ذوي الأرحام ما يعم ذوات الأرحام» فإن جمع الذكور يغلب على جمع 
النسوة عند الاجتماع. 





كاب المْرَائْض ۱ 

بخلافي ان الاين وإ سَقَل قله عصب من مله اؤ َوه ممن لم تن دات سهم 
وَيَسْفَظ مَنْ دُونَهُ قَلَوْتَرَكَ تلات بَنَاتِ ابْنُ بَعْضِهِنٌ ن أسْفَلُ مِنْ بَعْض وَثَّلَاتَ بَنَاتِ ابْنِ 
ابن آخَرَ كذلك وثلات ينات ابن ابن :ابن گذلك ا الصُورَةٍ: 





ابن ابن ابن 


ابن بنتٍِ ابن ا 
ا 8 ا آم 
بل سے ہن سس س 
٠.‏ مو ه 8 5 
ابن بنتِ ابن بنتِ ابن بشت 
ابن لنت ان بت 
أَبْن بنْتِ 


2 
5 ِ- د 
فالعلا مر بو الاو 
مِن ا یی و فمف مو واي ياي ايليا 
2 2 
ب 2 


قوله: (مَنْ مِكْلَهُ) كأخته. 

قوله : (أَوْ فَوْقَهُ) كعمته. 

قوله: (ذَاتَ سَّهُم) أي: فرض. 

قوله: (قَلَوْ تَرَكَ نَلَات بَنَاتِ ابْنُ) بأن ترك ابنًا والابن ترك ابنًا وبننًا والابن 
ترك ابثادويما والاين ترك :ابنا وبا وهذا هو الفريق الأول: 

ؤثرك ارثا وذلك الاين ترك ايثا وذلك الآنن ترك ابنا ويننًا وهذا الاين 
ترك ابتا وبننًا وهذا الابن ترك ابنًا وينثّاء وهذا هو الفريق الثاني. 

وترك ابن ابن ابن وأخته وترك الابن ابنا وينثّاء وترك الابن ابنا وبنتاء 
وعلا وا الت 
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ا يُوَازِيَا أحَد َا الضف وَالوْسْطَى مِنَ القَرِيق | لأوّل يُوَازِيهَا العلا مِنَ المَرِيقٍ الَانِي 


فتكون ييا O‏ َكْمِلَة لِدلئَْنِ وَلَا شَيْء لِلسُفْلِيَاتِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ 
عُلَامٌ َيعصبها وَمَنْ يُحَاذِيهًا وَمَنْ فَوْقََا مِمّنْ لا تَكُونَ صَاحِبَة فَرْضٍ وَسَقَط السُفْليَاتُ. 


والوسائط بين الأخيرة من الأول» والميت ثلاثة» وبين الأخيرة من الثانى 
a GG ST u‏ 
كل الطبقات» وبقيت البنات التسع والميت الجد الأعلى. 

وده تس ما اي 

من قولهم : شبب الشاعر إذا أكثر ذكر المتغزل فيه» فسميت بذلك لكثرة 
ذكر البنت فيه» أو أنها سميت بذلك لأنها بدقتها وحسنها تشحذ الخواطر» 
و داق إلى اسا عهاة فق يي" اف اة اا 
واستدعاء الإصغاء لسماعها. 

نول الا نْوَازيه 0 او ا ا وا رهوا 

قوله : (قَلَهُمَا النَضفٌ) لأنها قامت مقام الصلبية. 

قوله : (وَالوُسْطَّى مِنّ القَرِيقٍ الأوّلِ) بينها وبين الميت واسطتان كالتي يوازيها. 

قوله : (تَكمِلَةَ لِلشليْنِ) أي : لأجل تكملة الثلثين. 

قوله: (وَلَا شَيْءَ لِلسَْمَلِيًات) أي : الست لاستكمال البنات حقهن» وهو 
الثلثان» فإنه لما قامت العليا مقام الصلبية قام من دونها بدرجة مقام بنات الابن في 
استحقاق السدس والسفلى من الأول يوازيها الوسطى من الفريق الثاني ؛ لكون 
الوسائط فيها ثلاث» وكذا يوازيها العليا من الفريق الثالث لذلك أيضًاء والسفلى 
من الفريق الثاني يوازيها الوسطى من الفريق الثالث؛ لأن الوسائط فيها أربع. 

وأما السفلى من الفريق الثالث لا يوازيها أحد؛ لأن الوسائط فيها خمس 

کے و و یداو اف ر 
الفريق الأول أخذت العليا منهن النصف وأخذت الوسطى منه مع العليا من الفريق 
الثاني السدس ويكون الثلث الباقي بين الغلام وبين السفلى من الأول» والوسطى 





کاب الفرَائض E‏ 


ومو ووو ووم م و اااي ياي يي يليا ااانا 


من الثاتى والعليا مق القالت إلا يكل حك الأتيو» [الساء١1]‏ أعماساء 
وسقطت سفلى الثاني ووسطن الغالك وسقلاة والعسألة من سبعة لعليا الأول 
النصف ثلاثة وهومستقيم عليها ولوسطى الأول وعليا الثاني السدس واحد وبين 
الواحد ورأسيهما مباينة» وأخذ الغلام ومن يحاذيه وهن ثلاثة رؤوس منضمة له» 
وهو برأسين؛ فالجملة خمسة سهمين وبينهما وبين الرؤوس مباينة» ثم نظرنا بين 
رؤوس الفريق الأول الذي انكسرت عليه سهامه وبين رؤوس الفريق الثاني الذي هو 
كذلك أيضًا وجدنا النسبة بينهما التباين» فضربنا الخمسة رؤوس الثاني في الاثنين 
رؤوس الأول؛ فتحصل عشرة وهي جزء السهم وهو مضروب في أصل المسألة» 
وهو ستة؛ فتحصل ستون ومنها تصح, كان للعليا النصف ثلاثة مضروبة في عشرة 
بثلاثين» وللوسطى من الأول والعليا من الثاني سهم مضروب في عشرة؛ فيحصل 
عشرة لكل واحدة خمسة» وكان للغلام مع من يحاذيه اثنان مضروبان في عشرة» 
يحصل عشرون لكل رأس أربعة» وإن كان الغلام مع السفلى من الفريق الثاني كان 
الثلث الباقي بينه وبين سفلى الأول ووسطى الثاني وسفلاه وعلياه الثالث ووسطاه 
أشباعا للاك ينل حط اَي [النساء : ]١١‏ وسقطت في الثالث وتصح المسألة 
من أربعة وثمانين؛ إذ بضرب السبعة وهي رؤوس الغلام ومن معه في اثنين وهما 
رأسا من يأخذ السدس؛ فتبلغ أربعة عشر تضرب في أصل المسألة وهو ستة تبلغ 
هذا المبلغ» ومنها تصح» وإن كان الغلام مع السفلى من الفريق الثالث كان الثلث 
الباقي وبين الغلام والسفليات الست أثماناء وتصح من أربعة وعشرين؛ لأن الاثنين 
رأسي من يأخذ السدس والثمانية رؤوس الغلام» ومن معه بينهما مداخلة وبين 
الثمانية» والستة أصل المسألة موافقة بالنصف؛ فتضرب نصف أحدهما فى كامل 
الآخر» فإذا ضربنا أربعة في ستة حصل المبلغ كان للعليا 50-١‏ 
باثني عشرء وكان للبنتين الأخريين السدس واحد مضروب في أربعة هي لهماء 
وبقي ثمانية على الرؤوس الثمانية» وإن فرض الغلام مع العليا من الفريق الأول كان 


ير رس وه ب بعر خا 
م 8 


جميع المال بينه وبين أخته إِلدّوّ مِثْلُ حَظِ الْأَسَيَينِ» [النساء: .]١١‏ 


2 





o٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 


رعو 


ا راق السَيِّدِ وَغَيْرِهِ AE‏ 
ابت عَم ُو أ (لِمّ السّدّسَ) بِالْمَرْضٍ EEE,‏ قَلَهُ النَضفُ. 

(وَيَقْتَسِمَانِ البَاقِي) بَيْتَهُمَا نِضْمَيْنِ بِالْعْصُوبَةِ حَيْتُ لا مَانِعَ مِنْ إِرْئْهِ بهمَا فَيَرِثُ 
E‏ 1 





تَعْصِيب وَأَمًا بقَرْض وَتَعْصيب مَعًا بجهَة وَاجِدَةٍ فَلَيْسَ إِلّا الأب وَأَبُوه. 

والمسألة من ثلاثة ولا شيء للسفليات» وإن كان مع من يأخذ السدس فتأخذ 
Noah a RE‏ 
للك يل حط الْأسَمَينْ4 وسقطت السفليات» وتصح من ثمانية؛ إذ النصف 
نصيب الغلام والبنتين لا ينقسم عليهم» والرؤوس أربعة فانكسرت على مخرج 
الربع» وأصلها من اثنين فيضرب الأربعة في الاثنين فتبلغ ثمانية ومنها تصح 

كول (وَيَأَحْدُ أَحَدٌ اذى عَمُ) صورته: أخوان تزوج كل واحد امرأة 
واستولدها ابنًا ثم طلق أحدهما امرأته أو مات عنهاء وتزوجها الأخ الباقي» 
واستولدها ولدًا آخرء ثم إنه مات أحد الولدين الأولين عن ابن عمه الأول 
وابن عمه الذي هو أخوه من أمه. 

قوله : (وَكَذَا لَوْ كَانَ الآخَرُ رَوْجا) الأوْضَحٌ أَنْ يَقُولَ: وَكَذَا لَوْ كَانَ 
ي : أَحَدُ ابت عَمّهَا رَوْجَهًا. 

قوله: (وَيَقْتَسِمَانٍ البَاقِّي) وهو خمسة أسداس في الأولى والنصف في 
الثانية. 


حَدَهُمَا 


ا 


قوله : (حَيْتُ لَا مَانِعَ مِنْ إرْئِهِ بهِمَا) وأما إذا وجد المانع من أحدهما مثلا 
كأن كان للزوجة ابن» فإنه يحجب ابن العم من حيث هو ابن عم لا من حيث 
الزوجية ويحجب أيضًا من حيث إنه أخ لأم؛ لأن إرث أولاد الأم كلالة. 

قوله : (بجِهتَئ فَرْض وَتَعْصِيب) فجهة الفرض الزوجية والأخوة لأم وجهة 

قوله: (وَأَمَا بِفْرْض) أي : وأما الإرث بفرض وتعصيب. 

قوله: (بجهَةٍ وَاحِدَة) وهي الأبوة. 





كاب الفَرَائضٍ ot‏ 
ل مده دوي م بعد و e‏ و و 0 ا وه بض فاح ع الو ا کی 
قلت : وقد يَجْتَمِعٌ جِهّنَا تغصِيب كَابْنٍ هو ابْنْ ابْنِ عَمْ بأن تنكم ابْنَ عَمْهَا فتَلِد 
وو اه ور دە مه دوي في صاش 0 لد عي ل مه رم س 
ابنا وكابن هو معتق وقد يجتيع جهتا فرض» وإنما يضور في الممجوس لنكاجهم 
المَحَارِمٌ وَيسَوَارَّثون بهمَّا جَِيعًا عِنْدَّنا وَعِنْدَ الشَافِعِيٌ بأقوّى الجَهْتَيْنِ وَتَمَامُُ في كُتّب 
٣‏ ع ~i‏ يمه اه 26 
المَرَائْض وَتَأَتِي الإِشَارَةٌ إلَيْهِ في العَرْقَى. 
2 هومس 0 04 dé‏ 6 رج ر کا ر لہ 000 مار 2 .م 
(ولو تركت زوجًا وآما أو جدة وإخوة لام وإخوة | بون أخذ الزوج النصفت 


وَالأَمُ) أو الجَدَّةٌ (السدُس وَوَلَدُ 1 الثْلْتٌ وَلَا شَيْءَ لِلِْخْوًَة لِأَبَوَيْن) لِأَنَهُمْ عَصَبَهُ 


ت 


وَلَمْ يَبْقَ لَهُمْ شَيْءٌ وَعِنْدَ مَالِكِ وَالشَّافِيِيَ يشرك بَيْنَ الصّئْمَيْنَِ الآخرين كَأَنّ الكل 


قوله : (وَقَدْ يَحْتَمِعُ جِهّنَا تغصيب) أي : الإرث بجهتي تعصيب. 

قوله : (كابن... إلخ) فيه نظر! فإن الإرث له من جهة البنوة لا من جهة كونه 
ابن ابن عم لأن جهة البنوة مقدمة» وقد يجاب بأن المراد اجتماع الجهتين من 
غير نظر للورث. 

قوله : (وَكَابْنِ هُوَ مُعْتَقَ) بآن تاشرف الاين أبافو يقال ا س 

. قوله: (وَقَدْ يَحْتَمِعُ جِهَنَا فَرْض) صورته: نكح مجوسي بنته واستولدهاء فالولد 

ابن لهذه المرأة وأخ لها ء فإذا مات عنها مات عن أمه وأخته فترث بالجهتين. 

قوله : (وَتَأَيَى الإشَارَة إِلَّيْهِ فى العَرْقَى) عند قوله: والكافر يرث بالنسب 
والسبب إلى أن قال: وإن لم يحجب أحدهما الآخر يرث بالقرابتين. 

قوله: (يشرك بَيْنَ الصَّنْقَيْنِ الآخرين) أي: أولاد الأم والأخوة الأشقاءء 
ويقال: لها المشركة بفتح الراء كما ضبطها ابن الصلاح والنووي أي: المشركة 
فيها وبكسرها على نسبة التشريك إليها مجارًا ويقال لها: المشتركة والحمارية 
وهو أحد قولين عند الشافعى . وإحدى الروايتين عن زيد رضى الله تعالى عنه» 
ثم وقعت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؛ فأراد أن يقضي بذلك فقال له 
زيد بن ثابت: هبوا أباهم كان حمارًا فما زادهم الأب إلا قريًا . 


وقيل: قائل ذلك أحد الورثة» وقيل: قال بعض الأخوة لعمر رضى الله 
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كوو 2ه ا 2 ااا خوك ع 2 عن 9 زور ا ءءء 2 ER NT ٤ 0٤‏ 
أولاد ام وَكذلك يعرض مالك وَالشَافِعِيٌ للأخت لابَوَين أو لاب النصف وَللجَد 
قاقر مر س دوا + اله صن يطل دو لس 8 ١‏ كن ألم ونه ارين و 0 
السَّدُمنَ مَعَ روج وام قَتَعْولٌ إلى يِسْعَةٍ وَعِنْدَ أبى حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ تَسْفَطْ الأخث. 

18م of r‏ نك بس جكب سه 64 fer r I EOLA‏ يكن د م 

قلتٌّ: وَحَاصِله أنه ليس عِنْدَ الحَتَفِيّةِ مَسَأْلَة المُسَرَكَةَ اتمَاقًا وَلا مَسَألَةَ الأكذريّة 
علی المفتی به كما مَرَ]. 


تعالى عنه: هب أن أبانا حجر ملقى في اليم؛ فلذا سميت بما تقدم» فلما قيل له 
ذلك قضى بالتشريك بين الأخوة للأم والآخوة الأشقاء كأنهم كلهم أولاد أم بعد 
أن كان أسقطهم في العام الماضي» فقيل له في ذلك! 

فقال: ذلك على ما قضيناء وهذا على ما نقضي. 

قوله: (وَكَذَيِكَ يَفْرِضُ مَالِكُ وَالشَافِعِي للخت لِأَبَوَيْنِ) وهي الأكدرية 
ولك کا كدرت على زيد مذهبه والإمام أحمد مع الإمامين. 

قوله: (فتعول إلى تسعة) للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللجد واحد ولللأخت 
ثلاثة؛ لکن لما كانت الأخت لو استقلت بما فرض لها لزادت على الجد ردت 
بعد الفرض إلى التعصيب بالجد؛ فيضم إلى حصتها حصته» ويقتسمان الأربعة 
بينهما أثلانًا للد مِئّلُ حَظٍ الْأُسَمَيّنِ» [النساء : ]١١‏ كذا في «الشنشوري». 

قول (و احم هذا يخال ها ذكره الشتشورى: فإنه جعل مدعي كيالك 
والشافعي. 

قوله : (تَسْقْطٌ الأحْتٌ) فللزوج النصف وللأم الثلاث؛ فأصلها من ستة: 
للزوج ثلاثة وللأم اثنان» ويبقى واحد وهو قدر السدس فيأخذه الجد. 

قوله : (عَلَى المُفْنَى بهِ) وهو قول الإمام» فإنه يجعل الجد كالأب» فيحجب 
الأخت وعندهما : لا يعطى الجد كل أحوال الأب» فتثبت الأكدرية على قول 
الصاحبين. ۰ 

قوله: (كُمَامَرَ)أي: في الكلام على الحجبء وتقدم له نقل بيت 
«الوهبانية» وهو : 
وماأسقطاأولادعين وعلة وقدأسقط النعمان وهو المحرر 


والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 





كْتَابُ المَرَائْضٍ/ بَابُ العَوْلٍ 6 
بَابٌ الول 
قال الوت اا ل ر ه الرّدُ كَمَا سَبَجِيءٌ. 
(هَوَ زِيَادَةٌ السّهَام) إا كَثْرَتَ اوضر (عَلَى مَخْرَج الفْرِيضَةِ) ا النقصض 


عَلَى كُلّ مِنْهمْ بِقَدرٍ كَرْضِهِ كَنَقْص أَرْبَابٍ الديُونِ بِالْمُحَاصَّةَ 1ب 1 1111111 
بَابٌ الول 

العول في اللغة: الميل والجورء يقال فلان يعول أي : يميل جائرًا وبمعنى 

الغلبة يقال عيل صبره أي : غلب وبمعنى الرفع يقال: عال الميزان إذا رفعه. 


ويطلق على رفع الإبل أذنابها عند البول» ويصح أخذ المعنى الاصطلاحي من 
الأول؛ لأن المسألة مالت على أهلها بالجور حيث نقصت من فروضهم› 
الثاني كأن المسألة غلبت أهلها بإدخال الضرر عليهم» ومن الثالث فإن المسألة 
إذا ضاقت بالفروض المجتمعة فيها ترفع التركة إلى عدد أكثر من مخرجها حتى 
يدخل النقصان في فرائض - جميع الورثة» ومن الأول قوله تعالى : ذلك أَدَمَ أل 
تعولوأ [النساء ل أن لا تَمُونُوا ومنه قوله يَكلِةِ: «وابدأ بمن 
تعول)"'' أى : تمون+ ويقال * عال الرجل إذا كثر غيالة: 

قال الشارح: قوله : (وَضِدة الرُّ) إذ بالعول ينتقص سهام ذوي الفروض» 
ويزداد أصل المسألة» وبالرد يزداد السهام وينتقص أصل المسألة» وبعبارة أخرى 
في العول» يفضل السهام على المخرج» وفي الرد يفضل المخرج على السهام. 

قوله: (هُوَ زِيَادَة السّهَام) أي : سهام الورثة» فأل عوض عن المضاف إليهء 
وبذا سهل الإضمارء فبقوله الآتي على كل منهم. 

وله (كنتض ازنات الذنون) أى + كالقدن النايك لأرياتي الديوة شي 
الشخاصة اي اكل سه تالف مت فى ار غل فإن النقص 


/5( والنسائي‎ »)١7377 أخرجه البخاري (57/ 2018 رقم 0٠5١)ء وأبو داود (۲/ ۱۲۹٠ء رقم‎ )١( 
غ)٠١47 رقم 2. وأحمد(07/59 24 رقم ؟١947) ومسلم(5/١١لاء رقم‎ 4 
(T4 وابن خزيمة 4۷/0 رقم‎ c(1A* والترمذي (۳/ 1€ رقم‎ 
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وأو مَنْ حَگم بالْعَولِ عُمَرُ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ a aes‏ 


يدخل على كلهم على قدر حصته» ويعلم قدر النقص الداخل على كل وارث 
بنسبة القدر الذي عالت به المسألة إلى المسألة بعولهاء فإذا كانت الورثة زوجًا 
رأختين شقيقتين؛ ES‏ من النقص 
على الأختين منه أربعة أسباع» فلهما ثلاثة سهم وثلاثة أسباع» وإذا قسمت 
المسألة من أربعة وعشرين قيراطًا كان للزوج عشرة أسهم وسبعان» وللأختين 
ثلاثة عشر سهمًا وخمسة أسباع؛ فالجملة أربعة وعشرون قيراطاء ويُقال: 
عالت المسألة بسدسها في هذه الصورة وبثلثها فيما إذا عالت إلى ثمانية 
وكا اتلك ل بيد وتيا كانه ني عشرة» وقد نظم ذلك 
وعلمك قدر النقص من كل وارث ‏ بنسبةعول للفريضةعائله 
ومقدارماعالت بنسبتهلها بلااعولها تارجم فلت بابد 
قوله : (وَأَوَلُ مَنْ حَكُمَ بِالْعَوْلٍ عْمَرُ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ) فإنه وقع في عهده 
صورة ضاق مخرجها عن فروضها؛ فشاور الصحابة فيها فأشار العياسن إل 
العول فقال: أعيلوا الفرائض» فتابعوه على ذلك» ولم ينكره أحد إلا ابن 
العباس بعد موته فقيل له: هلا أنكرته في زمن عمر؟ فقال: هبته وكان مهيبًا. 
وسأله رجل كيف تصنع بالفريضة العائلة فقال: أدخل الضرر على من هو 
أسوأ حالاء وهن البنات والأخوات» فإنهن ينقلن من فرض مقدر إلى غير فرض 
مقدر أي : وأما من ينقل نصيبه من فرض إلى فرض كالزوج والأم وأولاد الأم» 
فلا يدخل عليهم العول فقال الرجل : ما تغنيك فتواك شيئًاء فإن ميراثك يقسم بين 
ورثتك على غير رأيك» فغضب وقال: هلا تجتمعون حتى نبتهل» فنجعل لعنة الله 
على الكاذبين» إن الذي أحصى رمل عالج عددًا لم يجعل في مال نصفين وثلثًا. 
ومما يتعذر تخريجه على ابن عباس مسألة الإلزام وهي ما إذا تركت زوجًا 
م وأختين لأم؛ فعند العامة هذه المسألة عادلة؛ لأن للزوج النصف وللأم 
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م و اجنود ل و کو ق حرو ISRO A‏ د لطر تي قل لمارف gi‏ ل 
تم المخارج سبعه أربعة للا تعول الاثئان وَالثلاثة والاربعة والثمانية وثلانة فل تعول 
بالاختلاط كما سَيّجِيِءٌ في بَاب المَخَارج. 


السدس وللأختين للأم الثلث فاستقامت السهام على أصل المسألة وهي ستة: 
فأما ابن عباس فإن قال: للزوج النصف وللأم الثلث وللآختين لأم الثلث لزمه 
القول بالعول؛ لأن الأختين لا يحجبان الأم من الثلث إلى السدس عنده» وإن 
قال: للزوج النصف وللأم السدس وللأختين لأم الثلث كان تاركًا مذهبه في أن 
الأختين لا يحجبان الام من الثلث إلى السدس» ولا يمكنه هنا إدخال النقص 
على الآم» ولا على الأختين لأم؛ لأن الام صاحبة فرض محض والأختين لأم 
كذلك» فإنهن لا يصرن عصبة بحال ولا على الزوج لذلك. 

قوله : (ثُمّ المَخَارِجُ سَبْعَةُ) وجه ذلك : إن الفروض المذكورة في كتاب الله 
تعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس ومخارجها خمسة 
لاتحاد مخرج الثلثين والثلث» وإذا اجتمع فروض من النوع الأول اعتبر مخرج 
اذ كسوؤزهاء وتكون المسألة منه فإن اجتمع نصف وربع كانت من أربعة أو 
نصف وثمن كانت من ثمانية» وإن اجتمع ثلث وسدس كانت من ستة» وهذه لا 
تخرج عن المخارج الخمسة المذكورة» وإذا اختلط النصف من الأول بكل النوع 
الثاني أو ببعضه كانت المسألة من ستة وهي لا تخرج عنها أيضّاء وإذا اختلط 
الربع بكل النوع الثاني أو ببعضه كانت من اثني عشرء وإذا اختلط الثمن بكل النوع 
الثاني أو ببعضه كانت من أربعة وعشرين» فيضم هذان إلى الخمسة 
فتصيرالمخارج سبعة. 

تزلف a O ES SE O E‏ 
التركة بها وإما أن تزيد عليهاء فلا يحتاج إلى العول. 

قوله : (وَتَلَانَةَ قَدْ تَعُْولُ) أشار ب«قد» إلى أن العول ليس لازمًا لها. 


قوله : (بالإختِلاط) أي : باختلاط فرض من الأول بكل النوع الثاني أو 


ببعضه. 
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3 ع بر ودر a‏ 8 4 م و ع 7 6ع دع 7 دهده o‏ او 
(فستة تعول) أرَبَعَ عَوْلاتٍ (إلى عَشْرَةٍ ونرا وَشفعا) فتعول لِسَبْعَةَ كوج وشقيفتينِ 
تود يو او ماه قو 6 دم ارق ونه اراي - و لد و راو كه ابرق امي ماك م 
ولثمانية كهم وأم وَلِتِسْعَةَ كهم وأخ لام وَلِعَشْرَةٍَ كهم وأخ آخر لام. 
ا أي 


los 2 11 2 007‏ 2 26> 5 وء 3 و 1 2 ع بي الت ا م اع و اح اه 
(وَاثنا عَشسْرَةَ تعول ثلاثا إلى سبعة عَشْرَ وترًا لا شفعا) فتعول لثلاثة عَشْرَ كَرَوْجَةِ 
عن اسه ل ف ع وا حي کے و ٤‏ کے اک و ا کد 
ونقس واء ولحسة عفر دهع وا ام ولشيعه عقر كهم واخر 1م 


4 2 


ت 
سا ع وس سا له ومدهس سس هم معنى سس ok o20‏ ( 


(وَأَرْيَعَةَ وَعِشْرُونَ تَعُولٌُ ِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ) فَقَظ (كَامْرَأَةٍ وَبِنْتَيْنٍ وَأَبَوَيْنٍ 

قوله: (كَهُمْ وخ لأ وكزوج وأختين لأب وأم وأختين لأم؛ وتسمى هذا 
المسألة «مروانية»؛ لأنها وقعت في زمن بني أمية» وكان الزوج بعض بني 
مواق قاراد أن سفد ضف المال كلا فعا عنها نقياء الححات فقالو ا 
له ثلث المال» وتسمى : «الغراء» لاشتهارها بينهم. 

قوله: (وَلِعَشَرَة... إلخ) وهذه المسألة تسمى «شريحية» إذ قضى شريح فيها 
بأن للزوج ثلاثة من عشرة» فجعل الزوج يطوف في البلاد ويسأل الناس عن 
امرأة خلفت زوجًا ولم تترك ولدًا ولا ولد ابن» فماذا نصيب الزوج؟ 

فكانوا يقولون: النصف فيقول شريح: لم يعطني نصمًا ولا ثلثّاء فبلغه 
ذلك» فطلبه وقال للرسول: قل له: قد بقي لك عندنا شيء» فلما أتاه عزره. 

وقال: تشنع على القاضي وتنسب القضاء بالحق إلى الفاحشة» وقد سبقني 
بهذا الحكم إمام عادل ورع» فقال الرجل: أهذا الذي بقي لي عندك» وأنشد: 
وحق الله إنالظلملوم ومازالالمسيء هوالظلوم 
إلى ديان يوم الدين نمشي وعنداللهتجتمع الخصوم 

فبلغ شريحًا فقال: أسأت القول وكتمت العول. 

قوله: (تَعُولُ ِلَى سَبْعَةِ وَعِشْرِينَ) أي : عند عدم اعتبار الخنثى المشكل؛ إذ 
عند اعتباره تعول أربعة وعشرون إلى تسعة وعشرين بل إلى ثلاثة وثلاثين عند 
الجمهور كما إذا مات عن زوج وزوجة وبنتين وأم أو أبوين» ولا خفاء أن وجود 
الخنثى المشكل نادر» وعلى تقدير وجوده كونه ذا زوج وزوجة في غاية الندرة؛ 
فاعتبروا وجوده وبينوا أحكامه ولم يعتبروا حالته المذكورة؛ لأنها نادرة في نادر. 
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S1 0 
۰ 


وَنْسَمّى «المنبرِيّة» (وَالرَدُ ضِدَه) كَمَا مَرَ وَحِنَيذٍ (ِنْ مَضَلَ عَنْهَا) أي: عَنٍ الفُرُوض. 
قوله + (وَنُسَمّى (المثبريّة)) لأنها ستلت مح على وهو غلى متبر الكوقة؛ 
فأجاب عنها بديهة فقال السائل : متعنتا أليس للزوجة الثمن» فقال: صار 
وذكر الشنشوري في «شرح الترتيب»: أنه أخبره بعض طلبة اليمن أنه سمع 

فى اليمن بعض أشياخه يذكر أن هذه الخطبة التى سئل على رضى الله تعالى 

عنه في أثنائها : الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعًاء ويجزي كل نفس بما 

تسعى »2 وإليه المعاد والرجعى» فسئل حینئذ. 
فأجاب بقولة: نان ثمنها تسعا. 

وتسمى: البخيلة؛ لقلة عولهاء انتهى. 
وكان علي ## فارهاء فيعلم الحساب غاية الفراهة. 
حكي أن نصرانيًا جاء إليه وقال له: إنكم تقرؤون في كتابكم : «ثكَتَ مِأْتَوَ 

سنوت وأزدادواً عا [الكهف : ]۲١‏ ونحن نجد في كتابنا : ثلاثمائة سنين» ولا 

يستقيم هذاء فخالف كتابنا كتابكم فقال علي رضي الله تعالى عنه: هذا 
مستقيم؛ لأن ثلاثمائة سنين في كتابكم على حساب اليونانيين» وفي كتابنا 
على حساب العرب» وثلاثمائة سنة فى حساب اليونانيين على حساب 
وآمن؛ ولهذا قيل : إن عليًا کان معجزة من معجزات النبي کا ؛ لأنه مع 
تبحره في العلوم وشجاعته في الحروب كان منقادًا مطيعًا لرسول الله ية 
ومقرًا بنبوته» وهذا كما قيل: إن أبا حنيفة كان معجزة من معجزاته لا 

كذا في «شرح خواهر زاده». 
قوله: (وَحِينَيِذِْ) أي: حين؛ إذ كان الرد ضدهء فإنه متضمن زيادة مخرج 

الفريضة على السهام أي : إن في المخرج فضلا على السهام أي: الفروض 
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() الحَالَ أنه لا (عَصَبًَة) تَمّةَ (يُرَدُ) المَاضِلْ (عَلَيْهِمْ بِقَدْرٍ سِهَامِهِمْ) إِجْمَاعًا 
لِمَسَادٍ بَيْتِ المّالٍ (إلا عَلى الرَوْجَيْن) AOS REGS‏ 


المتحققة فيهاء وبهذا الاعتبار صح التفريع» والرد قال به علي ومن وافقه. 

وقال زيد بن ثابت : لا يرد الفاضل على ذوي الفروض» بل هو لبيت المال» 
وبه أخذ مالك والشافعي والمحققون من الشافعية قالوا: لو اندرس بيت المال 
يرد الفاضل على ذوي الفروض بنسبة فرائضهم وإلا كان لبيت المال. 

ولنا: قوله تعالى : واولا لسار بَتَصُبْ أل يَعْضٍ ف كت أله [الأنفال : ]۷١‏ 
ل يه 
جميع الميراث بصلة الرحم» وآية المواريث أوجبت استحقاق جزء معلوم من 
المال لكل واحد منهم» فوجب العمل بالآيتين بأن يجعل لكل واحد فرضه بتلك 
الام با مكاي روزا ؟ رجام داري لجار واس 

فول ر نَمَة) أي هناك أي : في الورثة. 

قوله : (عَلَيْهِمْ) أي : على ذوي الفروض» والأوذ ضح التصريح به. 

مي ل ل ل ا 
عندناء فإن الرد عندنا مقدم على بيت المال» وإن كان منتظمّاء ومحل هذا 
التعليل القول بالرد على الزوجين وبنات المعتق وأرحامه» فإنه إذا لم يكن من 
مراتب المستحقين إلا بيت المال» فإن هؤلاء يقدمون عليه لهذه العلة» وإن 
كان قوله: (لِقَسَادِ بَيْتِ المَّال) علة؛ لقوله: (إجْمَاعًا) لا يظهر أيضًا؛ لأن 
القول بالرد حينئذ قول بعض الشافعية» والمشهور من مذهب المالكية أنه لبيت 
المال» وإن لم يكن منتظمًا. 

وقال محققون من الشافعية بما قال به الحنفية» والباقون منهم يقولون لمن 
في يده المال أن يصرفه في المصالح أو يحفظه إلى أن يولى سلطان عادل. 

وروي عن الشافعي أيضًا أنه يفوض إلى رأي الإمام» فله أن يجعله في 
جيرانه» وأهل قرابته. 





كِتَابُ الفَرَائْض/ بَابُ العَوْلٍ 8 
قلا يُرَدُعَلَيْهِمَا وَقَالَ ُثْمَانَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ : يُرَدُ عَلَيْهما أَيْضًا قَالّهُ المُصَنْفٌ وَغَيْرُهُ. 
فُلْتُ: وَجَرَم في الا تيار بان هَذَا وَهُمّ مِنَ الرّاوِي فَرَاجِعْهُ. 
قُلْتٌ: وَفِي «الْأَسْبَاهِ) اه رَد عَلَيْهِمَا ت مانا لمساد بيت المالة وَقَدَمْنَاهُ في 
الوّلاء]. 


قَالَ المُصَنّفٌ: [ثُمَّ مَسَائْلُ الرّدٌ أرْبَعَةٌ أُقْسَامء لِأنَّ المَرْدُودَ عَلَيْهِ ما صِنْتٌ أو أَكْترُ 
وَعَلَى كُلّ إِمّا أَنْ يَكُونَ مَنْ لا يُرَدُ عَلَيْهِ أو لا يكون 


قوله: (قَلَا يُرَدُ عَلَيْهِمَا) لانعدام الرحم فيهما. 

قوله : (وَغَْرُهُ) كشراح «السراجية» التي اطلعت عليهاء فإنهم أطبقوا على 
هذا النقل وكذا ما اطلعت عليه من «شرح الكنز» بين في «روح الشروح» صحته 
فقال: وحجة عثمان أن الفريضة لو عالت لدخل النقص على الكل» فإذا فضل 
شيء يجب أن يكون الزيادة للكل؛ لأن الغنم بالغرم. 

وأجاب عنها بعد بقوله: وأما الجواب عن حجة عثمان» فهو أن ميراث 
الزوجين على خلاف القياس ؛ لأن وصلتهما بالنكاح» وقد انقطعت بالموت» 
وما ثبت على خلاف القياس نصًا يقتصرعلى مورد النص» ولا نص في الزيادة 
على فرضهما» ولما كان إدخال النقص في نصيبهما ميلا للقياس النافي لإرثهماء 
قيل به ولم يقل بالرد؛ لعدم الدليل ؛ فظهر الفرق » وحصحص الحق» انتهى. 

قوله: (قُلْتُ: وَجََرّمَ ِي «الإخْتِيَارٍ... إلخ) قال المولى عجم زاده في 
«(حاشية شرح السيد على السراجية»: وقد ضعفت هذه الرواية عن عثمان رضي 
الله تعالى عنه بما نقل عن إبراهيم النخغي أنه قال: لم يكن أحد من أصحاب 
النبي بيه يقول: إنه يرد على الزوجين» وليس بشيء؛ لأن خبر المثبت أولى 
من خبر الثانى إذا تعارضاء 

قوله : (وَقَدَمْنَاهُ فى الوَّلَاءِ) وقدمناه أول الكتاب عند ذكر مراتب الورثة. 

قال الشارح: قوله: (أَوْ أَكُثَرُ) الأكثر ينحصر في صنفين أو ثلاثة لا أكثر 
والدليل الاستقراء كما يأتى له قريبًا. 





4ه حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 


«ف) الأَوَلُ (إن انَحَدَ جِنْسٌ المَرْدُودِ عَلَبْهِمْ) كتين أو أَخْتيْن أو جَدَئيْنِ (قُسِمَت 
المَسْأَلَةُ مِنْ عَدَدِ رُؤُوسِهمْ) ابْتدَاءَ قَظعًا لِلتَطُويل. 

() الثَّانِي (إِنْ كَانَ) المَرْدُودُ عَلَيْهِ (جِنْسَيْن) أ ثَلَانَةَ لا أكْثَرَ بِالِاسْتِفْرَاءِ (قَمِنْ 
عَدَّدٍ سِهَاهِهِمُ) فَمِن الْيْنِ لَو سُدْسَانٍ وَتَلَانَةِلَوْ صف وَسُدُسُ وَأَرْبَعَةٍ لَوْ يِضْفٌ وَسُدْسٍ 

قوله : (قُسِمّت المَسْأَلةُ مِنْ عَدَدِ رُؤُوسِهِمْ) أي : رؤوس ذلك الجنس الواحد؛ 
لأن جميع التركة لهم بالفرض والرد معًّاء ورؤوسهم متمائثلة» فلا مزية لرأس 
على آخر. 

قول (قطعا للتطويل) انلك 'لى أغطية كل واخد هن الور ما بمح م 
السهام وقسمت الباقي من سهامهم بينهم بقدر تلك السهام» صارت القسمة 
مرتين فقسمة الكل بين الرؤوس ابتداءً أخصر وأسهل. 

قوله: (بِالإسْتَفْرَاءِ) أي: تتبع جزئيات من يرد عليه وهو متعلق بالفعل 
المحذوف المقدر بعد النافي أي : لا يكون أكثر بالاستقراء. 

قوله: (فَمِنْ عَدَدٍ سِهَامِهِمْ) أي: المأخوذ ذلك العدد من أصل المسألة. 

قوله: (لَوْ سُدِّسَانِ) كجدة وأخت لأم فالمسألة من ستة» ولهما منها اثنان 
بالفريضة؛ فاجعل الاثنين أصل المسألة» واقسم التركة عليهما نصفين؛ فلكل 
واحدة منهما نصف المال. 

قوله: (لَوْ ثُلْثٌ وَسُدُسٌ) أي: لو وجد ذلك كولدي الأم مع الأم؛ إذ 
المسألة من هذا التقدير أيضًا من ستة» ومجموع السهام المأخوذة للورثة 
المذكورة ثلاثة فاجعلها أصل المسألة واقسم التركة أثلاثا بقدر تلك السهام؛ 
فلولدي الأم الثلثان من المال وللأم ثلث. 

قوله : (لَوْ نصف وَسُّدُسٌ) كبنت وبنت ابن أو بنت وأم؛ لأن المسألة أيضًا 
من ستة ومجموع السهام المأخوذة منها أربعة: ثلاثة للبنت وواحد لبنت الابن 
أو الأم؛ فاجعل المسألتين من آربعة» واقسم التركة أرباعًا ثلاثة أرباعها للبنت 
وربع منها للأم أو بنت الابن. 





كتَابُ القرَائْضٍ/ بَابُ العَولٍ ٥ه‏ 


ل ا - ا 2 5" 2< 
وة كا وَسْدَمْقّ تفصييرا للها فق 

5 2 ع و ییا 0 3 ° ب 02077 م 

(5) الثالث (إن كان مَعَ الأوّلِ) أي : الجنْس الوَاحِدٍ (مَنْ لا يُرَدُ عَلَيْو) وَهُوَ 
E‏ و ل 4 نه Aol‏ م کے ر ادو عد من م 007 
الرَّوْجَانِ (أغطى) مَنْ لا يُرَدْ عَليْهِ (هْرْضَه مِنْ أقل مَخَارِجِهِ وَقَسَمْ الثاني عَلَى) رَؤُوسِ 
سه عمش موه ج E‏ 0 2 م ەت 0 ر ي 0 ر 0000 
(من يرد عَليو كرّوج وثلاثٍ بناتٍ) فهي مِنْ أربَعَةٍ لِلروج واجد بقي ثلاثه وهي تستقيم 
r~ Tu ofr‏ ت 
عَليْهِنَ فلا حَاجَة إلى الضرب. 

AE oa °‏ وي ےو ٤ه‏ وم م ا ر د نه 

(وَإِن لم يستقِم فان وافق رؤوسَهم) آي : رووس مَنْ يرد عَليهم. 

مه - 7 4 ا ا E EE‏ مر 2 سه كو رشك 
(كرّوج وسِت بناتٍ صرب وفقها) وَهوَ هنا اثنان (فِي محرج فرض مَنْ لا يرد 


2 
و 


of‏ ي 7 TA‏ 0 ا r e o‏ ر ر ا و ا ی 
عَليْه) وَهِوَ هنا أَرْبَعَة تبلغ ثمَانيّة فلِلرَؤج اثْنَانٍ وَلِلْبَنَاتِ سِتّة (وإلا) يَوَافِقٌ بل بَايَنَ 


ق (كَخُلنَيْنِ وَسُدُس) كبتتين وأم أو نصف وسدسان كبنت وبنت ابن وأم 
أو نصف وثلث كأخت لأب وأم وأختين لأم وكأخت لأب وأم وأم» فالمسألة 
في هذه الصور الثلاث أيضًا من ستة والسهام التي أخذت منها خمسة» ففي 
الأولى للبنتين سهام أربعة وللأم سهم واحد» فتجعل التركة أخماسًا أربعة منها 
للبنتين وواحد للأم وفي الصورة الثانية قد اجتمع أجناس ثلاثة» وسهام 
المأخوذ من الستة خمسة أيضًا ثلاثة منها للبنت وواحد لبنت الابن وواحد 
للأم؛ فتقسم التركة عليهن أخماسًا بقدر سهامهن؛ فللبنت ثلاثة أخماسهاء 
ولبنت الابن خمسء. وللأم خمس آخر. 

وفي الصور الثلاث تكون السهام المأخوذة من الستة خمسة أيضًا؛ 
فللأخت من الأبوين ثلاثة أسهم وللأختين لأم سهمان» وكذا الأم مع الأخت 
أي : من الأبوين سهمان فتجعل المسألة من خمسة وتقسم التركة أخماسًا. 

قوله : (تَفْصِيرًا لِلْمَسَائَة) أي: بجعل القسمتين قسمة واحدة. 

قوله: (وَهُوّ الرَّوْجَانِ) الأولى أحد الزوجين لعدم اجتماعهما. 

قوله : (فَإِنْ وَافقَ) أي : الباقي. 
قوله: (وَهُوَّ هتا التان) أي : وفق رؤوس البنات وسهامهن ثلاثة. 
فإن قلت: إن بينهما مداخلة؛ لآن الثلاثة داخلة في الستة. 





٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 


(ضَرَبَ كُلَّ) عَدَدَ رُؤُوسِهِمْ (فِيو) أي e‏ المَذْكُورٍ (كَرَوْج وَحَمْسٍ بَنَاتٍ) 
َالْمَخْرَجُ هنا أريَعَة لِلرَْج واد بهي لان ل كارن ا و 
تَبْلْعْ عِشْرِينَ كَانَ لِلرّوْجٍ وَاحِدٌَ اضْربْهُ في المَضْرُوبٍ يَكُنْ حَمْسَةَ فَهِيَ لَهُ وَالبَاقِي ثَلَانَة 
اضْرِبْهَا في المَضرُوب تَبلُْ حَنسَة عر فلل بت ثلالة. 

(وَ) الرَّابِعُ (لَوْ كَانَ مَعَّ النَّانِي) أي : الجِنْسَيْنِ فَقَظ لا أكْثَرُ هُنَا بكم الاسْيَقْرَاء 
ذلا يُرَدُ مَعَ أْبَع طَوَائِت أَضْلًا بالاءا سْتَفْرَاءِ وَلَعَلَّ هَذَا لِنَكْنّة اقْتِصَارِه فِيمًا مر مَثْنَا عَلَى 


قلت: لا عبرة بالمداخلة هنا بل هي ترجع إلى الموافقة بالثلث الذي 
مخرجه أقل العددين. 

قوله : (كَرَوْج وَحَمْسِ بَنَاتِ) هذه الصورة كالصورتين السابقتين أصلها من 
اثني عشر لاجتماع الربع والثلثين لكنها ترد كما تردان إلى الأربعة التي هي أقل 
مخارج فرض من لا يرد عليهء فإذا أعطينا الزوج هنا واحدًا منها بقي ثلاثة ٿه فلا 
تستقيم على البنات الخمس بل بينها وبين عدد الرؤوس مباينة فضربنا كل عدد 
رورسو ی کے ور امن لابرد عليه آأي: 17ل وبع تحمل عشرواد. 

قوله : (قَاضرب الْأَرْبَعَةَ فِي الحَمْسَةٍ) الموافق السابقة ولاحقه. فاضرب 


الخمسة فى الأربعة. 
قوله : (ا اتر هُنّا) قید بقوله: (هُتا) لأنه إذا لم يكن من لا يرد عليه قد 


قوله : (بخكم الإسْتِفْرَاءِ) من إضافة المصدر إلى فعله. 

قوله: (إذْ لَا يّرَُ) لو قال: إنه لا رد ليكون بدلا من حكم» ويستغنى عن 
قوله: باستقراء لكان أولى. 

قوله : (أضلَا) أي : مطلقًا» ولو كان بعضهم لا يرد عليه. 

قوله : (وَلَعَلَ هَذَا) أي : عدم الرد مع طوائف أربع. 

قوله : (فيمًا مَمَّ أي: في القسم الثاني أي: إنما اقتصر على الجنسين في 
الثاني» وإن كان يتأتى فيه ثلاث لأجل أن يظهر في الرابع» فإنه لا يأتي فيه 





ِتَابُ الفَرَائِضٍ/ بَابُ العَوْلٍ ۷ 
E‏ وو ع 


ك 


عه ت e‏ 


0 إن استَقاء زنط نامع كناك ريك أَكَوَاتِ أ ق فَمَخْرَجٌ مَنْ 1 


غيرهما وليس المراد بالاقتصار عليهما فيما تقدم التنبيه على عدم تأتي الأكثر. 

وله و ا .وإن كان الافسار تغير هذه النكنة بل :هو اتفاقى فلن 
اراد خر الح ف اا فف ۰ 

قوله : (قَيرَادُ باللّاني) أي : في كلام المصنف هنا. 

قوله: (بَعْضْهُ) أي : بعض صورة أي : بعض صور الثاني المتقدم» وهو ما 
إذا اجتمع فيه جنسان. 

قوله: (لَا كُلّهُ) لأنه لا يتأتى فيه اجتماع الثلاثة. 

قوله: (قَافْسِم البّاقِّي... إلخ) ولا حاجة إلى الضرب؛ لأن الباقي حق من 
يرد عليهم بقدر سهامهم فيقسم على مسألتهم فما أصاب سهمًا واحدّاء فهو 
لصاحب ذلك السهم» وما أصاب سهمين فهو لصاحبهما. 

قوله : (إن استَقَام) اعلم أنه لا تكون استقامة الباقي من المخرج على مسألة 
من يرد عليه إلا فى مسألة واحدة هى المذكورة فى المصنف وهى: ما إذا كان 
الربع دارو رطا ن ر دعل تو انلك E‏ فإن 
المسألة حينئذ من ثلاثة» والباقي ثلاثة فهي مستقيمة على المسألة في الصورة 
المذكوزة ,وإن لم تتفم على أحاد الورثة. ۰ 

ووجه انحصار الاستقامة في هذه الصورة: أن الباقي من مخرج فرض من 
لا يرد عليه» إما a‏ 
فالباقي واحد من ا يستقيم الواحد إلا على واحد» وإذا كان كذلك كان 
الموجود مع الزوج - جنسًا واحدًا ممن يرد عليه. وهذا هو القسم الثالث» وقد 
فرغ منه؛ لأن الكلام الآن في الرابع 


وإما ثلاثة؛ فالربع حق أحد الزوجين» وحيئئذ إما أن يكون مستحقه الزوج 





00۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 


مه ا 2 لين" مر دن 2 ج ع سه رت ص وم و ت 
عليه أرَبَعَة لِلرَّوْجَة وَاحِدٌ بْقِيَ ثَلَانةَ تَسْتَقِيعٌ عَلَى سَهُم الجَدَّاتِ وَسَهُمَى الأَحَوَاتِ لکه 
7 بو + سير م 0 اخ 2 

مُنْكسِرٌ عَلَىَ أحَادٍ كل فْرِيقٍ كُمَا سَيَجِيء. 


ب ؟ 5ه موه ديه عماس لس د مده دي اراد اه ل وا Fs ٠‏ مهو كي ردك موه 


مع الفرع الوارث كالبنات» فإن كن وحدهن أيضًا كانت من الثالث» وإن كان 
معهن غيرهن كما إذا مات عن زوج وبنت وأم فالمسألة الفرضية من اثني عشر 
يبقى منها واحد يرد والمسألة الردية من أربع والباقي ثلاثة» ولا استقامة للثلاثة 
على الأربعة. وإما أن يكون مستحقه الزوجة ويمكن تأتي الاستقامة في هذه 
الصورة كصورة المصنف. 

وإما سبعة كما إذا كان المخرج ثمانية فتعطى المرأة ثمنها وتبقى سبعة» 
ولا استقامة أيضًا. 

ومسألة من يرد عليه إما من اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة» فإذا نظرنا 
إلى الباقي وهو واحد أو ثلاثة أو سبعة وبين مسألة من يرد عليه بصورها لم نجد 
استقامة إلا فيما إذا كان الباقي ثلاثة والمسألة ثلاثة كما في مسألة المصنف. 


قوله: (تَسَْقِيمْ على سهم الجّدات وَسَهْمَي الأحوّات) لأن سهام الجميع 


ع عو هس 


قوله: (لَكِنَهُ مُنْكَسِرٌ عَلَى آحَادٍ كل فَريق) فنصيب الجدات الأربع واحد لا 
ينقسم عليهن بل بينهما مباينة» فحفظنا عدد رؤوسهن بأسره» وكذا نصيب 
الأخوات الست اثنان فلا يستقيمان عليهن لكن بين عدد رؤوسهن وسهامهن 
موافقة بالنصف فرددنا عدد رؤوس الأخوات إلى نصفهاء وهو ثلاثة» ثم طلبنا 
التوافق بين أعداد الرؤوس والرؤوس فلم نجدها؛ فضربنا وفق عدد رؤوس 
الأخوات, وهو الثلاثة في كل عدد رؤوس الجدات وهو أربعة» حصل اثنا 
عشر ثم ضربناها في الأربعة التي هي مخرج فرض من لا يرد عليه فصار ثمانية 
وأربعين» فمنها تصح المسألة كان للزوجة واحد ضربناه في المضروب الذي 
هو اثنا عشر فلم يتغير» فأعطيناها الزوجة» وكان للجدات أيضًا واحد ضربناه 
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ري ل ا ا ين 
يسيم عَلَى مَسألةِ مَنْ يُرَدُ عََِْ وَهِي هنا حَمْسَةٌ أن الفَرْضَْنِ تلان وَسْدْمن فاضرب 
الحَمْسَةَ فِي الثمَانيَة تَبْلَعْ أَرْبَعِينَ فهِيَ مَخْرَج فُرُوض المَرِيقَيْنِ. 

(ثُمّ اضرب سِهَامَ مَنْ لا يُرَدُ عَلَيْ) وَهْوَ سَهُمٌّ لِلرَوْجَاتٍ (فِي) حَمْسَةٍ (مَسْأَلَةٍ مَنْ 
يُردُ عَلَيْو) يكن حَمْسَةَ فَهِيَ حَقَ الرّوْجَاتٍ الأَزْبَع مِنَ الأَرْبَعِينَ. 

وَاضْرِبٌ سِهام گل فَرِيقٍ مِمَنْ يُرَدُ عَلَيْهِ وَهِيَ أرْبعة للات وَسَهُمْ لِلْجَدَّاتِ (فِيمًا 


بَقِيَ) أَيْ فِي السَّبْعَةٍ البَاقِيَةِ (مِنْ مَخْرّج فَرْض مَنْ لَا يُرَدُ عَلَيْو) يَكْنْ لِلْبَنَاتِ ثَمَانِيَة 


فى ذلك المضروبء فكان اثنى عشر؛ فلكل واحدة ثلاثة» وكان لللأخوات 
للأم اثنان فضربناهما فيه بلغ أربعة وعشرين؛ فلكل واحدة منهن أربعة. 

قوله: (مَخْرَحٌ فرُوض الفريقَيْنِ) أي : فريق من يرد عليه» وفريق من لا يرد 
عليه. 


قوله: (كأرْبَع رَوْجَات... إلخ) أصل هذه المسألة من أربعة وعشرين 
لاختلاط الثمن بالثلثين والسدس؛ لكنها ردية» فرددناها إلى أقل مخارج فرض 


عو ر 


قوله : لم اضرب هام من لابرد علب هذا شروع في بيان معرفة حصة 
كل فريق من الورثة من هذا المبلغ. 

قوله : (فَهِي حَقٌ الزَوْجَاتِ الأرْع) وذلك لأنا ضربنا مسألة من يرد عليه في 
أقل مخارج فرض من لا يرد عليه؛ فيكون الحاصل من ضرب سهامه من هذا 
اح في الك ياد جد دو المج 

قوله : (وَاضْربْ سِهَامَ كل قريقٍ مِمَّنْ يُرَدُ عَلَيْهِ وَهِيَ أَرْبّعة لِلْبَنَاتِ وَسَهُمٌ 
لِلْجَدَّات فِيمَا بَقِي) وذلك؛ لأن حق كل فريق ممن يرد عليه إنما هو في الباقي 
من مخرج فرض من لا يرد عليه بقدر سهامهمء ففي المسألة المذكورة 
للزوجات من ذلك المخرج واحدء فإذا ضربناه في الخمسة التي هي مسألة من 
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وشرو 3 ااا َة رضن رين تة 0 2 برعل أخاد ك ريق 


وت الأولى من كا ني يي ودبي وللا خش الإطالة 0 


يرد عليه كان الحاصل خمسة» فهى حق الزوجات من الأربعين» وللبنات من 
مسألة من يرد عليه أربعة» فإذا ضربناها فيما بقي من مخرج فرض من لا يرد 
عليه وهو سبعة بلغ ثمانية وعشرين فهي لهن من الأربعين» وللجدات من مسألة 
على آحاد كل فريق. 

قوله : (فَصَححْهُ بِالْأصولٍ السَّبْعَة) المذكورة» ففي الصورة التي نحن فيها 
كان من الأربعين نصيب الزوجات الأربع خمسة وبين رؤوسهن وسهامهن 
مباينة ؛ فأخذنا مجموع عدد رؤوسهن» وكان سهام البنات التسع فيها ثما 
وعشرين وبين الرؤوس والسهام مباينة فتركنا عدد الرؤوس بحاله» وكان سهام 
الجدات الست منها سبعة وبينهما أيضًا مباينة؛ فأخذنا عدد رؤوسهن بأسره» ثم 
الزوجات موافقة بالنصف» فضربنا نصف الأربعة في الستةء فبلغ اثني عشر وهي 
موافقة لرؤوس البنات التسع بالثلث» فضربنا ثلث التسعة في اثني عشر فحصل 
ستة وثلاثون» فضربنا هذا الحاصل في الأربعين» فبلغ ألمًا وأربعمائة وأربعين» 
فمنها تصح المسألة على آحاد الفريق فكان نصيب الزوجات من الأربعين خمسة 
وقد ضربناها في المضروب الذي هو ستة وثلاثون فبلغ مائة وثمانين فلكل واحدة 
من الزوجات خمسة وأربعون» وكان نصيب الينات منها ثمانية وعشرين» وقد 
ضربناها في ذلك المضروب؛ فصار ألمًا وثمانية ؛ فلكل واحدة منهن مائة واثنا 
عشر وكان نصيب الجدات منها سبعة» وقد ضريناها في المضروب المذكور؛ 
فصار مائتين واثنين وخمسين ؛ فلكل واحدة من الجدات اثنان وأربعون. 

قوله : (وَنَصِحٌ الأولّى مِنْ نَّمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ) قد تقدم ما فيهاء والله تعالى 


أعلم وأستغفر الله العظيم. 
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باب تَوْرِيثِ ذَوِي الأرُْحَام 

چ 2 r‏ . ه شكو م لمعه ی هته ماه 0 دوه اس عم ع 5 0 

(ولا يرث مَعٌ ذِي سَهُم وَلا عَصَبَةٍ سِوّى الزَّوْجَيْنِ) لِعَدَم الرّدْ عَليْهِمَا (فيأخذ المنفرد 
7 0 و 3 

جَمِيعٌ المَالِ) بالْقَرَابَب 
o‏ 9 چە ا اهل ن os‏ ا 2 4 0 ر 
(وَيَحجْبُ رتهم الأبْعة) كتيب الْعَصَبَاتٍ مهم أرْبَعةُ أضتافيٍ جُزْء المَيتِ: 


ر 


قَالَ المُصَنف: [(هُوَ كل قَرِيبٍ لَيْسَ بِذِي سَهْم وَلَا عَصَبَةِ) فَهْوَ قِسْمٌ نَالِثْ حِيئَئذٍ 


le 


ت 


چ 


و و هو ره 2 ع مو ره ٤ه‏ ل ي 


4 2 ¢ 0 ر Tok o2‏ ِو ofl‏ 0 ا 
(و) حِينَيِذٍ (يُقَدمْ) جَرْءٌ المَيِّتِ وَهُمْ: (أَوْلَادُ البّتاتٍ وَأَوُْلَادُ بَنَاتِ الائن) وَإِنْ 

ا 2 SE‏ هو 0 0 0 3 6 0 8 0 78 6 و 
سَفلوا : بِهَذِهِ الصورَة: بنت بنټ ينت بنتٍ بنتٍ ابن بنتٍ ابن بنتٍ ابنى بنتٍ بنتٍ ٦‏ - 


ا 0 ای مع o 6 0 0 o o‏ 5 
۱١ - 5‏ بهذو الصورَة: بنت بنټ بنټ بنټ ابن بنټ بنتى ابن ۲۲ - eae ٦‏ 


بَابُ تَوْرِيثِ ذَوِي الأَرْحَام 


قال الشارح: قوله: (هُوَ كُلَّ قريب... إلخ) هذا معناه اصطلاحًاء وأما معناه 
لغة» فهو ذو القرابة مطلقًا أي: سواء كان من جهة الولاد أو لا. 


الْقَرَابَهٌ وَالْوْصْلَةُ مِنْ جهّةٍ الْولَادٍ رَحِما؛ لأنها مسببة عنه. 

قوله : (بذي سَهُم) أ ##فرضع: 

قوله : (فَيأخذ المُنْفَرد) أي : من أيّ صنف كان. 

قوله: (جَمِيعَ المَالٍ بالْمَرَابَة) أشار به إلى أن إرثهم كالتعصيب يعتبر فيه 
الأقرب فالأقرب. ثم إن القرب تارة يكون بقرب الدرجة» وتارة يكون بقوة 
القرابة فكما يقدم في التعصيب البنوة على الأبوة؛ فكذلك هنا يقدم جزء الميت 
على أصله وكان عامة الصحابة أي: أكثرهم كعمر وعلي وابن مسعود وأبي 
عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عباس في رواية عنه مشهورة 
يرون توريث ذوي الأرحام. وبه قال أصحابنا. 


قوله : (وَهُمْ: أَوْلَادْ البتَات وَأَوْلَادُ بَنَاتِ الإبْنِ) ذكورًا كانوا أو إنانّاء ونتكلم 
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وموم م م يي يي اااي ييا اا ااا دنا 


إن شاء الله تعالى على كل صنف بما يتعلق به» وإن كان المصنف والشارح 
تكلما على البعض فيما يأتي لكنهما اختصراء فنقول الصنف الأول: أولاهم 
يرات ار ع إل الت ت ال اها ا رل من ريف يده" الاين على 
مذهب أهل القرابة؛ لأن استحقاق ذوي الرحم باعتبار معنى العصوبة وفي 
العصوبة الحقيقية يقدم من كان أقوى سببًا كتقديم الفروع على الأصول ثم في 
الفروع مثلًا يقدم من كان أقرب» وهو من كان أقل وسائط». فكذا يعتبر فيما 
كان مغ العضوية. 

وأما إن استووا في الدرجة فيقدم ولد الوارث اتفاقًا بين أبي يوسف 
ومحمد كبنت بنت الابن» فإنها أولى من ابن بنت البنت» وإن استوت درجاتهم 
في القرب ولم يكن فيهم ولد وارث كبنت بنت البنت مع بنت بنت بنت أخرى» 
أو كان فيهم ولد وارث كابن البنت وبنت البنت» > فإن اتفقت صفة الأصول 
الد رة أو الات فيعتبر أبدان الفروع اتفاقًا كما في هذه الصورة» فإن كان 
العو ار ا e a‏ 
فلل م يل حع لاني ففي المثال المذكور الإرث بين ا! بو الت وت 
البنت لاگ يل حَظٍ الْأسَييْن» اتفاقًا. 

وأما إذا اختلفت الأصول بالذكورة والأنوثة فأبو يوسف اعتبر الأبدان 
ا 

ولا يعتبر اختلاف الأصول ومحمد يقسم الإرث على أعلى بطن اختلف» 
ول ما أضناب كأ ضل الترغهمكلة: دار ودف ابو بحت واب ينث نت عند 
أبي يوسف المال بين الفروع أثلانًا باعتبار الأبدان ثلثاه للذكرء وثلثه للأنثى» 
وعند محمد يكون المال بين الأصول أعني في البطن الثاني أثلاثاء» وحينئذ 
كران كلذاه لفت اين الست نصيت أبيها وقلنه لابن ت البتظ قضيي أمها على 
عكس ما كان عليه فى مذهب أبى يوسفء. وإذا تعدد الاختلاف فى البطون 
أن #مظوة SEE ESE EEE O‏ 
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0000 


عهد في مذهبه ومحمد يقسم الإرث على أعلى بطن. اختلف بالذكورة والأنوثة 
ويجعل بعد القسمة الذكور طائفة والإناث طائفة» وينظر فى البطون الآتية بعد 
نإن لم تختلات أن كانت لا اکرو د كر ر ف او إا فط ی تب 
الذكور لهم بالسوية» وإن اختلفت بالبطون التي بعد بالذكورة والأنوثة قسم 
نصيب الذكور على أعلى بطن منهم اختلف بالذكورة والأنوثة بعد وهكذا 
يفعل في بطون الإناث؛ فالحاصل أنه يقتصر في القسمة على أعلى بطن اختلف 
إن لم يقع الاختلاف في البطون الآتية بعد. وإن وقع الاختلاف أعاد القسمة 
على أعلى اختلاف وقع بعد الأول» وهكذا يفعل بعد أن يجعل جماعة الذكور 
بعد القسمة الأولى قسمّاء وطائفة الإناث قسمًا كما أوضح في «السراجية» ثم 
هذا كله إذا لم يقع تعدد في فروع الأصول بأن كان الأصل له فرع» فإن وقع 
تعدد كأن كان لأصل فرعان ذكران» ولأصل فرعان أنثيان» ولأصل فرع هو 
آشی آیضا کا بی بت بت بت وبتی بت ابن بقث وبدث ابن بدت بنث اخری» 
فأبو يوسف جرى على أصله من اعتبار أبدان الفروع. 

ويقسم المال على أبدان الفروع أسباعًا ومحمد يجمع بين صفة الأصل 
وعدد الفرع فيجعل الأصل متعددًا بتعدد فرعه» وبعد أن يجعله متعددًا يصفه 
بصفته من ذكورة وأنوثة ولا يعتبر صفة الفرع» ففي هذه المسألة يجعل بنت 
البنت التي في البطن الثاني كبئتين لتعدد فرعها؛ لأن فرعها الأخير ابنان» ولا 
يعتبر وصف الفرع» ويجعل الابن الذي في البطن الثاني كابنين؛ لأن فرعه 
بنتان؛ فيأخذ العدد من الفرع والوصف من الأصل والبنت من الأخيرء وهو 
الثالث هي هي لعدم التعدد فيهاء فيقسم المال أسباعًا على أعلى بطن اختلف»› 
فأربعة أسباعه لبنتي بنت ابن البنت وهي نصيب جدهما وسبعان للبنت المنزلة 
مقزلة اليد وع الت ری لكنا إذا نؤلنا إن البطى العالك سينا 
الكللاثة أ سباع بها تاا :ذلك لان الف التي فى الات إا ار فا 
عدد فروعها» صارت كبئنتين فتساوى الابن الذي في الثالث من الفريق الثالث» 
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البنت نصيب أبيهاء وهو الابن الذي كان في البطن الثالث والنصف الآخر 
لأبتي ت ك الت فت اا وتصح من ثمانية وعشرين وذلك؛ لأن 
أصل المسألة في التقسيم على أعلى الخلاف الذي هو البطن الثاني من سبعة» 
فإذا نظرنا إلى البطن الثالث وجدنا فيه بإزاء البنتين اللتين فى الثانى ابنًا وبننًا 
فلما أخزنا"قى البنت عذه فروعهاه صارت كسين. 

ووجهه أن يقسم عليهما أي على الابن والبنت نصيب البنتين اللتين في 
الثاني أنصاقاء وليس لثلاثة أسباع نصف صحيح؛ فضربنا مخرج النصف في 
أضل المسألة ضار أربعة عشر فأغطينا متها بنتى بت ابن البنت ثمانية هى 
نصيب جدهماء وأعطينا بنت ابن بنت البنت ثلاثة» نصيب أبيهاء وأعطينا ابني 
بنت بنت البنت ثلاثة نصيب أمهماء لكن الثلاثة لا تنقسم عليهما فضربنا عدد 
رؤوسهما في الأربعة عشر» صار المبلغ ثمانية وعشرين» ومنها تصح المسألة» 
فإنا نضرب الثمانية التي هي نصيب بنتي بنت ابن البنت في الاثنين» فيصير ستة 
عشرهء فهى لهماء ونضرب الثلاثة التى هى نصيب بنت ابن بنت البنت فى 
البنت فى ذلك المضروب؛ فيصير ستة فيعطى كل واحد منهما ثلاثة. 
فالعمل بقوله وعليه الفتوى» ذكره فى «الكافى)». 

إلا أن مشايخ «بخارى» اختاروا قول أبي يوسف تيسيرًا على المفتي» 
وعمل أئمة خوارزم أيضًا عليه على ما ذكره صاحب «الشروط» في فرائضه كما 
ذكره ابن كمال باشا وهذا كله إذا لم تتعدد الجهات» فإن تعددت الجهات»› 
قال أبو يوسف باعتبار الجهات في أبدان الفروع» وقال محمد: باعتبار 
الجهات في الأصول؛ فتحصل من مذهبه اعتبار الصفة من الأصولء واعتبار 
العدد والجهات في الأصول من الفروع. 
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مفم ممم مم وم مااي اياي يي ليلل 


وصورة ما ذكر: ما إذا ترك بنتي بنت بنت وهما أيضًا بنتا ابن بنت» وترك 
ابن بنت بنت أخرى» فأبو يوسف يعتبر الجهات في البنتين» فهما بمنزلة بنتين 
من جهة الأب وبنتين من جهة الأم أي : أبيهما وأمهماء وفنا واا 
البنت الأخرى» والأربع بنات بمنزلة ابنين؛ فيقسم المال عنده أثلاثا ثلثاه 
للبنتين اللتين هما بمنزلة أربع بنات وثلثه للابن» ومحمد - رحمه الله تعالى - 
يأخذ عدد البنتين في الابن الذي هو أصلهما ؛ فيكون بمنزلة ابنين» ويأخذ عدد 
البنتين في البنت التي هي أمهماء فتكون بمنزلة بنتين» وهما رأسان والابنان 
بمنزلة أربع رؤوس وبنت البنت الأخرى رأس؛ فيقسم المال في البطن الثاني 
أسباعًا فللابن الذي هو أصل للبنتين أربعة أسهم منها؛ لكونه بمنزلة أربع 
رؤوس وللبنت التي هي أمهما سهمان لكونها بمنزلة بنتين ولبنت البنت الأخرى 
سهمء فإذا جعلنا الذكور في هذا البطن طائفة والإناث طائفة» ودفعنا نصيب 
الابن إلى البنتين اللتين فى البطن الثالث أصاب كل واحدة منهما سهمان» وإذا 
دفعنا اسوطانةة | لأناحا ل من بارا نلق E E‏ 
لآن نصيبهن ثلاثة أسباع ومن بإزائهن ابن وبنتان؛ فالمجموع كأربع بنات وبين 
الثلاثة والأربعة مباينة؛ فضربنا الأربعة التي هي عدد الرؤوس في أصل 
المسألة» وهو سبعة صارت ثمانية وعشرين» ا كان ا 
البنت في البطن الثاني أربعة» فإذا ضربناها في المضروب الذي هو أربعة 
أيضّاء بلغ ستة عشر؛ فأعطينا كل واحدة من بنتيه ثمانية» وكان للبنتين في 
البطن الثاني ثلاثة اثنان لمن هي منزلة منزلة البنتين» وواحد للأخرى وإذا 
ضربنا الثلاثة في الأربعة بلغ اثني عشر ونظرنا في البطن الثالث في طائفة 
الإناث وجدنا بنتين وابنّاء والبنتان بمنزلة ابن فنقسم الاثني عشر مناصفة ستة 
للابن وستة للبنتين لكل واحدة ثلاثة تضم الثلاثة إلى الثمانية» فتصير إحدى 
عشر؛ فهي نصيب كل بنت من البنتين؛ فجملة نصيبهما من جهة أبيهما وأمهما 
اثنان وعشرون وللابن ستة؛ فالجملة ثمانية وعشرون للبنتين ستة عشر من جهة 
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Jeseeceeneceseccccceosceecesssecceneecenescceacesacceceeceeceneceeeneseecssccddancececsntecenccccnenecendcscsnesesennssaanecaccessss 


أبيهما وستة من جهة أمهما وللابن ستة من جهة أمه والله أعلم. 

والحاصل: أن ذوي الرحم الموجودين في الصنف الأولء إما أن تتفاوت 
درجتهم أو لاء ففي الأول يقدم الأقرب ذكرًا كان أو أنثى ويحجب الأبعد, 
كذلك» والثاني إما أن يكون فيهم ولد وارث وغير ولد وارث» وإما أن يكون 
كلهم ولد وارث. 

وإما أن يكون كلهم ولد غير الوارث» ففي الأول يقدم ولد الوارث» وفي 
الأخيرين إما أن تتفق صفة الأصول أو تختلف فإن اتفقت؛ فالعبرة للأبدان 
اتفاقًا» وإن اختلفت فإما أن تتعدد الفروع بأن يكون لبعض الأصول فرعان أو 
أكثر ولبعض الأصول فرع واحدء فإن اتحدت الفروع» فأبو يوسف اعتبر 
الأبدان أيضًاء ومحمد يقسم على أعلى بطن اختلف بالذكورة والأنوثة» 
ويجعل بعد القسمة الذكور طائفة والإناث طائفة» وينظر للبطون الآتية بعد فى 
الجهتين» فإن اتحدت ذكورية وأنوثية لا يعيد القسمة وإن اختلفت أعادها ل 
أعلى بطن اختلف بعد الأول» وهكذاء وإن تعددت الفروع واتحدت الأصول» 
فأبو يوسف اعتبر الأبدان أيضًا. 

ومحمد يأخذ عدد الفروع في الأصول» ويصف هذا العدد المأخوذ بصفة 
الأصل» فإن كان الفرع ذا جهتين بأن كان يتصل بالميت من جهة أبيه وجهة 
أمه» وفرع آخر له اتصال به من جهة واحدة منهماء فأبو يوسف اعتبر الجهات 
على الأصح عنده في أبدان الفروع بأن ينزل الفرع الواحد اثنين باعتبار أمه 
وأبيه مع بقاء صفة الفرع» وإن كان الفرع اثنين نزله منزلة أربع بذلك الاعتبار» 
وقسم المال بعد هذا الاعتبار على الموجود من ذوي الأرحام» ومحمد يعتبر 
الجهة في الأصول؛ فيأخذ الأصل من فرعه العدد والجهة. 

فإذا كان الفرع بنتين متصلتين بالميت من جهة أبيهما وأمهما نزل الأب 
منزلة ابنين ونزل الأمّ منزلة بنتين وقسم على الأصول بعد هذا التنزيل ثم يراعى 
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(ثُم) أَضْلْهُ وَهْم (الْجَدّ المَاسِدُ وَالجَدَّاتٌ الَايِدَاتُ) وَإِنْ عَلَوا 2211000 


البطون الآتية بعد فى الاتفاق» والاختلاف على قياس ما مرء وعليك بالتأمل» 
aS‏ 

قوله : (نُمَّ آَضْلَّةُ) شروع في الصنف الثاني. 

قوله : (وَهُم الْجَدٌ القَاسِدُ) المراد به الجنس ليعم المتعدد والجد الفاسد 
كأب أم الميت» وأب أب أمه. 

قوله : (وَالجَدَاتٌ القَاسِدَاتٌ) لو أفرد هنا أو جمع في المعطوف عليه لحصل 
التناسب والجدة الفاسدة من دخل في نسبتها إلى الميت جد فاسد كأم أب أم 
الميت وأم أم أب أمه وحاصل ما فيه أنه يقدم فيه الأقرب؛ فالأقرب كالصنف 
الأول من آي جهة كان الأقرب يعني سواء كان من جهة الأب» أو من جهة الأم» 
وإن كان الأقرب أنثى مدلية بغير وارث والأبعد ذكرًا مدليًا بوارث» قاله الأكمل. 

فالأقرب مطلقًا يحجب الأبعد مطلقاء وأما إذا استوت درجاتهم وفيهم 
وارث ومذل بغيره. 

فقال في «روح الشروح»: الروايات شاهدة على أن أصحابنا لا يرجحون 
المدلي بوارث على غيره؛ لأن كون ولده وارثا ليس بعلة عندنا والترجيح به 
على قول أهل التنزيل» والفرق بين هذا الصنف حيث لم يعتبروا فيه الإدلاء 
بوارث وبين الصنف الأول حيث اعتبروا فيه ذلك أن الوارث هنا فرع» فلا 
يتقوى به الأصل بل اعتبار الأصل به يؤدي إلى جعل المتبوع وهو الجد والجدة 
تابعًا لتبعه.» وهذا عكس المعقول ونقض للأصول بخلاف الوارث ثمة» فإنه 
أصل يتقوى به الفرع» فلا يؤدي إلى محذور. 

ومما يؤيد عدم اعتبار الإدلاء بوارث هنا أن السيد وابن كمال لم يذكراه 
في الضابط الذي ذكراه آخر هذا الصنف» وسنذكره بعد. 

وإن استوت درجاتهم وكلهم أدلوا بوارث كأب أم أب أب الأب وأب أم 
أم أم الأب أو كلهم لم يدل بوارث كأب أب أم الأب وأم أب أم الأب» فإما 
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مومهم مو اياي يي يي يلي يلل 


أن تتحد قرابتهم بأن يكونوا كلهم من جانب أب الميت أو من جانب أمهء وإما 
أن تختلف» فإن اتحدت قرابتهم واتفق صفة من أدلوا به» في الذكورة والأنوثة 
اعتبر أبدانهم» فإن كانوا كلهم ذكورًا أو إناثا تساووا في القسمة» وإن كان 
البعض ذكورًا والبعض إنانًا فط لدو مِثْلُ حَدٍ لأسي ». 

ومثال اتفاق صفة المدلى به وذكرناه من مثال عدم الإدلاء بالوارث» وإن 
اختلفت صفة من أدلوا به يقسم المال على أول بطن اختلف كما في الصنف 
الأول أي: يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى ثم يجعل الذكور طائفة على ما 
تقرر في الصنف الأول اتفاقا» وهو على قول محمد» ظاهر. 


ويحتاج أبو يوسف إلى الفرق بين الصنف الأول والثاني» فإنه لم يعتبر في 
الأول اختلاف البطون» ووجهه كما ذكره الأكمل أن الاختلاف بغير الجهة؛ 
لأنه يجعل الشخص الواحد من جهة أم والآخر من جهة أب ولا شك أن 
الإرث فيهما مختلف. 

أما الاختلاف في الصنف الأول فلا يغير الجهة؛ لأنه لا يخرج به 
الشخص عن كونه ولد الميت ولاختلاف الجهة في الأب والأم اعتبار في غير 
هذا الموضع كما في العمة والخالة» فكذلك هناء ومثال الاختلاف ما ذكر 
لإدلاء الكل بوارث» وإن اختلفت قرابتهم مع استواء درجاتهم كما إذا ترك أم 
أب أم أب الأب وأم أب أب أب الأم؛ فالثلثان لقرابة الأب وهو نصيب الأب 
والثلث لقرابة الأم وهو نصيب الأم؛ وذلك لأن الذين يدلون بالأب يقومون 
مقامه. والذين يدلون بالأم يقومون مقامها فيجعل المال أثلاثاء كأنه ترك أبوين 
ثم ما أصاب كل فريق يقسم بينهم» كما لو اتحدت قرابتهم يعني: يقسم ما 
أصاب قرابة الأب على أول بطن وقع فيه الخلاف» وكذلك ما أصاب قرابة 
الأم» وإن لم يختلف فيهم بطن كانت القسمة على أبدان كل صنف. 


قال اوه كمال :و بالجملة إن أكون هوك اشوا الفرهة أ رلته نعي 
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الثاني الأقرب أولى» وعلى الأول إما أن تتحد القرابة أو لاء فعلى الثاني 
يقسم المال أثلانًا وعلى الأول إن اتفقت صفة الأصول؛ فالقسمة على الأبدان 
وإلا فيقسم على أعلى الخلاف كما في الصنف الأولء انتهى والله تعالى 
ال وال 

قوله : ١نم‏ جزء بوب شروع في الصنف الثالث. 

قوله: (وَهُمْ أَوْلَادُ الأَحَوَات لأَبَوَيْنِ ن أو لأب) سواء كان الأولاد ذكورًا أو 
-00 سوا کان الأو لاد ذكورا | وناك 
بْنِ أو و لأب) فا و ر 


وحاصل ما فيه أن أولاهم بالميراث أقربهم إلى الت فبنت الاشنت 
أولى من ابن بنت الأخ لأنها أقرب» وإن استووا في درجة القرب فولد 
الصو الى ان رلداتي الرصتر تمتر اي راان E a‏ 
مكارو !د انرا فص وإن اسرد في القرب وكانوا كلهم أولاد 
عصبة أو أولاد ذي فرض أو أولاد ذي رحم أو بعضهم أولاد عصبة وبعضهم 
أولاد ذات فرضء فأبو يوسف يعتبر الأقوى. فمن كان أصله أخََا لأب وأم 
أولى ممن كان أصله أحَا لآب» ومن كان أصله أَحَا لأب أولى ممن كان 
أصله أخََا لآم واختلف الشراح في هذا القول لأبي يوسف! فقال بعضهم: إنه 
رواية مشهورة عن الإمام. 

SS 
الدين» فإنه جعل قول محمد في ذوي الأرحام أ* شهر الروايتين عن الإمام»‎ 
ومحمد يقسم المال على الأخوة والأخوات كأنهم هم الورثة مع اعتبار عدد‎ 
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ووو و ومو ووو يي يي ياي تيالياه 


الفروع والجهات في الأصولء وما أصاب كل فريق من تلك الأصول يقسم 
بين فروعهم كما في الصنف الأول» فيراعى فيه الأصول المذكورة في الصنف 
الأول كهنا إذا'ترك ثلاث ببتات أغنوة متفرقين وثثلاثة ينين وبدات أخؤات 
متفرقات بهذه الصورة : 


.4 .مم 


ننت نشت بنت ابن وبنت ابن وبنت ابن وبنت 


العلات أن لم يكن فوع يني الأعيان : د وه 


م 6 سل سر 2 


حَيْلِ الأنشييّن» أرباعًا باعتبار الأبدان. 

وعند محمد يقسم ثلث المال بين فروع بني الأخياف على السوية أثلاثا 
لاستواء أصولهم في القسمة» فإذا اعتبر عدد الفروع في الأخت لأم صارت 
كأنها أختان لأم فتأخذ هي ثلثي ثلث جميع المال ويأخذ الأخ لأم ثلثه ثم ينتقل 
نصيبهما إلى فروعهما والباقي بين فروع بني الأعيان أنصافًا باعتبار عدد الفروع 
Eg‏ والنصف الآخر بين ولدي الأخحت 


و ےو 


للد و مِثْلّ حَفْل لنشين باعتبار الأبدان» وتصح من تسعة. 

ولو ترك ثلاث بنات بني أخوة متفرقين المال كله لبنت ابن الخ الشقيق؛ 
لأنها ولد العصبة» ولها أيضًا قوة القرابة. 

ولو ترك بنت ابن الأخ لأم وابن بنت الأخت لأم المال بينهما لاد ينل 
حَيلِ الأنقين» .عند أبي يوسف باعتبار الأبدان وعتد محمد أنصافًا ‏ باعتبار 
الأصول. 

وفي «الفرائض العثمانية» واشرح مبسوط» شيخ الإسلام : أن أبا يوسف 
يقول بما قال محمد من القسمة أنصافًا وما تقدم من اعتبار الأبدان رواية شاذة 


عنه. 
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(وَيِقَدَمُ الحَدّ عَلَيْهِمْ خلافا لَهُمَا). 
2 3 رت 5م لديم اس e‏ په 2 
(ثم) جَرْءٌ جَدَيهِ أو جَدَتَيْهِ وَهُمْ (الأخوال وَالْخَالاتٌ SR AS‏ 


وصورة اعتبار الجهات وعدد الفروع في الأصول› ذكرها السيك فمن 
رامها؛ فليرجع إليه. 

قوله : (ويْقَدَّمُ الجَدٌ عَلَيْهِمْ... إلخ) اعلم أن الإمام رضي الله تعالى عنه» روي 
عنه روايتان الرواية الأولى أن الصنف الثاني مقدم على الأول . 

والثانية : وهي المشهورة عنه أن الصنف الأول مقدم ثم الثاني ثم الثالث» 
ثم الرابع وهي المأخوذة للفتوى» وعندهما الصنف الثالث مقدم على الجد أب 
الآ ونحوه» والإمام جرى في ذوي الأرحام على قياس مذهبه في العصبات 
حيث قدم هنا الجد أب الأم الذي هو في درجة الجد أب الأب على أولاد أب 
الميت» فلا يرثون معه. 


وقدم أولاد الميت في ذوي الأرحام على الجد أب الأم» فإنه في العصبات 
يقدم ابن الابن على الجد أب الأب ومذهب أبي حنيفة وأصحابه ما عدا الحسن 
بن زياد مذهب أهل القرابة» فقالوا: يثبت التقديم بقرب الدرجة كما يثبت بقوة 
السيت: وقال علقمة والشعبي ومسروق وأبو عبيدة والقاسم بن سلام والحسن بن 
زياد: بالتنزيل» فينزل المدلى منزلة المدلى به فى الاستحقاق. 

وقال نوح بن دراج وحبيش بن مبشرء ومن تابعهما : إن المعتبر في إرث 
ذوي الأرحام الوصف العام الذي هو الرحم والأقرب والأبعد فيه متساويان» 

قوله: (ثُمَّ جَْءُ جَدَّيِهِ أَوْ جَدَّنَيْه) هذا هو القسم الرابع إلى آخر 
المذكورات» والمراد بالجدين أب الأب وأب الأم والمراد بالجدتين أم 
الأب وأم الأم. 

قوله: (وهم الآخوال والخالات) هم من قبل الأم وهم أخوة أم الميت 
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وأخواتها فإن كانوا أشقاء لها أو من أبيها فهم منتمون إلى جد الميت من قبل 
أمهء وإن كانوا من أمهاتهم فهم منتمون إلى جدته من قبل أمه. 

فول (وَالآعمَام لأه) هم أخزة اب المينك من أمه وقيد الأعمام بكونهم 
لأم؛ لأن العم من الأبوين أو من الأب من العصبات. 

وحاصل ما في الصنف الرابع أن المعتبر أولا الأخوال والخالات 
والعمات والأعمام لأم وهؤلاء مستوون في الدرجة لا يأتي فيهم أقربية 
وأبعدية» والحكم فيهم أن المنفرد منهم يستقبل بجميع المال لعدم المزاحم 
وإن تعددواء فإما أن يتحد حيز قرابتهم أو لاء فإن اتحد بأن كانوا من جهة أب 
الميت أو من جهة أمه؛ فالأقرب أولى بالإجماع يعني من كان لأب وأم أولى 
بالميراث ممن كان لأب» ومن كان لأب أولى ممن كان لأم سواء كان الأقوى 
ذكرًا أو أنثى؛ فإن تعدد الأقوى مع اتحاد القرابة كما هو الموضوع؛ ف« لدم 
هثل حص الأنشييّن» كعم وعمة كلاهما لأم أو خال وخالة كلاهما لأب وأم أو 
لأب أو لأم» فقد اتفق الأصل فيما ذكر ومتى اتفق الأصل؛ فالقسمة على 
الأبدان اتفاقا. 

وإن اختلف حيز القرابة بأن يكون قرابة بعضهم من جهة الأب» وبعضهم 
من جهة الأم فلقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث فنصيب الأب لقرابته 
ونصيب الأم لقرابتهاء ولا نظر في الجهتين إلى الأقوى بل إنما ينظر إلى 
الأقوى في خصوص كل جهة؛ فالعمة الشقيقة لا تقدم على الخالة لأم ولا 
الخال الشقيق يقدم على العمة لأم بل العمة لها الثلثان والخال أو الخالة الثلث 
نعم» إذا ترك عمة شقيقة وعمة لأب وعمة لأم وخالات كذلك فالثلثان للعمة 
الشقيقة فقط؛ لأنها أقوى من يرث من جهة الأب كما أن الثلث للخالة 
الشقيقة؛ لأنها أقوى من يرث من جهة الأم» وإذا انفرد واحد أحرز الثلثين من 
قبل الأب والثلث من قبل الأم» وإذ تعددت العمات لأبوين قسم الثلثان بينهن 
بالسوية» وكذا الحكم في تعدد الخالات لأبوين. 
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ت ر ٤‏ - َه كوم موه 
وَالعَمّاتُ وَبَنَاتُ الأَعْمَام وَأَوْلَادُ مَؤْلَاءِ O TT‏ 


أ اذ كان E‏ دكن AE EAS‏ 
واما ]| عن در ب ذكورا وبعضهم إناثا فيقسم بينهم 


ر ورج اج اس سرحو اث 


للك مْل حَظٍ الْأَنشيَينِ» وكذا يقال في قرابة الأم؛ لأن نصيب كل فريق في 
حقهم كأنه كل التركة. 

قوله: (وَالعَمَّاتَ) أي: مطلمقًا وهن من طرف الأب وهن أخوات أبي 
الميت» فإن كن أخوات له من الأبوين أو من الأب فهن منتميات إلى جد 
الميت من قبل أبيه» وإن كن أخوات له من أمه فهن منتميات إلى جدته من قبل 
ا 

قوله: (وَبَنَاتُ الأَعْمَام) أي: مطلقًا سواء كان الأعمام أشقاء أو لأب أو 
لأم وحكم بنات الأعمام حكم أولاد الصنف الرابع وحاصله أن أولاهم 
بالميراث أقربهم إلى الميت سواء كان الأقرب من جهة الأب أو من غير جهته 
وسواء كان أنثى والأبعد ذكرًا أو بالعكس. 

ومعنى قولنا: سواء كان الأقرب من جهة الأب إلخ أي: بأن كانا من جهة 
الأب مثلًا أو كان الأقرب من جهة الأم والأبعد من جهة الأب. 

وإن تساوت درجاتهم فتارة يتحد حيز القرابة» وتارة يختلف. فإن اتحد 
حيز القرابة وكانوا كلهم أولاد ذي رحم أو أولاد عصبة كأولاد العمات 
وكبنات الأعمام الأشقاء أو لأب؛ فالعبرة لمن كان أقوى نسبًا بأن يتصل من 
جانبي أبيه وأمه إلى الميت» فبنت العمة الشقيقة مقدمة على بنت العمة لأب 
وه ن على ت ا ل ركذا ينات | زلاة اعون ال رن 
وأولاد الخالات المتفرقات» وإن استووا في القوة كاستوائهم في قرب الدرجة 
فولد العصبة أولى كبنت عم شقيق وابن عمة شقيقة» فبنت العم الشقيق أولى 
لاجتماع مرجحين فيها بخلاف ابن العمة وإن وجد في كل مرجح لم يوجد في 
الآخر كبنت عمة شقيقة وبنت عم لأبء فإن الأولى فيها مرجح القوة والثانية 
فيها مرجح كونها ولد العصبة وقع خلاف في الأولى. 
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عمّاتُ الآبَاءِ وَالأَّهَاتٍ وَأَْوَالُّهُم وَححاَاتّهُمْ وَأعْما عُمَامُ الآباءِ لم وَأَعْمَامُ الأَمَهَابٍ 
كُنْهُمْ وَآَوْلَادُمَؤْلَاءِ) وَإِنْ بَعْدُوا بِالْعُلُو أو السّقُولٍ ع SS SESS ESS‏ مه ل ع د 


وظاهر الرواية تقديم الأقوى. 


وقال بعضهم: ولد العاصب أولى ورجح لما يلزم على ظاهر الرواية من 
ترجيح فرع الأصل المرجوح على فرع الأصل الراجح., قال ابن كمال: 
واختاره عماد الدين تبعًا لشمس الأئمة السرخسي, وإن اختلف حيز القرابة» 
فلا عبرة للأقوى ولا لولد العصبة بين الفريقين» بل يعتبر ذلك في خصوص كل 
فريق والثلثان لمن يدلي بقرابة الأب ويعتبر فيهم قوة القرابة ثم ولد العصبة 
والثلث لمن يدلي بقرابة الأم ويعتبر فيهم قوة القرابة ولا يتصور عصبة في قرابة 
الأم ثم عند أبي يوسف ما أصاب كل فريق يقسم على أبدان فروعهم مع اعتبار 
عدد الجهات في الفروع» وعند محمد رحمه الله يقسم المال على أول بطن 
اختلف مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الأصول كما تقدم عنهما في 
الصنف الأول» وتمام إيضاحه في السيد على «السراجية». 


قوله: (ثُمّ عَمَّاتٌ الآبَاء... إلخ) يعني إذا لم يوجد عمومة الميت 
وَحؤُولَته وأولادهم انتقل حكمهم المذكور إلى عم أبي الميت لأم وعمته 
وخاله وخالته. وإلى عم أم کک وخالها وخالتهاء فإن کک 
فالأقوى منهم أولى ذكرًا كان الأقوى 52 وإن استوت قرابت ار 
ذل حَيْد الأنشي» وإن اختلف حيز قرابتهم؛ فلقرابة الأب الثلثان ولقرابة 


فإن لم يوجد هؤلاء كان حكم أولادهم حكم أولاد الصنف الرابع» ور 
يوجد أولادهم أيضًا انتقل الحكم إلى عُمُومَةٍ أَبَوَي أَبَوَيْ الْمَيْتِ وَخُؤُولَيِهِمْ ثم 
إلى أولادهم وهكذا إلى ما لا يتناهى. 


قوله: (وَإِنْ بَعْدُوا بِالْعْلوٌّ هذا التعميم لا يظهر إلا في الأجداد والجدات 
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لعي دو 


ويقدم لأت في ك0 صِنْف]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: ولا اسو ذا فِي دَرَجَقٍ) َانَحَدَت الجهَة (قُدّمَ وَلَدُ الوَارِثْ) َو 
تلفت َلِقَرَابَة الأب الثلْنَانِ وَلِقَوَابَة الم الكت وَعنْدَ الاسْتِوَاءِ إن اتَمَمَتْ صِمَهُ 
الأَصُولٍ في الدكُورة أو الأو اغثير بان الرُوع انقائا. 

(5) أنَا (إذًا امْتَلّفَتَ الفُرُوعٌ لاو کات وَابْنِ نيلي (اعْتبرٌ 
مُحَمَّدٌ في دَلِكَ الْأصُوَلَ وَقَسَمَ) العال عَلَى أَوَل بَظْنِ تلفت اذكو رالأنوة َر 


هنا البَظن الثَّانِي وَهُوَابْنُ بِنْتِ وَبِنْتُ بنْتِ فَمْحَمّدُ اغتبّرَ صِفَةَ الأَصُولٍ فِي البَطلن النَّ 
في مَسْأَلَينَ َس ؛ (علئهم لان وأغى علا م الاوع نَصِيبَ أضله) تحط يكو 


وهو صحيح في نفسه إلا أنه لا يناسب الموضوع» وهو قوله وأولاد هؤلاء. 

قوله: (وَيُقَدَمُ الأَقَرَبُ فِي كُلّ صِنْفٍ) هذا لا يظهر في الصنف الرابع؛ لأنه 
لا أقرب فيهم» نعم» يظهر في أولادهم» وعليه يحمل إطلاقه. 

قال الشارح: قوله: (وَإِذَا استَووا في درَجَة) كلام المصنف المذكور بعد 
يرشد إلى أن هذا في فروع الميت» ولا يقال فيهم اتحاد جهة بل إنما تتحقق 
فيمن بعدهم من الأصناف ولكن في الصنف الثاني لا يقال: قدم ولد الوارث» 
وإنما يعتبر إدلاء الأصل بوارث على قول لبعض العلماء من مذهبناء والراجح 
خلافه كما سبق. 

قوله: (قُدّمَ وَلَدُ الوّارث) المراد به في الصنف الأول ولد ذي الفرض» 
والمراد به في الثالث ولد العاصب. والثاني لا يتأتى فيه ذلك كما سبق» وكذا 
الرابع نفسه لا يعتبر فيه ذلك أيضّاء نعم» يعتبر في أولادهم تقديم الأقرب ثم 
الأقوى ثم ولد العصبة عند اتحاد حيز القرابة. 

قوله : (فَلَّو اخْتَلَفَت) هذا التفصيل إنما يتأتى في الثاني والرابع وأولاده لا 
غير. 

قولة: «فإن انمَقَتْ صِمَةُ الأول ... إلخ) هذا إنما يقال في الأول فقطء 
وأما ا الثاني يعتبر صفة من يدلى به» فيعتبر فيه الاختلاف اتفاقًا كما سبق. 
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م 4 
د 


2 فى إه j Als (7 f E‏ ° م 
ثلثاه لِيِنْتِ ابْنِ البِنْتِ نَصِيبٌ أبيها وَثلَثْهُ لِابْنِ بِنْتِ البنْتٍ لان نَصِيبٌ 
و َك َ i‏ ا 
«السرَاجية» وشرُوجها. 
l8 2‏ و - a Rg f peoac‏ هرو a E e‏ 
(وهما اعتبرا الفروع) فقط لكن قول محمد أشهر الروايتين عَنْ أبي حَيِيفة في 
جَمِيع ذوِي الأَرْحَام وَعَلَيْهِ المَنْوَى» كذا فِي «شَرْح السَرَاجِيّةَ) لِمْصَئْفِهًا. 
وَفِي «الْمَلتَقَى»: وَبِقَوْلٍ مُحَمَّدٍ يمَتّى سَيئِلت عَمَّنْ تَرَكَ بِنْتَ شَقِيقِهِ وَابْنَ وَبنْتَ 
2 دوعر هت 
7 سه فته کف رھ تقسَم. 


ا ا 8 
مه وتمامه فى 


ر ا ا 
Sort‏ 


كعم 2ه ل دك 50 5 ري 2 ٤‏ 
فَأَجَبْت بِأَنْهُمْ قد شَرَطوا عَدَ المروع فِي الأصُولٍ فَحِيئَيِذٍ تَصِير السَقِيقَه 
2 ع )ف مدقا و هاده و و قاد وق ا E‏ 1 
فيُقْسَمْ المَالَ بَْنَهُمَا نِضْمَيْن ثم يُقْسَمْ ضف الشَّقِيمَةِ بيْنَ أو 


ير الش مه كيين 
لَادِمًا أَنَْانًا وَآللهُ تَعَالّى أَعْدَم]. 


قوله: (وَهُمَا) أي: أبو يوسف والحسن بن زياد» ولم يتقدم لمرجع الضمير 
ذكرء وهو في كلام سراج الدين راجع إلى من ذكرنا إلا أن ذكر الحسن في كلامه 
معترض» فإن مذهبه مذهب أهل التنزيل ومذهب أبى يوسف مذهب أهل القرابة. 
قوله : (وَعَلَيْهِ القَنْوَى) قد تقدم أن مشايخ بخارى وخوارزم أفتوا بقول أبي 


يو سف. 


قوله: (بِنْتَ شقيقه) أي : أخ شقيق للميت فهو بهاء الضمير يرجع إلى 
الميت: 


قوله: (شَقِيقَتِه) أي : أخته الشقيقة. 


ا 


قوله : (فَأْجَبْتٌ... إلخ) هذا الجواب على قول محمد وأما أبو يوسف فيه 


ع ص .2 ت ۾ ع 
عن الأبدان ويجعل للد مل حَظٍ الأنشيين» لاستوائهم في الدرجة والقوة» 
وتصح المسألة عنده من أربعة. 

قوله: (قَدْ شَرَطُوا) الأولى: قد أخذوا عدد الفروع في الأصول أي: 
ويؤخذ الوصف من الأصول. 

قوله : (فَيْقَ فيقسم المَالَ بَيتَهُمَا نِضْفَيْن) كأنه مات عن شقيق وشقيقتين. 


ا 
0 


قوله : (ثُمَّ يُفْسَمُ نِضف الشَّقِيقَةِ بَيْنَ أَوْلَادِمًا أنْلَانَا) أي: وواحد على ثلاثة 





كُتَابُ المَرَائْض/ بَابُ تَوْرِيث ذَوِي الأَرْحَامٍ لاه 
فخل فِي العَرُقَى وَالحَرْقَى 

قَالَ المُضَنف: [وَغَيْرِِمْ (وَلَا تَوَارتٌ بَيْنَ العَرْقَى وَالِحَرْقَى 57679 
ستة ثلاثة منها للأخ الشقيق وتأخذها بنته وثلاثة للأخحت الشقيقة المنزلة منزلة 
شقيقتين» فهي لابنها وبنتها للذكر اثنان وللبنت واحدء والله سبحانه وتعالى 
أعلم وأستغفر الله العظيم. 

فضل فِي العَرْقَى وَالحَرْهَى 

الغرقى: جمع غريق فعيل بمعنى مفعول كالقتلى» فإنه جمع قتيل بمعنى 
مقتول وكذلك ما بعده. 

وعنون الفصل بهما؛ لأنهما علمان فيمن لا يعلم موت السابق منهم. 

قال الشارح: قوله : (وَغَيْرِهِمْ) كالهدمى والقتلى» ومن تشتتوا في بلاد نائية 
وكانوا متساوين في السن وبحيث يرث بعضهم من بعض لولا هذا التشتت». ثم 
حكم القاضي بموتهم. وجمع نظرًا للأفراد وفي نسخة: وغيرهما. 

قوله : (وَلا تَوَارْتٌ بَيْنَ العَرْقَى وَالحَرْقَى) أي : بعضهم من بعض. 

واعلم أن الغرقى ونحوهم لهم أحوال خمس : 
اللاحق من السابق على الترتيب. 

والثانية: أن يعلم السابق علن الحيين أولا ثم يلتبس فيتوقف الإرث إلى 
أن يتيقن أو يصطلح الورثة؛ لأن التذكر غير مأيوس منه. 

والثالث: أن يعلم السابق لا على التعيين. 

والخامس: أنه لا يعلم السبق من المعية» ففي هذه الصور الثلاث لا يرث 
بعضهم من بعض اعجم زاده)»). 
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ت 


إلا إذا علِمَ ترد يب المَوْتّى) فَيَرِتُ المتَأخْرُ فَلَوْ جُهِلَ ء َيْنهُ غي كل بالْيقِين ورقف 
المَشْكُوكُ فيه می بک يَصطلخوا «شرْح چ 
E‏ شتا نا عَنْ ضَوْءِ السرَاج مَعًِْا محمد أنه َو 


2 ور 


eS‏ هُوَ يُجَعَلٌ كَأنّهُمَا مَانَا مَعَا لِتَحَمّقِ التّعَارْضٍ بَيْتَهُمَا وَهُوَ 


() إِدذَا لم يكم قد تِيبَهُمْ (يَقْسِمْ مَالَ كُلّ مِنْهُمْ عَلَى وَرَنَيِهِ الأخيّاء) إذْ لا تَوَارْتَ 
بالشَّكُ. 


م 


(وَالْكَا فر يرت ت بَالنّسَبِ وَالسَبَبٍ كَالْمُسْلِم وَلّو) اجْتَمَعَ (لَه قَرَابَنَانِ) لَوْ تَمَوَقَنَا (ني 


و ف و الو آي على السين ولم يلس الخال بج 

قوله: (فَلَو جهِلَ عَيْنهُ) أي : بعد تعينه بأن التبس بعد» وهي الصورة الثانية 
مذ الخ 

قوله: (لَكِنْ نَقَلَ... إلخ) ما ذكره في «الضوء» هو الصورة الثالثة» وما ذكره 
في «شرح المجمع» هو الصورة الثانية» واندفع التنافي. 

ول انه لو مات اده ای أو لذ والأولئ 5كزة. 

قوله : (إذْ لَا تَوَارْتٌ بالشك) أي : في سبب الاستحقاق» وهو ونه حيًا بعد 
موت الآخر» وإنه غير معلوم يقيتاء وما لم يتيقن بالسبب لم يثبت يثبت الاستحقاق ؛ 
إذ لا يتصور ثبوته بالشك. 

وبيانه: أن السبب هاهنا بقاؤه حيًا بعد موته» وإنما يعلم ذلك بطريق 
الظاهر لا لدليل أثبته فيعتد به في بقاء ما كان لا في إثبات ما لم يكن وقد حكم 
بذلك خارجة في قتلى اليمامة» وفيمن مات بطاعون عمواس وحكم به علي 
أيضًا في قتلى الجمل وصفين. 

قوله: (وَالْكَافِرُ يَرثُ) أي: يجري عليه أحكام ميراث المسلمين فرضًا 
وتعصيبًا ورحمًا إذا ترافعوا إلينا» وكذا بالزوجية والإعتاق. 

قوله: (وَلَّو ا جْتَمَعَ لَهُ قَرَاَنَانِ... إلخ) كما إذا نكح مجوسي أمه فجاء منها 
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ته يرث تُ بِالْحَاجِبٍ جب وَإِنْ لم يَحْجَبْ أَحَدَُهُمَا الآخَرَ 


2 


2 ممع 


يرث ئ لقان ن) (عِنْدَنَا كَمَا قَدَّمْتاه). 

قُلْت: (وَلَا يَرِنُونَ بأنْكَحَةٍ مُسْتَحلَّةِ عِنْدَهُمْ) أي : يَسْتَحلُونَّهَا روج مَجُويي أ 
ِأنَ الَكاحَ القَاسِدَ لا يُوجِبٌ التَوَارْتَ بَينَ المُسْلِعِينَ قلا يُوجبْهُ بين المَجُوس گڌا في 
الكو ةة . قَالَ : وَكُلَ يككاح ل كلكا بان عليه ينو انان وكا لا قاذ امي 
وَصَحََحَهُ في «الظّهِيرِيّة؟]. 


ببنت» فإن هذه البنت أخته من أمه وبنته والبنت تحجب الأخت لأم؛ فترث من 
حيث كونها بنته ولا تحجب من حيث كونها أخنًا لأم. 

قوله : (يَرِتُ بالقرابتین ن) كما إذا نكح مجوسي بنته؛ فجاءت بولد؛ فان هذه 
المرا؟ و ع فترث من الجهتين» > فلها من حيث إنها أمه الثلث» 
ومن حيث إنها أخته النصف. 

قوله : (عِنْدَنَا) وعند الشافعي رضي الله تعالى عنه يرث بأقوى الجهتين. 

قوله: (كَمَا قَدَّمْنَاهُ) أي : قبيل باب العول. 

قوله : (وََا يرنُونَبأنْحَةٍ مُسْتَحلَةِ عِْدَهُمْ) كما إذا تزوج المجوسي بنته أو 
أخته أو ذات رحم محرم منه» وتقدم في النكاح أن كل نكاح صحيح بين 
المسلمين» فهو صحيح بين أهل الكفرء وكل نكاح حرم بين المسلمين؛ لفقد 
شرطه كعدم شهود يجوز في حقهم إذا اعتقدوه عند الإمام» ويقرون عليه بعد 
الإسلام» وكل نكاح حرم لحرمة المحل كمحارم يقع جائرًا. 

وقال مشايخ العراق: لا بل» فاسدًا والأول أصح.ء وعليه فتجب النفقة» 
ويحد قاذفه» وأجمعوا أنهم لا يتوارثون؛ لأن الإرث ثبت بالنص على خلاف 
القياس في النكاح الصحيح مطلقاء فيقتصر عليه انتهى. 

قله : (وکل نکاح. .. إلخ) هذا يفيذ أن النكاح الذي صدر بينهم بغير شهود 
يتوارثان فيه» وعلى الأول لاء وأفاد أن الإرث هو المصحح. 





مه حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 
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قَاَ المُصَئف: [(وَيَرِتٌ وَلَدّ الرّنَا وَاللْعَانِ بِجِهَةٍ الأمّ فَمَظ) لِما قَدَّمْنَاهُ في 
العَصَبَاتٍ أنه لا أب لَهُمَا. 

(وَوَقِفت) (للحما حَظ ابْنٍ وَاجِدِ) او بِنْتِ وَاحِدَةٍ يُهُمَا كَانَ أكْثَرَ وَعَلَيْهِ الفَنْوّى؛ 
34 7 رو a E‏ و اير 2 و ر ۶ دهده مايه os‏ 2 26 
لأنه العَالِبٌ وَيُكْمَلونَ احْتَيَاطا كمَا لو تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَبنْنَا وَرَّوْجَةَ خَُبْلىء فَإِنْ المَسْألَة مِنْ 


, 
ٍ 
ا 
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قال الشارح: قوله : (وَيَرِتُ وَلَدُ الزَّنَا وَاللعَانِ بجهّةٍ الم َقَّظ) فلو کان له أخ 
من أمه من النكاح أو من الزنا بأمه لا يكون عصبة له» وإنما يرث من جهة أنه 
أخ لأم ؛ فيكون صاحب فرض » وكذا لا يورث إلا من جهة الأم. فيكون ولاؤه 
لموالي أمه وإرثه لأمه فرضًا وردّاء وإن لم يوجدء فلذوي أرحامه من جهتها. 

فول لما َدَمْنَاهُ ني العَصَبّات) قال الشارح هناك :. ويفترقان في مسألة 
واحدة وهو أن ولد الزنا يرث من توأمه ميراث أخ لأم وولد الملاعنة يرث من 
توأمه ميراث الأخ لأبوين» انتهى. 

قوله: (وَوُقِفَ لِلْحَمْل حَظ ان وَاجد... إلخ) هذا قول أبي يوسف» رواه 
الخصاف عنه وعند محمد وهو رواية عن الإمام يوقف نصيب ابنين أو ابنتين 
اکر ا 

قوله: (أَيْهُمَا كَانَ أكُثَر) أيهما مبتدأ خبره محذوف تقديره وقف ولا يجعل 

قوله: (لأنهٌ العَالِتٌ) أي : :إن اغالب أن لا كلد الغرأة فى نط والحد إلذ 
ولدَا واحدّاء فيبنى عليه الحكم ما لم يعلم خلافه. 

قوله: (وَيُكمَلونَ) أي: يأخذ القاضي من الورثة كفيلًا منهم على أمر معلوم 
هو الزيادة على نصيب ابن واحد نظرًا لمن هو عاجز عن النظر لنفسه أعنى الحمل 
كما إذا ترك ابنًا وخنثى» فإنه يعطى الخنثى الثلث والابن الثلثين ويؤخذ منه كفيل. 

قوله : (فَإِنَّ المَسْألَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ) لاختلاط الثمن بالسدس. 
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إن فْرِضَ الحَمْل ذَكَرَا وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ إن فرص أنْتَى أن لِلبنْئَينِ الثلتّين 7 


sS 0 


1 5 کہہے 


قوله: کے کی ورن ا ی وللمرأة ثلاثة وبين 
عددي تصحيح المسألتين أعني : أربعة وعشرين وسبعة وعشرين توافق بالثلث؛ 
لأن الثلاثة تعدهما فإذا ضرب وفق أحدهما في جميع الآخر صار الحاصل 
ماش وة فش فن کان که کی د کن مال ا وة باد مروا کی وفن 
مسألة الذكورة» وبالعكس فعلى تقدير ذكورته للمرأة سبعة وعشرون وللأبوين 
لكل واحد ستة وثلاثون وعلى تقدير أنوثته للمرأة أربعة وعشرون؛ ولكل من 
الأبوين اثنان وثلاثون فيعطى للمرأة أربعة وعشرون ويوقف من نصيبها ثلاثة 
أسهم ويوقف من نصيب كل واحد من الأبوين أربعة أسهم» ويعطى للبنت 
ثلاثة عشر سهمًا بناء على أن الموقوف في حقها نصيب أربعة بنين عند الإمام» 
وإذا كان البنون أربعة فنصيبها من الثلاثة عشر الباقية بعد الفرائض سهم وأربعة 
اتساع سهم من أربعة وعشرين مضروبة في تسعة. 
سهمًا؛ لأن الذاهب مائة وواحدء فإن ولدت بننًا واحدة أو أكثر؛ فجميع 
الموقوف للبنات» وهو مائة وثمانية وعشرون وذلك لأن نصيبهن في مسألة 
الأنوثة ستة عشرء فإذا ضربت في وفق مسألة الذكورة» وهي ثمانية بلغ هذا 
القدرء وقد أخذت البنت منها ثلاثة عشر فتضمها إلى الباقى الذي هو مائة 
وخمسة عشر ويقسم المبلغ بينهن على السوية» وإن ولدت ابنًا واحدًا أو أكثر 
فتعطى المرأة والأبوان ما كان موقوفًا من نصيبهم. وما بقي بعد أخذ هؤلاء 
الثلاثة» وما أخذته البنت وهو مائة وأربعة يضم إلى الثلاثة عشر التي أخذتها 
البنت فتبلغ مائة وسبعة عشر؛ فيقسم هذا المبلغ بين الأولاد» وإن ولدت مينًا 
يعطى للمرأة والأبوين ما كان موقوفا من نصيبهم وتعطى البنت إلى تمام 
النصف وهو خمسة وتسعون سهمّاء والباقى للأب وهو تسعة لأنها عصبة. 





۸۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 
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هذا التوقف إنما يكون في وارث يتغير فرضه من الأكثر إلى الأقل إِمّا ما 
لا يتغير فرضه كالجدة والزوجة الحبلى» فلا يوقف له شىء. وإما ما يسقط على 
تقدير ويستحق على تقدير كأخ المتوفى مع زوجته الحامل» فإنه لا يعطي شيئًا 
حتى يتبين الحال. 

قوله : (هَذَا عَلَى كَوْنٍ الحَمْلٍ مِنَ المَّتِ) أي : ما تقدم من المثال. 

واعلم أنه إذا كان منه فإن جاءت به لتمام أكثر مدة الحمل أو أقل منهاء 
ولم تكن أقرت بانقضاء العدة» فإنه يرث ويورث» وإن جاءت به لأكثر من أكثر 
مدة الحمل» لا يرث ولا يورث» وإن كان الحمل من غيره وجاءت بالولد لأقل 
من ستة أشهر يرث ».إن جاءت نه لمنتة أشهر أو أكتن فإنه لا يرك كما إذا 
ترك زوجة حبلى من ابنه الكافر أو الرقيق إلا إذا كانت تلك المرأة معتدة طلاق 
أو فرقة» ولم تقر بانقضاء العدة» فإنه حينئذ يرث الولد لضرورة إثبات النسب 
الداعية إلى إضافة العلوق إلى أكثر مدة الحمل. 

قوله: (وَإلا فمثْلهُ كَنِيرَة) أي: إلا يكن الحمل من الميت بل من غيرهء اقلا 
يختص بهذا المثال بل أمثلته كثيرة» والمثل بضم الميم والمثلثة وعبارته توهم 
أنه إذا كان الحمل من الميت يختص بالمثال الذي ذكره وليس كذلك. 

قوله : كما لَوْ تَرَكَتْ رَوْجَا وَأمَا حُبْلَى) المسألة من ستة لاجتماع النصف 
والثلث والمراد أنها حبلى من أبيه فيكون الحمل شقيقًا أو شقيقة له. 


2 
َع 2 واعه 


قوله 0 ليدخل النقص على الزوج والأم وإلا بالعول. 


< 
el 





كِتَابُ القَرَائض/ بَابُ تَوريث دوي oY‏ 


SET 


َأخَوَيْن ِن قُدَرَ دالو ی م أن e‏ ا ل لِتَسْعَةٍ 
ااا 
E o i a,‏ 


فول (قلث: وَل أر... إيخ) هي مسألة بيت «الوهبانية» ومعلوم أنه يوقف 
تفوت الل موو ته حا 

قوله: مالو كان) أى + الحا 

قوله: (كهم) أي: كزوج وأم حبلى بشقيق أو شقيقة وأعاد الضمير جمعًا 
باعتبار عد الحمل وارثا. 

قوله: (لَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءُ) أي: للحمل فللزوج النصف وللأم السدس 
وللأخوين لأم الثلاث» ولما استغرقت الفروض التركة سقط العاصب. 

قوله: (وَتَعُولَ لِتِسْعَة) نصف للزوج ونصف للأخت الشقيقة وسدس للأم» 

قرلا (اختياطًا) اي + الا مال ع أت فق ارقف لا إذااكان 
ق 

قوله: (وَحَامِلَةً... إلخ) هي المسألة المذكورة؛ فالحاملة هي الأم الحامل 

ولعل إلحاق التاء ضرورة» فإن الحاملة من حملت على رأسها أو ظهرها 
شيئّاء والحامل من كان في بطنها الحمل. 

ارد 


أعلم الله 0 
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فضل فِي المُنَاسَخَة 
قال العْصتف: [(قات بض الور كَل القشم ةللئركة صتخت المشألة الأولى) 
و eT‏ 
م الثانَةَ) إِلّا ذا انَحَد كَأَنْ مَاتَ عَنْ عَشَرَةِ بَِينَه ئم مات أَحَدُهُمْ عَنْهُمْ. 


5 
ا ا 


فضل فِي المُنَاسَخَةَ 

أخرها عن ذوي الأرحام لتأتيها فيهم» وقدمها سراج الدين. 
الظل أي: أزالته» ونسخت الرياح رسوم الديار إذا أزالت الآثار» ونسخت 
الكتاب إذا نقلت منه إلى غيره مثله 

وتعرّف اصطلاحًا بأنها نقل سهام بعض الورثة أو كلهم إلى من يخلفهم 
بالاستحقاق والترجمة بالمفاعلة. إما باعتبار النسخ من جانب والقبول من 
آخرء وإما لأن فاعل يجيء بمعنى فعل نحو سافر. 

قال الشارح: قوله : ف اللَانِيَة) أي: وتنظر بين ما في يده من التصحيح 
الأول» وبين التصحيح الثاني» فلا يخلو هذا النظر عن ثلاثة أحوال: المماثلة 
والموافقة والمباينة» وستأتى أمثلتها. 

قوله : (إلَّا إِذا انَحَد) اعلم أنه إذا كان ورثة الثاني من ورثة الأول» فتارة لا 
تتغير القسمة كالمثال الذي ذكره» وتارة تتغير كما إذا ترك ابنًا من امرأة وثلاث 
بنات من امرأة أخرى ثم ماتت إحدى البنات» وخلفت هؤلاء أعني الأخ لأب 
والأختين من الأبوين والحكم في هذه كالحكم فيما إذا تغير الورثة» وهي 
ممع ادام والثانية والأنظار الثلاثة. 

قوله : (كَأَنْ مَاتَ عَنْ عَشَرَةِ بَنِينَ كلهم أشقاء أو لأب ثم مات أحدهم 

» فإنه التركة د بين الباة » وإن كان إناث؛ ف8# للذ 

a E‏ لتر با فين ؛ و فيهم 3إ در 
EN E LL‏ » فكأن 
الت الاي لمكن فى الين 





كنات المَرَائِضٍ/ بَابُ تَوْریٹث ڏوي الأَرْحَامٍ همه 


(إن اسْتَقَامَ نَصِيبُ المِّّتِ الثاني عَلَى تَرِكَتِهِ ته قبهَا) وَنِعْمَٺ ون لم يَسَْقَمْ a‏ 


قوله: (فَِن اسْتَقَامَ نَصِيبُ المَيّت الثاني... إلخ) هذا حكم الاستقامة وتمثل 
مثالا تجتمع فيه الأحوال الثلاثة. 

ماتت عن زوج وبنت وأم ثم مات الزوج قبل القسمة عن امرأة» وأبوين ثم 
ماتت البنت عن ابنين وبنت وجدة التي هي أم الميت الأول» ثم ماتت تلك 
الجدة عن زوج وأخوين؛ فالميت الثاني مثال الاستقامة» والثالث مثال 
الموافقة» والرابع مثال المباينة» فإذا أردنا العمل المذكور صححنا مسألة 
الميت الأول وأعطينا كلا سهامه ثم صححنا الثانية ونظرنا , ن ما کی ينا العيت 
الثاني وبين تصحيحه؛ فتصحيح مسألة الأول من اثني عشر لاجتماع الربع 
والسدس» وهي ردية للزوج ثلاثة وللبنت ستة وللأم اثنان» ففضل واحد يرد 
على البنت والأم بقدر سهامهماء فاحتجنا إلى عمل الرد السابق» وهذه 
المسألة فيها جنسان ممن يرد عليه اجتمع معهما من لا يرد عليه» فتعطيه سهمه 
من أقل مخارجه» وهو أربعة ومسألة من يرد عليهم من سهامهم» وهي أربعة؛ 
لأنها بقطع النظر عن الربع من ستة أخذنا منها أربعة» فتكون الأربعة مسألة 
لهم والثلاثة الباقية بعد إعطاء الزوج نصيبه لا يستقيم على المسألة» فاحتجنا 
إلى ضرب مسألة من يرد عليه وهي أربعة» في مخرج فرض من لا يرد عليه 
وهي أربعة أيضًا؛ فالمبلغ ستة عشر» فنصيب الزوج وهو واحد من أربعة 
يضرب في مسألة من يرد عليه وهي أربعة فهي هي ونصيب من يرد عليه بضرب 
في الباقي من مخرج فرض من لا يرد عليه؛ فكان للأم واحد من أربعة وهي 
مسألتهم تضرب في ثلاثة فهي هي» وكان للبنت ثلاثة مضروبة في ثلاثة فتبلغ 
تسعة فتحصل من هذه القسمة للزوج أربعة وللأم ثلاثة وللبنت تسعة» ثم إذا 
صححنا مسألة الميت الثاني» وهو الزوج وجدناها من أربعة؛ لأن امرأته لها 
الربع والأم لها ثلث الباقي والأب له ثلثاه فهي إحدى الغراوين» فإذا نظرنا إلى 
ما في يده من السهام وجدناها أربعة» وهي مستقيمة على ورثته للزوجة واحد 
منهاء وللأم ثلث الباقي وهو واحد أيضًا وللأب ثلثاه وهما اثنان» فلا حاجة 
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(صَرَبْت وَفْقّ النضْحِبح فِي كُلَّ التَضْحيح الأَوَّلٍ وَإِلَّا) يَكُنْ بَيْنهُمَا مُوَاقفَة بل مباينة. 
(صَرَبْت كُلّ النَاني فِي كُلَّ الأول يَحْصْلٌ مَخْرَجُ المَسْأَلمَيْنِ فَتَضْرِبُ سِهَامَ وَرََ 

المّتِ الأوَّلِ في المَضرُوب) أي فِي التَصْحِيح النَانِي أَوْ في وَفْقِه. 


إلى ضرب» وتصح المسألة الأولى» والثانية من المبلغ الأول وهو ستة عشر. 
قوله: (قَإِنْ كَانَ بَبْنَّ سِهَامِهِ وَمَسْألَتِهِ مُوَاقَقَة... إلخ) مثالها: ماتت البنت في 
الصورة المذكورة عن انتيخ'وبعت وجدة فمسألكيا :مح سنة : -للجدة الستدس 
واحد والخمسة على خمسة روؤّوس؛ فنظرنا بين ما في يدها وهو تسعة وبين 
المسألة وهي ستة» فوجدنا بينهما موافقة بالثلث وثلث المسألة الثانية اثنان 
تضربه في التصحيح الأول وهو ستة عشر يصير المبلغ اثنين وثلاثين فمن كان 
له شيء من ستة عشر يأخذه مضروبًا في اثنين» ومن كان له شيء من ستة يأخذه 
مضروبًا في ثلاثة وفق ما في يدها كان للأم ثلاثة مضروبة في اثنين بستة وكان 
للزوج أربعة مضروبة في اثنين» فهي ثمانية لامرأته اثنان ولأمه اثنان ولأبيه 
أربعة وكان للجدة واحد يضرب في ثلاثة» فهي هيء» وكان للأولاد خمسة 
تضرب في ثلاثة تبلغ خمسة عشر لكل رأس ثلاثة؛ فالجملة اثنان وثلاثون. 
قوله: (بَلْ مُبَايَئَة) صورتها: كما ذكره المصنف ماتت الجدة عن زوج 
وأخوين» وكان في يدها تسعة ستة من جهة بنتها وثلاثة من جهة ابنة بنتهاء 
والتصحيح الأول اثنان وثلاثون والثاني أربعة؛ لأن الزوج له النصف واحد من 
اثنين» فبقي واحد على أخوين لا ينقسم ويباين» فضربنا عدد رؤوسهما في أصل 
المسألة» وهو اثنان فحصل أربعة للزوج اثنان» ولكل أخ واحد» والذي في يدها 
تسعة وهي مباينة للأربعة؛ فضربنا الأربعة في اثنين وثلاثين حصل مائة وثمانية 
وعشرون كان لزوجة الأول اثنان مضروبة في أربعة تبلغ ثمانية ولآمه كذلك» 
ولأبيه أربعة في أربعة تبلغ ستة عشر ولكل ابن ستة في أربعة بأربعة وعشرين 
وللبنت ثلاثة في أربعة باثني عشرء وللزوج اثنان في تسعة بثمانية عشر ولكل أخ 


واحد فى تسعة بتسعة. 





كِتَابُ القَرَائِضٍ/ بَابُ تَوْرِيث ذَوِيٍ الْأَرْحَام 0۸۷ 


(وَسِهَامَ وَرَنَةٍ المَيّتِ النَّانِي فِي كُلّ مَا فِي يده أَوْ في وَفْقِهِ مِنّ مِنَ) التَضحيح (الْأوَّلِ) 
ار 


عاك ار E‏ و) جَعَلَ (الثَالَِة 


قوله: (وَإِنْ كَانَ فيِهِمْ مَنْ يَرِتْ مِنَ المَيْتَيْنِ ضَرَبْت نَصِيبَهُ مِنَ الأول في 
الثاني... إلخ) صورته: مات عن ابن من امرأة وثلاث بنات من امرأة أخرى» ثم 
ماتت إحدى البنات عن البقية وهما أختان شقيقتان وأخ لأب؛ فالمسألة الأولى 
مباينة ؛ فضربنا الثلاثة في الخمسة تبلغ خمسة عشر فلكل راس من الأول سهم 
تضربه فى المسألة الثانية» وهي ثلاثة تبلغ ثلاثة وكان للأختين الشقيقتين اثنان 
مضروبان في واحد باثنين وللأخ واحد يضرب في واحد: فهو هو. 

قوله : (أَوْ وَفْقَهُ. .. إلخ) صورته : مات عن زوجة وبنت وأب ثم ماتت البنت 
عن أمها وجدها وهما وارثان فى الأولى؛ فالتصحيح الأول أربعة وعشرون؛ 
لاختلاط الثمن بالسدس»ء فإن الأب يرث السدس فرضًاء والباقي تعصيبًا ؛ 
فللبنت اثنا عشر وللزوجة ثلاثة وللأب السدس أربعة فرضًاء ويرث الباقى 
تعصيبًا » فإذا ماتت البنت عن أمها وجدها تكون مسألتها من ثلاثة وما فى يدها 
أربعة وعشرين» فهي هي. 

ومن كان له نصيب من الأولى يأخذه مضروبًا فى واحد الذي هو وفق 
اله لتصحيح ومن له شيء في الثانية يأخذه مضروبًا في أربعة وفق ما في يده 
فللزوجة ثلاثة مضروبة فى واحد بثلاثة وللأب تسعة تضرب فى واحد فهو هى» 
وكان للأم واحد من ثلاثة تضرب في أربعة تبلغ أربعة وللجد اثنان مضروبة في 
أربعة ؛ فالمبلغ ثمانية. 


قوله : (وَلَوْ مَاتَ ثَالِثْ قَبْلَ القِسْمَة) اعلم أن تعدد المناسخة قد يكون بتعاقب 
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مام ال لنَنِيَة) في العَمَلِ وَهَكَذًا كُلَّمَا مَاتَ وَاحِدٌ تُقِيمُهُ يه معام الان المع اَي قله مام 


e 


5 o ص‎ 


الأولى إِلَى مَا لا يتتَامَىء وَهَذَّا عِلْمُ العَمَلٍ فلا تَْقُلْء وَالله تَعَالَى أعْلم]. 
باب المَخَارج 
قَالَ المُصَنْفُ: [(الْفُرُوضُ) المَذْكُورَةٌ فِي القُرْآنِ (نَوْعَانِ الأَوَّلُ النضْفُ) 5 


تق الورتة من الشيك الأول عن وؤنة خرف كما دكر أو لامو مدايكوة يمول 
الوارث الثاني عن الأول كما إذا مات الزوج في المثال المذكور صدر الباب عن 
امرأة وأبوين كما ذكر ثم ماتت المرأة عن بنت وأخت قبل القسمة» فلا فرق في 
العمل بين المناسخات المتعددة في مرتبة واحدة من الإرث وبينها في مراتب 
متعددة؛ فتصحيح الميت الأول من ستة عشر ولا حاجة إلى ضرب كما تقدم. 

ومسألة الميت الثالث: وهي الزوجة من اثنين وبينهما وبين ما في يدها 
مباينة» فتضرب الاثنين في ستة عشر تبلغ اثنين وثلاثين» فمن له شيء من ستة 
عشر يأخذه مضروبًا في اثنين» ومن كان له شيء من اثنين يأخذه مضروبًا فيما 
في يدها وهو واحد؛ فللبنت تسعة مضروبة في اثنين تبلغ ثمانية عشر وللأم 
ثلاثة تضرب في اثنين تبلغ ستة ولزوجة الزوج واحد مضروب في اثنين» فهي 
هيع وكذا لأمه ولأبيه اثنان في اث: ثنين بأربعة» فتحصل للزوجة اثنان واحد 
لأختها وواحد لبنتهاء فإن ماتت الأخت عن ابن وبنت كانت مسألتها من ثلاثة 
وما في يدها واحد» وهو مباين فتضربه في اثنين وثلاثين. 

والعمل ما عرفتة؛ فتعتبر الاثنين والعلائين تضصحيحًا أولاء والثلاثة 
تصحيحًا ثانيّاء وهكذا إذا ماتت البنت الأخيرة. 

قوله : (وَهَذَا عِلْمْ العَمّلِ قَلَا تَغْفْلَ) أشار به إلى الاستيقاظ إلى هذا العمل ؛ 
لدقته واحتياجه إلى تأمل وفكرء انتهى والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 

بَابُ المَحَارِجٍ 
قدم هذا الباب على ذكر التصحيح» لتوقفه عليه. 
والمخارج جمع: مخرج» وهو مفعل من الخروج» والمراد منها مواضع 





كتَابُ القَرَائِضٍ/ بَابُ المَخارج - 


وَمَخْرَجُ كل شر سَمِيْهُ كَالريع من أَرْبَعةٍ إلا النُضفء فَإِنَهُ مِنَ الت وَالويع ن اا 
E‏ مِنْ ثَمَانِيَة (وَالنَّانِي) الت و لان كلاهُمًا (مِنْ ثلاث و وَالسَدسسٌ مِنْ سِنَةِ) 


ا 


O A I I a ak 
خروج هذه الفروض الستة من الأعداد.‎ 

قال الشارح: قوله: (وَمَخْرَجُ كل كَسْر سمي مفردًا كالنصف أو مكررًا 
كالثلثين وسميٌ الكسر هو المخرج الذي يشاركه في الحروف» والأولى تقديم 
هذه العبارة على قوله: (الفروض)» وقد يقال : ذكره دخولا على المصنف. 

س E‏ 
المخارج اقل من الفروض بواحد لان مخرج اثلث واللين واحد. 

قولة (والمدشن من ة) كون اة ميا للسدس» انها هى اعبار 
الأصل»ء فإن أصل ستة سدسة قلبت السين الثانية تاء» وكذلك الدال وأدغمت 
التاء فى التاء؛ فصار ستة 

قوله : (عَلى التضعيف) أراد بذلك أن الثمن إذا ضعف حصل الربع» وأن 
الربع إذا ضعف حصل النصف» وكذا السدس إذا ضعف صار ثلثاء وإذا 
ضعف الثلث صار ثلثين. 

قوله: (وَالتَنْصِيفٍ) أراد أن النصف إذا نصف صار ربعًاء وأن الربع إذا 
جعلوا الفروض الستة نوعين أنهم طلبوا ما هو الأقل من تلك الفروض مقدارًاء 
فوجدوه الثمن الذي مخرجه الثمانية» ووجدوا الربع والنصف خارجين منهاء 
بلا كسرء فجعلوا هذه الثلاثة نوعًا واحدًا ثم طلبوا أقل فرض بعد الثمن؛ 
فوجدوه السدس الذي مخرجه الستة» ووجدوا الثلث والثلثين خارجين منها بلا 
كسر؛ فجعلوا هذه الثلاثة الأخرى نوعًا آخر» وقد يقال: إنما سمى النوع 
الأول :الأول؟ لآأنه نصيب أول الموجودات من الناس أعني الزوجين؛ أن 
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EN A a E A SS r e e aa e a 
وَنِضْفه وَنِضْفٌ نِضْفِهِ قلث: وَأَخْصَرٌ الكل أن تقول الربع وَالثلث وَنِضْفٌ كل‎ 
م و ا ا و ی و و تجو ا‎ e A AP 
وَضِعْفَهُ فَإِذا جَاءَ في المَسْأالة مِنْ هَذِهِ الفروض أحَادٌ فَمَحُرج كل فر مقر سَمِيْه إلا‎ 
ا ا 2 ل )ار م8 000 5 2 ن 2 ر‎ 
النضفَ كَمَا مَرَّ وَإِذَا جَاءَ مَتْنَى أَوْ ثلاث وَهُمَا مِنْ نؤع وَاحِدٍ فُكل عَدَدٍ ب‎ 
ر‎ ET A ممه 20 رمع 2م كت ا لش ورور و ع ل‎ 
جا لِجَرْءِ فذلِك العَدَدْ أيْضًا يَكون مَحْرَجًا لِضِعْفِهِ وَأْضْعَافِهِ كَالستَةَ هِيَ مَحْرَحٌ‎ 


عو .5 ميو RE‏ .مه 
للسدس وصعف وصعف صحمه. 


و هڪ 
ل 


ار 2 


(فَإِدا اختلّط النّضْفُ) مِنَ النّوْع الأَوّلٍ (يل) النّوْع (الثَّانِي) أي الثَلَاتَةِ الأخَر. 


ل ا ا 1 1 e a‏ 
(أَوْ ببَعْضِه) فَإِذا كَانَ فِي المَسْأَلَةِ نِضْفٌ وَثْلثَانٍ وَثلث وَسَدَمِنٌ كَرَوْج وَشَقِيمَتَيْن 


نصيبهما لايوجد إلا فيه. 

قوله: (قُلْتُ: وَأَخْصَرُ الكلّ... إلخ) هذا يقتضي أن المراد جمع الفروض 
من غير نكتة أخرى. 

والذي ذكره شراح «السراجية»: أن الفرض من الاقتصار على التضعيف 
والتنصيف الاكتفاء بحفظ فرض من كل نوع إما الأعلى أو الأوسط أو الأدنىء 
ويعرف بذلك بقية الفروض. 

قوله: (وَاحِدِ) أي: فرض واحدء نقل ابن كمال عن الواحدي في (شرحه 
ديوان المتنبى» أنه لا يقال: أحادٌ بالإفراد بل لا بد من التكرار» بخلاف مثنى 
وثلاث. ۰ 

قوله: (فَكَلُ عَدَدٍ يَكُونُ مَخْرَجًا لِجُرْءِ) أي: أقل جزء كالثمن فهو مخرج 
لضعفه وهو الربع وضعف ضعفه وهوالنصف, والسبب في ذلك أن مخرج 
ضعف كل جزء داخل في مخرج ذلك الجزء أي : مخرج الضعف موجود في 
مخرج الجزء وعادله؛ فيخرج الضعف صحيحًا من مخرج جزئه فيستغنى 
بمخرج الجزء عن مخرج ضعفه مثلا : مخرج الثلث والثلثين ثلاثة» وهي داخلة 
في مخرج السدس الذي هو الستة» وكذلك كل واحد من مخرج الربع والنصف 
داخل في مخرج الثمن. 

قوله: (فَإِذَا كَانَ في المَسْأَلَةِ... إلخ) مثل لاختلاط النصف بكل النوع 





كِتَابُ الفَرَائضٍ/ بَابُ المَخَارِجٍ ف 


وَين لأ وَأمْ (هَمنْ سِنّ) لَِرَكهَا مِنْ ضَرْبٍ لين في ثََائَةٍ 

ا ا مِنَّ ت انوع الأول (بكل الثاني أَوْ ببَعْضِه) فَإِذَا كَانَ في المَسْأَلَةٍ 
رَوْجَةٌ وَمَنْ ذَُكرَ (قَمِنْ اند ُنَيْ عَشْرَ) لِتَرَكْبِهًا مِنْ صرب الأَربَعَةٍ في ثْلَانَةِ لِمُوَاقَقَةٍ اسن 
بِالنَضْفٍ. 


الثانى» ولم يمثل لما إذا اختلط النصف ببعضه.» وذكره السيد فقال: كما إذا 
اختلط النصف بالثلث فقطء كما إذا تركت زوجًا وأختين لأم» أو اختلط 
بالثلثين فقط كما إذا خلفت زوجًا وأختين لأب وأم أو اختلط بالسدس وحدهء 
كما إذا خلف بننًا وأمّاء أو اختلط بالثلث والثلثين معًا كما إذَا تَرَكَتْ رَوْجًا 
وَأختَيْن لأب وَأ و لآم أو اختلط بالثلثين والسدس معًا كما إذا تركت 
زوجًا وأختين لأب وأم وولد أم أو اختلط بالثلث والسدس» كما إذا تركت 
زوجًا واختين لأم وأمًا. 

قوله: (لِتَرَكبِهًا مِنْ ضَرْبٍ الْتَيْنِ فِي َلَّانَة) هذا إنما يظهر إذا لم يكن في 
الشالة متدمين: 

أما إذا كان فيها ذلك فيكتفى بمخرجه؛ لأن مخرج النصف اثنان» ومخرج 
الثلث والثلثين ثلاثة وكلاهما داخلان فى الستة» فيكتفى بها 

قوله : (فَإِذَا كَانَ ني المَسْأَلَة رَوْجَةَ وَمَنْ ذْكِرَ) أي : من الشقيقتين والأختين: 
زوجة وأم أو السدس فقط زوجة وواحد من أولاد الأم أو الثلثان والسدس معًا 

قوله: (لِمَوَافَقَةِ قَةِ السَّهَ بالنضفيٍ) هذا إذا كان السدس موجودًا في الفرائض» 
وأما إذا لم يكن موجودًا والفوحزة العلمة او القلقات ار هنا فتضرب الثلاثة 
مخرج ما ذكر في الأربعة للمباينة بينهما. 
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(أن) تلط (التْم) مِنَ النّوْعٍ الأول بِبَعْضٍ الثَانِي 
ا ري ابن مَسْعُودٍ أَوْ في الوَضَايًا فلتخنظة! 


و 


03 و مع 2 0 


قوله : (بِبَعْض الثَّانِي) مئال اختلاطه بالثلثين والسدس: زوجة وبنتان وأم. 

ومثال اختلاطه بالثلث والسدس على رأي ابن مسعود: زوجة وأم وأختان 
لأم وابن محروم ومثال اختلاطه بالثلثين والثلث على رأيه أيضًا زوجة وابن 
كافر وأختان لأب وأم وأختان لأم. 

ومثال اختلاطه بالثلثين فقط: زوجة وبنتان. 

ومثال اختلاطه بالسدس: زوجة وأم وابن. 

ومثال اختلاطه بالثلث فقط: زوجة وابن رقيق» وأختان لأم على رأيه 
أيضًا. 

قوله: (فَعَيرٌ مه مَُصَوَرٌ إلا عَلَى رأ ابن مَسْعُودِ) لأن المحروم عنده يحيجب 
حجب النقصان كما إذا ترك ابنًا كافرّاء وزوجة» وأمّا وأختين لأب وأم وأختين 
لأم» فإن الابن المحروم عنده يحجب الزوجة من الربع إلى الثمن. 

وأما على رأينا فهو غير متصور؛ لأن الثمن إذا كان للمرأة وجب أن يكون 
صاحب الثلثين بنتين» وصاحب السدس أمًا أو جدة» وحينئذ ينعدم صاحب 
الثلث؛ لأن صاحبه إما الأم أو أولادها والأم هنا قد حجبت من الثلث إلى 
السدس وأولادها قد حجبوا من جميع الثلث؛ فيكون اختلاط الثمن والثلثين 
والسدس فقط دون الثلثء» فهذه المسألة عند ابن مسعود من أربعة وعشرين» 
وتعول إلى أحد وثلاثين» وعند غيره من اثني عشرء وتعول إلى سبعة عشر. 

وظاهر عبارته: أن اختلاط الثمن ببعض الثانى مطلقًا يتأتى على قول 
لون وقد علمث أنه له جم م الك وا اع معه إنما عو على زأيه 
أيضًا سواء كان منفردًا أو مع الثلثين أو مع السدس. 

قوله: (أَوْ ني الوَصَايَا) كما إذا أوصى بثمن تركته وبثلشيها وثلثها وسدسهاء 
وأجازت الورثة أو عدمت فتجري على نظير ما قال ابن مسعود. 
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0 


ون رة ڏعشرير) گرو وَين وم لترکرها من صرب اماي في او ثة لما 
قَدَّمْنَا مِنْ مُوَافَقَةِ السَّنَّة الضف وَلَا يِب يَجْتَمِعُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعة فُرُوضٍ في مَسْأَلَة وَاحِدَةٍ 
وَلَا يَجْتَمِعُ مِنْ أَصْحَابهًا ميد ون نس رات وا نكي على أكترَ من أزيّع فرقه]: 
قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَإذَا الْكَسَرٌ سِهَامٌ گل ريت عَلَيْهُمْ ضَرَبْت عَدَدَهُمْ E‏ 


قوله: (فِي نَلَانَةِ لِمَا قَدَّمْنَا... إلخ) هذا لا يظهر إلا إذا كان في المسألة 
سدس» وأما إذا لم يكن فيها بل كان فيها ما مخرجه الثلاثة» فتضرب الثلاثة 
كل المخرج في الثمانية للمباينة. 

قوله: ولا يس َجْتَمِعُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعة فُرُوض فِي مُسْأَلَِ وَاحِدَةِ) اعترض بأنه قد 
نع عد بد 

أما الأولى: فكزوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. 

وأما الثانية: فكما إذا كان مع من ذكر زوجة بأن كان خنثى مشكل ادعى 
رجل أنه زوجته وادعت امرأة أنه زوجها وأقام كل بينة» فإنه يثبت يثبت لكل فرضه. 

ويمكن أن يجاب بأن الأولى تكرر فيها السدس» والكلام في أربعة 
فروض لم يتكرر أحدها وبأن الثانية نادرة» والنادر لا حكم له. 

قوله: (وَلا يَجْتَمِعُ مِنْ أَضْحَابهًا أكثّرُ مِنْ خَمْس) قد علمت أن مسألة 

قال الشارح: قوله: (وَإِذَا اْكَسَرٌ سِهَامُ كل قريق... إلخ) اعلم أنه يحتاج في 
تصحيح المسائل إلى سبعة أصول ثلاثة منها : بين السهام والرؤوس وأربعة بين 
الرؤوس والرؤوس. أما الثلاثة فأحدها يسمى الاستقامة» وهو ما إذا كان سهام 
كل فريق منقسمة عليهم بلا كسرء فلا حاجة إلى الضرب كأبوين وبنتين» 
والثانى الموافقة. وهو ما إذا انكسر نصيب على طائفة واحدة» ولكن بين 
سهامهم ورؤوسهم موافقة؛ فيضرب وفق عدد رؤوس من انكسر عليهم السهام 
في أصل المسألة إن لم تكن عائلة» وفي أصلها وعولها إن كانت عائلة كأبوين 
وعشر بنات أو زوج وأبوين وست بنات» والثالك أن يكسر كذلكه بولا يكون 
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بين السهام والرؤوس موافقة؛ فيضرب كل عدد رؤوس من انكسر عليهم السهام 
في أصل المسألة كزوج وجدة وثلااث أخوات لأم. 

أو في أصلها مع عولها كزوج وخمس أخوات لأب وأم أو لأب وأربعة 
منها بين الرؤوس والرؤوس» وهي التماثل والتداخل والتوافق والتباين» وقد 

وهذه الأصول الأربعة لا تأتى إلا فيما إذا كان الكسر على طائفتين فأكثر» 
فإن قيل: لِمَّ لم تعتبر هذه الأصول الأربعة بين السهام والرؤوس كما اعتبرت 
بين الرؤوس والرؤوس بل أسقط منها التداخل. 

قلنا: لم يعتبر التداخل بينهما بل رد إلى الموافقة إن لم تنقسم السهام على 
الرؤوس أو إلى المماثلة إن انقسمت رَوْمًا للاختصار. 

الول : زوج وابنان وابنتان: أصل المسألة هنا أربعة الاروج راحد 
منها والثلاثة الباقية بين الابنين والبنتين لد مل ل حول اه 
E‏ ل ويضرب في 
أصل المسألة فيصير ثمانية» وتصح منها المسألة قد كان للزوج واحد» وقد 
ضربناه في المضروب الذي هو اثنان» فكان اثنين فأعطيناهما إياه» والباقي 
ستة تستقيم على الورثة الباقية. 

ومثال الثانى: أبوان وبنتان أصل المسألة ستة؛ فالسدسان وهما اثنان 
للأبوين والثلثان» وهما أربعة للبنتين» وهي مستقيمة عليهما كما في صورة 
التماثل» فكان بين السهام والرؤوس مماثلة؛ فلذا صار الأصول المحتاج إليها 
سبعة لا ثمانة. 

فإن قلت: إذا كان بين بعض أعداد الرؤوس تماثل وبين بعضها الآخر 





كِتَابٌ المَرَائِضٍ/ بَابُ المخارج د 


فى أضل المَسْأَلَةِ) وَعَوْلِهَا إِنْ كَانَتْ َال (كامرة وَأَحَوَ: ن) لِلْمَرْأَةِ اربع يَبْقَى 
لا لّا تَسْتَقِيِمْ وَلَا تُوَافِقُ فَاضْرب اس في أَرَبَعَةٍ قَنَصِح مِنْ تَمَانِبَةِ. 
(وَإِنْ وَاَقَ سِهَامُهُمْ عَدَدَهُمْ ضَرَبْت وَفْقَّ عَدَوِهِمْ فِي أَصْل المَسْأَلَةِ) وَعَوَلِهَا 


قلت: إن اتفق ذلك يعمل في كل بعض ما عمل في أصله» فنكتفي في 
المتماثلين بواحد منهماء ويؤخذ ومح لطر قاين ويغترب في الأخراكه 
ينسب المبلغ إلى أحد المتمائلين ويعمل على ما تقتضيه قف E‏ 

قوله : (فِي أَصْل المَسْأَلِ) أي : فقط إن لم تكن عائلة كالمثال الذي ذكره. 

قوله : (وَعَوْلِهَا) أي: وفي أصلها وعولها إن كانت عائلة» فحذف المعطوف 
عليه. 

ومثاله: زوج وخمس أخوات لأب وأم أو لأب أصل المسألة ست 
النصف. وهو ثلاثة للزوج والثلثان» وهو أربعة للأخوات فقد عالت المسألة 
إلى سبعة» وانكسر سهام الأخوات عليهن فقط وبين عددي سهامهن ورؤوسهن 
أعني الأربعة والخمسة مباينة؛ فضربنا عدد رؤوسهن وهو خمسة في أصل 
المسألة مع عولهاء وهو سبعة. 

صار الحاصل خمسة وثلاثين فمنها تصح المسألة. 

قوله: (وَإِنْ وَافَقَ سِهَامُهُمْ عَدَدَهُمْ) الضمير فيهما إلى الفريق» وجمع 
باعتبار المعنى. 

قوله: (فِي أَصْلٍ المَسْألَةِ) أي : إن لم تكن عائلة كالمثال الذي ذكره. 

قوله : (وَعَوَلِهَا) أي: وفي أصلها مع عولها إن عالت. 

ومثاله: زوج وأبوان وست بنات؛ فأصل المسألة اثنا عشر لاجتماع الربع 
والسدس والثلثين؛ فللزوج ربعها وهو ثلاثة وللأبوين سدساها وهما أربعة 
اللات الست تلفاعاءوهى ثماتية ققد عالت المسالة إلى اة عشي 
وانكسر سهام البنات أعني : الثمانية على عدد رؤوسهن فقط لكن بين عددي 
السهام والرؤوس توافق بالنصف» فرددنا عدد رؤوسهن إلى نصفه وهو ثلاثة ثم 
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كَامْرََةٍ وَسِتٌ إِخْوَة) فَلَهُمْ تَكَانَه َه نوَافِقُهُمُ بِاللْثِ اضرب انْنَيْن في أَرْبَعَةٍ قَنصِح مِنْ 
0 
کے رار صو 0 222 و مه ماه ٤‏ 
(فإن الْكَسَرٌ سِهَامُ فين أو أَكْترَوَعَدَدُ ُؤُوسِهِمْ مَُمَائلةٌ ضر بت أحد الاغعد 
في أل المَسْأَلةِ) وَعَوْلِهًا. 


00007 


(گثلاث بئات وََكاَةٍ أَْمَام فُتَكْتَفِي بِأَحَدٍ المُتَمَائِكيْنٍ قاذ ضْرِبْ ثَلَانَة في أضل 


المَسألَة) تَكُنْ يسْعَة مِنْهَا نَصِحُ» وإن الْكسَرَ عَلَى اث فرق ا 


أو أرْبَع فَاظْلْب المُشَارَكة 
EY‏ بيْنَ السّهَام وَالأَعْدَادٍ نض م الأَعْدَادٍ وَالأَعْدَادِ. 


۶ 


ثُمّ افْعَلُ كما فَعَلْت فِي الفَرِيقَيْنَ فِي المّدَاخَلَةٍ وَالمُمَائَلَةِ وَالمُوَاقَقَةٍ وَالمُبَايَة قَمَا 
حَصَل يُسَمّى جرْءَ السَّهُم فَاضْرِبْهُ ني أضل المَسْأَلَةِ أَشَارَ إلَيِْ بِقَوْلِهِ : (وَإنْ َكَل بَعْض 
ضريناه ف في أصل المسألة مع عولها وهو خمسة عشر؛ فحصل خمسة وأربعون. 

قوله: (قَإِن انَكَسَرَ سِهَامُ فَرِيقَيْنِ) شروعٌ في الأصول الأربعة التي بين 
عددي الرؤوس. 

قوله: (وَعَوْلِهَا) لم يذكر في «السراجية» ولا في شروحها: العول في 
الانكسار على أكثر من فريق واحد. 

وصورته: زوجة وثلاث أخوات أشقاء وثلاث أخوات لأم. 

قوله : (فَاطْلب المُشَارَكَة) الأولى التعبير بالنسبة. 

قوله r.‏ 0 1 بالأصول الثلاثة. 
aT‏ 

قوله : (ئَمّ افْعَلٌ كما فَعَلْت في القَريقَيْن... إلخ) لم يذكر في الفريقين إلا 
المماثلة فقط» وأما صورتا التوافق والتباين المتقدمتان فموضوعهما فى 

قوله : (يُسَمّى جْءَ السَّهُم) ويسمى المضروب. 





كَابُ الفَرَائْض/ بَابُ المَخَارج ۹۷ 
الأعْدَادِ فِي بَعْضٍ كَأَرْبَع رَوْجَاتٍ وَنَلَاثِ جَدَّاتٍ وَانْئَْ عَشَرَ عَم ضَرَبْت أَكْثّرَ الأغدَادِ) 
لِتَدَاخَلِهًا ؛ (في أَضْل المَسْالَق) وهو انتا عَشَرَ تَكُنْ مِائة وَأَرْبَعَةَ وَأَرْبَعِينَ مِنْهَا نَصِح. 

(وَإِنْ وَافَقَّ بَعْضْهَا بَعْضًا) كَأَرْيَع زُوْجَاتِ وَحَمْسَةَ عَسَّرَ جَدَة وَتَمَانِ عَشَرَةَ ةَ بنا 
وَسَِةِ أَخْمَام (ضَرَبْت وَفْقَ أَحَدِجِمًا) أَيْ أَحَدَ الأَغدَادٍ؛ (في جَمِيعٍ الآخَرِ وَالحَارِحٌ في 


وف الَا إن وَاقَق ولا في جويوو ثم رابع كذَلِكَ) ثم | ممع وهو جُزء الهم 
وَهُوَ في مَسْأَلَتنَا مِائةُ وَنَمَانُونَ في أضل المَسْأَلَةِ وَ وهر ُنَا انك A‏ 


آلافٍ وَتْلَاثْمِائَةِ وَ شرو مِنْها تصح. 
(وَإِنْ تََايَنَتْ) أَغَدَادُ اذ رووس مَن الكْسَرٌ عَلِيْهِمْ سِهَامُهُمْ. 


قوله: (كَأَرْبَع رَوْجَات... إلخ) أصل المسألة من اثني عشر: للجدات 
الثلاث السدس وهو اثنان لا يستقيم عليهن وبين سهامهن ورؤوسهن مباينة؛ 
فأخذنا مجموع رؤوسهن وهو ثلاثة وللزوجات الأربع الربع وهو ثلاثة. فلا 
استقامة وبين عددي رؤوسهن وسهامهن مباينة» فأخذنا عدد الرؤوس بتمامه. 
وللأعمام الباقي وهو سبعة» فلا يستقيم على اثني عشر بل بينهما تباين؛ فأخذنا 
عدد الرؤوس بأسره. ثم طلبنا النسبة بين أعداد الرؤوس المأخوذة» فوجدنا 
الثلاثة» والأربعة متداخلين في الاثني عشر الذي هو أكثر أعداد الرؤوس» 
فضربناه ذ في أصل المسألة» وهو أيضًا اثنا عشرء ومنها تصح المسألة. 


قوله: ١كَأَرْبَع‏ رَوْجَاتِ وَحَمْسَةَ عَشَرَ جَدَ.. إلخ) الأولى: خمس عشرة كما 
في بعض النسخ» وأصل المسألة أربعة وعشرون للزوجات الأربع الثمن» وهو 
ثلاثة» ولا ينقسم عليهن وبين عددي سهامهن ورؤوسهن مباينة» فحفظنا جميع 
عدد رؤوسهن وللبنات الثماني عشرة الثلثان وهو ستة عشرء ولا يستقيم عليهن 
وبين سهامهن ورؤوسهن موافقة بالنصف فأخذنا نصف.عدد رؤوسهن وهو 
تسعة» وحفظناه» وللجدات الخمس عشرة السدس وهو أربعة لا ينقسم عليهن 
وبين عددي رؤوسهن وسهامهن مباينة فحفظنا جميع عدد رؤوسهن وللأعمام 
الستة الباقي وهو واحد لا يستقيم عليهم وبينه وبين عدد رؤوسهم مباينة فحفظنا 
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5 
اد 


(كَامْرَأَئَيْنِ ن وَعَشْرٍ بَنَاتِ وَست جَدّاتٍ وَسَبْعَةٍ أغمَام فرت ايد دَهَا) أي : 


الأَعْدَادٍ. 


عدد رۋوسهم› فحصل لنا من أعداد الرؤوس المحفوظة أربعة وستة وتسعة 
وخمسة عشر ثم طلبنا بينهم التوافق؛ فوجدنا الأربعة موافقة للستة بالنصف 
فرددنا إحداهما إلى نصفها وضربناه في الأخرى صار المبلغ اثني عشر وهو 
موافق للتسعة بالثلث فضربنا ثلث أحدهما في جميع الآخرء صار المبلغ ستة 
وثلاثين» وبين هذا المبلغ الثاني وبين خمسة عشر موافقة بالثلث أيضًا؛ فضربنا 
ثلث خمسة عشر وهو خمسة في ستة وثلاثين فحصل مائة وثمانون» ثم ضربنا 
هذا المبلغ الثالث في أصل المسألة وهو أربعة وعشرون فصار الحاصل أربعة 
آلاف وثلاثمائة وعشرين» فمنها تصح المسألة. 

وستعلم معرفة نصيب كل فريق ومعرفة نصيب كل واحد منه بعد إن شاء 
0 
ْعَةِ أَْمَام) أصل المسألة 
أربعة وعشرون: ا ا وهو ثلاثة لا يستقيم عليهما وبين عدد 
رؤوسهما وسهامهما مباينة؛ فأخذنا عدد رؤوسهما وهواثنان» وللجدات 
الست السدس وهو أربعة» فلا ينقسم عليهن وبين عددي رؤوسهن وسهامهن 
موافقة بالنصف فأخذنا نصف عدد رؤوسهن» وهو ثلاثة وللبنات العشر 
الثلثان» وهو ستة عشر لا يستقيم عليهن وبين رؤوسهن وسهامهن موافقة 
بالنصف» فأخذنا نصف عدد رؤوسهن وهو خمسة» وللأعمام السبعة الباقي 
وهو واحد لا يستقيم عليهم وبينه وبين عدد رؤوسهم مباينة؛ فأخذنا عدد 
رؤوسهم وهو سبعة؛ فصار معنا من الأعداد المأخوذة للرؤوس اثنان وثلاثة 
وخمسة وسبعة» وهذه كلها أعددا متباينة؛ فضربنا الاثنين فى الثلاثة؛ فصار 
ستة ثم ضربنا هذا المبلغ في خمسة فصار ثلاثين ثم ضربنا الثلاثين في السبعة؛ 
فحصل مائتان وعشرة ثم ضربنا هذا المبلغ في أصل المسألة وهو أربعة 
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(في جمِيعٍ الثاني وَالححاصِل فِي جميع الَالِثٍ وَالحَاصِل فِي جَمِيع الرَابع) 
يخم + جرم السهْم وَهُوَ هنا مائتان وَعَشَرَة لعاف رُؤُوسٍ البَنَاتِ وَالجَدَاتِ لِسِهَامِِمْ 
E‏ وهو ها ازبخ وَعْشْرُو3 ل ا لاف 


وَأَرْبَعُونَ وَمِنْهَا تَسَتَقِيم ]. 
ور 2 مه رذق الا لم وان ا ا i‏ 
فال المضتف: 00 أرَدْت مَعْرفَةَ الّمَائْل وَالتَّوَافُق وَالتَدَاحُل وَالتََايُن بَبْنَ 


ومنها تستقيم المسألة على جميع الطوائف؛ إذ كان للزوجتين من أصل 
المسألة ثلاثة ضربناها فى المضروب الذي هو مائتان وعشرة؛ فحصل ستمائة 
وقلاقرة» ملك واچ ی وا وی ع ركان لات ات 
أربعة» وقد ضربناها في ذلك المضروب فصار ثمانمائة وأربعين؛ فلكل واحدة 
منهن مائة وأربعون» وكان للبنات العشر ستة عشر ضربناها فى المضروب 
ال رر ون اروا ون ل واس هن ات وت 
وثلاثون. 

وكان للأعمام السبعة واحد ضربناه في ذلك المضروبء فكان مائتين 
وعشرة؛ فلكل واحد منهم ثلاثون» ومجموع هذه الأنصباء خمسة آلاف 
وأربعون» ذكره السيد. 

قوله : (يَحْصَلْ جُزْء السَّهُم) وهو المبلغ الثالث إلا أنه تحصل من العدد 
الأول» والثاني مبلغ ومنه ومن الضرب في الثالث مبلغ ثانٍ» ومنه ومن الضرب 
في الرابع مبلغ ثالث وهو جزء السهم. 

قوله: (لِسِهَامِهِم) راجع إلى البنات والجدات» ويظهر ذلك من المثال 
السابق» وإنما ذكر ذلك التعليل؛ لأنه لولا هذه الموافقة لزاد التصحيح على 
العدد المذكور. 

قال الشارح: قوله: (وَإِذَا رد مَعْرفَة التَّمَائُلٍ وَالتَّوَافُق وَالتَّدَاحْلٍ 


وَالتَّبَايُن ...إلخ). التفاعل فى هذه المفهومات ظاهر إلا فی التداخل ؛ لأنه لد 
دخول من جانب الأكثر وقد نقل» وتوجيه ذلك عن حافظ الدين رحمه الله تعالى 
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2 اه وج داك عو شاع (lof‏ 52 الل ع ol‏ و 1 
العددين) هَذِهِ مقدمة يحتاج إليها في تقسيم التركة (فتمائل العددين كون أحدهِمًا 
- رو 2 
إن 
عم 2 <c‏ 
مساويا للآخر) ا 0000 


أن معنى الدخول من جانب الأكثر قبول الدخول فيه كما في قوله تعالى : «وَوعَدَنًا 
مُوسَئ 4 [الأعراف : ]١57‏ فإن الموجود من موسى 22 قبول الموعد. 

وكما في قولك: عالج الطبيب المريض» فإن الموجود من المريض قبول 
العلاج» فعد موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم السلام بقبوله الوعد 
مواعدًا. 

وعد المريض بقبول العلاج معالجًا. 

وأجيب عنه أيضًا : بأن معنى الدخول من جانب الأكثر إفناء القليل إياه 
فإنه لما فنى بعدّه إياه» فكأنه دخل فيه قليلًا قليلّا حتى فني» وبأن هذه التسمية 
اصطلاحية» فلا يلزم تحقق المعنى اللغوي بتمامه فيها. 

قوله: (فِي تَفْسِيم التَركَةِ) أي : على أعداد المستحقين بلا كسر. 

قوله: (فَتَمَائُلُ العَدَدَيْنِ... إلخ) اعلم أن العدد لا يشمل الواحد على 
الأصح؛ لأن العدد هو الكمية المتألفة من الوحدات» والواحد ليس كذلك» 
وعرف العدد أيضًا بأنه ما يساوي نصف مجموع حاشيتيه قربًا وبعدًا كالاثنين» 
فإنه نصف مجموع حاشيتيه؛ لأن إحدى حاشيتيه ثلاثة» والأخرى واحدء 
ومجموعهما أربعة» والاثنان نصف الأربعة» وهاتان الحاشيتان قريبتان 
والبعيدتان تظهران في غير الاثنين كالثلاثة» فإن الحاشية السفلى البعيدة 
واحد» والعليا البعيدة خمسة» والمجموع ستة» والثلاثة نصفها. 

وعرف بعضهم العدد بأنه ما يقع في جواب كم هو أو ما يقع في مراتب 
العدد فيشمل الواحد» والصحيح الأول. 

قوله: (كَوْنُ أَحَدِهِمَا مُسَاوًِا للْآخَر) ويسمى العددان متماثلين» ومثل 
الي هر ما يلد معه فى الذاتياض) :وقد تدم في المشابه وه الممل في 
اوت والأول مراد أن الأزيجة بع الأريعة نفللان متحدان في الذات. 
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عي فق 


تان وَتَلَاثَةٍ (وَتَدَاحُل العَدَدَيْنِ المُحْتَلِمَيْنِ) بَأَحَدِ أَمْرَيْنِ عَلَى ما هُنَا ما ( 
6 الأكتر) أئ : يقنيه. 
(أَوْ يَكُونَ أكثَرٌ العَدَدَيْنِ مُنْقَّسِمًا عَلَى الأَكّلُّ قِسْمَةَ صَحِيحَةً حَةٌ) بلا كسْرٍ كَقِسْمَةٍ 
اللو على ثلاثة أو اين (وتوافق ل العكين أن لا يعد أي لا بني أكنّهُمَا الأخقر لَك 
(عَدَدٌ نَالِتُ) كَالثَّمَانَِة مَعَ العِشْرِينَ يَعُدُهُمَا أَرْبَعةُ قَيُوَافِقَانٍ بالرئع. 
دعاب 0 ا ن ْ 
(مَعَا عَدَدٌ نَاِتْ) أَصْلًا كَالتّسْعَةِ مَعَ العَسَرَة. 


(وَإِذَا أَرَدْت مَعْرِقَةَ التَوَافْقٍ وَالتَبَايُنِ بَيْنَ العَدَدَيْنِ المُخْتَلِفَيْنِ أَسْقِظ الأقَلَ مِنَ 


قوله: (كُثَلَاثَةِ وتلا لا بد من اعتبارهما في محلين كالرؤوس والسهام» 
وإلا فالثلاثة مجردة عن المحل.» لا تعدد فيها فلا تتصف بالمساواة. 

قوله : (وَتَدَاخْل العَدَدَيْنِ المُخْتلِمَيْنِ) الاختلاف يتحقق فيما عدا التمائل. 

قوله: (عَلَى مَا هُنَا) وعلى ما ذكره فى «السراجية» يزاد أمران آخران: 
الأول منهما أن كريد عل الأقل.مئله أو أمعاله فيساوي الأكثر الثانى وأن يكون 
الأقل جزء الأكثرء ولا يقال له جزء اصطلاحًاء إلا إذا أفناى ل 
واختلاف بالعبارة. 

قوله: (أَيْ: بُفْنِه) ومعنى إفنائه أنه إذا ألقى الأقل من الأكثر مرتين أو أكثر 
لم يبق من الأكثر شيء» هذا هو التداخل اصطلاحًاء وأما هو لغة فكل قليل 
ل ا 

قوله: (وَإِذَا أَرَدْت مَعْرِقَةَ التَّوَافْق... إلخ) شروع في بيان معرفة التوافق 
والتباين لما فيهما من الخفاء. 

وحاصله: أن طريق معرفة التوافق والتباين الآتي بين العددين المختلفين 


لمعيس اذك SES NS Gs‏ 
احدة» فإن اتفقا فى واحد كالسبعة مع العشرة. 
و 1 في و بعة افع 
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الأكمَرِ من الجَانْن) مِرَارًا حَتَّى ذا الا في دَرَجَةٍ وَاحِدَة. 

(فَِنْ ََاهقَا في وَاحِدٍ تبَايَا الأو 

(وَإِنْ تَوَاقَقَا في انين كَبالنضْف أ تَلَاَةٍ مَبِالئلُثْ) مَكَذَا (إِلَى العَشَرَو) وَتُسَمَم 
الكسُو الط 

فإنك إذا أسقطت السبعة من العشرة بقى ثلاثة وهى أقل من السبعة. 

فإذا أسقطت الثلاثة من السبعة مرتين بقي واحدٌء وهو أقل من الثلاثة. 

فإذا أسقطته من الثلاثة مرتين بقى واحدء فهما متباينان» وإن اتفقا فى غير 
الواحد كالثمانية مع العشرين. 

فإنك إذا أسقطت الثمانية من العشرين مرتين بقي أربعة. 

وإذا أسقطت الأربعة من الثمانية بقى أربعة؛ فالأربعة هى العدد الذي 
توافقا به فهما متوافقان بالربع. 

ومعنى هذه العبارة ونظائرهاء كالمتوافقين بالنصف أن مخرج الربع أو 
النصف يعدهما. 

قوله : (وَإِنْ تَوَاقَقَا في انَْيْن فَبالنْضف) كما في الأربعة والعشرة. 

قوله : (أَوْ تَلَانَةِ) كما فى التسعة والاثنى عشر. 

قوله: (مَكَذًا) أي: وإن توافقا فى الأربعة كالثمانية والاثنى عشرء 
فبالربع › وفي الخمسة بالخمس كعشرة وخمسة عشرء وفي الستة بالسدس 
وعشرين» وفي الثمانية بالثمن كستة عشر مع أربعة وعشرين» وفي التسعة 
بالتسع كثمانية عشر مع سبعة وعشرين» وفي العشرة بالعشر كعشرين مع 
ثلا ثين » وتسمى هذه الكسور: المنطقة. 

والأعداد قسمان: منطق الكسر وأصمهء فمنطق الكسر هو الحاصل من 
ضرب أحد عددين صحيحين فى الآخر كاثنى عشرء فإنه حاصل من ضرب 
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أ أ عو 
ادا 2 ع لي سه Ul‏ لع ساس 
(أو 


حَدَ عَسَرَ َبِجَرَا مِنْ أَحَدَ عَشَرٌ وَهَكَذًا) وَيْسَمّى الأصَم. 
(وَإِذَا أَرَدْت مَعْرِفَةَ نَصِيب كَل فَريقٍ) كَالْبَنَاتِ وَالِجَدَاتِ وَالأَعْمَام وَغَيْرِهِمْ. 
- هم 0 وا ا ۹ م سس کے کور ٤‏ ی اش ا 
(مِنَ التصحي ) الذي اسْتقَامَ عَلى الكل (فاصرب ما كان له) أي لكل فريق. 
(مِنْ أضل المَسْأَلَةٍ فِيمَا) أي : في جُڙءِ الهم الَّذِي ضَرَبْته. 
(في أضل المَسْأَلَةٍ يَخْرُحُ نَصِيبهُ) أي ذَلِكَ الَريق. 


0 EE مه ا مض ل‎ ٩ a2 
(ثم إذا) أرَذت مَعْرفَةَ تصيب كُل وَاحِدٍ مِنْ آحَادٍ ذَلِكٌ الفريق.‎ 


مخرج النصف في مخرج السدس أو مخرج الثلث في مخرج الربع ؛ فيمكن أن 
ينطق بکسوره کنصفه وثلثه وربعه وسدسه» وأصمه ما لا يكون كذلك كأحد 
عشرء فإنه ليس بحاصل من ضرت أحد عذدين مديحين في الآخر» فكسره 
يسمى أصم مجارًا ؛ لأنه لا يسمع النطق بكسره فالكسر الأصم ما لا يمكن 
التعبير عنه إلا بالإضافة إلى مخرجه كجزء من أحد عشر جزأ والمنطق هو الذي 
يمكن التعبير عنه بغير ذلك كالكسور التسعة» وما تركب منها بالإضافة والتكرير. 

قوله : (أَوْ أَحَدَ عَشَرَ) كائنين وعشرين مع ثلاثة وثلاثين» فإن العدد الذي 
يعدهما أحد عشر فقط» وهو مخرج جزء من أحد عشرء وهذا بمنزلة قوله بربع 
من أربعة» فإنه في التوافق لا ينطق بنفس العدد الذي يقع به التوافق» وإنما 
ينطق بكسره كالربع ؛ إذا وقع التوافق في أربعة. 

قوله: (وَمَكَذَا) أي: بجزء من اثني عشر في أربعة وعشرين مع ستة 
وثلاثين» وفي جزء من ثلاثة عشر كستة وعشرين وتسعة وثلاثين. 

وفي جزء من خمسة عشر في ثلاثين وخمسة وأربعين» وفي جزء من ستة 
عشر في اثنين وثلاثين وثمانية وأربعين» وفي جزء من سبعة عشر في أربعة 
وثلاثين» وواحد وخمسين» وفي جزء من ثمانية عشر في ستة وثلاثين وأربعة 
وخمسين وفي جزء من تسعة عشر في ثمانية وثلاثين وسبعة وخمسين. 

قوله : (فِيمًا أَيْ: في جُْءِ السّهُم) وهو مائتان وعشرة كما إذا ضربت نصيب 
الزوجتين وهو ثلاثة من أربعة وعشرين في مائتين وعشرة تبلغ ستمائة وثلاثين. 





ل حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني عشر 


(ضَرَيْت سِهَامَ كُلّ وَارِثِ فِي) جُزْءِ السَهُم (الْمَضْرُوبٍ يَخْرُجُ نَصِيبْهُ 

وَالأَوْضَحُ طَرِيقٌ النّمْبَةِء بقل ee‏ لمال الي 
عَدَدِ رُؤُوسِهِمْ وَحْدَهُمْ ثم تُغْطي بِمِثْلٍ يَلْكَ النْسْبَةِ م مِنَ المَضْرُوب لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادٍ 
ذَلِكَ القَريق]. 


قوله : (ضَرَيْت سِهَامَ كُلَّ وَارث... إلخ) هذا يقال له قسمة النصيب. 

قوله: (يَخْرْحُ تَصِيبّةُ) ففي المسألة المذكورة لتباين أعداد الرؤوس كان 
للزوجتين من أصل المسألة ثلاثة» فإذا قسمتها عليهما كان الخارج واحدًا 
ونصفاء فإذا ضربته في المضروب الذي هو مائتان وعشرة يحصل ثلاثمائة 
وخمسة عشرء فهي نصيب كل واحدة من الزوجتين وكان للبنات العشر منها 
ستة عشر» فإذا قسمتها على العشرة التي هي عددهن خرج واحد وثلاثة 
أخماس» فإذا ضربت هذا الخارج في ذلك المضروب يحصل ثلاثمائة وستة 
وثلاثون فهي نصيب كل بنت» وكان للجدات من أصلها أربعة» فإذا قسمتها 
على الستة التي هي عددهن كان الخارج ثلثي واحدء فإذا ضربته في المضروب 
المذكور حصل مائة وأربعون فهي نصيب كل جدة. 

وكان للأعمام من أصلها واحد» فإذا قسمتها على السبعة التي هي 
عددهم» كان الخارج سبع واحد» فإذا ركفي المضيررب الذى هو مائتات 
وعشرة حصل ثلاثون» فهي نصيب كل عم 

قرول (وَالأَوْضَحُ طَريقٌ النَسْبَ) إنما كانت أوضح؛ لأنه لا يحتاج فيها إلى 
قسمة وضرب» بخلاف غيرها. 

قوله: (وَهُوَ أَنْ تَنْسُبَ سِهَام كل كريتي... إلخ) ففي المسألة المذكورة إذا 
نسبت سهام المرأتين» وهي ثلاثة إليهما كانت النسبة مثلا ونصفا. 

وإذا أعطيت كل واحدة منهما من المضروب مثل تلك النسبة أعني مثله 
وتصنفة كان لد اة وة ع 


وإذا نسبت سهام البنات وهي ستة عشر إلى عدد رؤوسهن وهو عشرة» 
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قَالَ المُصَنَفُ: [(وَإِدَا أَرَدْت وِسْمَةٌ التَِكَةِبَيْنَ الوَرَكَةِ وَالغُرَمَاء) يَعْنِي أَنَّ كُلّا وَحْدَهُ 


كانت السبة معلا ؤثلاثة أخماس مغل »:فإذا أعطيت كل بتت كل المضروب 
ومثل ثلاثة أخماسه كان لها ثلاثمائة وستة وثلاثون. 

وإذا نسبت سهام الجدات وهي أربعة إلى عدد رؤوسهن وهي ستة كانت 
النسبة ثلثى واحد. وإذا أعطيت كل جدة ثلثى المضروب كان لها مائة وأربعون. 

وإذا نسبت سهام الأعمام وهو واحد إلى عدد رؤوسهم كانت النسبة سبع 
واحد. 

فإذا أعطيت كل واحد منهم سبع المضروب حصل له ثلاثون ولما كان 
ونون اقب نيفق عطاك و ركه عق د كايو لو عل ةنا ا اسه د 

مں 8 ۰ 

الطريقان السابقان وطريق أخرى تسمى قسمة المضروب» وهو أن تقسم 
المضروب على أيّ فريق شئت ثم اضرب الخارج من تلك النسبة في نصيب 
الفريق الذي قسمت عليهم المضروب. 

فالحاصل نصيب كل واحد من آحاد ذلك الفريق» ففي المسألة المذكورة 
إذا قسمت المضروب وهو مائتان وعشرة على المرأتين خرج مائة وخمسة. 

فإذا ضربت هذا الخارج في نصيبهما من أصل المسألة وهو ثلاثة حصل 
ثلاثمائة وخمسة عشرء فهى لكل واحدة منهماء وإذا قسمته على البنات العشر 
خرج أحد وعشرونء فإذا ضربته في نصيبهن من أصل المسألة» وهو ستة عشر 
حصل ثلا ثمائة وستة وثلاثون. فهي لكل بنت. 

وإذا قسمته أيضًا على الجدات الست خرج خمسة وثلاثون. 

فإذا ضربته في نصيبهن من أصل المسألة وهو أربعة خرج مائة وأربعون» 

وإذا قسمت المضروب على الأعمام السبعة خرج ثلاثون» فإذا ضربت هذا 
0 

قال الشارح: قوله : : (يَعنِي أَنَّ كلا وَحْدَهُ) قالوا : الواو بمعنى أو؛ لأن التركة 
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ا 


إذا كانت وافية بجميع الديون» وبقي للورثة شيء لا يحتاج إلى القسمة بين 
الغرماء» وتكون القسمة بين الورثة» وإن لم تكن وافية لم يبق للورثة شيء» فلا 
قسمة بينهم «أكمل الدين». 
وفى (حاشية عجم زاده» : المراد من قسمة التركة بين الطائفتين قسمتها بين 
TS‏ بالاشتراك. 
له : (قَإِنْ كَانَ بَيْنَ الَّكَةِ وَالَضْحِيح مُمَائَلََ فَظَاهِرٌ) كما ذا ترك أ أا وأا 
e‏ والتركة ستة دنانير. 


قوله: (وَالمُوَافِق لِلسَرَاجِيَّةِ وَعَيْرِهَا فِي وَفْقٍ التّركَة... إلخ) المذكور في 
اللعاح وو راض رصح لبتي كي الكل لتك العا كاري 

في الموافقة والمداخلة» فيضرب سهام كل وارث من التصحيح في جميع 
التركة» وللموافقة طريق أخرى وهي ما ذكرها الشارح وهي أن تضرب سهام 
كل وارث في وفق التركة ثم تقسم الحاصل على وفق التصحيح؛ فالخارج هو 
نصيب ذلك الوارث وتشارك المداخلة الموافقة في ذلك» فلك في كل من 
المواذ فقة والمداخلة طريقة التباين وطريقة الضرب في الوفق. 

وبيان صورة المباينة: إذا ماتت عن زوج وأم وشقيقتين والتركة خمسة 
وعشرون دينارًاء فأصل المسألة من ستة وتعول إلى ثمانية؛ فللزوج منها ثلاثة 
وللأم واحد ولك من الأختين سهمان وبين التركة والتصحيح وهو ثمانية تباين» 
فإذا أردت أن تعرف نصيب كل وارث من التركة؛ فاضرب نصيب الزوج من 


التصحيح وهو ثلاثة في كل التركة يحصل خمسة وسبعونء ثم اقسم هذا المبلغ 
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على التصحيح أعني ثمانية يخرج تسعة دنانير» وثلاثة أثمان دينار» فهذا نصيب 
الزوج من تلك التركة» واضرب أيضًا نصيب الأم من التصحيح وهو واحد في 
جميع التركة؛ فيكون الحاصل خمسة وعشرين» فإذا قسمتها على الثمانية 
يخرج ثلاثة دنانير وثمن دينار» فهي نصيب الأم من التركة» واضرب نصيب كل 
أخت من التصحيح» وهو اثنان في كل التركة يحصل خمسون» فإذا قسمت 
هذا الحاصل على الثمانية خرج ستة دنانير وربع دينارء فهي نصيب كل أخت 
من التركة» فإذا فرضنا أن التركة في هذه المسألة خمسون دينارًا كان بين 
التصحيح والتركة موافقة بالنصف. وإذا فرضناها أربعة وعشرين دينارًا كان بين 
التصحيح والتركة مداخلة. 

ولك في هاتين الصورتين العمل كعمل المباينة» ولك أن تضرب نصيب 
كل وارث في وفق التركة ثم تقسم المبلغ على وفق التصحيح؛ فالخارج نصيب 
كل وارث والموافقة في صورتها ظاهرة. 

والوجه في المداخلة أن المتداخلين كالثمانية والأربعة والعشرين يشتركان 
في كسر وهو الثمن مخرجه أقل المتداخلين وهو ثمانية فهما في حكم 
المتوافقين وبيان ما إذا كان في التركة كسرء ذكره السيد. 


فقال: وأما إذا كان فيها كسر احتيج إلى بسط التركة لتصير من جنس 
على الحاصل ذلك الكسر ثم تضرب العدد الذي صحت منه المسألة» في 
مخرج كسر التركة أيضًا ثم تعمل بالحاصلين ما مر من الضرب والقسمة؛ 
فيكون الخارج نصيب ذلك الوارث الواحد» فإذا فرضنا أن التركة في المسألة 
المذكورة خمسة وعشرون دينارًا وثلث ضربنا الخمسة والعشرين في مخرج 
وسبعين ثم ضربنا الثمانية التي هي التصحيح في الثلاثة أيضًا؛ فحصل أربعة 
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(وَتَغمَل ذلك في مَعرة ميپ كَل قربقي) مهم ما قضاء الديُونٍ نون فيهَا. 
() إن لَمْ يُوَفَ وَتَعَدَّدَ الْرَمَاءُ (يَنْزِلُ مَجْمُوعٌ الدّيُونِ) كَالتٌضْحِيح لِلْمَسْألَة. 


وشرو اة ترا تف كل وار هن اة فى الةو الع 
وقسندالميله علن آريجة وعخرين كان الغا رع ضيب ذلك الرارت كان ال 
ستة وسبعون» وكأن التصحيح أربعة وعشرون» انتهى. 

قوله : (وَتَعْمَلُ كَذَِّكَ ني مَعْرفَةِ نَصِيب كُلّ قريق) أي : فتضربه في كل التركة 
في صور ثلاثة المباينة والموافقة والمداخلة وتقسم الحاصل على جميع 
التصحيح» فما خرج فهو نصيب كل فريق كما ظهر لك من نصيب الأختين في 
المسألة السابقة» ولك في الموافقة والمداخلة الطريق الأخرى التي تقدمت» 
وإنما قدم بيان نصيب كل وارث على بيان نصيب كل فريق والترتيب الطبيعي على 
عكس ذلك لما فيه من ذكر المجمل أولّا ثم المفصل؛ لأنه المقصود الأهمء 
فتأمل! 

قوله : (وَآَمًا قَضَاءٌ الديُونِ) ا القسمة لقضاء الديون. 

قوله : (فَإِنْ وَفى) أي: المتروك بقضائها فبالتوفية يحصل المقصود ونعمت 
التوفية. 

قوله: (وَتَعَدَدَ الغُرَمَاء) أما إذا لم يتعدد الغرماء فيأخذ الغريم ما بقي بعد 
التجهيز. 

قوله: (يَنْزِلُ مَجْمُوِعٌ الديُونِ كَالتَضْجِيح لِلْمَسْأَلَةٍ... إلخ) صورته مات 
شخص وترك تسعة دنانير» وكان عليه لواحد عشرة دنانير ولاآخر خمسة دنانير؛ 
فمجموع الدينين خمسة عشر» فاجعله بمنزلة التصحيح › وانظر بينه وبين التركة 
وهى تسعة دنانير» فإن كان بينهما موافقة كهذه الصورة فإنهما متوافقان بالثلث» 
فإذا ضربنا دين من له عشرة في وفق التركة وهو ثلاثة» حصل ثلاثونء» فإذا 
تاها الع عن رفن المح آي ر دة رالا ی ت ف 


تصيبه من التركةء ودا ضرا دين من له نمسة .فى وفق التركة ...وهو ثلاثة 


كِتَابُ المَرَائِْض/ بَابُ المَخَارِج هنا 


م 
ر 


١‏ بزل (کل دَيْنِ) غَرِيمٌ (كسِهَام وَارِثْ) ول كا ما 
قَالَ المُصَنَفٌ: [ُمَّ شَرَعَ فِي مَسْأَلَةِ التَخَارُجٍ فَقَالَ: (وَمَنْ صَالَّحَ مِنَ الوَرَنَة) 


حصل خمسة عشرء فإذا قسمناها على وفق التصحيح الذي هو خمسة حصل 
ثلاثة؛ فالخارج هو نصيبه من التركة. 

والجملة حينئذ تسعة» ولو كانت التركة في هذه الصورة ثلاثة عشر كان 
بينها وبين التصحيح أي : مجموع الديون الذي هو بمنزلة التصحيح» وهو 
خمسة عشر مباينة؛ فاضرب نصيب كل غريم من جميع هذا التصحيح في جميع 
التركة» واقسمه على جميع التركة فما خرج فهو نصيب كل غريم» فإذا ضرنبا 
دين من له عشرة في ثلاثة عشر حصل مائة وثلاثون فإذا قسمناها على خمسة 
عشر كان الخارج» وهو ثمانية وثلثان نصيب من له عشرة» ويضرب أيضًا دين 
صاحب الخمسة في جميع التركة يبلغ خمسة وستين» فإذا قسمنا هذا المبلغ 
على خمسة عشر خرج أربعة وثلث» وهو نصيب من كان له خمسة. 

ولو فرضنا في تلك الصورة أن التركة خمسة دنانير كان بين التركة 
والتصحيح موافقة بالخمس مع كونهما متداخلين ؛ فاضرب دين صاحب العشرة 
في خمس التركة وهو واحد يبلغ العشرة. 

واقسم الحاصل وهو عشرة على خمسة وفق التصحيح» وهو ثلاثة» فيكون 
الخارج ثلاثة وثلثاء فهي نصيب من كان له عشرة» واضرب أيضًا دين صاحب 
الخمسة في وفق التركة» واقسم الخارج على وفق التصحيح» وهو ثلاثة فيكون 
الخارج وهو واحد وثلثان نصيب من كان له خمسة. 

قوله: (وَتَعْمَلَ كَمَامَرَ أي: من الضرب في جميع التركة في صورة التباين 
والتداخل» والتوافق» ولك في صورتي التوافق والتداخل اعتبار الوفق فيهما 
ا 

قال الشارح: قوله : (نُمَ شَرَعَ في مَسْأَلةِ النَخَارُج) هو تفاعل من الخروج» وفي 
اصطلاحهم: تصالح الورثة على إخراج بعضهم عن الميراث بما دون حصته 
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ا لي أن اي 0 5 ر ر در 
وَالْعْرَمَاءِ عَلى شَيْءٍ معلوم مِنها (طرح) فوو وو وو وو يي يي ييل 
2 


منه » وهو جائز. ذكره محمد في كتاب الصلح عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


وذكر عن عمرو بن دينار أن إحدى نساء عبد الرحمن بن عوف وهي 
تماضر الأشجعية طلقها عبد الرحمن في مرض موته ثلاثاء ثم مات في العدة» 
فورثها عثمان رضي الله تعالى عنه» وكانت مع ثلاث نسوة أخر؛ فصالحوها 
عن ربع ثمنها على شطره ثلاثة وثمانين ألف دينار؛ وذلك دليل على جوازه» 
انتهى «أكمل الدين». 

وكان عبد الرحمن بن عوف قد قاسم الله في ماله أربع مرات في حياته 
بالنصف تصدق في كل مرة بالنصف وأمسك النصف» وهو دليل على أنه لا بس 
بجمع المال من حله فعن النبي بيا : «نعم المال الصالح للرجل الصالح». 


قوله : (وَالِغْرَمَاءِ) حكم الغرماء حكم الورثة في القسمة والتخارج» هكذا 
يفاد منه ولم يذكر في «السراجية» وشرحها: الغرماء ولعله؛ لأن الحال لا 

قوله: (مَعْلوم مِنْهَا) ذكر بعضهم أنه إذا أخرج الورثة واحدّاء فحصته تقسم 
بين الباقين على السواء إن كان ما أعطوه من مالهم غير الميراث» أي: وكانوا 
متساوين فيه » وإن كان مما ورثوه فعلى قدر ميراثهم. انتهى. 

وفي «روح الشروح» عن«القنية» لو صالح وصي الميت بين زوجته وبنتيه» 
وأخذت الزوجة بدل الصلح أي : من التركة» ثم ظهر وارث آخر؛ فالباقي بين 
غيرهماء لا يلتفت إليهاء انتهى وتقييده بالمعلوم ليخرج المجهول› فإنه لا 
يصح الصلح عليه» وإن صح عنه. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب »)١1541(‏ وابن حبان (۳۲۷۹)» وأحمد )۱۸۲۳١‏ والبخاري في 
الأدب المفرد (۲۹۹). 
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1 اط يهام ون التضجع وجول كانه اتنزى نييلثم تسم البازي ين 
بح) أو الديُون. 
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EL a 
يِه مِنَ المَهْرِ وَخَرَجّ مِنْ بَيْنَ الوَرَثَةٍ فاظرخ 0-00 مِنَ النَضْحِيح وَهِيَ تَلَانَة وَافْسِمْ‎ 
0 بَاقِي التَِكَة وَهِيَ ما عَذَا المَهْرِ بيْنَ الأم العم نانا مدر سهَامِهمًا مِنَ الثم‎ 
لنَحَارْج وَحِيَذٍيَكُونُ سَهْمَانٍ للم وَسَهْمْ لِلعَمٌ ولا جور أذ يبل الج كأن لم‎ 
َكُنْ لتلا يَنْقَِِتَ مَرْضٌ الأ مِنْ ثُلْثِ أضل المَالٍ إلى ثُلْثِ أَضْل البَاقِي ِأنّهُ ني‎ 
يون للم سَهُمٌ وَِْعَمّ سَهْمَانِ وَهْوَ لاف الإجْمَاع» اله الد وغ‎ 

قُلْت: e‏ وَلَقَدْ غَلِطَ في قِسْمَةٍ هَذِهِ المَسْأَلَةِ صَاحِبُ المُخْتَارٍ 
وَضَاحِبٌ م مَجْمَّع البَحْرَيْنِ) وَغَيْرُهُمَا عَلَى ما عِنْدِي مِنَ النْسَخ فَإِنَّهُمَا قَسَمَا لباقي 
م سم ْم همان ود لنت أله لاق الإجماء. 


قلاط فتك رثن ا كان 


قوله : (أيْ اطْرَحٌ سِهَامه مِنَ الد ٣‏ جيح) أي: صحح المسألة مع وجود 
المصالح بين الورثة» ثم اطرح سهامه من التصحيح.» انتهى «(سيد). 

قوله : (مِنْ ثُلْثِ أَضل المَالِ) وهو اثنان إلى ثلث الباقي» وهو واحدء وهذا 
فى حق من يختلف الحال فيه بإدخاله وبفرضه عدمّاء وأما من لا يختلف الحال 
فيه كذلك كما إذا كان بدل العم أبّاء فلا يلزم اعتبار دخوله لأن للأم سهمًا 
وللآب سهمين على كلا التقديرين. 

ولو فرض أن العم هو المصالح على شيء من التركة؛ فالمسألة أيضًا من 
ستة» فإذا طرح نصيب العم منها بقي خمسة ثلاثة للزوج» واثنان للأم؛ فيجعل 
الباقي أخماسًا ب بين الأم والزوج ؛ فللزوج ثلاثة أخماس»› وللآم خمسان. 

ولو فرض أن الأم هي التي صولحت على شيء وخرجت» كانت المسألة 
أيضًا من ستة» فح معا سان ل ی ارا فيجعل الباقي من التركة 
أرباعًا ثلاثة منها للزوج وواحد للعم. 
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ل م | 
ور 
2 


34 ا ا قَتَلَدَ' ] 

ثم ذكر نحو تحرر فتدبر |ا. 
ت 

e 8 او‎ 

قال المصنف: [قال موّلفه SOE‏ 0001011 100 


قوله: (فِيهِ نَظَرٌ) يمكن توجيهه بأن المراد أنه أخذ سهمه وخرجء وكان 
الحق للباقي على اعتبار سهامهم في أصل المسألة مع بقائه. 


- 


قال الشارح: قوله : (قَالَ مُوَلَفُه... إلخ) أصل قال» قول تحركت الواو وفتح 
اقلا فقليت ألا والقول والمفال والمقالة :مضادر له ويقال:'لما فكيا من 
القول قاله» وقال وقيل ويقال: قولني ما لم أقل إذا نسب إليه ولم يقله» ورجل 
مقول ومقوال وقوال كثير القول» والقول هو اللفظ الموضوع لمعنى خلاقًا لمن 
أطلقه على المهمل أيضًا. 

وفي«القاموس»: أو القَوْلُ في الحََيْره والقالُ والقيلٌ والقالَّةُ في الشَّر. أو 
القَول ا والقيل والقال ان ر رالنان وا للف 
أو من مُلوكِ حِمْيِرٌ يقل ماايشاء فينفدة وافتالَ عليك : احتَكمَ» والشيء: 
اختَارَهُ. وقال به: عَلَبَ به» ومنه: «سُبْحانَ من تَعَطلف بِالعِرٌ وقال به». 

وقال ابن الأثباري: قال يَجِيء بمعتى : تَكُلْمَ وضَرّبَ» وَعَلَبَء ومات» 
ومالء وَاسْتَرَاحَ. انتهى مختصرًا. والمؤلف من التأليف وهو إيقاع الألفة بين 
شيئين أو أشياء» وهو أخص من التركيب؛ لأن مادته لا تفيد إيقاع الألفة» ثم 
اشتهر فيمن ألف كتابًا في أي علم كان لتناسب مسائل ما ألف فيه. 

وفي «تعريفات العلوم) 0 كمال باشا: الترتيب لغة جعل كل شيء في 
مرتبته واصطلاحًا: جعل الأشياء المتعددة بحيث يطلق عليها اسم الواحدء 
ويكون لبعض أجزائها نسبة إلى بعض بالتقدم والتأخر والترتيب كذلك» لكن 
ليس لبعضها نسبة إلى بعض بالتقدم والتأخر ثم قال: التألف والتأليف هو 
جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد» سواء كان لبعض 
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و 


- 
أل اق 
لعند عمو ممم م يي يي 
. دوم 


أجزائه نسبة إلى بعض بالتقدم والتأخر أم لاء فعلى هذا يكون التأليف أعم من 
الترتيب» انتهى. 

قوله : (العَبْدٌ) هو الإنسان حرًا كان أو رقيقًا ا و املو کا لغ و 
عَبْدونَ وعَبِيدٌ وأغْيُدُ وعبادً وعُبْدانْ وعبدان وعِِدّانٌ بكسرتين مُشَدَدة الدَالٍ 
E,‏ ومعابدٌ وعِبِدَاءٌ وعِبِدَى وعُبّدٌ بضمُتين› و کتدس» 
و جروا وال ات ل ارا قدا والمّصْلْ القصيرٌ العريضش» وجبل 
وموضع بلاد طيء وبالتحريكِ العَضَبِّء والجَرّبُ الشديدُء والنَّدامَة وَمَلامَةُ 
اسن والحِرْصٌ» والْإنْكارٌ وفي حديث معضل : إن أول الناس دخولًا الجنة 
عبد أسود يقال له: عبود؛ وذلك أن الله عز وجل بعث نبيًا إلى أهل قرية» فلم 
يؤمن أحدٌ إلا ذلك الأسود وإن قومه احتفروا له برا فصيروه فيها وأطبقوا عليه 
صخرة عظيمة» فكان ذلك الآسود يخرج فيحتطب فيبيع الحطب ويشتري به 
طعامًا وشرابًا ثم يأتي تلك الحفرة فيعينه الله تعالى على تلك الصخرة فيرفعها 
ويدلي إليه ذلك الطعام والشراب. 

وإن الأسود احتطب يومًا ثم جلس ليستريح فضرب بنفسه الأرض فنام 
سبع سنین ثم هب من نومته وهو لا یری إلا أنه نام ساعة من نهار فاحتمل 
حزمته» فأتى القرية فباع حطبه ثم أتى الحفرة فلم يجد النبي فيهاء وقد كان بدا 
لقومه فيه فأخرجوه. فكان يسأل عن الأسود فيقولون: لا ندري أين هو 
فضرب به المثل لمن نام طويلا» انتهى «قاموس ملخصًا»”"©. 

قوله: (الفَقِيرٌ) من الفقر ويضمء ضد الغنى. 

وذكر فى «القاموس» معناه بما يقرب من الخلاف بين الأئمة المذكور فى 
مارت لل : افْتََرَه وَأَفْفَرَهُ اللّهُ تعالى. وسَدَّ اللَّهُ مَمَاقِرَهُ أَغْنام» و 
ؤُجُوةَ فَقْرِ. والفِقُرَةٌ بالكسرء والفَقْرَة والفَقَارَةٌ» بفتجهما: ما انْتَضَدَ منْ عِظام 


( 0 ا 
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5 جز الخقير eS‏ ا 


اللاو راللام وازگی اک ل م Shee‏ ب-ذ0 1 1 77 


بحي ھا بے ص 


الجلج م لاو الكاعل إلى الع اهن مخضا 

قوله : (العَاجِرٌ) أي : الضعيف. 

قال في «القاموس»: والعجز والمعجز والمعجزة وتفتح جميعهماء 
والعجزان محركة والعجوز بالضم الضعف والفعل كضرب وسمعء فهو عاجز 
من عواجز. 

قوله: (الحَقِيرٌُ) من الحقر الذلة كالحقرية بالضم والحقارة مثلثة» والمحقرة 
والفعل كضرب وكرم» والإذلال كالتحقير والاحتقار» والاستحقار والفعل 
كضرب وحقر الكلام تحقيرًا صغرهء انتهى «قاموس). 

دول« الخحضي )قال في «القاموس؟ : حَصّنّ» ككرْمٌ مَنْعَ» فهو حَصِينٌ 
و أخضئة لحه الج ؛ بالكسر كل موْضِعِ حصِينٍ لا يُوصَلْ إلى جَوْفه 
حر اما 0 الاك والسّلاحُ وأحد وعشوون مو فيك 

قوله : (العَبَّاسِنُ) هذه زيادة عما ذكره أول الكتاب. 

قوله: (الإمَام... إلخ) يحتمل أنه وصف الشيخ» وأنه وصف أبيه» وهو 
الظاهر. 

قوله: (هح هِجْريّةٌ) نسبة إلى الهجرة قن : هجرته عَلِلة. 

قوله : (فى تلخيصه) المراد به الاختصار. 

وفي «القاموس»: التلخيص التبيين والشرح› وأما الإيجاز والاختصار 
فقال شيخ الإسلام في «شرح الرسالة القشيرية»: هما بمعنى» وهو إقلال اللفظ 





1 EE 


وَتَحْرِيرِهِ وَتَنْقِيحِوِه وَتَبِعْتُ المُصَنّفَ رَحِمَهُ الله في تَغْيِيرِه لِمَوَاضِعٌ كَثِيرَةٍ مِنْ مَثْيِه 
ده ا مه مس 3 ا 
وَتَضْحِيحِهِ وَنَبّهْتٌ عَليّهِ غَالِنًا وَعَلِى مَوَاضِعْ سَهُو أَخَرَ. 


مع توسيع المعنى أو الإقلال بلا إخلال أو إقلال المباني وإبقاء المعاني» أو 
رد الكثير إلى القليل» وفي القليل معنى الكثير» وقيل : غير ذلك. 

والكل متقارب وقيل: الاختصار يكون في حذف الجمل فقطء. والإيجاز 
أعم من ذلك. 

وقيل : الاختصار الإقلال من عرض الكلام. 

والويجاز: من طوله؛ انتهى. 

قوله: (وتخريره) قال في «القاموس»: وتحرير الكتاب وغيره تقويمه 
ay‏ ° 

قوله : (وتنقيجه) تنقيح الشعر وإنقاحه تذهيبه» والنقح سحاب أبيض صيفي 
وبالتحريك الخالص من الرسل. 

قوله : (لِمَوَاضِعَ) اللام زائدة. 

قوله : (وَتَضْحِيحِهِ) عطف على تغييره. 

قوله: (وَعَلَى مَوَاضِعْ سَهْو أَخَرَ أي: لم يغير المصنف ما وقع فيها من 
اله 

قوله : (وبالجملة) متعلق بمحذوف تقديره: أقول قولًا مجملاء ويريدون 
بمثل هذا التعبير أن ما بعده واقع ولا بدء والمقصود: أني وإن لخصته وحررته 
إلخ» فلا أسلم من السهو والنسيان مثل ما وقع للمصنف وغيره. 

قوله : (من هذا الخطر) بالتحريك الشرف والإشراف على الهلاك» وخاطر 
بنفسه أشفاها على خطر هلك أو نيل ملك» والمراد به علم الفقه والكلام على 
تقدير أي ذي الخطر والمعنى أن السلامة من السهو فى هذا الأمر الشريف» أو 
او و ا ع 


السات مخ شعاتر الآدفية» وأول الناس. أول نامن. 
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مر ب على البَشَرِء َس الله علَى مَنْ 


E 0 5-6‏ ممم ي ٤‏ 
وَبِالْجَمْلةِ: فَالسّلامّة مِنْ هَذا الخطرء أ 


سے 
اض ص ےم 


سَترَ وَغْفرَ لِمَنْ غفر: 
وَإِنْ كَجِدْعَيْبَافَشُدَالخَللا جَلمَنْلافِيوعَيْبٌوََلا 


قوله: (يَعِرُ على وزن يقل أو يمل كما في «القاموس»: والمادة تأتي 
عى لمر آي يغسرء ويمعتى القلة أي: يقل ويندر وتمعتى الضيق أي : 
يضيق على البشر أو بمعنى العظمة أي: يعظم عليهم» فلا يحصلونه أفاد هذه 
المعاني صاحب «القاموس» وكل صحيح. ومما يعزى للسيوطي : 

كم فتك لكان ان حك “نانك السارعة إن تنه ضري 
وَمَذِِ الْحَمْسَةٌ الْأفْعَالُ لَازِمَةٌ وَاضِمُمْ مُضَارِعَ فِعْلٍ لَيْسَ مَقْصُورًا 
عَرَرْت رَبْدَا بِمَعْئَى َدْ عَلَنْت كدّا أمئعهفَكلاةَاجاءَمَانثورا 
وَُلْإِدًا كُنْت فِي ذكر الْمُمُوتٍِ ا يَمِرُيَارَبُمَنْعَادَيِت مَكُْسُورًا 
قوله: (عَلَى البَشَر) اسم جنسء والبشر الظاهر البشرة وهو ما ظهر من 
الجبيند: 

قوله: (قَسَّكَرَ اللّه) أي: إذا علمت أن السلامة من السهو والتسيان بهذه 
المنزلة ولا يمكن بشرًا أن يتخلص منه لطبع البشر عليه؛ فالمطلوب السترء 
ومن ستر جوزي بالستر؛ لأن الجزاء من جنس العمل. 

قوله : (وَعَفْرَ لِمَنْ غَفَرَ) عطف مرادف. 

قوله: (قَسُدَ الخَلَلَا) أي : أخفه واستره؛ فالخلل هو العيب وأظهره لضرورة 
الشعر أو المعنى فسد الخلل الكائن منه بتوجيهه على أمر مقبول وألفه للإطلاق. 
قوله: (جَلَّ مَنْ لا فِيهِ عَيْبٌ) أي : عظم وتعالى عن الخلل؛ فعطف علا: 
عليه تفسيرء وهذا الكلام مرتبط بكلام محذوف دلّ عليه السياق أي: فسد 
الخلل ولا تعير به ولا تفضحه. فإن كل ابن ادم ما عدا من عصم» فيه عيب» 
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هس م كاف ره وی ر 21 ا ر ل eK‏ 2 0 
كيف لاء وقد بيضتهء وَفِي قلبي مِنْ نار الْبِعَادِء عَنِ البلادٍ وَالاولاد. والإحوانٍ 
لمواني واسقال a E ER a‏ 
وَالأَحْفادٍ ما يفتت الأكْبَاد. فْرَحِمَ الله التَمْتَارَانِيُ ا 


والذي تنزه عن العيوب بتمامها هو الحق جل وعلا. 

قوله: (كَيْفَ لَا) يحتمل أن المراد لا أسلم من هذا الخطر؛ فالاستفهام 
بمعنى النفي وأكده بلاء ويجتمل أن المعنى كيف لا يكون فيه خلل وعيب. 

قوله : (بَيَِضْتَهُ) أي : نقلته من المسودة إلى ورق آخر محررًا. 

قوله: (مِنْ نَارٍ البِعَادِ) بكسر الباء مصدر باعد» شبه البعاد بحطب له نار 
شديدة فإثباتها له تخييلء» ثم إن المراد بالنار ما بقلبه من الأحزان والأفكار 
المتعلقة بما ذكر. 

قوله: (وَالإِخْوَانٍِ) أي : أحبابه المصاحبين له أو المراد إخوان النسب. 

قوله : (وَالَحْفَادِ) البنات أو أولاد الأولاد أو الأصهار «قاموس». 

قوله: (مَا يُمَنّتُ الأكْبَاة) أي: يجعلها قطعًّاء والمراد كبد واحد والجمع 
للقافية أو لتحملها ما ألقى عليها كأنها أكباد. والمناسب للنار أن يقول: ما 
يذيب الأكباد» وفي الكلام ما يدفع الملام والكبد بالفتح والكسر» ككتف»› 
وقد يذكر «قاموس» وهو معلوم. 

قوله : (قَرَحِمَ اللّه) الأولى الواو ويكون استئناقًا. 

قوله : ( التَفتَارَانِيُ) بفتح الفوقيتين والزاي وسكون الفاء نسبة إلى «تفتازان» 
بلد بخراسان؛ لأنه ولد فيها في صفر سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة. 

وتوفي يوم الإثنين الثاني والعشرين من المحرم سنة اثنتين وتسعين 
وسبعمائة بسمرقند» ونقل إلى سرخسء. فدفن فيهاء وكان حنفيّاء كما ذكره 
صاحب «البحر في ديباجة شرحه على المنار» وانتهت إليه رئاسة الحنفية في 
زمانه حتى ولى ورا الحنفية» وله تكملة «شرح الهداية» للسروجي وافتاوى 
الحنفية» و«شرح تلخيص الجامع» و«التلويح حاشية على توضيح صدر الشريعة» 
واسمه: مسعود ولقبه سعد الملة والدين. 
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و20 کا ت ا م 
يَوْمَابِحُرْوَى وَيَوْمَابِالْعَقِيقٍ وَبِالْعَذِيبٍ يَوْما وَيَوْما بِالْخُلَيْضَاءِ 
لَكِنْ الحَمْدٌ لله أَوَّلا وآخرًا e asas‏ 


قوله: (حَيْتُ اعْتَدَرَ) أي: لأنه اعتذر لما كان اعتذار المؤلف مماثلا لاعتذار 
السعدء وارتاحت نفسه لوجود مماثل له فى هذا الاعتذار من عين الأكابر تحركت 
شي ال ماله وعد انا شيعه وق نزوي ى 
لما طلب منه اختصار «المطول» وقبل هذا البيت مع جمود القريحة أي : انتصبت 
لشرح الكتاب مع جمود القريحة بصر البليات وخمود الفطنة بصرصر النكبات» 
وترامي البلدان بي» والأقطار ونبوٌ الأوطان عني» والأوطار حتى طفقت أجوب 
كل أغبر قاتم الأرجاء» وأحرر كل سطر منه في شطر من الغبراء. 

قوله: (يَوْمَا بخروى... الخ) أي: إنه صار حاله في هذه الأسفار بجامع 
الانتقال من موضع إلى آخر كحال القائل: يومًا بحزوى أي : أكون فيها 
وحزوى وما بعده إلى آخر البيت أسماء مواضع» وأكون يومًا آخر بالعقيق هو 
وادي بظاهر المدينة» وأكون بالعذيب يومًا آخرء وهو بوزن جبير» وأكون يومًا 
بالخليصاء» وهو موضع بالدهناء. 

قوله: (لَكِنْ الحَمْدُ للّه) دفع بالاستدراك ما يتوهم من وقوع الضجر 
والسخط ذكر بعضهم أن المدح يكون بعد الإحسان» وقد يكون قبله وقد يكون 
من غير إحسانء ولا يتصور حمد منا لله تعالى إلا بعد إحسان؛ لأن كل حمد 
يحتاج إلى توفيق» وهو إحسان من الله تعالى يجب علينا شكره أي : الثناء عليه 
بمعنى : أنه إذا وقع يثاب عليه ثواب الواجب كما قال القائل: 
إنزللهعلينانعمًا يعجزالعبدعنالعدلها 
فلهالحمد على نعماته ولهالشكرعلىالحمدلها 


قوله : (أوّلا وَآخرًا) أ : أول الكتاب وآخره أو أول الأمر وآخره أو المراد 


التعميم. 





كتَابُ الفَرَائض/بَابْ المخَارج ۹ 


ظَاهِرًا وَبَاطِئًا لذ مَنَّ بِابْتِدَاءِ تَبِْيضِهِ تجَاءَ وَجْْهِ صَاحِبٍ الرمالة وَالقَدْرٍ المَنِيفٍ 
وَبِخْنْمِه تَجَاهَ قَبْرٍ صَاحِبٍ هذا المَثْنِ الشَّرِيفٍِ لعز علد القَبُولٍ مِنْهُمْ وَالتَشْرِيفٍ. 


قوله: (ظَاهِرًا وَبَاطِنَا) أي : فى الظاهر بالثناء باللسان والأعضاءء وفى 
اباط ا و اعرا ر ار ع ا ی ا 
ظاهريّاء وفي الباطن شكوى. قوله : (فَلَقَدُ) الفاء للتعليل واللام موطئة للقسم. 

قوله: (مَنَّ) أي: أنعم واصطنع عنده صنيعه» والمنٌ : الطل» ويطلق هذا اللفظ 
على كَل طَل يَنْزِلُ من السّماء ء على شَجَرٍ أو حجرء ويَحْلُوء ويَنْعَقِدُ عَسَلَاء 0 
جَفاف الصّمْعْ ما وقح على شجر اللو ومكيال معلوم» أفاده فو فى «القاموس 

قوله : (بابتداءِ تبييضه) أي : المؤلف المفهوم من قوله ا قد فرغت من 
تأليفه. قوله: (تَجَاة) أي : مقابلة وجهه» والمراد بالوجه الذات. 

قولة: (صَاحِبٍ الرَّسَالَة) أل للكمال وضاخبها هوالموضوف بها وضمًا 
دائمًا لا ينقطع عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (وَالقَدْرِ) أي : الرتبة العلية يقال: فلان له قدر أي : مرتبة وتعظيم. 

قولة (المويق) الزاقد والفيق كك الزياذة أضله: رف يقال عكر 
ونيف وکل ما زاذ على انفد فف إلى أن يلغ الخد الفاني + والنيف الفضل 
والإحسان» وناف وأناف على الشيء أشرف» انتهى «قاموس» ملخصًا. 

قوله: (نجَاهَ قَبْر صَاحِبٍ هَذَا المَْنِ الشّرِيفٍِ) هذا القبر بغزة هاشم. 

قوله: (فَلَعَلَُّ) أي : ما ذكر من الابتداء والختم المذكورين. 

قوله: (القَبُولٍ مِنهمْ) القبول من الرسول ية ثم من مصنف المتن تابع 
للقبول من العلي الأعلى جل جلاله» وكذلك التشريف منهم» والقبول عبارة 
عن الرضا بالشيء» وترك الاعتراض عليه. 

قوله : (وَالتَشْرِيفٍ) أي: وعلامة تحصيل الشرف للمؤلف بالفتح والكسر 
والشرف محركة العلو والمكان العالى والمجد إذا لا يكون إلا بالآباء» أو علو 
الجسب وس ال سنامه ET‏ و اس و و 
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قال : 

ا ےا کی ی اا وَإِنْ كَانَ كُلَ النّاسٍ رَدُوهُ عَنْ ححَسَد 

REECE‏ طغة اورا ا وَتَخشْرًا جَمْعًّا مَعَ المُضَطمَى أَحْمَد 


شَرَفَيْنِ» و : الإشفاءٌ على حطر من خير أو شر انتهى «قاموس». 

قوله : (قَيَا 3 شرَفِي) أي : احضرء فهذا وقتك لحصول مقتضيكء الأبيات 
من الطويل والضمير في قبلته للتأليف. 

قوله: (وَإِنْ كَانَ كل النّاسِ) المراد المجموع لا الجميع؛ لأن الرد عن 
حسد لا يكون من الجميع؛ إذ لا شك أن في الأمة من خلا عنه. 

قوله : (رَدُوهُ عَنْ حَسَدْ) أي: لأجل حسدهم للمؤلف» ويحتمل أنها بمعنى 
من الابتدائية أي : أن هذا الرد ناشئ من حسد قام بهم أي : لا لعيب بالتأليف» 
وهذا البيت من الضرب الثاني» وهو أن يكون مقبوضًا كالعروضة» والبيت 
الثاني من الضرب الأول وهو الصحيح والبيت الثالث كالأول. 

قوله : (لَتفْبَلِي) بالتخفيف من القبول والمراد الإثابة. 

قوله: (مَعْ مَاتِنِ) يطلق عرمًا على مؤلف المتن» ويطلق هذا للفظ لغة على 
أشياء منها ما صلب من الأرض وارتفع والرجل الصلب» ومتن الظهر مكثف 


الصلب. 

قوله : (وأَسَابَذِ) جمع اساد و تجتمع السين والذال في كلمة عربية كما 
في «القاموس» أي : بل في كلمة أعجمية كهذا اللفظ» وهو بضم الهمزة ومعناه: 
ل 


0 e mE 
الجماعة.‎ 

قوله: (مَعَ المُضْطَفَى أَحْمّدْ) وراد في و 
عن محشر كل الخلائق» وحينئذ فالمعية لا تقة تقتصر على من ذكر. 
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وَإِخْوَانِنَا المُسْدِي لَنَا الكَيْرَدَائِمَا وَوَالِدِمَا داع لَمَا طَالِبٍالرَّشَدْ 

وقد يجاب بأن المراد بالحشر الجمع في الجنة والمعية فيها لا تقتضي 
تساوي الدرجة فقد يكون المراد بها القرب منه وَل ويطلق الحشر على معانٍ 
منها الجمع فقوله: جمعًا تأكيد لما فهم من الحشر. 

قوله : (وإخوانتا) عطف على «نا» فى تحشرناء ويحتمل أنه عطف على 
ماتن» وكذا يجري هذا الاحتمال في ا (وَوَالِدِنَا). 

قوله : (المْسَدِي) من أسدى بمعنى أعطى وأولى. 

وفي الحديث: «من أسدى إلى قوم نعمةء فلم يشكروهاء فدعا عليهم 
استجيب له» رواه الشيرازي عن ابن عباس» ذكره في«الجامع اا 

رقي امن اش له مَعْرُوفًا فَكَافتُوهٌ فَإِنْ لَمْ تجدّوا فَاذْغوا له776" رواة 
الطبراني عن الحكم بن عمير. والمسدي مضاف إلى الخير حذفت نونه 
للإضافة» وفصل بين المتضايفين بالظرف كقوله: لله در اليوم من لامَهَا. 

قوله: (دَاتِمَا) صفة لمصدر محذوف أي: إسداء دائمّاء ومراده بالخير ما 
يعم الدعاء له فإن الدعاء للشخص» خصوصًا إذا كان بغيبته من الخير العظيم» 
ولو حذف قوله : (دائمًا) وأبدله بقوله: قربة أو نحوه؛ لكان أولى. 

قوله: (وَوَالِدِنَا) يحتمل عطفه على المصطفى أي : ويحشرنا مع والدناء 
ويجري هذا الاحتمال في قوله: (وَإِخْوَانِنَا). ويدل على هذا الاحتمال عدم 

وورد أن الأبناء تلح بالآباء في رتب الجنان» وإن لم يعملوا بعملهم» 
كالعكس ويحتمل أن والدنا مبتدأ وداع خبر» وطالب خبر بعد خبر أي: وإذا 
كان كذلك فيرجى له حصول ما أمّله من القبول والحشر مع المصطفى بيا 

قوله : (طَالِبٍ الرَّشَّدْ) هو الاستقامة على الحق مع تصلب فيه والرشيد في 


.(fo0۷( انظر: جامع الأحاديث‎ )١( 
.)۳۱١۷( وأحمد (0817/5) والطبرانى‎ »)01١١( أخرجه أبو داود‎ )۲( 
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سنا الله وَنِعُمَ الوكين وَل حَوْلَ وَل 0 إل بالله العَلِىٌ العظيم 0 


غا ف الى اهادي إلى وا السراط» را لمرد إلى مقا الط ق ورش 
كنصر وفرح رشدًا ورشدًا ورشادًا اهتدى كاسترشد «قاموس»). 

وحذف لنا منه لانفهامه مما قبله أي : طالب لنا الرشد. 

قوله: (وَحَسْبْنَا اللّه) أي : كافينا الله يقال: حَسْبُكَ دِرْهَمٌ كفال. وشَيءٌ 
حِسابٌ كان ومنه: #عطَةٌ حسَابا» [النبأ:””] وهذا رجل حَسْبَكَ من رَجَل 
ای كاف لك من غيره للواحد والتثنية والجمع وحسيبك الله أي : انتقم الله 
منك وک بل حَسِيبًا» [الأحزاب:9"] أي : محاسبًا أو كافيًا» والله خبره 
والجملة خبرية لفظاء إنشائية معنى أي: اللهم كن حسبي أي : كافي. 

قوله: (وَنِعْمَ الوّكيل) الموكول إليه الأمور» فعيل بمعنى مفعول» انتهى 
بكري. 

أو الكفيل بالرزق أو المعين أو الشاهد أو الحفيظ أو الكافي نقله ابْنُ 
مِيربَادْشَاهْ في «شرح تحرير» ابن الهمام. 

وفي «القاموس»: وكل بالله يكل وتوكل على الله وأوكل واتكل استسلم 
إليه ووكل إليه الأمر وكلا ووكولاء سلمه وتركه» انتهى. 

قوله: (وَلَا حَوْلَ) أي : لا تحول عن معصية الله إلا بالله. 

قوله: (وَلَا قَوٌّة) أي : علئ طاعته إلا به تعالى؟ إذ غيره لا يقدر على 
شيء» فهو العلي العظيم» هكذا ورد مفسرًا عن النبي بلا 

وهذا من رعاية الأدب فى الإسناد» وإن كان التحول عن الطاعة والقوة 
علن التعضية ا م ف 

ويسن لمن أعجبه ماله أو ولده أو شيء من حاله أن يقول: ما شاء الله لا 
قوة إلا بالله فإنه لا يرى فيما أعجبه مكرومًا. 


ويدل له ما أخرجه أبو يعلى وابن مردويه والبيهقى فى (شعب الإيمان» عن 
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ِعُمّ المَؤلى وَبعُمَ النّصِير وَصَلَّى الله عَلَى سينا مُحَمّد وَعَلَى آله وَصَحْيهِ وَسَلّم]. 


آنس قال: قال رسول الله ئة «ما أنعم الله على عبد نعمة في ماله أو أهله 
فيقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله إلا دفع الله عنه كل آفة حتى تأتيه منيته» وقرأ : 
لوللا إِذْ حلت جنك قلت ما سام َه ا هوه لد باس » [الکهف : ۳۹]. 

وما فى ما شاء الله إما موصولة خبر مبتداً محذوف أي : الأمر ما شاء 
ا ا ر یو و ن سرع أى اش اشاءة 
كان» أفاده البكري في تفسير الآية”". 

قوله : (نِعم امول اف متولي أمورنا. 

قوله: (وَنِعُمَ النصِير) أي: الناصر ناصرناء والله تعالى أعلم. 

اتيك ابا نشيو ا كنات مد اموه EO E‏ فقي 
هذا السعي وتشكره وتنفع به عبادك المؤمنين» وهذا تارق منك وحسن ظني 
بك وإن لم تتقبله واستجرت بوجهك من ذلك؛ فأسألك أن تجعلني خالصًا 
كفاًا لا لي ولا عليّ» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. 

تم الكتاب بحمد الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمدٍ وآله 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (6/ ۸۹ رقم 5574): والخطيب )١94/77(‏ والطبراني في 
الأوسط »١571/7(‏ رقم 2155) والصغير /١(‏ 787 رقم )٥۸۸‏ قال الهيثمي :)٠٤١ /٠١(‏ 
فيه عبد الملك بن زرارة وهو ضعيف. 

E a لطر فس‎ 0 
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